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(A 5۸ - A^A-) 


دارالقبّلة للفتافة الاسَلامكّة مُوشسَة علو ا لزان 


حدة ڑل 


اھ 


وسال رار 


باب الفرائض 


من مات مُفُلساً فلبائعه عيناً لم يستوف ثمنّها الرجوع فيهاء كالحجر» 
a‏ بثمنه المقبوض ا 
والخاصبٌ : بقيمة الحيلولة الفائئة في المغصوب ار e‏ 

عن ذم فيها» وسبقّ آَخرَ الرهن بيان أحكام ماله وما عليه من دَيْن. 

ئم الوارث يقوم مَقَام الميت في الأعيان والحقوق» وتبيين طلاق 
ا ت ا ق 
بافضل في «قواعده» وغیره . 


۷ - مسألة 
مَنْ بق لا خراك له إلا كحركة مذبوح أو نحوها من آثار الحياة 
کاختلاج عرق : فاضطرت کلام «الروضة» في إلحاقه بحكم الحي أو 
الميت» وفي مثله حلاف في الجنايات› والصحيح وجوبُ القصاص به» 
ونمل حكمّ الحياة له عن النص» نعم إن انتهى إلى ذلك بجرح مات 
به : فله حكم الميت» N lL‏ 


)١(‏ يريد عن «الأم» للإمام الشافعي» كما تقدم بيانه في المقدمة. 


بالمیت» كما في «المهمات» وصوبه المرّجدء وجزم أيضاً في «فتاویه» 
بأن من أحياء اله معجزة أو كرامة لولي بعد موته کما صح عقلا ونقلا 
ووجودا - له حکم من لم ت اض أي : فيتبين بقاءُ رَوجيته» وملك 
ماله» وصحة إسلامه» وبه صرح قبله غيره؛ ووجهه وقد ردت 
E‏ ا 

معجزة للنبي إلا فصلاها أداءً كما لو لم تَعْرّب» وحديثها حسلّ ا 
ا فی «مشکل الحديث» من طريقين عن اة بنت عمیس » 
قال : و ثابت رواته ثقات ٩‏ . 

وأجاب بعضهم : : بانتهاءٍ حکم الحياة a‏ الأول في كل ذلك 
ال ف اك ا و ا ر و مال و ا 
ا فیکون کمله لسؤال, الا في القبرء والأول أوفقٌ لمقتضى ما 
وجدَ إن فلت اا ك رق روي آنه وجد لبعضِ الناس وا 
زمناً» بل قيل: وأولد له وحياة عَرَيْر عليه السلام من ذلك نص 
عليها القرآن العزيز“). وكذا بنو إسرائيل في قوله تعالى : ثم بعثناكم 
yT‏ 


(۱) وصححه کثیرون غیره . انظر «شرح المواهب» للزرقاني :٥‏ ۱۱۴۳ فما بعدهاء و «طرح 
التثريب» للعراقي . 

0 کو من غ ا 

(۴ کذاء ولعلها: ولد له. 

)٤(‏ في قوله تعالی في سورة البقرة -الآتية :٠٠۹‏ «أو كالذي قن قرية وهي ا 
على عروشها. .» 

. ٥١ في سورة البقرة - الآية‎ )٥( 


۸ -مسألة 


ات و وار نالروق والعَصَبة المنصوص عليهم فماله 
ال ا مَصرفَ بيت المالء فإن لم ينتظم أمره فلارحامه» 
فان کان ذو فرض أ فرضه» والباقي لبيت المالء فإن لہ ينتظم کل 
لصاحب الفرض » فإن کان فرضان أو أكثر فلهم بحسب مواريثهم : 

لا ونت الاق للبنت ثلاثة أرباعه» ولبنت لابن ربعهء لأن 
ور ال اال وهر اة ة سداس » ولبنت الابن العش فلها 
واحدً» وللبنت ثلاثةء فهو أربا؛ وكذا الأحتُ لأب مع جدَةٍ؛ وبنت وأم. 


وفي بنتين وأم: ا لأن لها سدساً ولهما الثان وهما اون 
أسداس » SSE GS‏ وفي أختٍِ وأم : لھا خمُسان» وللأخحت ثلا ثلاثة 
اا إذ للام ڈ ا سدسان» وللأخحت نصفُ وهو ثلاتة. 

نعم ليس للزوجيّن زيادة على فرضهما؛ وما بقَيّ للفرض أو الفروضِ 
غيرهما كما لو انفرد» وكذا أفتى بهذا الأئمة» وبه العمل . 

وخب ت مره لت المال» والمیت ۴ بېلد : ا بصرفه 
فيه» وفيه جدیف رواه ابو داود» ونصض عليه الشافعي في «الأم» في 
الولاءء کما ذکره ابن احرف 

وان كان كل منهما ببلد ففيه ثلاثة احتمالات للإمام تقىّ الدين 
السك أظهرٌها عنده: آنه مشر بین ايء وأما النظرٌ فلا ا 
واحتمل کونه لحاکم هذا وحاکم ذاك» ولم یرجح شيعا وسياتي في اخر 
الوصايا بزيادة . 

خو التسوية فيه بين الذكر والأنثى › وتخصيص as‏ الناس به » 
ولا يُعُْطی منه کافرٌ ولا مکاتبٌ ولا قاتل . 


۷ 


والكافر إذا مات كذلك فماله فَيْءٌ. 
وأما ذوو الأرحام : فإن انفرد منهم واحدٌ فهو له ولو آنٹی » وإن اجتمعوا 
ففي كيفية الصرف عليهم وجهان: أصحهما: تنزیل کل منهم منزلة من 
يلي به من الورثة» فمن سبق إلى وارث خد المال إن كان وحده» 
وبقدٌر نضيب من أذلى إن أقارنه غيرة فى البق إلى ؤازت اخرء ولا 
E e e‏ وما يقع لابن ام وارث يمسم 
بینه وبين من ينسب اليه ذکرهم وأنثاهم سواءٌ وإِن سفلوا. 
وحيتٌ اقترن رحمان أو أكثرٌ في السبّق إلى الوارثينّء» وكان جملتهم 
فروضاً لا بستغرقون المالّ فيم بينهم على نسبة فروض من يدون به 
ثم ما فضل يرد عليه بالنسبةء كما يرد على مورّثهم إذا اجتمعوا. 
أمثلة ذلك : 
۱ بنتٌ بنت» أو خالٌ منفردّء له الكل. 
ت بنتٍ» وبنت أخٍ لام فهو لبنت البنت» لأن أمّها تحب أب 
أو آم وبنت ت ك نصيب الم وهو السدس».ولها ضيب 
البنت e‏ رَد ما قصل بینهما بقسطهماء فیكون له رَبْمّ> ولها 
فرضاً ورداً. 
- أبو أم وابنْ أخ لأم» فهو للجدّء لأنه يحجِبٌ إحوة بنته لو ماقت 
ت ا بنټ أخرى» للأول نصف. وللآخرين نصفٌ: 
«للذكر مثْل الانتيّن». 
٦‏ -أولادٌ ابن أخ لأم» وبنت ابن أخ لأم خر لها نصف ولهم 


۸ 


نصفٌ يستوي فيه ذکرهم وأ 0 

ق 
دون م الأولى . 

۸ بنت بنت» وات بنتٍِ ابن» للأولى النصف کأمُھاء وللأخحری 
السدس كأمهًاء ومثلّها لو كان موضعًها ذْكرٌء ثم يرد الباقي بينهماء فيكون 
أرباغا. 

۹- أخت أمٌ أبي أب وام أبي أم» هو للأولى» لأن أختها وارثة 
دون الثاني . 

١‏ - ابو آم أمٌ ام وأبو جد لام أو امه الما للأول وإن بد لأن 
وار دون ابي ي الأم. 

۱۱ ا عم وابن عمة لأب للأول الثلث» وللثاني الباقي» 
کالم والأب. 

۲ نت ابن ابن عم وابن ت E‏ المال للبنت. لأن أباها 
ارت رۈن م وعلى هذا فقس . 

ومن له قرّابتان: فإن كانت إحداهما أقربَ إلى الوارث من الأخرى 
ورث بها فقط» وإلا ورٹ ا أخ لأم هي نت غ ترت الأول 
وبنت خال وعمة رث الثلت بأبيهاء والثلثين 


فإن ات فق انان فی درجة فإلی ا ey‏ 


. دون أم الثاني‎ )١( 


۹ -مسألة 

الأخوات مع البنت وبنت الابن كالأخء ی ا ا 
فللأختین ثلتٌء کما لو کان مکانهنٌ أ ؛ وفي بنتِ وبنت ابن وأخت: 
للأحت الفلتٌء ولبنت الابن السدسش» فلو كان بتتان: لم يكن لبنت 
الابن شيءُ٬‏ وأَحَدَ البنتان الثلثين» والأحت الثلتٌ» 5 لو کان مع بنت 
لابن ابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبَها وخجب جهة الأخوة. 

وكذلك الأخوات للأب مع الجدٌ عصبةٌ كالأخ» ففي جد وزوج » 
وأخحتِ ر أخوات» وجدّة: للأخحت أو الأخحوات الحدش ١‏ السدس» 
ثم يقتسم هو والواحدة نصیبهما اثلاث له الثلثان» نعم ا لها في 
الأكدريةء ثم يقتسمان ما خصل لهماء وهي : 

زوج» وأم» فا کک ازوج النصفء وللام الثلث» وللجدٌ 
العدس: وللا حت الضف فول المسألة حتى یکون النصف ثاثا ثم 
يسم نصفُها على سَدُسه بينهماء له الثلثان؛ فلو كان مع الأحت أخت 
اق ت ن الأم سسا وصار بينهما ولم يفرض. 

وكلٌ عصبةٍ تَحجْبّه الفروض المستغرقة للتركة وإن لم تحجبه 
بالأصالة» وذلك: كزوج وأم» وبنتين» وأخ» فلا شيءَ له إلا في 
المشتركة» وهي : 

زوج» وأم» وأخوان لأم» وأخ أو أكثر لأبوين» فهو في الأصل 
عصبة» فيفنى المال بالفرض» ویشارکون أخري الأم» لأنهم وإیاهہ ٠‏ 
آولادهاء ويستوي ر وأنثاهم » فلو کان ال الأخ أخت ولو للأب 
فقط - فُرض ا تفه أو أن اکر فان نرنه اول کان بذ 


. تحرفت في الأصل إلى : وأباهم‎ )١( 


أخ لأب فقط سَقَّط؛ ولو كان معه أخت لأب سقطت معه» لآنها صارت 
عصبة به» المشئوم» ا ولم يحصل له شيء. 


ه: الأخ ار وهر . ابن ابن ابن بت ابنٍ وت ا 
فإنه رخص ت الابن فوقه» وأخته» ا 5 ولو انفردت 
لم یکن لھا شيءُ ٤‏ لاستغراف بنتيِ الفلت الثلثين» وليس للنساء 
المنفردات غيرهما كما سبق . 


٠١‏ - مسألة 


ب استوت عَصبات E‏ في درجو: قسموها بینهم على 
الرؤوس وإن لم يکونوا بني واحد» کابني غ وابن عم آخر» وأبناء ابن 
ابن معتق مع ابن ابن له آخرء بخلاف المعتقين › انکاا مھا رت 
اوا ثم یرٹ به عصبته کارثهم منه» الاي دك يقدم أخوه 
ولو لأبيه» تم أبناؤه الوارثون له على ده وعمه ولو لأبيه نم أبناۋه على 
جد آبيه» ثم هكذا في سائر المنازل» بخلافه في النسب» فإنه يشاركهم 
او يزيد عليهم» لأصالته للميت» كما قزر في الكتب» واه بن الأخٍ أو العم 
لأب أولى من ابن ابن الأخ » والعم لأبوين . 


١-مسألة‏ 
أن المرأة ل تنفرد بالإقرار بالسّب إلا المعتقةء لأنها تستغرق 
e‏ وكڏا لو رضت بنت ونحوها استغرقت المال بالفرض والرد 
کما سبق ل وقد أفتى القاضي ابن عبسين بم دعوي الإرث معها 
للمال» فان اڈعی واحدٌ أنه فرت الميت ع جهته - فتحلفُ 


۱۱ 


هي انها لا تعلمُه» ت و ا ووا ما 
من صحة إقرارها به. 

وحيتٌ كان الميتُ لا وارتٌ له ظاهرٌ: لا تصح الدعوى إلا ببينةٍ أو 
استلحاق معین له بشروطه» فلو قال المدعي : إنه من قبيلتي ولا أعرف 
كيفية اتصالي به : لم رل عليه» وبینته كذلك. وکذا لو کانوا اع 
لكن قال الإمام عبد الرحمن بن حسان: صرف المال إليهم أولى من 


۲ --مسألة 

من موانع الإرث: 

١‏ القتلٌ : فلا یرت القاتلٌ ولو بحقٌ» فمن يرثه مُْبِقّه لو قتله: فارڻه 
لمن یلیه من عصبته»ء قاله لإش: 

۲ - ومنها: جهل عين الوارث أصلاء بحت لا یمکنٌ معرفته» کمن 
قال : أحدٌ ولدې» ل ته فمات» فلا يره ولا يوقفٌ له نصیبه . 

٣‏ والشك فيه : أن يُطلّق إحدى زوجتيه مبهماً بائنأ» وإحداهما 
ذميّة ثم يموت قبل تعيينها؛ أو يُسلمَ افر عن زوجاتِ فيهن أربع 
کتابیات» ویموت قبل اختیار د فلا يوقفٌ نصيب الزوجة في كل 
ذلك» لاحتمال بقاء زوجية الكافر أ والكراقر فقط» مع اليأس عن ا 
بف وکان نمرت تو اران ولا يعلمَ ‏ سبق أحدهماء أو علم ولم تعرف 
عینه» فلا یتوارثان»› فلو ادڏعی من یرت اتا تأر موته فأنکر وارٹ 
الآخر حلّف على نفي O PN EE‏ 
ادعاه. 


۱۲ 


ولو متت زوجته وابنه منهاء فادعی سَبْقها ليوز ترکتهاء وأخوها 
سبق الابن» ليكون له النصف» ولم يرجح أحدهما بحجة» فللزيجٍ 
النصف لأنه له على التقديرين» ذكره المج الطبري في «ألغازه» 
واليمينٌ للأخ في تأخرها للنصف الباقي إن لم يردّها. 

وکمال. مفقودٍ ر ا ر یام فقده» ثم حکم بموته: لا 
ا من مات قبل ا وكذا إذا مات س ر المفقودء فإنا نقفُ 
ا e‏ تجورٌ الشهادة به» كما صرح به 
جمع یمانیون - منهم المرَّجد وأبو قضام - بجواز الحكم به حینئذ» أو 
تمضيّ مدة يغلبٌ الظن به إن بان جا أخدهاء وان تم فقده حتی حکم 
بموته لم بط ورثته ما قف له» بل يرد على غيره من ورئة الأولء لأنا لم 
نتحقق وجوده عند موته» صرح بها الخزالي في «البسيط» و «الوسيط» 
والقلعي » وصاحب «لب اللباب» في الفرائض. ونقله اشا عن مالك 
وعن أبي حنيفة ما ا وبه أفتی القاضي أبو خمیش» وموسی بسن 
الزين» وجزم به آبو مخرمة في «فتاويه» ناقلا له عن الأصحاب . 

ثم المفقود: من لم َعَم حياته أو موته لعَيبةٍ. 

فأما مَنْ وقع في معركة أو غرَق أو هَذمِ مما يهلك» ولم يقف(› 
على هلاکه» ولم ربجت مان هلکوا إلا من ظهر: فقال الفقيه 
حسين بن الأهدل اليمني : هو کمن عُلم موته وذلك سيل ما ينقل في 
لسر في القتلى» فإن الإشهاد على عين كل شخص متعدَرّ وصرح 
خحلی غیره بخلافه . 

وکا يحمل کون الوارث قاتلا للموروث» کان يتقاتل فتان» فيقتل 
)١(‏ كذاء ولعلها: ولم نقف أو: ولم يوقف. 


۴۳ 


شخص ولا يُعلَّمَ. قاتله» فلا يره مَنْ في الفئة الأخحرى من ورثته» لاحتمال 
قله له» أو مشاركته له» كذا في «العَبّاب» قبيل باب الردة. 

وكالشك في وجو الخمل عند الموت» بان تب وتلدَ بعده امرأة 
ولداً ب لو کان موا عند الموٽت»› مع احتمال عدمه بأن تکون فراشا 
ازوج أو سيل يطؤها وولّدث بعد وطئهء والموت لستة أشهر فأكشء وكذا 
إن لم تكن مفترشة ة ا تفقهه السبکي ء ونقله غيره عن الأستاذ أبي 
eT‏ فإن كانت قد افترشت ت قبل الموت لا بعد - حکم 
بکونه وا الى ربع سنين فأقل منه» وکذا إن کان الخال من الميت»› 
لثبوت نسبه منه» وينبغي أن يمسك الزوج والنجد في الآول عن الوطء 
حتی بش الحال» و اتف باقي الورثة في حال الشك على وجوده: 
ورْث؛ ولأحد توأمين ولد بعد الستة - ولو متراخيا وقد سبقه توأمُه - حکم 
مَنْ ولد فیهاء ذكره زكريا في «شرح التحریر» وهو ظاهر. 

ر مات كاف ورد أو زو أهاالكاف د الكافة سانل ج 
لل ورث حملُها وإن حكم بإسلامه» لأنه حين الموت لم ن 
به وإنما يوئر الشك إذ لم يتحقق الإرث من الميت» فإن تحقق وكان 
الشك في عين الوارث من منحصرين : وقفَ حتی يصطلحوا» وذلك 
كمي عن أربع نسوة» ابال بعضَهنٌ ولم تعْلّم عينهاء فيوقفٌ لهنْ نصيب 
زوج بجی بظهر أو يَصطلحنٌ ومن يموت عن حاملتين بمن يره 
فتلدان باثنين أحدّهما حي ن يسمع بکاؤہ ۔ ثم وجدا ميتين» فيوقفُ 
نصیبٌ واحد كذلك . 

وكذلك من یخلّفُ خنشی يرت باعتبار وضوحه ذکراً لا أنٹی» أو 
عکسه» وکذا في اعتبار قدر نصيبه إذا ورث» واختلف بهما: 


1٤ 


ارك كم بجوت لا بنتانٍِ وولد ابن ختٹی » فإنه إن کان ذكراً: 
ورت أو أنثى : فلا لأنها ا تة بالبنتين ؛ وکمن ان آم ET‏ 
وأختاً لأبوين» وخنشى لأب» فإنه إن كان أنشى : فلها السدس عائل اثنان 
من اة عة اودكا فك اعارا ارون للمان: 

والثاني : كأختين لأب وخشى له فإن كان أنشى شاركهما في 
الثلثينء وباقي المال e‏ بعدها» أو ذكرا عصبهاء وتشاركوا في 
الكل فیعطی هو والأختان المتحقق وو نات المال اثلاث ويوقف ا 
وإذا اڈعی في حال الوقف كونه ذکراً أو انش دق إذ لا يعْلم 
إلا منه. 

فرع 

الموقوف بین جمعٍ لا يقسم حتی يصطلحوا بتساو ا و بتفاوت» أو 
ترك بعضهم حقه للباقین ما لم یکن محجوراً عليه فإن کان: فلوليه 
الال كان ل ی اا و 
الإمام : ولا بد من تواهُبهم» ليرج به المال عن صورة الوقف» ويعتفر 
الجهل للضرورة» وأقرّه الشيخان» ولك أن تقول: صورة الصلح هبة في 
الحقيقة» كما مر في بابي والهبة في حى المحجور ممتنعة أيضاً واتما 
1 يمكنْ فيه الصلح عن جهالةء ویکون ترك ما یمکن کونه له بمنزلة ترك 
الآخر ما یمک كوه له لینتفعٌ کل بما يقع له فإنه خير من بقاء الكل 
موقوفاء فهو من e‏ المأمور به» ولذلك قال ابن المقري : : حتی 
يصطلحوا أو اشوا وتبعه زکريا في «شرحه» وما وقفَ للخنوثة فحتى 
يتضح ‏ وإن مات وارنه متحقق() فلا بد من الاصطلاح گماهر: 


(۱) کذا والظاهر أنها: وتحقق . 


ویتضح حاله: ببول أو إمناءٍ من إحدى التيه دون الأخرى»ء فن وقع 
منهما الى وإن تأخر انقطاعه عن الاخحر» وإن تفق ا فاد 
انقطاعه» ولا انر لكثرةٍ وقوَة خروج » قالوا: ولا ق من ذکر کمني 
النساءء أو من فرج کمنی الرجال» قال زكريا: وإنما ياتي على ا 
مهما مختلفةًء والأكثرون على خلافه ومثلّها الحيض» وحيت تعارضا 
في الثلاثة أو شيء منها: فمشکلٌ› ولا بذ من تكررٍ المنيّ والحيضٍ› 
قال في «المهمات»: والبول على المتجهء حتی لو جت مرة ومات 
یحکم بهاء قال: والقياس اعتبار الكثرة اا اترا کان ال ا و 
واحد» واثنتین من الآخر» أخذنا بالثلاث» وكذا في الق ولاق 
قال : وال بنقصِ الأنثيين على الأ کما صرح به ابن کک 
ثم إن لم يتضح فعلیه أن يخر بما في طبعه بعد بلوغه لا قله من 
اميل إلى اشتهاء النساء فيكون ذکراء أو إلى الرجال: فامرأة» وليس 
بخیرته» فإن وجد ذلك وكتمه : ا کما في ا عن البغوي 
و ولو رجع عنه قبل وإن وجڏ ميل لضدّه» وکذا لا ا 
بعلامة» لما سبق » إلا إذا أخبرّ بما يقتضي ذكورته ثم حّبل» 2 
إذا ادعی الأنوثة ثم جلت ا لامکان ن¿ کونه من غیره» لک ت 
ت لخ الولد» حكاه ابن يونس عن ES‏ ا وأقره غير 
واحد» وعدم ا إلى العلامة بعد الحكم بالميلِ هو أحدٌ احتمالين 
للرافعي» صوبه النووي» قال الإسنوي : وظاهره آنهما لم يُظفرا فيها 
بنقل » وقد جزم الماوردي والرؤياني ال بالعلامة» وهو اد 
وكلامٌ الرافعي في خيار النكاح يقتضيه وحیت حکم پیل قزم ع 
ولم ينقضه وكان يتعلّق برجوعه حى عليه ألّزم به قطعاًء قاله الإمام» 
والنووي في «(مجموعه»» ومن ليس له آل رجل ولا امرأة فقال البغوي : 


۱٩ 


فلا دلالة عليه إلا ميه بعد البلوغ» وأقرّه في «المجموع»» قال الإسنوي : 
ويعرف أيضاً بالحيض أو المني بصفة أحد النوعين. 


۴۳ - مسألة 


مات من له التا الرجل والمرأةء فأقام رجل بينة : أنه امرأته وهذا 
ولده منهاء رأة : آنه زوجها وهذا ولده منهاء قدمت بینته أ الرجل» 
لزيادة العلم ا المتيقن› وعن النص أنه ترك kL‏ ولل بناء 
على قوله: اعمال ا أي : وهو مرجوح . كذا في «العباب» 
ويمكن حمل النص على حال عدم الولد. 


٤‏ -مسألة 
کور ا ا بسا اه بشبهة ت لد ولداً و ویموت اواطیء؛ دان مر 8 


بعصوبة ابن العم > حتی لو کان في متزلته ابن عم شارکه. 

وفي مثله في الإرث بالولاء: حیٹ کان للمعتق ابنا عم ادها ا 
لأم» دم على الأاخرء وإن کان غ ا دون الأخ»› لأن وت 
الأخ بأمهما أدنى من قرب الاخر بالجاة4 افر بينهما: أن القربَ في 
الفرائض قد فاد بذاته قدراً ا في مال ae‏ > فلا یتعدّی حدهء 
والولاء إنما قوتّه شدة اتصاله بالمعتق › وفائدته ال بها لا غير» وهي 
في الأخ الض وکذا مثله في ولاية النكاح» لأن الجدٌ يقدم على الإخوة 
لأصالته . 


خث“ لا تحاجب الشيان فان 0 أحدهما الفرض»› والآخر 
العصوبة» ورٹ بهماء كزوج هو ابن عم له فرض ازج وحقه من 
العصرة» وإن أفادا فرضین ورٹ بأقواهما فقط» کاخټ هي آم بان رطا 
بنته بشبهة فتلدَ ولذاء وتات الأب ڈ ثم الولدء فترٹ بالأمومة لاء أو 
ا ا ا چ 
أصلاء بخلاف الأخحت. 


٥‏ -مسألة 
ولد اللعان والرنا ومن لا عرف اله نت لا بره بالعضوة إلا معت 
أو من يُذٌلی به أو معتق أمه أو من يُذلى به» وترئه امه وأولادُهما وأمهاتها 
بالفرضية لا غير» کغیره» ثم ماله أو باقیه مال مَنُْ لا وارتٌ له» على ما 


۰ 


سن 


۸٩‏ -مسألة 

من اَی إت شخص : فلا بد من بیان سببه من کونه: ابناًء أو 
ا ا أو ابنه: من ابون أو أب أو أم» أو جد الأب» أو أنه 
مولاه بأىّ وجه» وكذا الشهادة بهء قال العْرّي : ولا باس باستئناء الفقيه 
الموافق لمذهب القاضي› أى لل وان لم فصل أما ر 
القاضي اور اورت لا فیحمل على الصحة. قاله شريح» 
قال الغري: وهو في قاض,ٍ ع ولا شك فيه قال: ویقاس به نظائره» 

أي : کل حکم أجمله مما اول أمره التفصيل . 
ومن آقر بنسب شخص إلى مورثه لا إلى نفسه» وعلى المقَرْ ولاءٌ 
لخيرهء لم يبل إقرارهء كما مر قال تاج الدين الفرّاري وكذا مَّن ظاهره 


1۸ 


أن لا وارب له إلا بيت المال لو أقر بأخٍ مثا والمنقول في هذه القبول 1 
وسبی اخر الإقرار بيان كثير من ذلك . 


۷ - مسألة 
أفتى الفقيه عبد الله بامُخْرّمه بأن من خلّف مالا لورثته بقصد إعفافهم 
عن الحاجة إلى الناس ونحوه مأجورُ بذلك» لقوله صلی الله عليه 
وسلّم”“: «إنك أن تَدَع ورثتك أغنياءَ خير من أن تَدَعَهم عالة يتَكَففون 
الناس»› قال : وهذا في عير الغْرس من الشجر ونحوه» ما فيه له 
۸ -مسألة 
کر الأئمة آنه % بدین الميت» ثم وصاياه» قبل الإرٹء زلا 
وجوب الترتيب عند المزاحمة. 
فلو دفع الوصي - مثا - مائة للدین» ومائة في وصاياه» ومائة للوارث 
٤‏ ر ر هو ر مي ۳ 
معا او استأجر من يحج ویعتمر ویزوره صلی الله عليه وسلم عنه في 
عقد واحد. قال أبو مَخرمة : فلا أرى أحدا من الأصحاب يمنع صحة كل 
ذلك» بل لو أفررٌ قد دين غائب إلى الوص فللورثة التصرْفٌ في الباقي 
وق فیما ي انتهی . 
أقول : والوصية لغائب أو لأمر يتأخر کالدین في الاكتفاء بإفراز ما 
لذلك. لياح الوارث ما بقي» قال: فلو تلف اا ا الوصي قبل 


)١(‏ قاله لسعد بن أبي وا ان وخشي الوفاة» فاستأذن النني صلی الله عليه وسلّم 
أن يتصدّق بماله کله فلم يأذن له» Ea‏ «الثلث والثلث كثير - أو 


كبير - إنك أن. .». وهو في الصحيحين وغير 


۱۹ 


نفوذه بلا تقصير فكدين حدَث في التركة بنحو ترد في بثر حفرها 
الو ضفي عدواناء فإن غرمه الورثة وأدوهء وإلا نقض قسمتهم . 
۹ - مسألة 
افتی بو مخرمةٌ أیضاً بان من لا وارتٌ له ولا رحمّ لو کان لمعتقه 
أرحام غير عصبة لا يعون لذلك» بل هم كغيرهم وإن ورثنا أرحام 
الميت» إذٌ صلتهم مطلوبة. 


كتاب الوصايا 


هي واجبةٌ على مَنْ عليه حیٌ لا حجة به» و خاف کتمهء و 
وإن قل ماله وكثر عياله» وهي اولى م هو أولى بالصدقة غير وارث» 
والتصدّق في الحياة ثم في الصحة: أفضل من غيرهما. ولا وصية إلا من 
کات ول ا ها ثم أسلم» وا في ملکه - کالإرث» کما 
راه الزرکشي» قال زکریا وغیره: إلا بالعتق . 

وتصحٌ ببناء كنيسة» وإسراجها لتفع نازل,ٍ ولو لأهل الذمةء لا لتعبٍ 
ونحوه» وبعمارة قبور الأنبياء والأخيار» قال الزركشي : آي بتسويتها 
وحفظهاء وفي «الذخائ : لعله بناءُ قبة كالعادة إن كانت في ملك 
الموصِي ونحوهء لا في المقابر المُسَبلةَ» ولا بناء القبرٍ نفه» للنهي 
عنه» قال زكريا: وهو المتبادر» أقول: والمرادٌ ما ينف الزائرء لا ما قصد 
به التعظيم في الظاهر. 

وتصح للحَمْل إن حَييّ وعم وجوده عندها کا مرفي 
المواریث ت ل المغتمده ويشل اله وله إذا ولد ولو 
و فإن قبل فبل: قال القفال : لم یکفِ؛ وقال غیره : يکفي» کمن 
باع مال اة اا ناته فبان ميتا وصححه الخرَارَزمي» وجزم به في 
«العباب». 


۲١ 


وللعبد - على ما مر في معاملاته» وهي لسیده» فان اراده له قال في 
«المطلب» : لم تصح کالوقف› وفرٌق السبكي بان استحقاقه ممکنْ بعتقه 
قبل موته» ی فتصح إن عتتق قبلّه ویکون لە وإلا فلاء قال زکریا: 
ا وقفته علی زیدء ع ا 
صحٌ» ويكونٌ له إن عتتق وهو متجه» وهي في المْبَعّ ض٠‏ لمن قَصَدَ 
الموصي» فإن الق فلهماء إلا أن 2 اا فاصات الرة 
ا ويعتبر يوم القبض فيهاء ويوم الموت هنا؛ وإذا أوصى لعب ثم 

: فلمشتريه» اولبكه: افوصية ة لوارث» فلو وصی بعتقه وله مال» فلم 
E‏ فدهت زف 

وإن أوصی بعَلف دابة غیره فباعها : فو ري فإن مات 
الموصي قبل البيع: فهو للبائع» فان قبل لزمه صرف لعلفها وإِن کانت 
لله ا بعمارة دار شخص» E E AY‏ 
قَصَدَ تملیکهما أو أطلق بطلت» ومثل الإطلاق : خلف الوارث على عدم 
علمه بقصده» زخف صحت تولی ذلك الوصي ثم القاضي . 

وتصح لمرتدٌ إن لم يمت على ردُته» وإلا بطلت»› نه عليه البلقيني 
وغيره» ولمسجد» ویملکھا على الأصح الأفقه عند النووي› نمل تند 
الإطلاق على عمارته ومصالحه» على ما ا في کک وللوارث إن 
أجاز سائر وا ئة فإن قال: فإن لم يجیزوا فلزیٍ ردوهاء وقعت لزيد 
وكذا الوصية بزائد على الثلث» فلو زادث عليه والوصية لوارث أو أجنبي 
ولم يُجيزوا إلا ما لزم : صح للأجنبي ما حَمّله الثلّث. 
)١(‏ هو العبد المشترك بين اثنين» فأعتق أحدهما نصيبه منه» وبقي نصيب الآخر منه ملكا 

له. 
(۲) أي : ا 


۲۲ 


فإذا أوصى لوارث بثلثه» ولأجنبيّ بثلّث» فردُوا ما زاد على الثلث 
منهماء ارتدٌ ثلتُ الوارث فقط» أو بتركته بينهما نصفين» صح للأجنبي 
ثلنُها وغيرة موقو على الإجازة. ولا تصح الإجازة إلا من: وارث خاص 
مطلتق التصرّف» فمن ورّه بيت المال لم يصح منه بزائد على الثلث» 
ورجح البلْقَينىٌ جواز إجازة ذلك من السلطان» كما له التبرح به إن رآ 
اتفاقاً. 

ومن وارڻه صب ونحوه» فهل يبطل ما احتاج لإجازته» أو بنتظر 
کماله» أو يردها وليّه؟ فيه احتمالٌ للأذرعي » قال: وقد آفتیت بالبطلان 
فيما لا أحصي» وهو ظاهرٌ إذا كانت لوارث» لظهور قصد التخصيص › 
ويه ليره خسكة )»قال أو مخزهة + والذى کر الفتوى به البطلان 
اا وظاهر کلام زکریا والمُرّجّد الميل إلى الوقف» لكن قال في 
«العباب»: لا يلزم اولي ر وله التصرّف في العين› فظاهره أن 
له الردٌ وأن له التصرف بغیر تلظ به ويكون رذا» وأنه إن لم يفعل بقيٰ 
ا إلى کمال ولا دکره قوف لثلا يطول أمدٌ الانتظار مع حاجته إليه» 
وقد يعظمُ الإضرارٌ به الو ا التوقفَ في کل شيء» بان يُوصي بل 
ماله لشخص, باز ٬ظفل‏ محتاج» فلو وَقّفناه لتضرَرَ مع حضور ماله 
سلطنتهء ویکونٌ ذلك رتا للاضرار المنابذ للشرع» قال الأذرعي : 
والقياسٌ صحتها من مفلسٍ محجورٍ» بناءً على الراجح أنها تنفيدٌ لا 
ابتداءُ عطية» والأشبة المنع» وسبقت في بابه بزيادة. 

ولا تصح ح الإجازة إلا في عين» أو فيما يعم المجيز قدرّه من التركة» 
فان ظیّ کثرتها فأجاز» فبان قأّّها: حلّف على ظنه وصح في قَذر ما 


2 م 0 
(۱) مراده: وفمه» أي : في فتوی الأذرعي بالىطلان توقف من قبل غیره من العلماء. 


۲۳ 


قم و ان الا بع ارت فل فال اوي اند الف 
إن تبر لابني بخمسمائة» فقبل ودی اللخمس [ماد ئة] لزمت» قیل : وهي 
حيلة في الوصية للوارث. . وتصح وصيةُ کافر بماله کله حت يرنه خا 
على الأصح» اة اجا يع مد فن قبط 


ولا بذ في الوصية لمعيّن من القبولء ويقبل للمحجور ل 
لم یکن فالحاكم» وكذا إن غاب قال أبو مخرمة+ فان أخره الموصى له 
فلوارثه ظا فإن َ حکم عليه القاضي بالرد وقبول بعضصِ الو 
کهو في الهبة» وسبق» فإن مات بعد الموصي قبل ورشته» فان بل بعض 
مح في حم ومن وصی بعتقه : لم يتج له» أو برقبته له: اشترط» 
كما لو وهَبّه أو ملكه إياهما حيأء ولا بد من فوره فيما في الحياةء فإن 
وى به العتق عتق بلا قبول» وحیتُ کان طفل فهل يرقب بلوغه» أو قبل 
کر المحجور؟ احتمالان» قال الأذرعي : وعد كل البعد 
إفساذهاء فلو أوصی بعتق من پختاره من رقيقه : صخٌ» کما ذکر» کقوله : 
أعتقتك إن شت بعد موتي» آي : فیعتق الوصي ثم الحاكم من اختارهء 
ويتناولٌ كل مملوك عند موته وإن حَدَتٌ مله بعد الوصية» قاله زكرياء 


ت 


قال : ولو أوصی له بشي ء م 
وللتبرع في مرض الموت حكمها في تقديم الدين عليه إن ضاق 
المالء وحسبانه من الثلثء واعتبار الإجازة إن كان لوارث وإن مات فيه 
بغیره کقتل » وتصح معاملته له بعوضٍ بلا غبْن» وقضاؤٌه أحدّ غرمائه 
وان لم ببق لغیره ا O‏ 5 

وارئه» فيقدم بها» قاله المرّجد ونقله عن اا 
ويستثنى من اشتراط القبول: ما لو أوصى لغير أدمي 

۲٤ 


کالمسجد ۔ فالأقربُ ۔ کما قال الأذرعي - عدم اشتراطه» وما لو وقف 
شيعا على وارته - وحمل )۲ TIN‏ وکا عل الورئة بقذر إرثهم 
منه» فان زاد أحداً على قسطه فللاخرین رد د الزائدء وإن ا الث 
فلهم رد ما زادء فلو وقف على ابنه وبتته شیا نصفین» فللابن رد الشدتن 
إذ هو من قسطهء ولها رذ نصفه مما عليها لتأخذه ملكا بإزاء سدسهء 
ویبقی نصفه وَقَفَاً علیهاء ورْبعُه عليهما إن حَمَلّهما الثلث» فلو لم يخلّف 
الأب غيره. فلهما رد ما زاد على لله اليكون ملكا لماه فاللث وفنا 
هما ونكون آلا هما :ول ولك الوقف: المخلى نالوت كا سق 
أن الأصح صحته . والدَيْنْ مقدّم على كل تبرع بعد الموت» أو في مرضه 

ولا تصعح الوصية إلا بما يبل النقل ولا كراهةٌ فيهء لا بقصاص» 
ت شفعة» ولا بإطعام النائحة» أو عل مخدّة تحت رأسه"» 
لکراهته» وکذا إطعام من يأتي للعراء به» قاله موسی بن الزن وجوزه 
القاضي القماطء ويُحمل المنعُ على إطعام شاهدي جنازته» للنهي عنهء 
أو من يأتي بصورة تعظيم المصيبةء أو مع اجتماع قرابته لمن يأتي 
لذلك» والجواڙ على غیره . 

وتصح بخمُر محترمة» وزبل» وکلب معلّم» > فلو أوصی بخمر أو 
ومر وكلب لا بتلك الصفة: اا ا 


وتصح بثمرة ان فان e e‏ لسقي لم يلرم 


(۱) أي : اتسع له تله 
(۲) أي : في قبره. 


Yo 


الموصّىٍ له ولا الوارتٌ» فلو قال: أف وا ا ال 
ف عام تعين» وان قال : کل عام : اند وكذا إن أطلق» على 
لابن الرفعة» وتصح ح بالحمل االو والحادث وعلمه كما سبق في 
الموصى له - فإن انفصل مضموناً فالوصية بقيمته لل وف کک 
البهائمء ويرف بالعادة» ولا فة له اتخروحة میتاء إذ ال تقص 
الأم» ويصح القبول حالة اجتنانه. 

وا کي القبرل قبل الحم ا الموصي وإن بان و حینگذ» 
ويعتبرٌ الثلث بحال الموت» وقيمة المَفوت فی فرص بین التفويت» وما 
إلى الوارث بأقلّ قيمةٍ من الموت إلى قبضه. وإذا تبرع مريض» فادعى 
الوارث موه من مرضه» والمتبرٌع عليه بره قبل : صدّق الوارث بيمينه إن 
کان مَخوفاء وإلا فالآخر. 

وين صي الوصية : ملکته» ووهَبته بعد موتي ؛ وفي م ثل ما 
ي للفقراء: ردد والأشبه کن کنایة ويصح تعليقها : کان رزقت 
فلك كذا وصية» وكذا: ان شا ريدن فشاء؛ وفي ملك غیره إن قال : 
مته فإن أطلق ثم مَلّكه فكذلك عند النووي» وقال ابن الرفعة : 
بطلانه» ونقله البلّقيني عن النص وعن جزم الرافعي به في الكتابةء 
وقال : و به» ووافقه جماعة . 

وتصح بمبهم : : كأحد هذين» ومجهول: كعبدِء وبما يعجر عن 
ا : کابتي» ودين على مماطل )لا لمجھول, : كأوصيت لأحد هذين؛ 
فلو قال: إن وَلَدَّتْ جاريتي ابناً: فهو وصية لزید» أو أنشى فلعمروء 
فجاءت بخنثی » فقیل : لا حقّ لهما فيهء وقیل : ّف بینهما حتی يتفقاء 
قال الأذرعي : وهوالأقربُ» وتصح في قوله : أعطوه أخد ما2 وح 
الناظر. 


4 


٠١‏ -مسألة 

مَنْ أوصى به يضرف منه كذا وكذاء ففعل ذلك» وبقي من الثلّث 
ق کیل ان د غا او کیا دروا فن اوس ی وا 
أورقاب» فلم يَف تمام رقبة: أنه يرجم إلى الورثة» وكذا في الح 
وغير ذلك والظاهر صرف البقية لا کما إذا أوصی بثلثه» ولم اک 

مصرفه كما يأتي . 
نعم إن قال: أوصيت بشي لله تعالی» يُصرف منه ذا وکذاء 
وسكت فالفاضل عن المذكورات يُصرف في وجوه القَرّب» كما ذكره في 


«الروضة» . 


١‏ -مسألة 
من أوصی تقلت ماله فقتل » ولزم بقتله دية» فظاهر کلام الأصحاب 
دخول ليها في الوصية»› فوا کان له مال رها آم لا. 


۲ - مسألة 

من أوصی لمحم ابن بنته» وله نتان لکل منهما ابن اسمه محمد 
ومات» فإن عن الوارت أحدَهما أنه المراد: ابع ت فیما يظهرء وإلا 
فحتمل بطلا الرصةة كاار ارفص احدها سيا وجتتل 
صحتها وهو الظاهر ‏ لأن الموصى له معن باسمه العلّم لا بُحتمل إبهامه 
e‏ وفك غلا تنه ویوقفُ حتی رص طلحاء ولا يرجع إلى 
تعيين الوارث من شاء منهما بخيرته» وفي كلامهم فيمن أوصى فقال: إن 

(۱) في الأصل: إن قالت. 


۷ 


کان في بطنها ذكرٌ فله کذاء فاتت بولدين کک خت درا 
الق ا رت ما قلناء وإنما حكموا بتخبير الوارث فيها بينهما 
ليعطيّهما من شاء منهماء لتحقق إبهام الموصّى له أصلاً فيهاء وأنه 
مفوْض لمن ينوب عنه» وهو الوارث» بخلافه في مسألتنا فهو معيّن» 
وإنما أشكل عَلينا عينه فَيوقفُ. كزوجتين زوْجَهما وليّان لمن في مده 
ثلاث نسوة» فتكون إحداهما خامسةء وعُلمَ سبق إحداهماء وجُهلّت 
ومات الزوج» تیت برقت راا اخ صطلا ف اال کر : 
للمسألة» نعم لو ادعى أحدّهما أنه المراد فله تحليف الأخر أنه لا یعلمه 
أراده فإن َكل حلف المدعي وقدم. 


۴۳ - مسأالة 


للموصي الرجوع في الوصية أو بعضهاء ویحصل بقول, أو فعل يدل 
على إرادة إبقائهء کالأمر ببیعه ولو بعد موته» أو بعتقه» فیبطل الأول 
وقياسه في عكسه في العتتق بطلانها به كما أشار الشيخان إليهء لا ما 
فهمه بعضهم من تقدیمه» وإِن تقدّم . 

فلو ارسىئ ع عين وصرفِ ثمنها لجهټ د ثم أوصی به وصرفه 
لأخرى» 2 بینهما لاتحاد جنس الوصيتين . ونا لو أوصی بعبلِ 
لزید ثم دبره» کان رجوعا على الأصح› لأنه تصرف فيه بما يرفع ملکه» 
فهو أقوی من الأمر ببيعه» أما إذا دبره» ثم آرصی به » ففي کتب الشيخين 
وغيرهما: صحة الوصية» ویبطل بها أن تمت وهو شل جدا فان فل 
به وکانت س قلت ماله ماقا ولو قبل التدبير: قال أبو مخرمة : 
فينبغي أن برك لأن المعتبرّ ماله عند الموت» والمدبّر منه» ويكون 
ذلك کمن أوصى لزيد بدار» ثم أوصى بها لعمرو» أوبربعهاء أو عكسه 


۲۸ 


مثلاء ولم يتعرّض في الثانية لما يُشعر برجوعه عن الأولى » قالوا: فلا 
يكونْ رجوعاًء لاحتمال نسيانهاء وينبتان ثم يََتسمانهاء وفي كيفية القسمة 
فیما اختلف وجهان : 


أحدهما: قول القاضي حسين : إن ما ليس فيه مزاحمة يختص به مَنْ له 
الكل» وهو ثلاثة الأرباع في هذه الصورةء وما بقي - وهو الربع 
فيها - يتناصفانه» فيكونُ في هذه لصاحب الربُع تَمُنْء والباقي للأولء 
وقواه الأذرعي» وهي شبيهة بما إذا اشتركا في يد بيت من دار» واليڈ في 
باقيها لأحدهماء وتَدَاعيا الدار» فإن اليمينَ في البيت بينهماء فإذا ا 
فس بينهماء واليمين في الباقي لصاحب اليد» فیحلفٌ وحدّه ویختص به. 


والوجه الثاني - وهو المذهب - قول ابن الحداد: إن الموصى به 
يقم على حسب قَذر الوصيتينِء و كما في العَول في 
المواريتء.٠والرد‏ على أهل الفرض حيث لا عصبةء ففي هذه يقال : 
لصاحب الربع خي الذان لان وة واخة من عة الرض ية ن¿ اللتين 
هما خمسة ة أرباع؛ وحیث رامت وصیتان فرد د أحد الموصى وصيته 
بقیت الأولى تامة» ومن أوصى لزيد بداره» ثم أوصى بمنفعتها لاخر 
وقعت للآخرء فهو رجو عنها دون الرقبة. 


٤‏ - مسألة 
سبق في الوَفف بيان الألفاظ المطلقة فيه» وفي الوصية» وغير ذلك 
مما يدحل فيهما؛ ومن ذلك : 
من أوصی ثلث ماله لله يصح ویصرفُ في وجوه القرت فإن 
قال: أشنت بشي فقط» فشا ببخلاف الوقف» ويقع 


۲۹ 


لاکن لأنهم غالب مصرف الوصاياء ذكره في «الروضة» قبیل ارط 
الرابع : بيان المصرف من باب ا فلو قال: على يد فلا يصرفه 
فما رأى فيه المصلحةء فله صرفه فیما رآها فيه من إطعام › وعتق» 
ورا عفار بعل ونكرن غه ذلك أو محف برا المسلفرن فه» 
وما دام نفعّه فهو أفضل. وكذا دفعه للفقراء» وأهل الخير» وفي المساجد» 
قاله القاضي ابن عبسين» وصخُحه الفقيهان عبد الله بافضل» وابنه أحمد 
شيوخناء إلا أن عبدالله استشكل جواز العتق . 


٥‏ - مسألة 
الحمْل الارن للرضية دحل في الوصية بالامٌ مطلقا مطلقاًء إلا في 
احتمال ا وله إفراد أحدهما 3 ومثله : اللبّن والصوف. وحيث 
کانت فراشا لم ذخا إلا إن وَلَدَت لدون ستة ة أشهر منهاء وا هو 
اوا بوجوده عندهاء والمعتبر في حمل الهنمة غادتها نك الخرافى 
وخل م اال وغيرها حيبت دخل في مطلق البيع» كما في 
«العباب»» إلا أن يتأبر قبل موت الموصي › کما في «فتاوی» أبي مخرمة » 
ولا دل ما خت بن الوة الت مهما وان مات قل انفضا 
الولد» وتأبیر الثمرء ویبقی للوارث إلى جذاذه على ار ووقع في 
«تدريب» البلقيني ترجیح عدم دخولهما في مطلًق لفظها بکل حال» وهو 
مرجوح» نعم نعم إن علق عتقَ جارية بالموت أو غيره فوج وهي حامل تبعها 
وإن استشناه. 


۸۲٠‏ - مسألة 
حيث أوصى بوصية وقال: لا يلح نصيب بنتي - مثلا - منها شيء» 


۰ 


لم يلزم إلا بإجازة بقية الورثة» كما د صاحب «شرح فروع) ابن 
الحداد وأبو بكر بن السبتي وقال: لا يتجه غیره» ونقله iE‏ عن 
«تصحيح» الرافعي» والشيخ زكرياء وأئمة غيرهم» وفيه نظر» فإن أجازواء 
ورضيّت البنت بأن تحمل في نصيبها قسطه من الموصًى به: لزمت» كا هو 
ظاهر كلامهم» وطريق تصحيجه مع الإجازة: معرفة نصيب البنت بلا 
وصية» وقدر الثلث» ثم ينر أصلان يخرجان منه» فمن أوصّى بثلثه وله 
بنت وأخ» فلها واحدٌ من اثنين» وللموصى له واحد من ثلاثةء فيضربٌُ 
أحدُهما في الآخر يحصل ستة» فتصح منه للبنت ثلاثةء وللوصية اثنانء 
والباقي للأخ» فإن امتنعَ ورضيت بالوصية من راس المال: فلکل منهم 
واد ی و e‏ أوضت لدا مه 
نصیب فلان: لم يصح أ و: أوصیت له بكذا ولا يٌلحقٌ نصيبَ البنتِ 
ا ورا : فالذي أفتی به ابن حجر الثاني نها من أصلِ 
ثلٹ المالء أخذا بأول كلامهء وإلغاءً لما زادء ونقله عن مقتضی کلام 
ابن الهائم» والشيخ زكرياء وأئمة غيرهم» وفيه نظر. 


۷ - فسألة 
الوصية ارو دة على الأصح› ثم إن افك في حياة 
الموصي تمت وان مات - وهو رهن - ففيه آراء قتا فى كتاب الرهن › 
وفيه : الميل إلى بقاء الوصية» وسيأتي أيضاً مع بيان الحكم في مقارنة 
ين على الموصي لذلك» في مسالة: مَنْ عليه دين الآتية٠.‏ 
رمن ذلك من مات وعلية دين فاضي وارثه فل اقضائة لصي ن 


AY برقم‎ )۱( 


۳١ 


5 لأنها رهن ياين وت الوارث القضاء اراهن , کذا 


ا اا 


۷ - (مکرر) مسألة 

ينفع الميث االدعاء والصدقة اجماغا. قال ا : ومعنى ذلك في 
الصدقة: كأنه تصدّق بذلكء وفي الدعاء: أن یحصل له ادغو نة إن 
قبله الله تعالی » لا کونه من عمله إلا أن یکول من ولده» لأنه سببُ وجوده 
کما في الحديث: «إذا مات ابن ادم انقطع عَمله إلا من ثلاث: صدقَة 
جارية» أو علمٍ ينتفع به» أو و صالحٍِ يدعو له)('» وکون الأولين من 
عمله لأنه سببٌ فيهماء والجارة هي کالوقف» وفي معنى ذلك: وقفُ 
مصحفِ» آو حفر بئر» أو عرس شجر عنه. 

وفي التضحية عنه وجهان» صحُح في «المنهاج» مَنعُها بغير إذنه» وسَبَق 
حکم الحج عنه في بابه» والزيارة والقراءة في الإجارة» ولا يضام عنه 
إل قضاءُ الفرض بعد استطاعته» ولا يُصلّى عنه إلا ركعتا الطواف» 
واختار ابن ای عَصرون والشيكى جوار الصلاة عنه» وفي البخاري عن 
ابن عمر الأمر فيمن مات وعليه ذر٤‏ وقال الب الطبري في «غاية 
الأحكام» : المختار أن کل طاعة تفغلها الحي عن الميت من صلاةٍ وذكر 


:١١ رواه مسلم في كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 

(۲) في کتاب الأيمان والنذور- باب من مات وعليه نذر ٥۸۳ : ١۱١‏ الباب رقم ۰ معلقاً 
على ابن عمر تحت الباب» لا مسنداً كما توهمه عبارة المؤلف»ء وسلمت منه عبارة 
النووي في أوائل شرح مسلم ۰ ولفظ البخاري : «أمر ابن عمر امرأة جعلت 
اما على موا ا ا فال ف عنهاء وقال ابن عباس نحوه» . 


۳۲ 


رو 


ودعاء ةة ویرجی له برکتهاء وهر قول الإمام أحمد»ء وخکی في 
«الحاوي» جوار الصلاة عنه عن عطاءٍ ۽ وإسحاق بن - راهويَة» وهو المعتقد 
وعليه المعتمد» وإن لم يجزم به في إسقاط الفرض عنه احتیاطاًء ونجزم 
به في الصوم للحديث يث“ انتهى . أقول: وفيه سعة. 

ومنع بعضهم كل ذلك للاية: «وانْ ليس للإنسانِ إلا ما سَعّى»» 


L2 


ونحن نحتمل أن معناها: لا شتحقه إلا ما سىء ونما صله یره فضلا 
من الله a‏ عليه» کقوله: «وإِن ساتم فلّها» كما 


ذكره الماورديّ» وقال الأذرعي في «التوسط»: أسند البيهقي ف 
اعرا الكثيرة»١)‏ عن العلاء بن الحلاج"» عن بيه أنه قال : 
أڏخلتموني قبري في اللحد فقولوا: e‏ الله » وعلی رسول الله 
الله عليه وسلم» وشنوا علي التراب شنا واقرۇوا عزل رسي اول البقرة 
وخانمنهاء فإنی ت این س ا ذلك قال البيهقي : هذا موقوفٌ 
حسنْ انتهى» وفيها حديث اخر رواه الدارقطني مرفوعا سبق في 
الإجار (a‏ 2 زیادات . 


)١(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه». 
وحديث ابن عباس في سائل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فَدَيْنْ الله أحقٌ أن يمَّضّى». رواهما البخاري في كتاب 
الصوم - باب من مات وعلیه صوم :٤‏ ۱۹۲ (۱۹۵۳-۱۹۰۲). 

(۲) تحرف في الأصل إلى «الدعوات الكثيرة» و «الحلاج». والقصة معروفة» ولها قصة 
مشهورة أيضاً مع الإمام أحمد رضي الله عنه لما أنكر على من راه يقرأ على قبر» فلما 
أخبربهذه القصة أرسل إلى الرجل أن يرجع إلى القّبر فيقرأعنده . ذكرها الإمام ابن القيم رحمه 
الله في كتاب «الروح» ص ٠١‏ من الطبعة المنيرية . 

(۳) آوائل کتاب الإجارة قبل رقم ۳ وعلقت عليه أنه ليس في «سنن الدارقطني» ولا 

في القسم الذي طبع من «علله» ون السيوطي رحمه الله عزاه في «الجامع الكبير» 
١‏ إلى «الرافعي عن علي». 


۳۳ 


NR e E 
الإمام أحمد بن التهامي فقيه ريمة أنه كالميت. قال الأزرق: ونحوه في‎ 
«عوارف المعارف» وهو من باب الصدقة» فيتجه خا كالتضحية عنه‎ 
. انتھی‎ 

أقول: ومما يويد الاتساع في كل ذلك ما صرح به الأصحابٌ في 
الصَحيّة أنه لو تَرّاها لنفسه وأراد إشراك أهله في بركتها وثوابهاء فقال: 
عي وعن أهلي بتلك النة جاز» وفي فتوى بعض الأئمة في من قال : 
اللهم اجعل ثوات ذلك لفلانِ اة وللمؤمنين اة آ0 وز ویکون 
دعاءً بتتخصيصه بمزيد من الأجر» وكذا من قال: اللهم اله زيادة في 
شرف رسول الله صلی الله عليه وسلم وذویه» ومن برکات ذلك أو ثوابه 
حظاً لفلان» للتوسّل لاإجابة» وطلب زيادة الرلْفًى لهم وله صلى الله عليه 
وسلّم وعليهم › وبنحوه أفتی زکريا قال: بل هو أولی . وحیث جوزنا 
الصيام عن الميت» ففي جواز الصوم عن مريض مايوس بإذنه وجهان 
في وصايا «الروضة» قال: کالحج» قال زكريا: ومقتضاه جوازه» وَجَرّم به 
في باب الصيام بالمنع» ونقل في النذر عن الإمام جوارًه. 


۸ - مسألة 


أوصی شخص بان يزار عنه رسول الله E‏ الله عليه وسلم» ولم 
ينص في وصيته على أن الزائر يسلّم على النبي صلى اله عليه وسم مه 
غیره فلفظ الزيارة هل يتضَمَنُ السلا الغا و 
سجر على حح وعمرة وزيارة لني صلی اله عليه وسلم عن ميت بشي ؛ 
فاي عفن اورا ثم عاقه عن الباقي موت أو مرض آو 
كسلّء فالحكمٌُ فيها مر في الجعالة» والإجارة. 
۳٤‏ 


۹ - مسألة 


من أوصی ببيع جاريةٍ وصرف ثمنها ذ في الحج أو غيره» فالظاهرٌ أن 

ولڌها لا نظر إليه لو کانت حاملا عند الوصيةء أو الموت» البيع› 
بل إن بيعت حاملً تبعهاء سواءٌ كانت حاملاً قبل الموت أم لاء لأن 
حق البيع فيها من موتهء وإطلاق اسم الجارية 8 حاملا أو 
حاثلً)» وإِن بيْعَّتْ وقد وَلَدَته قبل ا ا 
موجودا عند ا أو الموت. إذ الملْكُ باق فيها له إلى البيع» ولا 
يتناوله اسمُها عند البيع» وعلى ت المبادرة إلى بيعها بعد الموت 
لحقّ الميت» للا تتلف فتفوت الوصية وحينئذ يتبع الحكمْ وقت البيع . 

ونظير هذه المسألة: ما لو باع جارية بشرط إعتاقهاء فإن أعتقَها 
المشتري حاملد تبعها الحمل» أو قد انفصل : فلا على الأصح إذ لا يدخل 
في لفظها وهي منصوصة» وفي عكسه لو اشتراها حائلا بشرط العتق» ثم 
حملت قبلّه فأعتقها حبلى تبعهاء ولا نظر إلى حدوثه في مله لتقم حقّ 
المعتق» هذا هو الظاهرء ومع ذلك فللبائع في الصورتين مطالبته بتعجیل 
العتق› لثبوت شرطه من جهته» كما صرّحوا بذلك مطلقاً. 

وليست المسألة كمن أوصى له بجارية» فإن النظر في س الوصية 
خملا إل حال ال رة ٠‏ فان کان جوا عندها تبعهاء وإن انفصل 
قبل الموت» أو لا فلاء جعلوا الوصية كعقدِ البيع › > لأنها تعلق حقّ لمعن 
أوجبه لفظ الوصية الذي هو كالإيجاب في البيع› فخا فيه ما يتناوله 
أا او عا اا خو المتحت کا سي 


وقد بحت الرافعیْ رحمه الله فيه للَمْح ما قدمت من معنى بقاء 


. أي : غير حامل‎ )١( 


الملك في ال السابقة» والفرق بينهما على المذهب في مسألتنا هو 
عدم تعلق حقٌ لغیره بها» وکونه إنما أوصی بعقٍ مورد الو بده 
عينْ المبدلء فيدخل ما شملَّه العقد لا غيرء ووارته في محلّه. ّ 
TE‏ قولٰهم فيمن قال لعبده: | 

مت فانت حر إن دخلت الدارّ: أن كسبّه بعد الموت وقبل 
للوارث»› مع أنه لیس له بیعه. 


٠‏ _ مسألة 


مَنْ عليه دين فأوصى بعينِ لشخص رات ق کان له مال 
جنس الديْن غيرها وفي منهء اوو ف د وا ان و 
والمال رائج - بيع أيضاء وقضي منه الدّيْن» ولا يجوز بيعّهاء لأنها ملك 
الموضّى له إن حرجت من الثلّث» وإنما اعتبارها بعد الديْن لتبين 
اللك ولان الت لو آوصی بقضاء الدين من عينِ وجب بيعها له ولا 
8 غير إن راجت» فلو کان ما سوی العين الموصّى بها م 

ئبا» أو لا فى .خالا لكاي فلا يكلف الغريم الصبر بذينه إذا راجت 
a‏ لأن حقه يقدم في جميع التركةء فتباع تلك العينْ ويقضى 
E GS O‏ الفقيه 
عبدالله بن أحمد بامخرمة بأن لا رجوع له» وتضيعٌ الوصية» وأفتى الفقيه 
محمد بن أحمد بافضل وغیره برجوعه في ذلك وهو عندي أقرب» کما 

شتی ان فن اوي بخمل فولدت %8 مضمونا تعلّقت ال بېدله» 
ومحل البدل هنا ر التركة» ولأن العينَ ملکه وإنما بيعت لکون التركة 
رهناً بالدين» فهي کمن أعار رهناً فيي لين : حیٹ یرجم على المستعير»› 
ولأنه أقربٌ إلى مراد الموصي من إبطال ما أرادء ولا ضرر على الورثة في 

۳٢ 


فلي النرتة ٤‏ وإن كانت العينٌ لا تخرجّ من اثلث بعد الدّيْن نقذ ما حَمَلَه 
الثلثء ووقّفَ الباقي على إجازة الورثةء هذا كله فيما إذا كانت العينْ 
الموصى بها غير مرهونةٍ به. 

فإن كانت مرهونة به: فقد أفتى أبو مخرمة المذكور ببطلان الوصية 
بها بموت الراهن» يعني : وإِن أمكنَ قضاءُ اين من غيرها وخرجت من 


الثلٹث› وهو ما في «فتاوی») شیخه ابي خمیش› وجرما به» وقد يتقف 
فيه» فإن فی کتاب «العباب» للامام اید المرّجد: د تصحٌ الوصية 


بالمرهون إن انك قبل قبولهاء وهو نص في بقاء الوصية بعد e‏ إذا 
قضى الدَيْنَ ثم قبل الوصيةء وقد يوذ منه أنه إذا قبل بل قضائه ثم 
قضِيّ من عين التركة بطلانها ووقو ع العين للورثة» وليس ذلك عندي مرادا 
لهء إنما المراد عدم صحة القبولٍ قبل قضاء الدين» فلا بد لتمام الوصية 
من قبولٍ جدید» وكلْ ذلك مفهمٌ أنه يجب القضاءُ من غير المرهون إن 
تيسر حال كما سبق» وبه جزم الخَواجي اليمني في « a ET‏ 
ناقلا له عن الفقيه أحمد. وأظنه ابن غُجيل» وذلك تعلق حقّ الموصى 
له مع تنفيذ عهد الموصي فإن له ثلتٌ ماله يضعّه حيت شاءء وكذلك 
الورثة في مال مورثهم لهم حى التقدّم به» حيث شاءوا قضاء الدَيْن من 
جهةٍ اخرى» واستبقاء عَين المالء كما مر وسيأتي . 

ولو باع الوصي أو الحاكم عي ماله لدَينه وهم حضورً من غير 
إشعارهم: لم يصح البيع» لأنهم قد يريدون إبقاءه وقضاءَ الديْن من 
عندهم» o‏ 
وأطلقوا ذلك ولم يفرقوا بين مرهونٍِ وغيره» وظاهر أن الموصى له كالورثة 
فيما احتمله الثلثء لِم لا یکون فيما إليه كَهّم. ومن هذا يلوح أنه لو 


آراد قضاءَ الدين الذي ل ف لا يمنع› لکن 


۷ 


بلا رجوعٍ بما أعطاه إن لم ان له الوارث› لأنه بمنزلة من أو له 
ھا فعليه : ليس للغريم امتح من الأخحذ منهء وكذا لو کان الدين 
پستغرق التركة» وأراد الموصى له أن يقضي من عنده ما يقابل العينْ فلا 

يعد أن جات لأنه بمنزلة من له اش فيها بالإإرٹث وفي فك المرتهن 
المرهودًء والموصى له بالمنفعة الموصى به والأب المرهون ليرجع 
فيه» وشبه ذلك إذا جي ءَ یما هك ل هذا کله ما طن نادء الرأي» 
فان کان نقلٌ يخالفه فأولی . 

ثم رایت المسألة ا في فتاری الإمام موسی ہن الرين 
الصدّيقي - أعني : في غير المرهونة - فقال: إذا بيعت العينْ الموصى 
للدين حيث e‏ ثم حَصَلَ غيرها من عينهِ أو غريم أو 
غیره» تین ! بطلان الع رقع من من الوصي أو القاضي» على ما أراه 

منها: ا و إذا باع القاضي مال غائ قي ته فقدم و وأبطل الحجة 
بالدين» فانه شن به بطلان ج القاضي على ا خحلافا للرؤياني 

ومنها: أت جار في مرصِ 2 ۰ لك و فإن اا 
انه يزوجها وليّها تالس ما ٥‏ ا لأن الأصل ا م إمکان 
حدوث مال تخرج بسببه من الثلثء و ابن الحداد وتہعه ابن کج 

ومثله: من ا لا يملك غيرهم › أو کان له مال «غائب» : 
لا یکم بعتی کلهم» فان بان لهال أو حضر eT‏ 


() التقدير: وفي فككٌ الموصّى له بالمنفعة الموصّى به. وكذا ما بعده. ففيه إضافة 
المصدر إ قائله » وما بعد المضاف إليه مفعول به . 


۳۴۸ 


بالثلثين بان عتقهم» وإلا فلا فإن لم لال ا و غائبا 
فتلف ل جز الورثةء فللورثة ثلثاهمء فإذا تَسَلطوا عليه عَتَقَ ثلث 
العبيد» ویقرع بینهم» کما غلم . 

ومَنْ أوصى بعين حاضرةٍ هي ثلث ماله - وباقيه غائبٌ فلا حى 
للموصی له في بها تی يحصّر الغائب» وكذا في الث لا عاط 
على التصرٌف فيه في الحالء لأنه لا يسلم ا لأجل حقه» 
فکذا لا يَسْلَمٌ له ثلثه لحقهم» فلو تصرف الورثة في الثلثين فبا تلف 
الغائب» فالأرجح عند النووي ا تصرُفهم» کمن باع ال مورثه ظاناً 
حیاته» وان سَلمْ وقد تصرّفوا فوجهان» أصحهما: بطلا تصرفهم لتبين 
أنهم ليس لهم شيء»ء والثاني : يصح ورمون للموصى له» ومشل 
لخائب» لو ظهر للميت دفينٌ. 

و ما لو باع مشتر شرك العقار» أو نائبه المبيع › > فطلبه 
الشفيع» فله نقضه» ولو كان باح القاضي في دَينِ على المشتري مع 
أن البيع صادف ملڵکه» لتقدم حقی ن الشفيع . 

ومنها: لو أعتق شرك عب فالعتق يري إلى كله بالقيمة» ومتى 

يعْتق؟ أقوال» أصحها: بالإعتاق إن كان موسراًء وفي قول بأداء القيمة» 
ا هذا للشريك التصرْفُ في شرکه بالبيع › و ما لم ۇد 
القيمةء فإذا آذاها كان للأول و ال تة - كما جزم به 
القاضي - كالشفيع » وفيه لاإمام احتمال» هذا ما ذكره رحمه الله . 

ثم قال: ما القولٌ ببطلان الوصية في مسألتنا وعدم تعويض 
الموصى له كالتالف بآفة سماوية : فباطلٌ غايةً البطلان لا يحتاح [إلى] 
دلیل» ویلزم عليه: أنه لو أعتقّ عبدا في مرضصِ موته» أو أوصی بعتقه ثم 

۳۹ 


مات وعليه كَيْنْ مستغرق» فيع العبدٌ في الديْنء ثم ظهر للميت بعد ذلك 
ال يفي بالدين وبمثلي العبد: أن يقال ببطلانِ العتق ال ولا 

يصح القولٌ به» بل قدّمنا عن الأئمة التصريح بخلافه » ومسالتنا a‏ 
والقولٌ بالف ف ترفن الموصى له يوافٌ الوجة الضعيف» يعني في 
تصرف الورثة في ی العين الموصى بها» كما سبق» قال: وهو موافق 
«مذهب الحنفية» ثم 2 کلامهم عن «جامع» محمد بن الحسين“ بما 
هو واضح في ذلك انتهی . 

أقول : وذکر أيضاً من الشواهد: ما لو جنى الوقن وقال 
المرتهن: : آنا افد لیکون رهناً بيني والفداءء فرج أنه يجاب» وإِن 
کان فيه رهن بدَيْن بعد دين للمصلحة» وهو دلي مود لما قذمنا من أن 
الموصی له لو أراد فداء ينه بما فيها: أن الظاهرَ إجابته إن سَلمَ للورثة 
اهم بعد الدينء وقوله ببطلان البيع وتضعيف صحته : فيه نظرٌ ظاهرء» 
فإن السات التي استشھد بها صادف التصرّف فيها محلا ا قابل 
للتصرف في نفس الأمرء فلما تبن حکمنا ببطلانه وإُِ کنا قد أُذْنًا فیه بناء 


re 


على الأصل»› أما في العتق : فلانه بتبین المال, عرف حصولّه حین لجر 
أو عند الموت في التدبير» وفي الوصية تبيّن لزومُها بالموت وإن كان 
الدين: .مما عليهاء فإنا لوقلنا بصحة بيعه فات المقصود زانیا قات 
أحق الميتَ نفس العتق» ولحق العبد خلوص رقبته من الرق» ولا فائدة 


(۱) کذا في الأصل»› فإن کان من یرید «الجامع الصغير» أو «الجامع الكبير» اللذين هما من 
کتب ظاهر الرواية : فصوابه محمد بن الحسن»› صاحب الإمام اف حنيفة . 
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بها لهم > أما مسألتنا: : فح الذين لازم في التركةء ويتقدّم به الغريم على 
الإرٹ وتعلی الین بها لا يختص بعين دون عين» فاي عينِ 
لذلك كفت والورثة في ثلشيهم» امرض فى الاك 

aT‏ بل لو أمكنّ قضاءٌ الین من غير عينه لم يَجْز بيع 
ا 

ا لك على قولنا أيضاً: مسألة الحْلْطة في الزكاةء حيث يأخذ 
العاملٌ ما اتفق من مال أحد الخليطين عنهماء ويتراجعان بينهما بالبدل 
بحسب التقسيط. وأقربُ من ذلك ُا بها الرهن, المعَارُ» كما مر ولا 
تشكل هذه المسالة بمنْ أوصّى بشقص, فيه حن الشفعة قأخذه الشفيع » 
حيث تبطل الوصيةء ويكونٌ الثمنٌ للور ثةء لأن الوصيةٌ لم تَشْمَلْه» كما 
ذکره في «البيان» اقفر لتقدم چ ى الشفيع بخصوصية هذا الشقصٍ 
e‏ ويكون كوقفب الشقصٍ على معيْن حيت ينقض 

لالخف ونگرت الثمنْ للواقف» لفواتِ محل الوقفِ بسبب تَقدّم عليه 


١‏ -مسألة 
آفتی النووي في شخصٍ أوصی بدراهم بشتری منها أرف 
فيها» ويوقفُ باقيها للقراءة به على قبره» فمات وقبر بغیرها : ببطلان 
اة 
۲ - مسألة 


أوصی بإعتاق عبد» فتأخر عتقه بعد مونه» فهو قبله ملك للوارث» 


کی الو کل کون بدل مل سرا لکن ار آنا که وله کون 
لهء للزوم عتقه عقبه . 


٤١ 


ولو أوصى بوقف شيءٍ فتأخر وقمُه كذلك» فغلته قبل للوارث على ما 
أفتى به جماعة» وقال الأذرعي : إنه الأشبه» وفي كلام زكرا ما لاه 
إليه وأفتى القاضي عماد الدين السكريّ بأنه للموقوفِ عليهم» وفي 
«جواهر» القمولى الميل إليه» وفى «الإإسعاد» آنه ات أقول : والظاهر 
عندي الأول لعدم وجود ملك أهل الوقفِ قبلّه. 

وأما كسب العبد: فلأنه كالجزء منهء فينَبعه» وفي ذلك أيضا 
غموض . 

ما لو أوصى ببناء مسجد» ثم وقف نخلا عينه عليه» فثمره قبل 
وَفْفه للورثة بلا رَيْب» كما أفتى به أبو شكيل» لنص الموصي على تأخير 
الوقف عن البناءء وكذا لو أوصى بعتق عبد بعد شهرء أو بعد خدّمته لابنه 
مثلدء يكون كَسْبة قبل للورثة. ۰ 

۴۳ -مسألة 

لو أوصی ببیع,ِ شيءٍ لزيد: لزم» فن امتنعٌ , N‏ 
ويَصدَق بثمنه أو چ فیباع لغیره وتنقَدٌ وصيته» فإن أوصى بعتق عبلٍ 
معيّن فلم يحملّه الثلك: تی منه ما حمَله» أو بشرائه ليتق فتعلَر: 
بطلت» أو أن َحُ عنه فلا بكذا فامتتع» | ستوجر غیره» أو يعتق عنه 
عبد بمائتي تین وکان ثلثه مائة اَذ بهاء أو أن عق عنه رقبة أو بجح عنه فلم 
اه له رجع م للورثة إن لم يجیزواء فإن أوصى بأنواع ولم يسع الثلٹ 
كلها : وزع ۶ عليها بما تسوا عادة من قيمة أو أجرة» فمن أوصی بإطعامِ 
عَشرة مساکین» وکسوتهم» وحمل منقطعٍ إلى موضع» ورّع ثلثه بين الثلاثة 
قدو قيمتي الطعام والكسوة وأجرة الحمل؛ أو بالتصدق ا مداد 
والحج عنه» فبقیمتهما وأجرته عادة» ثم إن لم يوجدٌ من يحج بما وَقعْ 


۲ 


فة تمت مداد لباقي للورثة» فلو أوصى بعتق عبلٍ والحجٌ فلم 
يسع إلا أحدهما: : فرح بينهما وفعل ما قَرع» وإذا أوصی ن بنخلة 
مثلا من تخل له شرکه مُشَاعاً ولیس له فيه خالصة» د 
الموصي من واحدة منه بخيرة الورثة» كما آفتیِ به أبو مخرمة» وكذا لو 
ارھی ا اول اا اه از كان يعفا ره يفا قتا فا 
ذلك منها. 


٤4‏ - مسألة 
قال: أوصيت لأولاد فلانء اف > کان منفصلاً عند | صيةء لا 
د فلالٍ» صر 
الحادث وإن كان حَمُلاء بخلافه في الوقت. فإنه يراد للدوام . 


٥‏ - مسألة 


ا ا بلغة حضرموت صریځ فیهاء کما اقاضي 
حسين أن قوله و أترید أن اطلقَ زوجتك؟ - نعم : توکيل في 
الطلاق» قال: وكذا قولّه: هو هبةٌ له أو صدقة على المسجد صريح 
في تمليكه» كما صرحوا به في لفظ الهبة بعد الموت لمعيّن» والصدقةٌ 
نوع منها. 
۸٦‏ - مسألة 
حیث وصی بشيء قد جَرّى العرفٌ به وأطلقه: حمل على مقتضى 


العرف» وحيث لم يكنْ عرف اجتهد فيه الناظر. 
٤۳‏ 


فمن ذلك: الوصية بشيءٍ من الخنمء والحَب» للقراءة عليه ويسمى 
الثالث“ عندناء فيخبر الحبّ ويُذّبح الغنم» ويَطْعَمُه مَنْ حَضرَّه ممن قرأ 
عند قبره قريباً منه أو بعيداً بحت يعد حاضرا ن کان قبره في بلد 
الناظر» أو من قرأً في غيبته ودعا عند ذلك له بإذن الناظض ولو عامَأء 
وكذا مَنْ أعان على ذلك كخادمهم ركذا رت الاه 
بدخوله معهم كمسكين حضر» بإِذنٍ الناظر أو ناثبه» على الظاهر كما سبق 
في إحياء الموات» في وقف الصوفية› وكذا ما فضل منه صرف الناظر 
على المعتادء ویأکل مَنْ لذن له» ولا يجوز صرفه حب والدابة ا کما 
قال أبو مخرمة» قال القاضي ابن عبسين : وسواءٌ ذ في القرَاء ابال والصبي 
بل هو أولى» بخلاف المجنون إِذٌ لا قراءة ا صح حج النغفل من 
الصبي عن الغير» وكما سَبَق في استحقاقه الجُعْل المسمى بالعملء 
أقول: ومن المعتاد فيه أکل الناظر منهء وإطعامه أهلهء فيكون كالإباحة» 
بخلاف ما لو أوصاه بالتصدٌق حيث راه: فلا يفعل ذلك لاقتضائه 
الملك» فلا يشحدٌ إعطاءَ وقبضاً. 

ومن ذلك: من ن¿ أوصی وأطلق» فينبغي - كما قال أبو 
مخرمة - اعتماد و فیما ر ا 2 ویختار الوارث ما شاء 
منه وإِن کان عرف الشرع أعم من ذلك في کل ما يطعم ولو ماءٌ ودواءٌ 
أخذاً مما سبق في الوكالة بشراء طعام » ومن كلام لابن سرج وغیره 
من الأصحاب في ذلك او وء ولأبي شکیل فيه › e‏ أوصی بإطعام 
في ر اعتيد إصلاحه وة صرف كما في إطعام الكفارات 


* 


غا 


. أي : ما يفعل في ثالث أيام الوفاة من طعام وضيافة‎ )١( 


٤٤ 


۷ - مسألة 

أوصى له بمائة» ثم مرة أخرى بمائة من جنسهاء لم يكن له إلا 
مائةء وإن كانت الثانية اكثرّ من الأولى فهي فقطء فإن كانتا معينتين أو 
بصفتین صتا کالإقرارء أو مطلقة ومعينة حملت المطلقة على المعينةء 
فإن أوصى بمائةٍ ثم خمسين› فالأصح ليس له إلا خمسين. أي : یگن 
ا ا ن ين كما أفتى به النووي . 

ولو أوصى لشخص,ٍ بعین» ولآخرَ به - ولم يتعرْض لذكرها فللأخير 
ّث ما سواهاء ويشترك مع الأول فيهاء کأنه أوصی بثلثها له معه» فتکون 
أرباعاً پینهما على ارح کما سبق هذا إن أجاز الورثةء وإلا صح لکل 
منهما ما يَحْصه مما ذكر لَه بتقسيط قدر الثلّْث عليهما بمعرفة قيمة التركة 
وقيمة العين» مثال ذلك : 

قيمة التركة كلها ثلاتُمائة منھا قيمةٌ تلك العين مائةء فالثلتٌ ماه 
وحص الموصى له بالعين منها ثلاث أرباعها بثلاثة ة أرباع المائةء ولصاحبه 
الثلث: ربعها بربم مائةء وثُلّْث المائتين ا فجملة الوصيتين مائة 
وثلثا مائة» والمال ثلاثمائة فجملته نة ثلاث مائة» الوصية منها 
خمسة» وقسط الثلث ثلاثةء lG ls‏ 
وهو خمُسا العين وقيمتها أربعون» وخمُسا ثلا المائتين من وصية الثلكث 
وهو ورون إلا ثلثا مع هما الصافيين 8 وهو مائة وثلاثة 
ولاو ولت فجملته مائة وستول م مائتین بخمسّيِ العين» فذلك 
ثلثا المالء ولصاحب اعين مسان وربع حمس ت بخمسة وأربعين» 
ولصاحب الثلث ا ثلاثة أخماسها اة عر وثلاثة أخماسِ 
ثلٹ E‏ يتم الوصايا مائة» وهي قدر الثلث. 
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فلو أوصی بالعین أو الثلث أشخص› م أوصی بذلك ثانیاً اة 
بينه وبين خر ولم يتعرْض للأولى قال شيخنا القاضي ابن عَبْسين: فقياس 
ما سبق عن النووي - فيمن أوصى له بمائةٍ ثم خمسين: أنه رجوع عن 
خحمسین ولا یبقی إلا خمسون ‏ بطلان الأولى ویتناصفانه » فلو أوصیى 
لأحدهما بغير جنس ما ذكر: صح وما زاد على الثلث يورّع على ما 
مر. 

۸ _ مسألة 

من أوصیى بکفارةٍ أو زكاةء وأطلق› فهي من رأس المالء فإن قال : 
يفعلٌ ذلك احتياطاً» فهي من الثلٹث» كذا أفتى به شيخ شيوخنا عبد الله 
بامخرمة» وأفتى ابن كبن بأنها في الزكاة من رأس المالء قال: وأما 
الكفارة فقد تطلق على الصدقة لتكفير ذنب» فإن لم يذكر «وجوبا» فهي 
من الثلث» أقول: فلو قال: كفارة يمين» كانت كالزكاة بلا شك. 

ومن أوصی بتهليلٍِ عنه فهو كالقراءة» کما قال شیخنا عبدالله 
بافضل › فتنفذ على ما سَبّقء وكذا شيخه أبو مخرمةء وأفتى هذا فيمن 
أوصی ل قبره بشى ۽ : إن کان بقراءة آي ونحوها: صح 

ٍ 


۹ - مسألة 
من أوصی بحج أو عمرةٍ» فن کان واجبا قد استطاعه ولو بنذر» ولم 
يصرَّح بكونه من الثلث: فهو من رأس المال» والواجبُ من الميقات» 
فن زاد الموصى به على أجرة مثله منه: فالزائد من الثلث. وكذا إن لم 
يكن واجبا عليه فالكل منهء فإن راخمته وصايا وضاق الثلث عن جميعها: 
أخرج قدرٌ الواجب من رأس المالء ثم وزع قدر الثلث على باقي ما عينه 


٤٦ 


له» وعلى سائر الوصاياء وإ أوصى بالواجب من اثلث فمنه ويْراحم 
الوصاياء فإن لم يكف ما خَصّه له تَمُّمّ من رأس المالء ويقَعٌ في المسألة 
دور لأن الثلث لا يعرف إلا بعده» وطريق معرفتها تطول. 

ومن أمثلتها الحاصلة: أوصى بحَجْةٍ من الث بمائةء وهي أجرة 
مثلهاء ولزيدٍ بمائةء والتركة ثلاثمائة» يكون حاصلها ستين من رأس 
المال للحجٌء وله أربعون من بقية التركةء ولزيدِ أربعون هما نصفٌ ثلث 
الباقي بعد الستين من الأصل . 

ثم إن آوصی لمن يحج أو تمر بكذاء ون ل و ر 
إذنِ ناظرء إلا أن يشترطهء فإن قال: أوصیت به للحج والعمرة» اشترط 
اذه ثم i‏ وإِن فصل کلا بعقد : : فالظاهر جوارّه» وكذا إن 
ذكرَ معهما زيارة رسولِ 0 صلی الله ع وسلم» وهي في اوا کما 
أفتی اورا یا مل والمصلحة قد تقنضيه وغليه العمل قديا 
وحدیثاً بلا نکیر» وکذا إن شاءَ عَقَدَ بإجارة عينِ أو ذمةٍ أو بجعالة» ويسم 
الأجرة حال في الإجارة إن وثقَ بالأجيرء وإلا فالجعالة أرط وسبَقَ في 
آخر بابها ما في تسليم عوضها قبل الفراغ» نعم جَرّت العادةٌ بان يلم 
للعامل في ذلك بأيّ عق بعض الموصّى به ليستعين به في سفرهء فان 
كان الموصي اذن فيه فذاك» وإلا فيستعمل الإجارة أو الجعالة» ويستوثق 

بضمين أو رهنِ من خوف الفوات. هذا هو الظاهر» وإن أقرضه الناظر 
من ا لوفيّه ! إذا عاد فهو أحوط . 
٠١‏ -مسألة 

من عيْن للحج قدرا وحَمَلّه الثلثء فإن كان قدر أجرة مثله أو لمعين 

لزم بَذلّه فيه» وإن زاد على ذلك ووجد من يحج بدونه: فكذلك على 


<۷ 


اا لأنه ذل مال , على جهة القربة لمن يعمل عملا موصوفاًء وإِن 
لم يحمله الثلث: فان کان فرضاً: فعلی ما سبق بیانه» أو نفلا: مذ فيما 
مله فان لم يُوجّد من يحج به رجَعَ للورثة فإن عيّن للحج شخصا 
فامتنع : فإن کان فرضاً: E‏ و ع ن 
أراد تأخيرّه عن عامه الأول فللوصي أن يعطيه غیره» ا إلى براءة 
ذمته. قاله زکریاء أو نفلا: فعل بأقل ما يوجّد على الأرجح وإن كان 
المقدّر أكثرء والظاهرٌ أنه يطالّبُ بتعجيله كالفرض 

وحيث أَطلَقَ الوصية بالحج - وعليه واب - انصرفت الوضية إلبة» 
E‏ بنفسه أو بأجير قبل تنفيذها : زحت للورثة أنضاة وکذا 
إن عاملّه الوصي في الذمةء وسم من ماله بلا إذنهم» وإن قَصد الرجوع» 
کما آفتی بکل ذلك ابن کبن» وشيخانا الفقيه عبدالله بافقضل وابن 
عبسين» ومحمد أبو قضام» قال ابن عبسين : فلو استأجره الوصي من دون 
الميقات وال آفاقی - فسدت» وصح الحج للمنوب عنهء وتقع 
الأجرة على الوصيّ من ماله» كما قالوه في استئجار ولي الصبي إجارة 
فاسدة يكون على الوليّ ويرجعٌ الموصّى به هنا للورثة. 

ةلأسم-١‎ 

حت استأجرٌّ وص أو وارٹ من يح عن الميت» ثم أراد 
المقايلة")» لم يكن لهما وإن تبرّعاء لأن العقد وَقّع للميت» فلا يَمُلكون 
إبطالّه» كذا قاله ابن الصلاحء وهو محمول - كما قاله القاضي إبراهيم بن 


ظهيرة - على ما لا مصلحة في إقالتهء فإن كان لنحو عجز الأجيرء أو 
فا خا او فلسه› أو قل ديانته فلا يم : فلهما الإقالة وطلبّهاء كما نبّه 


(۱) كذا في الأصل» ولعله: ثم أراد الإقالة. 


۸ 


عليه بعض المتأخرين› ال القامي راي فلو آذن لشخص,ٍ في الحج 
عن ميټ بشيء. ثم رجح عن الإذن قبل إحرامه» فل اة مثله إن کان 
جعالةء وإن كان إجارة فلا يعني : : حيثٰ رضي فیها الأجير بالترك» ویکون 
ا 
۲ - مسألة 
من استَوّج رلح أو عمرةٍ فجاء بعد إمكانه فقال: حججت» قال 

الزبيلي : بل بلا يمينٍء وعن ابن عجيل : يقبل باليمن» قال ابن حسان: 
ويظهر لي تخریجه على ا في قول الوكيل, : ا بالتصرف 
المأذون فيهء وکذبّه الموكلء فن قلنا: القول قول الموكل و 
الأظهر - فكذا هنا إلا آن يقيم هه وال ق 
ولا بأس بتحليفه عند لتهمةء کما ذکروه فیمن اڈعی دفع الزكاةء أو مانعا 
من وجوبها وشبهّه» ووارث الأجير مثله إذا قال بعد موته: إنه حج» كذا 
فی «أدب القضاء» - وأظنه عن الزبيلى قال: ولو قال: إن حججت عن 
بي فلك کذاء فال د لكف ت لم يقبل إلا ببينةء فإن لم 
تكنْ: حلفَ الوارث أنه لا يُعلّم أنه حجٌ. انتهى . 

أقول: وسببه أنه في الإجارة التزم الحقّ واستحق الأجرة» والعبدٌ 
مأمونُ في العبادات الواجبة عليه» وقد فرض ذلك بالإجارة عليه إلى 
أمانته» فصدّق كسائر الأمناءء وفي الجعالة لم يلتزمه» ولا يستحقٌ الجُعْل 
إلا بفراغِ عمله» والأصل عدمه حتی تة والظاهر أن المعضوب”“ إذا 
اا - یحج عنه: کالوصي بلا فرق» وأن الزيارة كالحج في كل 
ذلك . 
)١(‏ في الأصل: من استأجر. 
(۲) هو المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه ولا بمعين . 


<۹ 


۳ - مسألة 

ERT‏ إل ت هذا صدقة» فهو صريح في 
التمليك بعده» أو الوقف» على ما عرف في تنجیزه» وأن قوله «عليٌ» بعد 
«(عني »۰ أو: إن قضی الله علي إن أراد بذلك الموت کما لو صرح به» 
وإن لم یره فلاء ويصَدّق الوارث بيمينه أنه لا يعلَّم إرادته» فإن رد خلف 
الموصّى له إن أمكن -ووقع له» أي : وإن لم يمُكنْ كالمسجد فكسائر 
الدعاوي له. 

وأن من قيل له: ص » فقال: قطعة أرضي هذه صدقَةٌ أو وقفُ على 
کذاء ولم يقل بعد موتي› گر مرا ولا نظرَ | eS‏ 
مخصَصاً به» على المشهور عند الجمهور» خلافاً لما رآه المزني» وأبو ثور: 
من أنه يخصّص عموم اللفظء أقول: فلو اذعى المتكلّمْ -أي: أو 
وارّه ‏ إرادة تخصیصه به فالظاهرٌ أنه دين كما عرف في نظائره في 
الطلاق» .وسياتي: شى هن ذلك فة إن شه ال ٠‏ 

وأفتى في شخص أوصى بثلث ماله لشخص › وأوصی بعين منه 
لغائب إن قَدِم ال ف هر وتا الت فيا ت جا 
هم والورة ثة فقدذر اثلث لهماء والباقي للورثة» على ما سبق في مسألة : 
أوصى له بمائة'“؛ وإن لم يَقَدَمٌ تلك السنة ولا بعدهًَا حتى مات» أو إن 
كانوا جماعةً ومات بعضهم صارتٌ للورثة» وللآَخر ثلتُ الباقي» فإن قَدِم 
بعد تلك السنة فليس له شيء» فإن قال الموصي : فإن لم يقم فيها هي 
لورثتي» بطلَّت الوصيتان فيها أيضاًء وصارت للورثة» وإن قال: وإن لم 
يدم فهي لورثتي -ولم يقیده بکونه فیها - فقد قدم وصار لصاحب الثلث 
قسطه من ثلثها» كسائر المال. 


٤4‏ -مسألة 
الوصية بالدين صحيحةء فلو قال اللمدين: إن مث فاط فلاا له ما 
عليك لي» أو فرقه على الفقراء» صخت كذلك» کما استظهره الي » 
وجزم به زكريا وغيره» قال أبو مخرمة : لكن لا تقبل شهادته بذلك» وقد 


Ars 


یغرم بإقراره . 


٥‏ -مسألة 


تصح الا برقب عبد( أو دار اشخص دون منفعته » وعكتةه( 
وبکل منهما لشخص» ثم إن أطلقهما تأبْدَتا وورثتا عن الموصى له» و 
يوصي e‏ وإن ا المنفعة بحیاته أو إقامته أو بسنة مغ وقعت 
كذلك. وإِن أقَتَ الرقبة بحياةٍ ة الموصّى لهء أو قال بعدها: فإن مات قبل 


ا فهي لورثتي : صحت وتکون مؤبدة»› كما لو أوصى بذلك رة 
ومنفعة مدة عمره» فتكون عمرّی كالهبة» ذكره الشيخان» وإن وقَتها بغير 
ذلك کشهر فالظاهر البطلانُء کمثله في الهبة . 

ثم على مالك الرقبة فته وفطرته ولو الوارث» وله إعتاقه» وبه 
شا دا لکن قد یکون محجوراً عليه ولا فائدة في بقائها له وا 
يُمكنٌ إعتاقه» ويتضرّر بإنفاقه» فليْبْحت عن وجه لخلاصه» فإني َ 
شيعا بعد البحث؛ ولا يُجزىء إعتاقه عن كفارة إلا أن تکون المنفعة مؤقتة 
بمدة قريبة» قال الأذرعي : فالظاهن چوازه: قال : ومثلُها ر العتق» بناءً 
غل آنه لك ةيلك الر اجب وخیت عى قيت مه لنالكهاء ولا 


)١(‏ «حيث حَمّله الثلث» كما سيقوله المؤلف أول المسألة الأتية. والمعنى : حيث اثَسَعَ له 
الثلث. 


ه١‎ 


رجو له على المعتق بشيءء ويثبت له حكم الأحرار في العبادات 
والشهادات والإرث. كما أفتى به أبو شكيل في «شرح الوسيط» وارتضاه 
السبتي في «مختصره»» قال المرجد: وهو أوفق لإطلاق الأئمة» لکن 
بات عن «أدب القضاء» للهروي أله لا ية علیه» وفیه نظر› ِد س 
لسيّد العبد منعُه منها إن لم تَشْعَلّه إلا كالظهر وهذا أولى» فحيتٌ كان 
كذلك اتجه وجوبُها عليه» أي : فإن زادت على الظهر لم يَلزمه. 


أقول: وهو ظاهر إذا لم يدن له مالك المنفعة» لسَبّق حقه على 
العتق» ونقل الريمي عن فتوی العمراني «وأسرار» الأصبحي آنه لا یعطی 
حکم الحر في الإرث ا وغيرهماء لنقصه.ء ولو أوصی ببعض 
المنافع کالنتاج واللبن صح٬‏ وبقي ما عداه إرثاً. 


ولفالك المغةة السفر ب اة والإجارة والإعارةء إلا أن يقول: 
ي أو تخدفه افص فته وكذا لا يملك ما وَقَعّ بكسب نادر 
كهبة له ووصية ولقطة» وظاهر كلامهم أن لفظ العَلَة والكسب والخدمة 
والسكني كلفظ المنفعة» قال في أصل الروضة: وينبغي أن الوصية 
بالمنفعة تكون بالانتفاع بها» ولو بالغير كما هو للمستأجر: وأنها بالركوب 
والسكنى والخدمة لا تفيد غيرّها ولعلّه مرادهم» وأنها بالغلّة أو الكسب 
لا تفيد الثلاثة . 


و أن يوصيّ بثمرة هذا البستان هذه السنةء فإن لم يمر 
فالأخرى» فخت أوصي بعموم المنفعة» أو بالرقبة دونها: فالأصح 
يجوز لأحدهما ي حقه للآخر دون غیره» قال زکریا کغیره» وبیع 
المنفعة له صحيح كما جزم به الدارميٌ ونقله الزركشي» وهو معقولء 

o۲ 


كما قالوه في حم بيع البناء على على السطح, ووه وإن اغا معا قال 
زكرا فالقياس الصحة» وحکی الدارمي فيه وجهين» أما الموصى 
بہعضصِ منافعه کالنتاج» فيصح بيعّه لغير الموصّى ES‏ 
کا إلا أن تکون حاملا فلا يجوز حتى تلد لأن الحمل يقابل ببعض 
الثمن› وهو تجهول» ومثل ذلك : ما لو أوصى ان إذقع من له رض أو 
ثمره كل سنة شيئاً معنا إلى مسجد مثلا آبدا» فيصح للوارث بيعُهاء كما 
آفتی به القاضي ابن عبسين وأفهُمه جوابُ لأبي مخرمة › ونقله في مثله 

عن ابن ا فلو باع ذلك على أن کوت کل المخر 
للمشتري لم يصح . 

قال ابن عَبْسين ولا ينبغي فعل ذلك إلا لضرورةٍء فإن بقاءه بيد 
الررفة أقت زل بقاه الرصة اسيا إن تعد :الشرى» فتکثر متابعتهم 
بالأقساطء أي : فإن فعل فليتوثى کثرة الشهوة بها فيه قال وبك إلى 
بعض الورثة أولى» وإلا فثقةء ويزوج الجاريةً أحدهما بإذن الآخرء 
وليس لصاحب المنفعة وطؤّهاء وفيه لمالك الرقبة اوج أصحها: جوازه 
لمن لا تحبل فقط» قال الأذرعي: في وقتټ لا تتعطل فخا وف 
المرادء وحيث منع فوطی ءَ ءَ فعليه مهرها لذي e‏ مرها في 
الوطء بنکاح وشو فان أولَدَها اتفه 0 تى وة وله فة 
الولد يوم تلد ب شري بها مثلّه تکون کأمه مثل ولدها من غیره» أما العبد 
فامر نکاحه للموصّى له بمنفعته» وإن أوصى بمنفعتها مدة جاز بيعها 
لکل إلا ان تکرڻ مخهولة فطل كالمو ص بثمرتها في إحدى سنتين . 


۸٤٦‏ - مسألة 


ا 2 س ا NT‏ 
أوصی صر ی دائم یتکرر من ترکته» فان جیه فی جره 
or‏ 


منها کالفلٹ» أو في عينِ : : صح وما زاد للورثة؛ وكذا إن جعله في غل 
او وه بمدةٍ کعشر سنین أو عُمُر زيد» وكل ذلك في هذه المسألة والتي 
وا ل الثلثء ويفرز قذره في المطلق وعين المنفعة لذلك ما 
دام الخ فان جعله في أنواع : : وزع بحسب مقادیرها فيمة» 
أوصی بنفقة زيد» وكسوة کرو وعشرة دراهم لبکر کل سنة دة 
حياتهم فيفر اثلث ويقسط منه لذلك كل سنة فإن قال : في غلتهاء 
صرف فاضلّها للورثة» فلو أوصى لزيد وعمرو بعشرين لا مكررة» 
الا مده حياته كنفقته» فنقل أبو شكيل عن الفقيه 
البربهي () وسكت عله آنه ينبغي تقر العمر عند توزیعِ اثلث 
للوصايا إلى تمام سبعین ت لحدیث : «أعمار أمتي فا بين الشتين إلى 
السبعين» وأراد الغالبّ #وما ينطق عن الهرى ي . انتهي . ولا أظنْ 
الأصحابَ يساعدونه عليه كما عرف من حكم المفقود بل صرح بعض 
المتأخحرين برده» لکن فيه تقدیر تقریب للمتحري» ولوصا وحیث 
آوصی بما یدوم ویتکرر ولم د aS‏ صح فيما يقع 
عليه الاسم» وبطل فيما زادء فإذا قال: أوصيت لزيد أو لقيّم المسجد 


بدرهم کل سنة: يصح يصح بدرهمٍ وأاحد. 


. تحرف في الأصل إلى : البريهي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وحسنه: الزهد-باب ما جاء في فناء أعمار هذه الآمة.. ۸٥/۷‏ 
(۲۳۳۲) والدعوات - باب أعمار هذه لأمة. . ۲۰۱:۹ .)٠٠٤١(‏ وزاد هنا: «وأقلهم 
من يجوز ذلك» وهي في رواية ابن ماجد الزهد. . باب الأمل والأجل ۲: ٤٠١‏ 
»)٤۲۳١(‏ وهي صريحة في معنى قول المؤلف: وأراد الغالب. 

(۳) سورة النجم -الأية ۳. 


o٤ 


۷ -مسألة 


أوصى بعتق عبده بعد خدمته لزيد سنة: صح وامتثل» فإن رد زيدٌ 
اة ال ارا ل ى قل ال ى وخدمته لر 
ومقتضاه إعتاقه بعدها»ء ومثله قوله: يخدم ولدې حتی يبلغ ٹم يعتق› 
وبلوغه باي وجه بل > فلو مات لول قبل البلوغ عي بعد خمسة عَشرَ 
سنة» ویحتمل کونه تعليقاً بصفة کقوله : إن شفْيّ مريضي فأعتقوه» فمات 
قبل ا والأرجح أنه وا لل إذ لا تقصير منهء ویعتقه 
من عين أو الوصي» ومثل رد الوصية: لو وهب الموصى له حقّ الخدمة 
للعبد» ذکره الک وغيره» هذا ما استظهره القاضي ابن ظهيرة» قال : 
ولم أَرَ في مسألة الصبي نقلاًء أقول: فلو كان للصبي شركاء في الإرث 
فلهم منع العبد من خدمته» ثم يحتمل أن يكون كرد الوصية وموتِ 
الصبي› فیعتق بعد البلوئ أو مدته إن مات»› وهو أوجهء ونختمل بطلانها 
إذ لم يوجدٌ من الصبي رد ولا مانعٌ . 


٨۸‏ - مسألة 


أوصی بشي ء٠‏ أو جز أو کثير: عينٍ الوارٹ ما شاء» فإن اڈعی 
الموصى له إرادته أكثر: عينه» وحلفَ الوارث آنه لا يعلم إرادته لهء وإن 
أوصی بأثاثه شمل ما له من ابل وبقر وعم وعبيد وار وغيرها. قاله 
زکریاء وینظر فيه وفيما لو قال : أُثاٹ داري . والظاهرٌ حملّه على ما ينتفع 
به فيه عادة 2 بقاء ينه » کالأواني الت ولو أوصی بمثل نصيیب 
ولا این e‏ - لم یکن شیئاء ون کان له ابنْ 
واف فط فال بنصف› ولا من إجازة ما فوفق الثلث» وإن قال 
لابن ابنه المیت : أوصيت له بمثل نصیب أبيه لو ورث : قذّرناه حیاً وورٌث» 


o0 


فیکون لابنه الثلّث» لأنه یکون ثالث الابنين» ولو قال من له بنت وارثة 
وأخحبٌ لأبويه قد ماتت: أوصيت لبنتها بمثل تفال اد ج : وقع 
لبنتها ثلتْ» إذ مر ا لو ورثت بعد الرضة ولو ترك لفظة «مثل» 
فكما لو ذكرها» كما صرح بترجيحه في «العزي'“ «والروضة» في بيع 
البراة وفي «الشرح الصغير» هناء وجزم ا و لأن الغْرّض 
ن مقدارِ الوصية لا التشبيه» وكذا لو قال: أوصيت له بنصيب ابن 
ى بلا إضافة - صحت› كما في «التهذيب» «والكافي»» وتقدیره : بمثل, 
نصیب ابن له لو کان» وجزم به زکریاء ومثله: «لو کان» ومات ولم يقل 


«لو کان کما رأُی القاضي عبدالله بن عبسين عبسين القول به » قال : البق 
الافر على العمل به وکما قالوا فیمن قال بنصیب أبنی : يقر فيه م 
«مثل» انتھی . 


فلو قال: بمثل ما کان نصیباً لابني؛ فالوصية بالل إجماعاً کیا 
صرح به الماوردي وتبعوهء أعني : إذا کان ابه واحداً ولو ميتاً 3 اش 
قول : ومثلّه قوله : ا مقامهء أو: غات مکانه في إرثهء أو: على 
میراثه مني › فلو اڈعی الموصى له آنه اراد ذلك في قوله : اوش له 
بنصيبه أو بمثله : فالظاهر سماع دعواهء فإن أنكره الوارثء حلفَ أنه لا 
يعلم إرادته ذلك فان رد اليمينَ حلفت المدعي آنه آراده واتتحفة. 


۹ -مسألة 
الوصية لله وكذا لزيد تقسّم بينه وبين القَرّب نصفين كما سبق في 
(۱) یرید شرح الإمام الرافعي على «الوجين» للامام الغزالي› ويسمیه بعضصهم «فتح 
العزيز» -وبه طبع - تحاشياً من إطلاق اسم «العزيز» على كتاب» وهو اسم لله عر 


وجل . والامام الرافعي غير غافل ولا مغفل . 


°٦ 


إطلاق الوقف ش» وكذا لزید نصفٌ ما أوصی به له ولمن لا تصح له: 
كزيد وجبريل» أو الريح» أو الجدار» وله ولجمع محصورين: كزيد 
وأولاده ويعمهم نصفهم» کذا له نصفٌ ما درت له فيه صفة مع ْم 
غير محصورين لا بتلك الصفة كزيدٍ العالم والفقراء» فإِن لم يَصفه فله ما 
شاء الناظرٌء والباقي لهم» وكذا إن وَصَفُه بصفتهم وکانت فیه: کزید 
الفقير والفقراءء فإن لم ES‏ لھم» ولا يرجم للورثة بشيي 
لأنه بين بصفته بصفتهم : أن مراد ملاحظة الجهةء فلو قال: لزید إن کان 
عالماً وللفقراء ولم یکن عالما بطل اقل مول > جرد الور كط 
من لا يملك في مثل زي والجدار فلو کان لا ينحصر: کزید والجدُرء 
أو: الملائكة: لم يكنْ له إلا أقل متموّل» وييطل الزائدء وحيتُ أتى 
بجموع متعاطفةٍ تشاركوا في الأصل ا كالفقراء» والمساكینء 
وأمهات أولادهء فلهن ثلث يقنسمته» وللأولين ثلث ثلثِء ویکفي من کل 
ثلاثة» قال السبكي : فلو وقفَ لمدرْس» وإمام,ٍ وعَشرة فقهاء» فقياس 
المذهب تثليثهء للفقهاء الثلث. انتهى ومثله الوصية. 

قال موسى بن الزين: وكذا ما جُعلَ لجهتين إحداهما باطلة مجهولة 
کأولاد زيد» ومن سيحدَتٌ له من الذريّة» إذ لا يعرف للثاني غاية يسم 
نصفين» فلو كانت الباطلة محصورة كالوصية لزيد وجبريل وميكائيل : فله 
قط در آحادها» حتی لو أوصی لموجودي ولده ومن سیحدتٌ له: 
قف الموصّی به حتی ینتهیٌ رجاءُ حدوث ولد له بموته أو جَبه» ثم يعطی 
الموجودون قسطهم بتوزيعه على جملة الأولادء ويبطل قسط مَنْ حَدَتَّء 
قال: وقوله : أوصيبٌ لزیٍ ثم لمن یحدٌتٌ له» کقوله: له ولمن یحدث» 
فيشتركٌ كما ذكرناء ويبطلٌ قسطً الحادث على الأصح دون زيدِ أخذاأ من 
قول البلقيني إن قوله: ثم لمن يحدث: ليس رجوعاً عن الأول» على 


oV 


الأرجح . قال : وإنما قلنا: : وزع بين الموجودين ومن يحدث› ويوقفٌُ 
الأمر لمعرفته أخذاً من ذلك عند مَنْ يصحْح الوصية لمن يحدث: : آنه 
يشمل کل من حدث بعدها» كما صرح به ابن عُجّيل واعتمده الريمي 
حلفا للجمالة ومن قول ابن الرفعة : تن زی ا تحمل دی الشجرة: 
الظاهر وة لکل ما تحمل کل عام بعد قال: وإذا قال الموصي : 
جعلت هذا ا وصيي يصرفه في کذا وفيما ذکرته في وصيتي - وجهلت 
وصیته وأيس من معرفتها - يبطل النصف» ويبقى للمذكور النصف» وهو ما 
ظهر في هذه لشيخنا عبدالله بافضل . 


٠١‏ -_ مسألة 

حیث أوصی له بخدمة عبد أو ثمرة بستانه سنة : عيّنها الوارث› قال 

الأذرعى ک الخدمة: وهو غير واضصح › ویشبه ا على سنة متصلة 
بموته» سیما إن کان الموصّى له مضطراء أقول: وهو قياس الباب» 
ولأنهم قالوا: لو أوصى م ثم ا ومات فوراً: بطلت 
ر ی ا و وا و ت 
بالخدمة فتفوت الوصية» ويُعارض ذلك ٬صدق‏ الاسم على كل سنةء مع 
آنا لو قلنا تتعيّن الأولى وكان الموصّى له غائبً: بطلت فيما فات لغيبته 
0 ف 


3 8 


فينبخي أن يقال : ا ی ای کا 
له بذلك» كالوصية له بدینار. 


۸١‏ - مسألة 
أوصی لزید بثله إلا عبداً فلعمرو؛ فمات عمرو قبله» فلزید الثلت 


۾ ي 


إلا قيمة العبدء وكذا لو أوصی له بثلثه ثم قال : ولأمي منه مائةء فتبطل 


0۸ 


في قدر المائة من الثلث»ء ثم ينظر فيها من جهة الأم على مامر. 
۲ - مسألة 

من ابت بوصيةء فأقام الوارت بينة أن الموصي رجم عن وصاياء 
عموماً ولم تؤرّخ: قدّمت» فلا يبت من الوصايا إلا ما ارخ أنه بعد 
الرجوع» فلو شهدت بينة بعَرْض الموصي تلك العين للبيع : لم 
نشت بذلك الرجوع حتى یعین کونه في ر بعد ا قال آبو 
مخرمة : ولعل الفرق أن قوله : خو عن واا نض في بطلانِ 
سابق» بخلاف العَرّض على البيع . 


۳ مسألة 


ا ا الوصية للفقراء من بلدها ف فقراء غیرهاء وفي قول : 
ل وفي «الروضة» في موصعم ما يقتضصي رجحانه» ورجځحه القينيء 
و عن مقتضی ال ونقله البندنيجي عن النص» فإن عین بلدا 


4 - مسألة 
من اعتقل لسانه فعقدّه ووصيته بكتابةٍ أو إشارةٍ مفهمةء ولو قال 
ناطق : هذا كتابي وما فيه وصيتي» لم يكف للشهادة به إلا أن يعلَّم 


الشاهد ما فيه كإشارة ناطق» بخلاف قوله: أنا عالم به وقد اوضعت ا 
ذُكرّ فيه إن حفظً فيكون وصية . 


٥‏ _ مسألة 


ا 8 8 . ر : 
ما علق من عتق أو نذر بما لا يختص بمرض الموت ووجد فيه: فهو 
۹ 


من :ران المال» إلا أن يقع باخحتياړ من النعلى کان ET‏ آنا الدار فأنت 
حر فدخلها في مرف E‏ لا قولّه : أنت حر قبل موتي 


۸ - مسألة 


أوصى بشراء عبد زيدِ بألف وإعتاقه لزم» فإن اشتراه الوصي 
بخمسمائة وأعتقه صح» ثم إن جُهل زيدٌ الوصية: فإن ساوى العبدَ 
بالقيمة ألفاًء فالباقي للورثة» أو خمسمائةء فالباقي لزيدء أو ما بينهما: 
فله ما زاد على تر ر ا 0 ا ا و ف 
أوصى بأن بُح عنه بالف فاستأجر الوصي حاجاً بخمسمائة جاهلاً 
بالوصية فله ما زاد على قَذر أجرة مثله من الألف فوق الخمسمائةء 
بخلاف أمره بشراءِ عبلٍ غير معينٍ بألف» جد ما شون الألفَ فاشتر 
دونه بأقل: لم يصح للرضت كود لدان ار فى اال وان 
یجد ما يسوی الألفَ اشتری ارف ما یمن شراؤه بما يْسْواه» والظاهر ان 
الزائ لورثته . 

۷ _ مسألة 

a a E 
الثلث» قاله الرؤيانيء وفي «الإشراف» عن الجرجاني: هو إقرارً‎ 
بمجهول» و للوارث. قال الغرّي فى «أدب القضاء» : فلو قال: من‎ 
ااعن من من أ اران ان فا اهل تمل دالت‎ 
حكم الشرع» وجَرَم زكريا في مختصر أدب القضاء بكونه وصيةٌ في‎ 


0 


المسألتينء وفي «فتاوی السبکي» ان قوله: ما نڙل في حجَجي(“ صحيح 
وقبضته : إقرارٌ» فيعمل بما عرف كوه فيها حين الإقرار» كان أقر لزيد بما 
في الدارء وا 


۸ - مسألة 


يجوز تعليق الوصية» كما في التنبيه وغيره» ويعتبرٌ ما شرط فيهاء فلو 
أوصى لأولاد ابنه : فإن آذَوا أباهم فلا وصية لهم فقبلوها بعد صارت لهم» 
ثم إن آدوه: رَجَّعت وإن كانوا باعوها» كما قال الماوري : إذا أوصى لام 
ولده بالف إلا أن تتزوج تَعْطاه» فن تزوجت استردٌ منهاء فلو أوصى بعتق 
جارية على أن لا تتزوج» فقبلتٌ عتقت» فإن تزوؤجت لم يبطل العتقٌ 
والنكاح لنفوذهماء وعلیها قیمتها. قاله موسی ابن الزينء 
بصحة بيعهم أو في الأولى › ویبین بطلانه بالأذى» قال: ولو أ وصی 
ا إن قرا على قبرہ جزءاً کل یوم ولم ۆه بخاية ا 
قرأه مده عمره» وإلا فلاء وقال الأصبحي فيها: إن كانت الوصية بمنفعةٍ 
تبع شرطّه في کل غلَة بوقتهاء وإن کانت بعينٍ بطلت» إذ لا غاية 
کک ی اک غ ا 
بوجود ما شَرّط» وما ذکره الأصبحي في الله أن كل غلة تة تقع في وقتها 
لمن يقومٌ بها ظاهر» فتكون غلةٌ الثمار تصرف في كل سنةٍ سنة لسنتهاء 
وإبطالّه في ا ّت أظهرٌ مما ذکره موسی بن الزين» وقد نقله 
ا فلو فرض أن الغلّة قلت بحيتُ لا يوجدٌ من يرغبٌ في 
أخذها بالقيام بما در فالظاهر صرفُها لمن يقو بما يقابلها على قل قدر 
يۇخحذ به. ومثل القراءة التهليل› وكالوصية بالغلة الوقفٌ لذلك. 
)١(‏ جمع حجة. وهي هنا الصك المُْبت شرعاً لحىٌ ما. 


٦۱ 


فصل فى الإيصاء 
بمن قوم على محجوره وتنفيذ وصایاه 


هو واجبً في اداءِ حقّ عَجَرَ عنه حال وخشي فوته إن لم ُو ص 
به قال الأذرعي : ویظهر وجوبه على طفل یخشی بترکه إلى أمينِ من 
وقوع ماله بي من بضع معهء أ ت عل فط قا قال : : ویصح 
على الحمل أي : الموجود عند الإيصاء ‏ كما اقتضاه الرؤياني 
وغيره» قال الرَركشي : وهو مقتضى ما في «تعليق» الشيخ أبي حامد 
وکذا وصايته في طفله الموجود ومن ات فا وقد نقل فعلّه تقر 
الفضلاء عن إمامنا الشافعي » قال موسی بن الزين : وكذا إن أفرد بذلك 
من يحدث كما جزم به في «العباب»» وهو في أمر الأطفال للأب» تم 
الجدّ» ثم وصي أحدهما في الوصاية» ثم الحاكم » وأمرُ قضاء الذّيْن: 
للوصيٌّء فإن لم يكن فللأب» ثم وصيه» ثم الجدّء ثم الحاكم وجوز 
جم من أهل اليمن استقلال الكامل أو الحاضر من الورثة بقضائه من 
ترکته» وجزم به المُرّجُد في وارث حائز» وکذا في غیره إن کان [من] 
جنس الدين . 

وتنفيدٌ الوصايا للحاكم إن لم یکن وصي › کذا نقله في «الروضة» 

عن البخويّ وغيره وأقرّه» ووهُمه الأذْرَعيٌ في تقديمه الجدٌ على الحاكم 

في قضاء الذينء قال : بل و كما في تعليق «القاضي» الذي 

ا البغوي منه» ا وصي الطفل جواز شهادته علیه» فلا يجوز 
لف وإذا احتل الوصیٌ لم يصح تصرفه إلا في رد عين لمستحقهاء ا 

قضاء دين من جنسه» وکذا لو أوصی ا ا e‏ أحدهما بخیر إِذن 

الآحرء قال الرافعي والنووي : ووقوعه الموقع فيها بين ء خود الإقدام 


1۲ 


منه لیس ینا ولیس لأحد الاثن ثنين الانفراد بالتصرّف إلا أن يصرٌح له به 
ا اخ کل منکماء وکذا إن قال: انتما وصيایّ» قال الأذرعي : 
وفیه نظر» فلو أوصی الى زید ڈ ثم إلى عمرو فقبلا: : اشترًکاء وإِن قبل واحدٌ 
امتتقل: وکذا إن ضعف الآخر أو مات ا ف فان قال : TE‏ ا 
روي اا ا زید: ا زید» کر في الوصية لهما بحينء 
کت اختلمفا في التصرّف ا به فتصرف _: صح» وإلا نات 
الحاكم عنهما اثنينء أو عن الممتنع ادا فا ق عا ت و 
ا E‏ و 
قال في «الروضة» : قال الإمام : وليس المراد باجتماعهما فى 
العف ا افرط انا بصي العقود» بل صدورها عن رأيهماء بان 
يباشر أحدّهما أو غيرهما u‏ فلو وصيا على طفلين كذلك. فباع 
أحدهما عن واحد» والآخر للآخر»ء فقبله : صح کما افت به ابن 
العراقي» ولا يبيغ أحدهُما إلا بحضرة الاخر أو نائبه» كذا في «العباب» 
وغیره» ولیکنْ فیما لم یعینا ثمنه» ما وَصَيًا الحفظ فلا ينفرد أحدّهما به 
في کله بحال. 


۹ - مسألة 


إذا اتل ال الوصيء أو فيم القاضي» أو هوء ولو بإغماءِ في 
الأصح› ثم صلّح: لم ا ولایته إلا ا غ E‏ و 
الأب والإمام» وفي الإغماء نظرء و ضعفَ ضم إليه 
وصی ! ليه وجعل عليه مُشرفا لم يتصرف إلا بإذنهء ولا رز تضرف 
للمشرف» اعمل برأي فلان» أو حضرتة اة لا مر 


1۳ 


فيجوز دونه» لا في قوله: لا تعمل إلا بذلك: فهو شرط, قاله العبّادي 
وتبع . 
٠١‏ - مسألة 


للورثة اسائهاء وينبغي جوا استقلال الوصي بذلك. فإن د ی 
فللورثة إبقاءُ مالهء وسيم الدين ف کا سی فيطابهم 
الوصي أن يلوا ذلك او سا له ما يبيعه له من التركة الذي ينف أولا 
وإن کان عقاراًء فإن استبدٌ بیع شي ۽ دون مراجعتهم بطل بیعه» قال في 
«العبّاب» : فإن غابوا اتجه مراجعة القاضي ليان ومثل الدَيْن: الوصايا 
المطلقة. 


١‏ -مسألة 

لا بذ من ذكر ما يوصي فيه» فلو قال: أنت - أو: جعلتك -وصيًي» 
أو أقمتك مُقامي لم خف حت يقول: في آمر أطفالي» e‏ 
والتصرف قى الامج وقیل: لا بد من بيان التصرف» ا 
ڏيني» وهل ولتك بعد موتي » کاوضیت إليك؟ وجهان» رجح الأذرعي 
الانعقاد به» قال زكريا: والظاهرٌ أنه كناية وليقبل بعد الموت ویکفيٍ 
الفعل» في الأصح كالوكالةء ويجورٌ تعليق الإيصاءء وتوقيته» والرجوع 
عنه» قال الأذرعي : إلا أن يضيعَ به ما عليه من حقّ» في ت وإذا 
اقتضر على نوع اختصضص به» وفي «الأنوار»: قول القاضي ا 
وليك مال فلانٍ فقط: للحفظ. لا التصرف. انتهى» ووگا الحفظ 

كالمودع في الضمان. 


1٤ 


۲ - مسألة 


إذا مات ببلدٍ وماله بغيره» قال القاضي إبراهيم بن ظهيرة: فالذي 
يظهرٌ أن نظْرَ وصاياه لقاضي بلد المال » وكذا الحكم في ميت كذلك ولا 
وازت ل ل ال آهل بلده» كما قاله ابن الرفعة» وظاهرُ النص أ أنه 
لأهلِ بلد موتهء وحملّه السبكي على من مات بہلد ماله وذلك حيث معنا 
نقل الزكاةء وقد سبق أولَ الفرائض عنه احتمالاتء وأن کک عنده 
فا لأهل البلدين أي أنه يجوز لکل منهم› والنظر محتمل» 
فالحاصل فيما يظهر هنا ترجيخ بل المالرء ا 
متبوعا بخلاف مثله من اليتيم› > كما قاله القاضي إبراهيم » و وقع 
اا ا ولو بنقله إليه - فالنظر لواليه» وكذا في الوقف على تربة ميت 
نظره لقاضي بلده» فإذا آل ال بلد التربة صرّفه مصرفه کما و 
الأصبحي وغيره» وللاب والنخدذ الإيصاءُ على مجنونٍ ومن بلغ ا 


۳ - مسأالة 


يدع للمبدر نفقةٌ يوم بیوم » أو أسبوع کما یری» وکذا يسو ما 
ى0 فإن أتلفه قَصَرَه في البيت على فر حاجتهء TT‏ 
لی ن ويول من یراقبه حیث خاف» ولا بيع مال ا لنفسهء أ 
لطفل, اخر في حجره الا مع حاكم اأ و نائبه» الت رق شیا 
عليه لا له» ولا شهادة وصيّ للتركة إلا بما لا نَظْرَ له فيه وله التوكيل فيما 
یعتاد» وکذا غیره على الأصحء كما حكاه الشيخ أبو حامد عن المذهب»ء 
وجزم به المَحامليٰ» قال الاذرعيٌ : وهو المذهب في البيان وغيره وقضية 
كلام الرافعي في النكاح» وكذا نله الزركشي وقال: وهو الصواب نقلا 
ومعنىء» ولا يخالط اليتيمَ إلا في المأكول ونحوه» أي فيما لم يكن 


“0 


مشترکا في أصل مڵکه» ولا يلزمّه الإشهاد بيع حال له» ویجب في 


المؤجُل. 


٤‏ - مسألة 

قوله : ااضت لف الل وإلی زید : صحیح › وذکر الله تيرك ويتجه 
القطع به في قوله: لله ثم لزيد» كما هو في وصية إمامنا الشافعي رحمه 
الله . 

وللوصيٌ تخليص المال من ظالم بدفع شيءٍ منه» ويجتهد في 
تقلیله ما أُمكنّ» قال ابن عبد السلام : وکذا له تعییبه إن رجا سلامته به« 
كما فعل الخضر في السفينة في قصته مع موسی ٩‏ عليهما لسلام» 
والمقارض - مثله» قال الأزرق: ویکون في القراض من الربح . 


٥‏ -مسألة 

کک آن يُوصي على ابنه مع وجود الجدٌء فلو غاب فأوصی من 
عليه إلى حضوره ؛ قال السبكو : لم اة نقلاء ویظهر جواره» لن 

أولى من الحاكم» وکذا قال الزركشي ٠‏ قال : ویحتمل المنع› »> لأن 
غیبته لا تمنع ولایته» أي : فينوبٌُ الحاكم عنه» وهو ما أفتى به غيرهما 
كابن البلقيني» وأبي زرعةء نعم لو أوصى به في حياة الجدّء ثم مات 
قبیل الأب نفڏت» إِذ العبرة بوقت الموت. کذا في «تدریب» البلقيني» 
ومن آوصى لطفل بشيء وقال: لا يدفع إليه إلا إذا بلع : امتثلّ ‏ ولا يدفع 


)١(‏ في الأصل: فعل موسى . . . مع الخضر. 


٦٦ 


إن جل بعد بلوغه لوليّه قبضهء لأن الجنون علة مُرْمنةء على تظر فيها. 


۸٦‏ - مسألة 


أوصی ببیع حصة له ليصرَف ثمنها في جهة بر فللناظر طلبٌ 
القسمة إن کانت مھا کان تزيد بهاء جزم بذلك صاحب «أدب 
القضاء» وزكريا في «مختصره)» وکذا أفتی زکریا بأن له بیع ما أوصی به 
لغیر معيّن ودف ثمنه فیه» وحیت دفع ثمن ما اشتراه ‏ فى الوصايا من نفسه 
1 و باقتراض,ٍ له : لم يرجع» ولا يبيع بعد دفعه ما أوصی ببیعه له» وله 
اث شتراؤء بعين ما أوصى به أو بثمنه أو في الذمُة وينقدهء فلو اشتری كفن 
الميت في ذمته» ثم باع» ودفع الثمنْ: جازء ومثله الحاكم ونائبه فیمن لا 
وصية له وكذا ليس للأب والجدٌ الإنفاق على الطفل من عندهما 
لیرجعاء إلا أن تکون المصلحة ف تخیر بيع ماله لذلك» ويکفي 
قصدّهماء ويجورٌ ذلك و من الأولياء ضا¿ ل بإذن الاي 
ومثل ثمن الكفن اخ من حح عنه» نعم إن کان وار أو دفع باذن 
الوارث - والوصية مطلقة - رَجَع» والظاهر أن لا يرج وار على شريكه 
في الإرث إلا أن يأذن له كالأجنبي» وإن أطلق العبادي رجوع الوارث» 
ولو استأجر الناظر للحج عن الميت في عينٍ أو ذمة وتسلم الأجرة ومات 
الأجير قبل الفراغ اا ونحوه» فلا غرم على الناظر» کما أفتی به 
ال جك 


۷ - مسألة 


ما جعله الموصى للوضى فهو من الثلث»ء کالوصایا» فلو استأجره به 
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لم یصح» لأنه لعمل بعد موته ولا تت قى القذرة غل وکذا لو جُعّل 
لمن يتجرُ في مال الطفلِ شا اجره غمله 

وحیث قال له: فرق هذاء لم يعط نفسّه» ولا من لا تقبّل شهادته له» 
أو یخافه أو يَستصلځه» حتی لو قال: ضَعّْه حيت شئت: لم يعط نفسه. 
أي : وإن نص على ذلك وله صرفه لأبويه وولده. قاله القاضي أبو 
الطيب» ولو قال: اقبض منه لنفسك» لم يصح لها أيضاًء ا 
«أدب القضاء» بخلاف إذنه له في الانتفاع بنحو آكلٍ ا إباحة 
فما يظهر. 

قال موسی بن الزین: ولو أوصى مَنْ عليه دين بإجارة عينٍ لمن 
اجره مع بقاء دينه: لم يصح» أي : إن نص على تبة تبقيته مع ذلك . 

۸ _ مسألة 

شهدَ بان فلاناً أوصی بکذاء فأنکره الوارٹث وطعَّن فيه بأنه قال قبل 
شهادته : أوصى إلي بذلك: لم يكن طعناًء إلا أن يقول: وَبلْت» لأنه 
قد لا قبل فلا يَلي» جزم به الغرّي . ۰ 

۹ - مسألة 

قال زکریا: لو ادڏعی الولي بذل مال ر لتخليصِ مال الصبي > فالظاهر 
تصدیقه وان لم تكن به قرینةء وقال ابن عبد السلام في تغییبه ماله 
لذلك: إن كانت قرينة صدَقَء وإلا فلاء وفيه احتمالء أقول: واشتر تراط 
ار هنا لأن العادة لم تجر بمثله الا ارا بخلاف بُذل المالء وأفتی 
أبو شکیل بتنزيل هذه الذغرى :طاتا تنزیل دعوى الغبطة()ء فتقبل من 
)١(‏ انظر آخر المسألة .٠۳١١‏ 


1A 


الأب والجدّ لا غيرهماء والأول أوجَهُء لغلبة الظلم» وسبَقَ في الحجر 
أشياءُ من هذا الباب. 


١‏ _ مسألة 


قال : أحجوا عني بهذا» تعین للحج ولا تجوز بيعه» فإن قال : 
اصرفوه د في الحج» > جاز بیعه وصرف ثمنه» وکذا قوله : حجتی فيه . أتی 


بذلك ا وأفتی زيچ آم ا خرجها عن 


١‏ - مسألة 
إذاعزل القيم نفسه لزمه إعلام الحاكم لیحفظ ما تحت يده فإِن 
فصر فتلفَ ضمنه. 
باب الوديعة 


ب قبولّها عند عدم غیره لکن 2 حلاف للفارقي وابن ا 
عَصرُون» ويحرمٌ على عاجز عن حفظها إن لم يعلم. المالك حال وإلا 
فالوجه عند لري تة علبهما أيضاًء للإضاعة المال» ومثلّه قال 
يث بأمانة نفسه عند الماوردي وجمعٍ » واختاره الأذرعي وهو چ 
والثاني : یکره» وجزم به في ك وما كان ملك محجور فاستدعە 
العاجرً: ا ولا يصح إيداعه» وكذا العبد بلا إِذنِء ويضمن 
بأخذه منهم › ولا يضمنون ما استودعوه من رشید ۔ وإِن ترکوه - إلا 
بإتلافه › ویکول برقبة العبد على الأرجح؛ ويقع الايجاب الخعلوة لکنه 
E‏ فن الأجرة» كالوكالة» كما بحثه في أصل «الروضة»› وقطع 

1۹ 


الرُوياني بجوازه مطلقاً؛ ولا بد من قبول, أو قبضٍ > ویکفي قولّه : ضَعّه» 
فلو سكت وذهبً لم يضمن ولو بعد غيبة المالك» ولو رها ثم قبّضه 
ضمن» إلا أن يذهب المالك ویخشی ضیاعه» وکذا ما بيد عبد أو صبي 
أو سفيه فيأخذه حسبة ليحفظه فلا يضمن» وکذا لو قبل ثم ترکه عند 
مالکه وذهب؛ وولا الوديعة ا کأمه وديعة للعرف» وة وجه انه 
أمانة شرعيةً ة كثوب مته الريحُ عليه» فيب رده في الحال» أي: إعلام 
النالك: كاسن رل الغْصب _ إن لم يعلمه. 


۲ - مسألة 

أصل ان الأمانةء فلا تضمنٌ إلا بتعدٌ باستعمالها في غير 
صلاحهاء أو ڌ تقصير في حفظها كإيداعها ر باستعانته فيها مع بقاءِ 
نظره» وان رج عن مخز إن استخطا ت ثقةٌ يختص به» إلا إن تركها في 
مخزنٍ غیره ف يلاحظهاء أو استَحْمَظٌ غير أمین» أو من لا يختص به» أو 
سرقها من يساكنه ثم وقد اتّهمه» لا قبل ذلك» ولا بنقلها لخَرْزٍ کجززها 
ولو في قرية قريبة» إلا أن تتلف به من حرز عَيّْه المالك كأ ينهدم الثاني 
عليهاء ويضمنْ بما هو دونه عند النقل إلا في بيتٍِ من دار الأول أو خانه 
هو حررٌ» وإلا أن يظنها ملکه ویردها لمثل الأول وإلا لحرز دونه لخشية 
خراب الأول وكنسيانها أو نسيان المودع على الأصح» حتى لو أودع 
شيعا مدفوناً فلم يعلمه بعلامة» فنسیه ضمنه كما في «العباب»» وكالسفر 
بها إِٺ أودعها في غير سفر» وإ وإلا فله إدامته وهي معه» وكذا إنشاء غیره 
بعد إقامته» كما قاله القاضي › ا وغیرهماء ورای الإمام ق 

وحيتٌ خاف حريقاًء أو تهبأء أو خرابٌ حرزه ولم يجدٌ غيرّه» أو أراد 
سفراً» أو مرض مَرَضاً مَحْوفاً: لزْمّه ردها لمالکها أو وکیله إن وجده» وإلا 


V۰ 


فإلى الحاكم أو أمينِء او بُوصِي الف اا ةا لان مات 
ويکفي الأمين الوارت» e‏ الإشهاد به» وکذا عند دفعها ص أو 
الأمينء على اصح الوجهينء فإن ا ضمن» فإن تعر کل ذلك فله 
السفر بها إن لم يكن موف بل يجب ولو قال الوديعٌ المريض لأمينه: 
بعها واخفط وة د ظهورها وأخذِ ظالم,ٍ لھاء ففعل وکان لا رجو 
خلاصها إلا بذلك ۔ قال موسی بن الزين: فقیاس المسائل الم 
دَرء المفاسد - كالتصرف في مال اليتيم بالأصلح مع عدم nS iG‏ 
هذا البيعء وعدم ضمان الأمين» ويجبُ في الوصية تي اوا 
ا رها وإلا ضمن› ولو كان قك اون ا 5ي م كق 
کما جزم به موسی بن الزین وقال: هو قضية النص» ونقل أنه إن أوصى 
بها إلى فاستق ضمتها إن سلّمها إليه وإن جُهل حالoه»‏ وهل م 
على الأمين واجبٌ فلا ا مع وجوده؟ فيه خلاف رجح ف 
«الروضة» وجوبهء وقال به جَمع» وهو ما في «مختصرها» و «العباب» 
فيضمن بذلك› ورجح جَمْع عَدَمَه وهو ظاهر النص› ومال إليه الأذرعي» 
وقال صاحب «المعين» : زا الخلاف في عدم الضمان به إذا سهد 
قال الفارقي : والخلاف في الحاكم , الأمين› ا الخوف منه فلاء قال 
اين عبمین: ولا شك فيه» أقول : بل الظاهرٌ الضمان بالدفْع للحاكم في 
الخوف منه. 

فلو تركها مَنْ سافر بها عند أمينِ في الطريق حیث جاز له السفرٌ بها 
لنحو سیل أو خوفِ - ی کو ودیعه» إلا أن يَقبضها 
ي ليسير بها إلى مالكهاء وترکه بلا عذر فیضمن»› کذا أفتی به أبو 
شکیل» قال زکریا: وإنما يضمن المریض بتر ما اير به إذا تلفت بعل 
موته لا قبلّهء إذ لا ي يتحقى الخطرُ إلا به» كالسفر» صرح به الإمام» ومال 


۷١ 


إليه السكي» وقال الإستويّ : بمجرّد المرض يصيرٌ ضامناً إن لم يفعلء 
حتى لو لقب بآفةٍ فيه أو بعد صحته: لم يرل ضمانه» قال ابن الصلاح: 
وذلك في غير القاضي » لأنه اقبت الشرع فلا يضمن إلا أن قرط وهر 
تصریځ منه بان ترك إيصائه ليس تفريطاًء فان لم يوجڏ في ترکته لم 
يضمن › قال السبكي : : وهو الوجهء وظاهر آنه في القاضي الأمينء ونقل 
التصريح به عن الماوردي› ر لم يوصٍ الوديع» وف أصل 
لويد ولم ير كيف أمرهماء نها في فان جزم الوارٹ بأنها 
تلفت في حياته وقال : لغلة د الإيصاء لذلك ف بیمینه › فلا ضمان› 
فإن قال : لا أدري كيف أمرهاء ضمن في التركةء هذا ما حرره زکریا 
وغیره» وهو مغتصی کلام الأئمة في المذهب» ووتع هنا وفي «الروضة» 
اختصارٌ موهم لغلط وکذا في «أدب القضاء» لغري ل خلاف عن 
المذهب» وفي فتاوری أبي شکیل › وابن السبشي کلام يوهم اعتماد غير ما 
ذکرنا فلا يريبك. 

فإن أَوْصى بها ولم يميّزها بوصفٍ وجب بدلّها في ماله» وان وصمَها 
فوجدناها بما ذکر تعیّنت» أو بزائد فلاء ويضمنْ؛ وکذا إن وجدت عينان 
فأكثر بوصفها ولم تتمیز» فإن مز فلم توجڏ عينها لم يضمن وإن وَج 
خنسشهاً ولا يجب امتثال کتاب أن هذا لفلان. لاحتمال في الظرف 
قبل طرحه فیه» ومفتضی التعليل أ نه لو عَلم کتبة بعده امتثل» وهو ورع» 
ولكن الظاهرٌ عدم وجوبه ظاهرا إلا بلفظ إقرار» كما سبق» ويضمن إن 
قصر بتر إطعام a‏ أو تشر صوف عَلِمّ به حتی عفن 
وس ما احتاج لبس بنفسه إن لاق بمثله أو إلباسه من يلي به إن لم 
ا لا لن نهيء ويكرةٌ مع ذلك امتثاله» وفي ترك سي نخلٍ لم 
ومر به وجهان» صخح الأذرعي عدم ضمانه» وفرٌق بحر مة الوح وسائر 


V۲ 


الشجرء والررع مثله في الظاهرء ومون ا لخائب كمون جمّال,ٍ غاب 
مُکریهاء وبترك تمشية دابةٍ حتى رّمنت» وله إخراجها لذلك. انحر 
إطعام ولو بيد مين غیره» للعادة لا في الخوف» ونأخذها بنية أن يع 
بها وإِن ترکه لا بها بعد ی ع ا 
للمعرفة في أحد وجهين كاللمَطة وجزم به في «الأنوار» . 

ویضمن a a SE‏ ففل» وفص ع وخرق کیسٍ 
ُودعَها كذلك هي وما فیهاء لا بحل رِبَاط» ويضمنها بِْلْطها بغیرهاء ولو 
للمالك إن لم يتميّزء إلا أن يسهو و بيا له قاله الإسنويء والأذرعي 
وغيرهماء كما ذكره الرافعي في إخراجها من الحرز» وسَبق. وبإتلاف 
جز مما لا يتميز كثوب فيضمن معه الباقي إن ذکرهاء وإلا فلا 5 
ذکره في «الروضة»» ویختص فما فر نها آلف او اط ع تت 
ربط الدراهم في كمه بأمره أولاأء فإن رَبَط محكماً من وجهيه : 
والخارج فلا ضمان» ومن خارجِ فقط : ضمن إن أخذها الطرار(ا» 
إن استرَسَلّت؛ أو من داخلٍ : فعکسه» وإن آمره به فأمسکها بيده ضمنَ 
بالغفلة› ا بالغصب» ا في الجيب کک بدلا عنه لا يضمن› 
وعكسه مضمن» وغير المحخكم والمزرور فيهما مضمن < لآ آن تكون ثقيلة 
u‏ بسقوطهاء وکر العمامة مضمن بلا ربط» ا فیما وده 
من خارج › وأطلق . 

فان قال له: أخرزه في بيتك لزمه المبادرة.» فإن أحر لا عذر 
ضمن› اف کہ برج من الت وقد آم إلا أن يَشُدّها مما يلي 
(۱) في «النهاية» لابن الأثير: «هو الذي يش كم الرجل ا وقول: استرسلت : 

أن فط ها 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : كون. 

۷۳ 


عَضدَّه» قال الأذرعي : ويضمن في هذه أيضاً إن تلفت بسبب المخالفةء 
وحیث لم يعن موضعاً وجاء بیته فهل یلزمه | إحرازها فيه حتی يعد 
بإخراجها معه مقضرا؟ قال في «الروضة» : کلامهم شغ بخواز خروجه 
بهاء ويْشبه الرجوع فيه إلى العادة؛ أما لو قال: احفظ الدابة في بيتك» 
SE‏ ا ا ا 

فی المكراة وکذا إن سرقت منه» ويضمنٌ بمخالفته في ترك نقلها إلا 
E,‏ وفي اطلاع أحد وأخذ حارس نها إن تلفت يسس ولیس 
الخاتم لا بقصد الحفظ مضمن إلا للرجُل في غير خنصره» ويضمن 
بتضییہها ووضعها في غير جرزها والانتفاع بها ولو حطأً ونسياناً» ونقل 
الاسيوطي عن الإسنوي أنه يُعذّر فيه بظنها ملكه» ولعلها في عدم تأثيمه؟ 
أما الضمانٌ: فلا يُحتَلفُ فيه على ما أطلقه الأئمة. 

ويُعدر في ركوب سي ما لا تسیر إلا به وا ا 
ولو جاء المسافر طا فرماها E‏ ووت ضمنَ وكذا إن دفنها 
ليأخذها إذا ۴ فاضلهاء فإن كانت رر بنظره على دابة هو معهاء 
فجاءه من اف على نفسه» او ماله فهربت منها فأخذها فالظاهر عدم 
ضمانه إذ الآحذ لا ترك لحضوره» ولينظرًّ فيه . فإن كانت غير مَحرزةٍ من 
آول کان س دراهم ف جراب وعلقه عليهاء فهو ضامن لأنه غير حرز 
لها کما آفتی به أبو مخرمة أخذاً من کلام «الأنوار» وغيره. 


۳ - مسألة 


الحررٌ فى الوديعة كالحرز في باب السرقة كما ذكره في «الأنوار» 
فيفصل بين أنواع الأموال في الحروز كما يتوه فيها» وهو ما اقتضاه کلام 


V٤ 


الجميع › فالدار المغلَقٌ› ليلا ولا نائم فیه(') غير حرز» کما E‏ 
بعضصهم . 


٤‏ - مسألة 
قال الأفرعي : رأيت لبعض أصحابتا أن أمينّ البهيمة 
المأكولة - كالراعي - إذا وقعت في مَهَلَكَةٍ فله دَبحهاء وإِنْ تزكه فماتت 
لم يضمن يعني : إذا لم يُمْكنه تخليصها بلا كَلْمّةء قال: والظاهر آنه لو 
نازعه المالك في وقوع ذلك لم يصدّق إلا ببينة انتهى» وهو قياس ما 
ذكروه في دعواه الخوف الملجىءَ لهء لإيداعه غيره. 


٥‏ - مسألة 


قال صاحبٌ دار ليره : احفظهاء فقال : : نعم وذهب المالك وبابها 
م ثم ذهب الآخر ضمنَ» بخلاف ما لو كانت ا کما ذکروه 

فى السرقة» ولو ترك حماره في صحن خان واستحفظ الخاني به فکان 
يلاحطًه كالعادة؛ فخرج في بعض عُفُلاته لم يضمن د لا تقصيرَء وکذا 
الحمامي في ثیاب ترب عنده. ولا ا من استحفاظه وقبوله کغیره› 
ويضمن إن نام د غاب ولم ينب غیره» ومن کان مع ر ومعه دراهم 
عة فنام عنها فسرقت لم يضمن» إلا أن يكون غا من رحله» 
وتفرقوا» ذکر کل ذلك لغري في «أدب القضاء» وغيرهء قال : وو حاف 
ار س الوديعة ضمنْ» لأنه افتدی بها بخلاف ما لو أخحذها ئا 
وهو كذلك کما ذکروه. 


( 6 دان وقد ان قر العاف فا : 


Yo 


۸۷٦‏ - مسألة 


قال : خد هذا ودنه وا ا فهو بعد أولِ 2 و 
للعارية ولا تعود الأمانة فيه إلا باستئمانٍ جديدء ودا آخَ ما ضمن 
بتعدّي الودج بالخيانة فیضمن من حين التعدّي ا Si‏ 
ویجب بذلٌ قيمته للحيلولة ا ا ار ان أ 
المالك عن الضمان» كما ذكروه في الغصب» كذا أفتى به إبراهيم بن 
ظهيرة وغيره وأفتى القاضي أبو حميش بعد لزوم الأجرة فيمن قصّر أو 
تعدی بغير خيانة» کیداعه عند غیره» کالوکیل إذا تعدّی وإِن ضمن 
الأصلء فلو أودعه ا وقال : احرقه أو َلْقَه في البحر» ففعل لم 
يضمن › فإن استعملّه قبل ضمته على الأاصح منفعةٌ أو عيتاً ما لم بُخرقه 
أو يلقه» فإذا فَعَلّ سقط ضمانٌ عينه على الأصح كذا في فتاوي موسی بن 
الزين» نعم مَنْ أحدث له المالك استئماناً برىء. 

۷ - مسألة 

لو احترق منزلّه E‏ ماله قبل الوديعة» أو وديعةٍ قل اشر 
لم يضمنْ» قال الأذرعي : إلا أن يکن إخراجهما دفعة فر وکذا لو 
کان ماله أسفل فنحځى ما فوقه بسبب التنحية. انتھی › ا 
اة لغيره في غير حاجة لیرده 3 قضاها» فوضعه بعد في حرزه لم 
يضمن › إذ لا یلزمه إلا التخليةء ومن اودع قبالة<› فتلفت بتقصيره 
شمها الاصت ت ها 
)١(‏ على حاشية الأصل ما نصه: «بفتح القافء أي : ورقةٌ مكتوباً فيها الحى المقر به 

فتلفت بتقصيره: ضمن قيمة الكاغد مكتوباً وأجرة الكتابة. انتهي . « أسنى». ونحوه 


في «المصباح» ونقلته تعليقاً على المسالة التي أحال عليها المؤلف رحمه الله رقم 
۲., ولخصت معناه عند رقم ۳ 


۷٦ 


۸ _مسألة 


أودعاه مشترکاء لم یرده إلى أحدهما إلا برضاء الآخرء فإن لم يتف 
فالحاكم مکانه . 


۹ -مسألة 

من قال له المالك: أعط مالي فلاناًء لزمّه المبادرة بإعطائه فن أخر 
للإشهاد ضمنَّ» فإن قال له: أعطه أحد دَيّنء فقَدَرَ على أحدهما 
ولا يانم بتأخیره للآخر على الأرجح» إذالأمرٌ لا يقتضي المَوْرَ إلا أن 
يقولً: ولا تشر ولا يضمن بقوله: أعطه من شثتَ منهما- ولم يُعط 
أحدّهما - على أشبه الوجهين عند الأڏرعي» وجزم به في «العباب» لحمله 
على مشه ولم توجّد» وهل يلزمه الإشهاد على الوكيل في كل ذلك؟ 
وجهان» صحح ابن الرفعة عدمهء لأن قول القابض مقبولٌ في رده لمالکه 
وتلَفه» لأنه وهو مقتضى ما في «تصحيح التنبيه» . 


٠١‏ - مسألة 

قول الوديع مقبولٌ بيمینه في الرد على مودعه ولو بوکیل بعثه بها 

إلى المودع» أو إلى من قال له: سلما إليه ليتوذعها. قاله موسى بن 
الزين» لا إن ادعی أنه أخذها ولم یذکر ا لأنه يدعي فعله» ولا في 
ال غل اة أو وکیله في قبضها منه» فيحلفٌ المالك في الأخيرة على 
عدم علمهء ولا قبل وارته في الرذ على م ر وكذا الملتقط› 
ومن ألقت الرَ ثوباً في داره» لمن لا يقل قول ا منعٌ الرد حتى يشهد 
به » ویْصدّق کل منهم ی التلف ولو بخصب» على 4 في «الروضة» 


¥ 


ر ل أن يعي ا و ر ونه وموت » ولم يعرف» 


۱ -مسألة 

إدا مات المودع أو او أو جن أو أغْمىّ عليه » لزم من هي بيده 
ردها إن اه وكذا إن لم طات وجهل ذلك من له ولایته من مالك 
أو وازت أو و فان غاب فإلی الحاكم» ا لو کان الميت المالك 
ا عليه فل يراجع ولي آمره» فإن أحر مع التمكن عصی 
وضمن› ومن ار چ ا والطعام» والصلاة» وقضاءَ 
الحاجة» ا غريم یخاف هربه في أوقاتهاء وکونها في خزانة لا 
یتأتی فتحها حینئذ» ا 


۲ - مسألة 
إذا اذعی عند ف وذ فأنکرهاء فأقام بها بينة ثبتت فیلزم بھا» 
فن اذٌعى تَلَمَها أو رها قبل فإن كان قال في جوابه في الأولى : لا شيءَ 
لك عندي ونحوه» قبل إذ لا تناقض بین کلامیه» وإن قال : لم يود عني 
فلاء لکن إن أقام به بينة بلت» لأنها عن يقين› ا أن يکون نسي 
۳ _ مسألة 
إذا ادعی اثنان عيناً عند شخصٍِ گل ایقول: ھی کی فأنکرهما 
ee‏ وإن أقَر احا ها وللآخر ل اا فن نکل 
وحلفٌ الثاني لزمه قیمتهاء لأنه فوتها عليه بإقراره» وان قال: هي لکما 


V۸ 


فلکل نصف عينها'). فإن حلف واحد: : أخذّها وبطلت دعوى الآخر 
بنکوله» وإن حلفا أو تكلا فنمت يها ولكلٌ منهما الدعوى على 
الأول في النصف الذي فوته بإقراره لصاحبه کما في الكل ء وإن قال : 
هي لأحدكما ونسیته ضمنها على الأصح› ولکل منهما الدعوى 
کالغاصب. وإن قال : هي ايريا حلفَ لک ا آنا امه تا 

له» وانقضت» وإن لم يعین الغير»ء فإن لم يحلف وحلف واحدٌ ذه 
بکفیل وان تقل وإِن لم یکن أمیناً وإِن حلفا فوجهان» ویلزمّه بیان 
المقَرٌ له E‏ وحیث کانت العوى على غاصب ف هو 
لأحدكما ا حلفت بنفيِ لزومه لکل تا وإذا ا ا الأخر 
بلا يمین» فإِن قال اي و ھر وة ولا دري لمن هي؟ فان 
اعيا علمه حف على ني علمه) ولا مذاعاة بينهما إذ لا يد وإن ا 
ا ر زوا وأن له اليمين بنفيِ وجوب تسلیمه» اذ ل 


٤‏ - مسألة 
فأعطاه أجنبياً أو شريكاً للمالكء فسرق ما في بيته لم 
يضمنه» وإن مره بسرقته » إلا أن يلتزم حفظه» ویلزمه ان المفتاح 
٥‏ - مسألة 
ذهب بالوديعة فار : لم يكن للمالك حفر از إلا أن يتعدى ی 
(۱) في الأصل : یدهاء وعلی الحاشية: لعله: نصف عيینهاء» فأثبته . 


(۲) كتب بجانبها على الحاشية: كذا في الأصل. والظاهر - والله أعلم - أن مراده: أخذها 
بضامن وكانت منقولة . 


۷۹ 


وضعه» کدینار وقع في مَحبرة» كما مر في الغصب» ولو أَبقَ العبد وأمكنْ 
لحوق المالك له بطلب شق فلم يُخبره» ففات لم يضمن» كما لو 
رض ولم ll‏ حتی مات. 
خاتمة 

أقتى عر الدين ابن عبد السلام فيم عنده وديعة لم يعرف منْ هي 
له» وأيس من معرفته: بأنه يصرفها في أهم مصالح المسلمين› ويقدمٌ 
أهلَ الضرورة ومَسيس الحاجة» ولا يبْني بها مسجداً انتهى . وذكر 
الأصحاب في مال منْ لا وارث له أن له صرفه في المساجد وغيرها من 
المصالح» فلينظر الفرى ها او تخل كاه هان الال مي جرا 
في المساجد. 


باب 


حكم الفيء والغنيمة 


۸۸٦‏ - مسألة 


لا حقٌ في الحْمُس ليتيم و ا 
نقل ما في إقليم, من سهم ذوي القربى إلى غيره» بل يُخص به أهلهء 
فان دموا نقلء فان لم يَف بحاجتهم نقّل إل ما يفي بهم» فان لم 
ا مَسَدَاً للكل فَدّمَ الأحوج فالأحوج . 


۷ - مسألة 
لو نزلتٌ بالمسلمين نازلة تَحتاح لمال فهي من بيت المالء فإن لم 
یكنْ فعلی أغنيائهم 
۸٨۸‏ -مسألة 
عن ابن عبد السلام : أنه لا يجوز وضع الدراهم عند ا ذش 
4۹ - مسألة 


ا ا ا ا 
لهم يصرفها الإمامٌ فيهم بنظره بتفضيل» أو تسويةء ويتبعُهم السَبْيُ في 


۸١ 


e‏ فان کان معهم کامل فلهم ارضخ وله الباقي» وان انفرد 
ذمیون بخير إِذنِ الإمام فکلُها لھم بلا خمُس» أو بإذنه فلا خمُس ولهم 
الرضح. 


١‏ - مسألة 


للإمام صرف مال الفيء في غير مَصرفه وإعطاء أهله غيره 
للمصلحة.ء لا كالزكاةء قاله الصيمري . 


١‏ -مسألة 
لو قال الأمير: من عَم شيثاً فهو له» لم يصح شرطه على الأظهرء 
والثاني جوازة وهو مذهب الثلاثة كما سبق قبیل الرهن»› نعم له عندنا 
اا في الحرب زيادة على سهمه من مال المصالح 
باجتهاده» وا االات فل آنل ین فلا رو ی 


۲ - مسألة 
يسن قسمتها في دار الحرب» ویکره تأخيرُها عنها بلا عذر» ويشارك 
۳ - مسألة 
افر مان ولي فوا وخا ل حفر ا لال إو ان کان 
)١(‏ الرّضخ: العطية القليلة.. ومن الأخطاء الشائعة استعمالها بمعنى : الخضوع والمذلة 
والنزول عند رغبة غيره. 


AY 


E‏ أو صب فقاتل علبه يره فله» ولا شيءَ لفرسِ لم بعلم 
ربهء أو علمه ولم يركبه» ولا يسهُمٌُ إلا لفرس جع أو تی٠‏ کما نَقَلّ 
اعتباره في زيادة «الروضة» في ا ا وجزم به زکريا في 
«شرحه» وصاحب «العباب» هناء واعتبر الأصحابُ صلاحيته للقتالء 
ولعلُ کل مقاتل یسمُی نیا ما لم يكن فَحْماً أي: هَرماً. 


٤‏ -مسألة 
إذا لم يدفع السلطان لأهل بيت المال حقهم» > فظفر أحدٌ 
منهم - کعالم وفقیر بشي ۽ منه: فنقل الخزالي فيه أربعة مذاهب : 
أحدها: لإ ياح منه شيئاًء قال : وهو علو والثاني : أحذ قوت يوم 
فقط» والثالث: كفاية سنة» والباقون مظلومون» قال : 
نفا ا وا وم ارك الررت رایت اها 


CF 


يورثان نه » بخلافه › ونقله وغیره 


)١(‏ الفرس اليه : الداخلة في السنة الرابعة من عمرهاء والجذّع: ما دونها. 


AY 


پاب النكاح 
ونسأل الله النجاح والصلاح والفلاح 


سن ن لمحتاجر قادرء لا عاجز غير تائي > ولا للمرأة إلا تائقةًء أو 
اة لنفقة» أو خائفة الفجرة إن ترکته . 


فاش a‏ آنه 7 الله عليه وسلّم قال ریا جار 


نزو ترد عم إلى و ولا تترَوج خمسة : E‏ ولا کا ولا 
نهبرة» ولا هنذرة» ولا موتا . 


قالوا فاه : الررقاء البدينة")ء. والكهبرّة : الطويلة المهزولة“" . 


)١(‏ الذي في «جامع المسانيد» للخوَارَڙمي ۲ ٤‏ : زيد بن ثابت» وهو من رواية الإمام 
أبي حنيفة» عن شيخه حماد» عن إبراهيم النخعي» i‏ المدينة» عن 
زید ففیه راو مجهول» وفي اخره أن الإمام «ضحك من هذا الحديث طوي» 
استنکارا أو استظرافاً؟ الله أعلم . وفيه أيضاً أن زيداً قال له: يا رسول الله لا أعرف 
شيعا مما قلت؟ قال: «بلى آما الشهبرة: فالزرقاء. . » فالتفسير المذكور من المرفوع 
خلاف ما يفيده كلام المؤلف . 

(۲) هكذا في «جامع المسانيد»» وفي الأصل: البذية» وهو تحريف» فالبذيئة مذمومة» 
زرقاء أو بيضاء. ثم إن هذا المعنى لم يذكر في كتب اللغة - والله ا - وفي 
«النهاية» لابن الأثير: «الكبيرة الفانية»» وفي «القاموس» : «المسنة وفيها بقية قوة) . 

(۳) هکذا في «جامع المسانيد»» وتحرفت في «الأصل» إلى الكهبرةء وفسّرها هناك بما 
فسّرها المؤلف» ومثلهما في «النهاية» وفسّرها صاحب «القاموس» بالقصيرة الدميمة . 


A4 


ا الف نة 0 وال اجوز اة 4 رالات 
ذات الود من غيرك» ومثها: من فارقها زوج تحبه فتحنْ إليه 

وينبغي أن تكونَّ المرأة ولُوداًء وتعرف البكر بأمهاتهاء وغيرَ شقراءء 
فقد قال الشافعي : ما رايت من أشة شقر خيرا E‏ لا مفرطته» قال 
الإمام أحمد: ما سَلْمَتْ ذاتُ جّمال قط وحمل على مُفُرطته. 


ویختار في المرأة دينهاء وأصالتهاء وکرم أهلهاء وحياۇ هاء وعفتهاء 
وحفظها لما حَمَلَته من تابع,ٍ ومالٍ» وحسنٌ خلقهاء فهي حينئذ صالحة 
لن تکون حسنة الدنياء فإن رزقا معه اتفاقاً ا بينهما فهي بصفة 
الحورء أجزل الله نصيبنا منهنْ ومن أعظمِ الزلمى عنده» إنه على ذلك 


قدير. 


في النظرء ولواحقه 

س ل أراد التزوج : ذکراً eS‏ 
ور شین ما يدعو إليه الإقدام أو الترك» واحتمل الزرکشن م 
بثلاث » وفي البخاري أنه صلی الله عليه وسلم قال لعائشة: «أريثك 
ثلاتٌ ليالي»”“ أي: بطريق الوحي يقظة أو مناماً قبل خطبتهاء وإلا 
)١(‏ وهكذا فسّرها ابن الأثير» وفي «جامع المسانيد»: العجوز المدبرة» وفسّرها في 

«القاموس» بالطويلة المهزولة. 
(۲) في «جامع المسانيد» : القصيرة» وفي «النهاية» : هيدرة وفسّرها بالعجوز التي أدبرت 


شهوتهاء وقال: «وقيل: هو بالذال المعجمة من الهذر» وهو الكثير» . 
(۳) صحيح البخاري: کتاب النکاح باب النکاح الأبڊکار )٥٠۰۷۸( ۱۲٠:۹‏ ولفظه := 


Ao 


٥‏ - مسألة 


نقل القاضي عياض عن العلماء ء أنه لا يجب على المرأة سَترٌ وجهها 

في الطريق» بل و وعلی الرجل القض: ونقل الإمام الاتفاق على 
ا النساء من الخروج سافرات()» قال زکریا: ولا بتنافیان فإن المنع 
هو من الولاة للمصلحة العامة والمروءة» ا کون الستر سنة. 

ثم نظر الوجه والكفين بشهوة حرام» وهو عند خوف الفتنة إجماع» 
وفي الأمن على ما صححه في «المنهاج» والبلقيني » > والأكثرون على 
إباحته لظاهر الأية: ډولا یبدینْ زینتهن إلا ما ظهر منه4 وجرم ده صاحب 
«الروض» و «العباب» مع کراهته. 

وتخرز الأصغاء إلى رها غد الاين اذ لجسن ابعورة وين لها 
تشویشه بتخلیظه وجُعٌل يدها على فیها مع أجنبیٌ» وقاس عليه شیخانا 
الإمامان عبدالله بافضل وابن عبسين: نظرَ مثال بدنها في المراة والماء. 

والآَمَةٌ كالحرة عند النووي» وأجارّ الرافعي نَظْرَ غير عورتهاء لأثر فيه 
عن عمر صحيح : أنه أمَرّها بكشف رأسها"» وإجماعهم أن ل 


= «أريّك في المنام مرتين» وأتم ألفاظه في كتاب التعبير - باب ثياب الحرير في المنام 
۲ (۷*۱۲). نعم في صحيح مسلم في فضائلها رضي الله عنها بلفظ «أريتك 
في المنام ثلاث ليال,ٍ . . » فهي في المنام لا اليقظة» وفي رواية الترمذي في المناقب 
)۳۸۷٩( ۹‏ أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في غرفة حرير خحضراء» وقال : 
حسن غریب . 

(۱) آي : كاشفات عن وجوههن» وليس المراد بالسقور في اللغة وكلام العلماء هذا 
التكشف الحاصل في زمانناء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۲) ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ۱ ما نصه: «عن عمر أن ضرب 
أ رآها متقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تتڈ تتشبهي بالحرائر. أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح) . ت 

۸٦ 


£ #oڑ‎ 


بعورة؛ وأجاب المانع بأن مأمورة 2 من المبتذلات التي بعد الفتنة 
بهن» وان في التركیاتِ ونحوهن مَنْ يفوق على الحرائر» قال شيخنا: 
وفي هذا الجواب ما یر إلى جوازه مر من المبتذلات» وبه جزم في 
«الروض» في الكل عند الأمن. 

والأصح تحريمُ نظر كافرةٍ إلى مسلمة إلا متها قال 
وعکسُه غير متجه بمجرد وألحق بها ابن عبد السلام في «تفسيره» 
الوا وفي حديث عن عائشة ما على جوازه طاتا 

ومَنع النووي نظر الأمردء وقیده في «ریاضه» «وفتاویه» «وشرح 
مسلم» بالحسّن» ولا بد منه» ونقله عن النص» وأنكر ذلك غيره» قال 
الا بل أجمع المسلمون على جوازه عند أمن الفتنة» وعند خوفها 
وجهان» 5 ا فحرام e‏ قال السبكي وغیره : والمراد 
بها شهوة ا بمجردہء ونی النووي على حرمته تحريم الخلوة به 
وجزم بعضهم بحرمة مسّه وإن ابح نظره» قال الأذرعيٌ : وحرمة 
ما ذَكرّ في جنس الرجال والنساءء فإن منهنٌ من يفسَنٌ به» وكلامهم يشمل 
مطاف و ولا أحسب أحداً قول به» قال الناشري في «إيضاحه» : 
وهو غير ظاهر في السيد إذ من الناس مَن ي رنه لفون نة أقول : اقول 
الأذرعي فيه أشبه» لأن أصل المنفعة فيه الخدمةء فإن طا مر حكم 
بمقتضاه . 

وقد جوزوا للمسلمة التكشف لجاريتها الكافرة لموضع ضرورتها 
وحاصل مسائل الباب أن تعتبر الفتنة من جانب الرجلء ومن جانب المرأة» وأن تقدّر 

رانا واا وإنساناًء وحینئذ يتبین أن الح سد الذراعء وکان عمر رضي الله عنه 


يفعل ذلك حفاظاً على الحرائى e 1 O‏ 


AV 


لهاء ويجورٌ للمرأة التكشفٌ لصبيّ لا يُميّز ولو عورتهاء ولغيره فوق السرة 
و الركبة ما لم يراهق» هذا هو الأصوب»› وظاهر إطلاق القدماء جوا 
اللكشف له نضا 


ویجور لکل نر صغيرةٍ لا تشتهى» وصغیر لم یراهقء وجزم في 
«المنهاج» بتحريمه إلى فرجهماء وهو ما تقل صاخب «الحْدّة» والرافعي 
لاتفاق عليه» وجوزه القاضي حسين والمُتولّي إلى التمييز» وفي كلام 
«الروضة» إشارة إلى قوته» وبه جزم صاحب «الأنوار» و «الروض». 

أما نظرٌ النساء إلى الرجال : فحرام عند خوف الفتنةء وعند الأمن 
أجازه الرافعيّ وحرمه النووي» قال ابن عبد السلام : ويب على الرجل, 
سد طاقةٍ شرف المرأة منها على الرجل إن لم تنته بنهيه؛ ويحرم نظر 
عورة رجل أو امرأةٍ لمثله» وتضاجعهما في فرا في ثوب واحد عاريين 
ون تباعدا» وتنبغي ا في متلاصقین مستتري_ العورة فقط» وعدمها 

مع الستر التامّء كما صرح به الخُوّارزمي وإن اقتضاء إطلاق غيره. 


ویحرم فسن کل منهما بطنَ مَحرمه وظهره وساقه» كذا أطلقاه في 
أصل «الروضة»ء وقيده السبكي فيه بلا حاجة ولا شفقةء أما معهما فيجورٌ 
e‏ کما نقله في «شرح مسلم» مطلقاً في غير العورة بلا شهوة› 
وخصص اا بين الكلامين › as‏ ا من المتأخرين› 
وقد يقتضي حرمته عبغا مع الأمن» وفيه نظر؛ وجوز القاضي حسين 
والروياني نظر العجائز لقوله تعالى : «والقواعدٌ من النساء» الآية. ويسن 
الصغارء وأيدي الأخيارء» والقيام لهم إكراماًء ا إعظاماً وریا 
ويكره ذلك لعن ونحوه؛ ويجبٌ التفريقٌ بين الصبيان في المضاجع إذا 
بلغوا عشرَ سنين إن كانوا متجرْدِينَ متلاصقينّ» وكذا متلاصقين غير 


AA 


متجردين على ما شّمله إطلاق الشيخين» واحتمل السْبْكي عدمه» ويجورٌ 
إذا تباعدا وإن كانا في فراش واحد» كما حرره السبكي» وأطلق الشيخان 
BENE NO RRA e‏ 
عليه» بل في الترمذي حديث حسَنه باستثناء الوالدَين - أقول): ورواه 
أيضاً أبو داود وصخُحه الحاكم كما نقلوه وذلك حشمتهما ووفور 
شفقتهماء فليحمل على حال الإفضاء بعورة فيحرم» أو التلاصق ب 
التستر فترکه أولى » ومع الاختلاف بالذكورة والأنوثة يكره» وذلك کله 
د أمن الفتنة والشهوة» وغير الوالدين من المحارم - حيث 


)١(‏ الحديث هو من رواية أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة 
إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى 
الا في الثوب الواحد» هذا لفظ مسام في كتاب الحيض -باب تحريم النظر إلى 
العورات ٤‏ : ۰ ومعنی : لا يفضي : : لا يضطجعان فعا تحت ثوب واحد. ورواه 
كذلك أبو داود في كتاب الحمّام - باب ما جاء في التعري )٤١۱۸( ۳۰۵ :٤‏ 
والترمذي فى كتاب الأدب باب ما جاء فى كراهية مباشرة الرجل.. ۸: ۲۸ 
.)۲۷۹٤(‏ وروی آبو داود آخر کتاب النکاح ۲: )۲۱۷٤( ٩۲۷‏ حديثاً طویادٌ في آخره 
جملة بهذا اللفظ بزيادة: «إلا إلى ولد أو والد» ثم كرر روايتها آخر كتاب الحمًام ٤‏ : 
)٤۰۱۹( ٠۵‏ وهي فيهما من رواية الطفاوي عن أبي هريرةء والطفاوي لم يسم. 
روي الرفتى جع ازى من هذا الحديث الطويلل في كتاب الأدب باب ما 
جاء في طیب الرجال والنساء ۸: ۲٣‏ (۲۷۸۸) بسند الطفاوي عن أبي هريرة وقال في 
أخره: «حديث حسن» أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث» ولا نعرف اسمه». 
فهذا الذي يعنيه التاج السبكي . فالا ستشناء ليس في الترمذي» إنما فيه جملة منه 
وحسنهاء > مع أنها من رواية الطفاوي الذي تكلم عليه الترمذي نفسه» وکأنه جس هذه 
الجملة (في طيب الرجل والمرأة) لأنها وردت في حديث اخر من رواية عمرو بن 
حصين ساقه الترمذي عقبه» ومثل هذا لا يقال في : حسنه الترمذي دون بيان لوجهة 
نظره . . 

وأما رواية الحاكم فهي في «المستدرك» :٤‏ ۲۸۷ غن جابر وابن عباس بلفظ قريب 
مما تقدم دون الاستئناء والذي هو محل الشاهد. 


۸% 


اختلّفَ الجنس - حكمه كالوالديْن ويزيد بأولوية المنعء لاما ا 
كلام“ في «الحلّبيات» وهو الى الموافق لديل :والمعتى) ولا شك أن 
مضاجعة الجنسِ مع كمال الستر بالتلاصق خلاف الأولىء قال: وإنما 
كرهناه أو حرمناه في الصبيان لعرامتهم) وعدم انضباطهم وقلّة 
ت ا عدا وران لشهوة. انتهى . 

ويجورٌ نظر العبد سيدته والخلوة بها إن كان حالصا“ وثقة> كما 
قد به جماعة منهم البغوي في «تفسیره»» ونظرٌّها له إن کانت قت کما نقله 
الإسنوي» عن المفسّر المهدوي» وهو شافعيء إلا المكاتب كما نقله 
النووي عن القاضي وأقرّه» لكن القاضي قيده بمن معه وفائء لحديث 
صخحه الترمذي قيّده بذلك). وقال جماعة : و ونص عليه 
الشافعي وجات ان ما في الحديث من حاص اا المؤمنين 
لعظم حرمتهنٌء قال الزركشي : فيجبٌ الفتوى به» وَجَرّم به في 
«العْبّاب»» وخص ابن العماد منعَ الفاسق بالزاني لا غيره» قال زكريا: 
وفيه نظر» وهو عندي قوي في غير الخلوة. 

أما نَظْرّ الرجل مكاتبته فيجورٌ مع الأمن في غير ما بين السرة 
والركبة» كذ المزرة والمعندة ون لا يجورٌ وطؤها للکفر» وکذا من 


)١(‏ الضمير يعود على ولده الإمام تقي الدين السبكي › بدليل قوله «في الحلبيات» وهي 
أجويته عن أسثلة وردت عليه من حلب. 

ا : الشراسة وسوء الحلق. 

(۳) أي : خالص ّى فخرج لمکاتب مثلاء کما سيأتي . 

)٤(‏ روی الترمذي - وغیره في کتاب البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما 
يۇدي € :° (AYN)‏ عن أم سلمة مرفوعا: «إذا کان عند مکاتب إحداكنٌ ما يؤدي 
فَْحَجبٌ منه» وقال : «حدیث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث عن أهل العلم 
على التورع وقالوا: لا ا المکاتب - وإن کان عنده ما يدي - حتى يؤدي» . 


۰ 


له شركهاء وصوب البلقيني فيها منعّه كالأجنبية. 

ويحرمٌ على الرجل َك فخذِ رجل, و ا 
الفتنةء قال أبو شکیل : ومنه يفم جواز مصافحة الرجل للأجنبية مح 
الحائل والأمن)» وقد أخبرني من لا أشك في صدقه عن الإمامين 
إسماعيل الحضرمي وأحمد بن عجيل أنهما كانا يفعلان ذلك أما دونه 
فحرام» أقول: فينبغي التنبيةُ عليه كثيرأً» ففي الناس تساهل فيه سيّما من 
نسب إلى الخير» وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان لا يصافح 
الساء الأجانب”“ 


)١(‏ فهم هذا الحكم وتخريجه على الحكم الذي قبله: غير ظاهر محله» فذاك في رجل 
مع رجل» أما هذا فرجل مع امرأة ة. والنصوص الشرعية هي الحكم وهي المتبعَةء أما 
عمل العاملين فشيء اخر. وانظر كلام أبي زرعة العراقي رحمه الله المنقول في 
«فيض القدير» ۱۸١ :٥‏ في شرح حديث: «كان مي لا يصافح النساء في البيعة» . 
وأصلّه في «طرح «التثريب» ۷: ٤٤‏ . 

(۲) روی البخاري في تفسیر سور الممتحنة ۸: )٤۸۹4١( ٦۳١‏ عن عائشة قالت: «والله 
ماا شت لت - ا - يد امرآة قط في المبايعة» وروی الاي ي : كتاب البيعة 
باب بيعة النساء )٤١۱۸١( ٠٤١:۷‏ عن اة بنت رقيقة رضي الله عنها- إحد 
المبايعات عن النبي ية أنه قال لهم حين طلبنَ منه المصافحة للبيعة: اني لا 
أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأة واحدة». ورواه الترمذي أيضاً 
)۱٥۹۷( ۲۲ :٥‏ وقال: حسن صحیح وفيه الحديث بطوله إلا هذه الجملة الأولى ء 
ونقل المناوي في «فيض القدير» ۳: ٠١‏ عن الحافظ ابن حجر أنه صحح هذا 
الحديث. هذا وقد جاء على طول حاشية صفحة الأصل هذه الفائدة عند هذه 
المسألة» ونصها: «فائدة: قال في «المَشُرَع الرُويّ : وأن يصافح من لاقاه فإنه سنة 
بالإجماع عند آول ا وکذا عند الوداع» على ما قاله بعض المالكية» وأقره 
ال ان حجر ا SS‏ 
أو علمء أو پرْجّی خیره» أو یخشی من شره» ولو کافرا خشي منه ضرر» أو یکون 
على جهة البر والإكرام» لا الرياء والإعظام بل أفتى ابن عبد السلام وابن الصلاح 
بوجوبه في هذا الزمانء لأن تركه صار علما على القطيعة ووقوع الشحناء» والقطيعة- 


۹۱ 


۸۹٩‏ - مسألة 

للزوج وسید الأمة النظرٌ إلى بدنهاء ومسّه حتی ما نن صفحتيْها ولو 
بذکره ما لم يولج» وشمل کلامُهم نظر ابر وهو قياس مسهء قال زکریا: 
وقول الإمام والتلددٌ بالدبر بلا إيلاج جاثز- كالصريح فيه» وخالف 
الدارمي فقال بحرمة نظره. انتھى» وهو مشعرٌ بأن المعتمدَ عنده جوازه 
كما اقتضاه إطلاق الشيخين وغيرهما تعميم اا فل البدن ونظرهما 
إليهء والمس كعكسه» قال الرركشي : إلا آن يمنعها من نظر عورته فيحرم» 
قال زکریا: وفیه وَفْفَة» ویکره نط الفرج لكل منهما حتى من نفيه لغير 
حاجة. قال السبكي : : ولا يجري في مسه في الظاهرء لانتفاء علة خوف 
العمىء وقد سأل أبو يوسفَ أبا حنيفة عن مس الرجل فرج زوجته فقال: 
ا أجرهماء أقول: ومسّها فرجّه أجورٌ» لأنه من 
الاستمتاع BT,‏ 

ما و الدبر فحرام » ووزذت أحاديت e‏ فيه( ونقل عن 
جماعة إباحته» كما قال الأزرق› ولعله لم ي يصح عندهم النهي ؛ وكذا 
استمناءُ الرجل بيد نفسه» وقد ورد أن فاعله ا وعن أحمد بن 


- ولتباغض» ويحرم على الداحل أن حب قيامهم له. اه من «المشرع» من خط 
العلامة عبدالله بن حسين بلفقيه» . 

(۱) منها حديث عمر رضي اه عاي سبب نزول الاية : «نساؤکم حَرْثْ لکم» قال له ٤ل‏ 

: «أقبل واي واتق ادير والحيضة» قال الترمذي ۸: ۱۷۰ :)۲۹۸٤(‏ «حسن 

غريب». ومنها حديث الترمذي أيضاً :)١١١٤( ٠٤١ : ٤‏ «.. ولا تأتوا النساء في 
أعجازهن» فإن لله لا يستحي من الحق» وقال: حديث حسن . SS‏ 
عن ابن عباس مرفوعاً: ولا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امراة في الدبر» وقال: 
حسن غریب . وانظر «مجمع الزوائد للهیثمي :٤‏ ۲۹۸ . 

(۲) كأنه يشير إلى ما اشتهر: ناكح اليد معلون» وليس بحديث أبداً. انظر «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع» للفاري ص ۱۹۹ . 


۹۲ 


حنبل جواره'» وسهّل فيه بعض أهل اليمن لمن خشيٌ الزنا إن لم 


۷ - مسألة 
يحرم التصريح للأجنبية بالرٌغبة في نکاحها"“ ولو من مجهول» کما 
صرح به في «السنى» 2 وتمثیلا وبالخطبة لمعتدّة غیره ولو بشبهة› لا 
التعريض فيهاء والخطبة على خطبة مَنْ صرح بإجابته» LY‏ 
بھاء ت «تدریب» البلقيني: Ee‏ يطڙها aR‏ 
وبعده د ا قال : IT‏ 


فصل في أركان النكاح 
۸ - مسألة 
صي ررك وكا أروكة إن غا عن عارع قال 
اا وك تروچ ۔ بلفظ الأمر -على الأرجح» وجزم الماوردي 
بخلافه» ومثل ا اسم الفاعل والمفعول على الأقرب» كأنا 
مزوجك الآن» وأنت مزج | الآنء وياتي مله في کلام الزوج. انتھی » 
وهو صحیح › وله زوجت لك الك ونك فال ولي قال : 
زوت نفسي بها: انعقد على الارجح» والمعروف في هذه ترجيح عدم 
)١(‏ الذي في «المغني» لابن قدامة ۳: ٤۸‏ آنه حرام» دون الإشارة إلى أي خلافء أو أي 
قید وشرط» وكلام ابن القيم في «بدائع الفوائد» ٩٩ : ٤‏ يفيد أنه حرام إلا إذا غلبته 


شهوته ولم يقدر على التزوج أو التسري . وانظره. 
(۲) على الحاشية: «في نسخة: في جماعها». 


۹۳ 


الصحةء وقوه : زوْجتَك - بفتح التاء - كمثله في البيع» وسَبّق في بابه» 
وأفتی ف اليقاعي بصحته بقوله : ا بتعویض کاف عن تاء 
المتكلم كما هو لغةٌ قوم من اليمن» قال أبو شكيل : وقال لرجل: لا 
زوجة لي فقال: أنا أزوجك بنتي» فقبل: لم یکن الأول إيجابا بل 
وعد للقرينة؛ وقول" قلت نکاځهاء وکذا OEY,‏ کما نقل ابن هبيرة 

چ الأئمة الأربعة عليهء ولا عبرة بقول من استشكل»› بل قد روي 
e‏ رضي الله عنهاء أسنده الاجريء ولا اعت 
جل سنده» ولا یکفي فيه نعم وإن› توسط بینهما خطابٌ متوسطً 
فیه» ولا الإرسال به لغائب» أو مکاتبته 


ولا بد من ذکر الترويجٍ أو في الإيجاب لفو وکذا در 
الزوجة» فلا يكفي : قبلت» أو قبلتهاء نعم يکي قبلت هذا النكاح» 
وگذاقلات النكاح» فقط» كما نص عليه في ولا وجري عاي ا أبو 
اوناع وجزم به المرجدء وأفتی به ابن سین اة کل 
من اتصالهما فلو قال: زوجتكها فاستوص بهاء فقبل: لم يصح 
بخلاف : زوْجتکها فاقبلٌ» أو: قل: قبلت» لأنه من مصالحهء ومن تأخر 
القبول تمام الإيجاب ومتعلقانة إن قم : : کزوجتکھا بألف كذا مؤجُل 
بکذا» E‏ به أبوك: ms‏ 
كذا في «العبّاب» وقياسه مجيءُ ء٤‏ حکمه في تقديم القبول؛ وکذا یڈ بشترط 
للزوم ل ق ا قتع بمهر المثل» ولو أوجبَ بمعين 
فقبل الزوج بدونه» أو بمجھولٍ > أو ب بنفي المهر: ففي «الأنوار» : : يصح 

بمهر المثل» وفيه نظر» وجزم في تة العبّادي ببطلان النكاح في 


N 


)١(‏ على الحاشية: «في نسخة: إن توسط». 


۹٤ 


بعضها؛ ویشترط أن لا يوقت » فلو قال: زوجتكها ألف سنةء أو مدة 
مرك : فأرجح ا عدم الصحة› كما في «إیضاح» الناشري 
وغیره» ولو قال : ا بتقديم الجيم على الزاي فقد نقل الإمام 
الولي محمد بن أحمد بن أبي اللحب الحفري التريمي في کتابه «شرح 
حدیث ام زر آنھا لغة لبعض الت فان صح قله مطرداً - وکفی 
بحاکيه في أصله وا اقل من کر اة > فیصح به على 
الأصح» وإلا فإ لم يخسن لفظ التزويج ص کالأخرس» وإلا فلاء فلو 
قَلْبَ الجيم زاياً: زوزتك - لکونه عرفهم صح إن لم بحسن لفظ التزويج 
والإنكاح» قال ابن حجر ۳ وكذا إن أحسته على المتجه» إذ لا 
يُخل بالمعنی » فا کوت إليك قال: وكذا من عرفهم الكاف 
همزةء وأفتی او ال اي ا ف ي قال: لأن لفظهما 
تعبدي فلا د ب افرل غو ارت لها يقلبُ الجيم قافاً. 
N CI‏ 
فاطمة» إن نویاهاء وبنتي الكبرى فلانة - وسماها باسم غیرها -» وكذا 
پنتي فلانة - ونویا أخری غير ا واستشکل ذلك بأن الشهود لا 
بطرن غا النية» زات E‏ الروجين إِذ المراد في عينهما 
ل الخاد دلت ل وط من زفت اإله رادها زر واو 


شرطهم وقوفهم على عقب منتظم وقد جد وما تضشنه من زياد تقوم 

غر ا و ا ا فر فلو فال خف مالسي 

الطويلةء وكانت الطويلة الكبرى» ولم ينويا شيا - بَطّل» لتنافي ال 

اللازمينء ولس احدهها اول واد ي ا بت لو توي ف 

وحيث اختلفت نيتهما بطل إلا إن انتظمَ اللفظ. فيعمَل بنيةٍ موافقةء 0 

قال: زوجتك ذا الغلام» أو هذه - ووصفها کک للاشارة» 
۹٥‏ 


كذا: التي في الدار- وليس فيها غيرها ومثلُها في كل ذلك إذنها في 
اروج لمن ا بغیر اسمه» کما نص عليه في البويطي في الإشارة؛ 
ولو زوج وکیل شخصٍ فقال: زوجتك فلانة - ولم يذكر الموکل - فقبل : 
وفع له وان غلطاء قال جماعةٌ من أهل اليمن: وذلك حي لم تكن نيه 
العاقدَيْن به الموكل ولم يعتقداه له» » فلو نّا وقوعه له واقتصرا على ما دُکِرَ 
لجهلهما: لم يصح واجاب بعضهم بکونه للقابل مطلقاً. 

ولا بدن غلم جل كل من الزوجين لاخر ظاهراء فلو تزوج خنثی لم 
تصح»› وإِنْ بان مقتضي الصحة» 5 مزوجة وة قبل العلم بزوال 
ذلك» ولا نظرَ في الصحة لريبة توق ظا کان نظن المتزوجان أن 
بنهما مَحُرَمَيةٌ ولا يعرفان له أصلا يُعتمد عليه أو تنقضىَ العدَّةَ ثم 
ترتابًء وإِن کان الورع ترکه . 

قال الفقيهان الإمامان محمد بن أحمد بافضل وشيخنا عبداله 
ال ولا بد من علم الزوجين بوجه صحة العقد» ولو برجوعهما لمن 
ا فلو عقد جاهلان لم يصح ائ واف روط الضة 2 ال 
القاضي ابن عسن: ومعتقدې صحته إن وافقه» أقول: وهو معتقدي › 
کما هو ظاهرُ إطلاق الأئمة› وصرحوا به في نکاح ل في ريبة بعد 
العدة وزوجة المفقود إذا بان لر 0 وال ت کلام الإإسنوي 
وزکريا في مسائل» قال زکریا: وإنما منعناه في تزویجِ الخنثى لأنه لا 
نکن نکاحه في ذلك الوقت لأحد بحال» وأن الزوجين الركن المقصود 
بالنكاح» فلم يلق فيه التوفف» ولذلك لو شهد عليه خنّیان فبانا رجلین: 
صح وکذا لو وليه ختثی فبان رجلا ذکره ابن المسلّم وقرر» وفي 
«الروضة» في النكاح ما يوخحذ منه اشتراطه في حل الزوجة» قال 
موسی بن الزين : وأصلّه الاخحتلاف في بیع مال شو الميت ظانا 

۹٦ 


بخان فيح س لبجو الصحة إلا في جهلِ عين الزوجة» وكذا 
ي ا الربُوين» کما نصوا عليه» لأن الأصل في الاڈ ل حتی 
يقن نتفاءُ المانع » ولاختصاصهما بمزيد الاحتياط للا يقح في بضع 
حرام > وفي الزناء على أن الرُؤيانيّ قد صرح في تبيين جل الزوجة 
اا 

ولا بذ من شهودٍ عدلَيّن» ولو أَخَوّين والعاقدٌ أخ آخرُء وآباً في عقد 
بتته الكافرةء على الأصح» وسيد العبدء ووليّ سفيهٍ عَقد بنفسهء لا 
الوليٌٰ مع وکيله» وا خرس » ویکفي بمستورين وإِنْ كان العاقد الحاكمء 
کما اقتضاه د تصحيح المتَولّي وعموم کلام غیره وجزم به في «الأنوار»» ولأن 
ما صح في نفسه لا یختاف بوجود الحاكم وعدمه» وجزم ابن الصلاح في 
«فتاويه» والنووي في «نكته» باشتراط معرفة العدالة عنده» واختاره 
السبكي وغيرُه» ويبطل الستر بإخبار عدل, بفسقه ب العقدء ولا يكفي 
بمجهول البلوغ › قال ابن العماد: ولا بجنیین ا > لأنه قد يراد إثباته فلا 
يجدڏهماء ولا بض J‏ الولي في فسقه» وکذا ي الأمة» كما في 
«التدريب» وكذا الأمة فى چ سیدها» كما بحثه الأذرعی. ولا یکفی 
مجرد تويته إلا بعد الاستبراءء وسن التوبة عند وحيتٌ اعترف به 
الزوجان بان فسادّه» إلا أن يكون قد طلَقها ثلاثاً فلا يقبلٌ في حى الله 
تعالى » فلا ينكخها إلا بعد التحليلء وكذا لا تقبل بينة أقاماها لذلك» 
بخلاف ما لو قامت حسبة» كما ذكره البغوي في «تعليقه» . 


ثم الإشهاد على تسمية المرأة أو وصفها بما يميزها أو نَظرُهاء فلو 


)١(‏ كتب على الحاشية : ولا يخنثيين . ولم يشر إلى ن هذا في نسخة أخرى» أو أي 
معتمد› والتعليل المذكور: «فلا يجدهما» يۆيد أن المراد جني ل خن :: 


۹۷ 


زوج منَقبةً: فقال اتوي -وبه أخذ ابن [قاضي] شهَبَة في «شرحه 
للمنهاج» - : لا يجورٌ إلا أن يعرفها الشاهدان حين العقد» لا بعده» 
كالشهادة عند الحاكم» ولابن ظهيرةٍ عن الاذرعي قريب منه» وعن ابن 
ال جوا ذلك وفائدته: اکان الثبوت به لو اختلفا في ذلك 
المجلس » وهو ظاهر إطلاق كثيرين . 

أقول: ويؤيده قول الأئمة لوقال: زؤجتك التي في الدار- وليس فيها 
غیرھا ‏ كمّى» ولم يشترطوا کون الشهود يعرفون عينهاء وبه جُرّم في 
«العْبّاب» واشترط المُتَولي عل الشاهدين بمعنى لفظ العقد» وسكت عليه 
الزركشی؛ 

ولا يجب الإشهاد على إذْن المرأة حيتٌ عَلمه العاقدان» ولو 
بغيرهماء لكنه سنةٌ وإن كان العاقدٌ الحاكم وصدّق المُخبر» كما شمله 
کلامهم» وبه أفتی القاضي› والبغخوي» وقال ابن عبد السلام» 
والبلقيني : : يشترط فيه ثبوتُ إِذْنها عنده» وهو مبنيٌ على أن تصرفه حکم» 
وقد اضطرب فيه كلام الشيخين» وصحح الك وفاقا 
الطيب - أنه ليس بحكم» وعليه العمل قال القَمُوليّ : وعلى اشتر 
لا بد من تقدّم دعوى الزوج به» ومطالبة الحاكم قال 
الأذرعي : وهو قياس» والعمل على خلافه. 

ولا نكاح إلا بوليء » فلو اَذن لها أن نوكل عنه أو أطلی فوكلت: جار 
لا ن نفسها»ء وإذا عدم وو - كما في «المهذب» في باب الوديعة» 
وجوه" ا » فإن عدم الحاكم جاز أن وي عد يلي نکاخهاء 
على المختارء فإن وجد الحاكم وکان لها ولیٌ اص غائبُ» ناب عنه 
الحاكم» أو لا فكذلك؛ ويجورٌ التحكيم منها في التزويج ولو مع وجوده» 


۹۸ 


بناءٌ على جوازه» کما قاله زكريا کالإسنوي وغیره» وقال الأذرعي : 
والمختار دليلا القطع بمنعه مع وجود حاکم 7 يعجر عله ويکفي 
قوله لها: کي في تزويجك بهذاء وإجابتها أو سکوتها إن كانت 
بكرا وظاهر کلامهم الاكتفاءُ بالعدل فيه مع وجود المجتهده 
والقیاس - كما قال زکریا - : خلافه» وقال أبو زرعة: ما ذكروه من كفاية 
عدلٍ غير مجتهد مختص بالسفر» وعدم القاضي» واعتمده ابن أبي 
شریف . 

ویصٌ إقرارُها بنکاح وصَفَنّه بول وشاهدَيٰ عَذّلٍ» ورضاها إن 
اعتبر» لا مطلقاًء فإن كانت - أو ازوج - رقيقاً: ا اليد 
ذکره زکریاء فان کان غیر کف ۽ وكذّبها الولي لم يتر عند البغوي» وظاهرُ 
«العْباب» الجزمُ eT‏ عند الخزالي» واختارة الأذرعي وابن أبي 
شريف» وجزم به في نسخة من «الروض» وصرح فيه بعد وفي «شرحه» 
بما يقتضي الأول» وأن الوليّ لا يُصدّق في نفيه» وهو ما في 
«الروضة»› قال زکریا: فإِن أقرت بنکاحه في جواب و إياه : لم يحتح 
ھل وَبَتَ أي: أصل الإقرار» ويأتي في غير الكفء ما سبق» 
ویصح اقرا ِبر به لفء وبعدلين کار وإن أنکكرت» فإن قرت 
معه لآخر: فخلاف» قال الزركشيٌ : والصوابٌ تقديمُ السابق» فإن وَقَعا 
ما اقلت :الان ا وإِن جهل فاحتمالان في «المطلب» ونقل في 
«الأنوار» ترجيج تساقطهما عن «التخليص»“ وبه جزم في «العبّاب» حتى 
في عِلْم المعية. 

وحيتُ ادعى زوجيتها فقالت: عقدي بلا ولي وشهود: فنقل ابن 


(1) وفي الحاشية: عن الملخص». 
۹۹ 


الرّفعة عن «الذخائ: أن القولَ قولّهاء لأنه إنكارٌ لأصل العقدء قال 
الزركشي : وهو ما ص عليه في «الأم» قال أبو شكيل: وبل إقرارٌ الأب 
والجدٌ بتزويج الصبيّ والمجنون» لقدرتهما على الإنشاءء والسيّد بنکاح 
عبده فيما يتعلق بالمال» لا الاستمتاع» وإقرار الزوج بزوجیتها ام 
في اشتراط التفصيل» على ما وک كما قاله الجلال البلقيني » وقرره 
موس بن الرین قال: فلو أَقرٌ بطلاقها ثلاثاًء ۳ بزوجیتها قبل إمکان 
تحليلها: لم 1 الثاني » وكذا إن أمكن ولم لک تخد Oy‏ 
نكا محلل وَطیءَ فيه ولا ن دعواها وان قبلنا الإقرار 
الى لأنه بعد ثبوت اوت وقوع في الشك» وقد أطلق المرجد 
صحة الإقرار الثاني إذا أمكن ل ای لأن قولّها فيه ول وار هو 
ا جل اة نی و الاين ا دنا 


۹ -مسألة 

إذا كان الأب عدرَاً لها عداو ظاهرةء أي : بحيث ينفرٌ طبعّه عنها 
نفرة تمنع شهادته عليها - قاله موسی بن ارين ونحوه للأذرعي - : لم 
يزوجها إلا بإذنها نطقاًء نقلاه عن ابن کج» وبه أخد من بعدهما» وعن 
الماوردي والروياني الجوارء وحمله زکریا على عداو غير ظاهرة» وکذا 
عداوة وکیله کعداوته» دکره ي ارين عن «خحصال» این اللخفاف وأقره» 
قال أبو زرعة: ولا يزوجُها زا دلي يعني : : وإ لم تکن ظاهرة 
بخلافها في الأب لن شفقته الأصلية تمنع وا و 

ویکزه ون ھا نن کرد نص عليه» ولا يزوجها بدون مهر مثلهاء 
وكذا بير نقد بلدها إن كانت مكلفة إلا بإذنها» والظاهر ا 
شریف أن ذلك للزوم الم لا لصحة النكاح» ا فان لم تأذنْ 


٠۰ 


فيه صح بمهر المثل » كما عرف في أمثالهاء ويجري ذلك في غير 
المجبرء ويجوز تزويجه للصبية والمجنونة بمهر من غير نقد البلد» كبيعه 
ما أهماء وكذا بمؤجُل اعتيدّء أو لمصلحة. 

ويکفي في الإإذن: الوكالةء وقولها : ر بمن ا به» أو بما 
يفعله أبي» أو بمن رضیت به اي ن لا رضت إن 
رضت مي آو: بما ا وكذا يكفي : : أذنت لك أن تأذْنً لوليي» 
وأذن لهء وأذنت لوليي أن يعقد بي وان لم تذكر نکاخا كما فاده 
القاضي إبراهيم بن ظّهيرةء وشيخنا الفقيه عبدالله بافضلء قال شيخنا: 
فلو قالت: أذنت له أن يجوزني» فالظاهر الاكتفاءُ به إن عجرت عن لفظ 
التزويج» كإشارة الحْرّساء إلا أن الاحتياط َلَفظها بالإنكاح» أو العقدء أو 
بقوله: أذنت لي أن أزوجك؟ ونحوه» فتقول: نعم» ولا يضر تأخيرُها 
جوابً الاستئذانء لغلبة الحياءء أو مع تصريح بالإذن» كما نقله شيخنا 
الفقيه محمد بن عبد الرحمن الأسقع عن عز الدين بن عبد السلام» ولا 
بد من بقائها أهلا للإذن حتى تنكح» فلو أذنتْ ثم أغْمىّ عليها قبله بَطْلَ 
الإذن. 

ويقبل قولُها في دعوی الثيوبة ما لم ترَوج» فلا تزوجٌ بغير إذنها 
نطف ولا ال عن سببهاء قال موسی بن الزين في «فتاویه» : وکذا من 
ظاهرها الكارة بالأضل الى زوجت إجارا وتال زوجها: وها ا : الم 
يؤر لاحتمال زوالها بغير وطءٍء فان أقرٌ بأنه بوطءٍ قبل العقد: فرق 
بينهماء وعليه المسمُى أو نصفه» أقول: وله تحليفها بعدمه إن شاءء 
ويثبت حكمُها بوطءٍ قردٍ» صرح به الأذرعي وغيره. 

ومَنْ له قراب زائدة أولى ممن ليست له ممن هو في درجته» سواءُ 
أفادت زيادة في الإرث - كابن هو ابن ابن عمُها-على أخ له من أبيه» 


1۰٩۱ 


وعلی ابن عم له» وإن کان أبوه عمَاً لأبوین دون ابن الابن-ء آم لم 
تفدٌ E‏ ابن المعتق› أو ابن العم على مثله من غير أخوة- ء 
والمعتقان يشتركان في الولاية» فان مات أحدهما قام ا مقامه» أو 
غاب : فالحاكم» ا واحد من عصبة المستوين کاف عن الآخرين في 
تزویجِ ا سق في اران شيءُ من ذلك وحیث کان بالمعتق 
مات کان جن و خالف دینه دين العتيق : فکلام E‏ 
يزوج عتیقته من له الولاء بعده كما قالا في الوصايا: إذا قتل ع عتيق الكافر 
المسلم وره ضا المسلمونء وأطلقا أن الولي إذا قام به 0 : زوج 
من يليه لكن قال القاضي : إن عي الکافر لو كان مسلماً ومات في حياة 
المعتق» وله أبن مسلم : ل يرنه قال : ولا ا الابن عتيق أبيه إذا قتله 
الأب ۰ اشا بمثله في انتقال الولاءء وكذا عن الققاكة ونقلوا عن 
النص في معتق مات وله أب وابنٌ صغيرٌّ: أن الحاكم يزوج عتيقه دون 
الجدّء وكذا نقل ابن الرفعة النص في معتق مات عن أخٍ وابن صغير» 
وهو مثلهما بالأولى . 

فالحاصل : أن ظاهر کلام الشيخين أنه يزوج الأخ ووو ي 
كلام الجمهور بترجيح عدم ولاية الصبى› وبه صرح العمراني ف 
المسألة وقال : ي المذهب» وقال أبو مَخْرّمة ٠‏ فهو الراجح عندي 
ذا وکذا صخځحه زکریاء وجزما فیه» ومال الأذرعي إلى أن الأبعد لا 
يزوج مع وجود الأقرب» وهو المنصوص كما رأیت» والأقیس کما قال أبو 
مخرمة» وهو قول الققالء» والقاضي › والبغخوي» واعتمده ابن الرفعة» 
وابن النقيب» وابن ا شريف في «شرحه» والفقيه محمد بافضل في 
«مختصره»» وجری البلقيني في «التدريب» و «حواشى الروضة» على 
ترجیحِ ثبوت ولاية الأبعد د مع وجود اقرب قام به مانع» ونقله القمولى عن 


۰۲ 


العراقيين» قال موسى بن الزين: وهو الأوجه؛ ويزوج عتيقة المرأة ولي 
المعتقة في حياتها إن كان دينه دين العتيقة وإن لم يكن بدين العتيقة : 
فن کان هو والمعتقة کافرین والعتيقة س زوجها ا واختار 
السبكي لنفسه أن ابن المعتقة في حياتها يلي عتيقتهاء ن 


ولي القاضي مَنْ لا ولي لهاء ومن أراد وليها تزوجًهاء ولو الحاكم» 
وکذا مجر في غير بنته» أو غاب من أو لم يعم آين هو أو 
تعذر وصوله لنحو حبس أو خوف» أو ثبت ا أو زر ا 
عضله ٩۳‏ إياها بلا عذر: ان يأمره القاضي فلا يجيب أو إلا برشوَوٍء أو 
طلبت حضوره فتعرَرٌ أو تواری» وأثبتت > كما نقله الرافعي في الإيلاء 
فتوى البخوي» وَبَحَنَّه هناء وإذا أغمي عليه: فالمذهبٌ أنه تنتظر إفاقته» 
وعن الإمام اعتباره بغيبة الصاحي» فإن کان مدة ترٌج» فيها ل 
الغائب ناب عنه القاضي» قال ابن أبي شریف: ھو ءا والبأقيني : 
هو المعتمد» ویزوج أ کافر أسلمت» ووز بالغ باذنهماء اة بیت 
المال » والموقوفة بإذن ا علیه» قال بو خمیش في «فتاویه»: ولا 
تجبر عليه» أي: فلا روج e a r‏ 
«الأسنى» وابن الوردي في «البهجة» وغیره» ومنع بعضهم تزویج َم بت 
المال» ونائتُ الحاكم مثله» فیزوجه حيٹ اراد التزوح؛ وتزویجه إنما هو 

في امرأوٍ في محل ولایته حال کونه فيه » وخ صح فهل هو بالولاية أو 


)١(‏ أي : امتناعه من الحضور» كما سيأتي بعد كلمات. 

(۲) منعه لھا من الزواج . 

(۳) على الحاشية : «في نسخة : : يزوج». . والمعنى : إن کان الإغماء مده روج فيه من 
الغاثب مولى عليها. وتقدّر بمدة سفر قصر الصلاة. 


1۰۴۳ 


النيابة؟ وجهان» والحقٌ احتلاف ذلك بالمسائل» كما يُعْرفُ بترجيح كل 

ولا عَضلَ إلا من كفي فإن اعت كفاءةَ رجل ليتزوجهاء فأنكر 
الولي» ا إلى القاضي» فإن ثب ثىتت کفاءَته ألزمه ذلك فإن أبى زوجها 
هو وینى بعضهم ذلك على اشتراط علم عدالة الشهودء فإن اكتفينا 
الأخذٌ بظاهر الحالء فيزؤجها ما لم يعلم عدم 
الكفاءة وإن لم تثبت 


و 9ے ی 


يبل قولُها في عن الموانع» وفي غيبة الولي» وسن تحليفها 
عليه» وعلى أنها لم تأذن لوليهاء أولم تعلم تزویجه لھا في غيبته» وٳذا 
اعت طلاق روچ معينٍٍ أو موته: لم یزوجھا حتی تفت واشت 
الذبيلي ا ر عا ر ا 0 
کان لی زو فی يلد دا وقد طلقني» أو مات» ول کر ع ففي 
«فتاوى القاضي» ما يۇ منه أن له تزویجًهاء فلو اعت ذلك مع الولي 
وأنکر: ففيها أن القولَ قوه» فإن نَل حلفت ویزوجهاء فإن ابی زوجها 
الحاكم» أي: ويكون في حكم العاضل» وكذا أطلق الفقيهان إسماعيل 
الحضرمي وابن عجيل قبول وو ونقله في «القواعد» [ابن] 
الكيكلدي © عن بن أصحابنا وقررهء والجمع بين الكل ا وو 
عدم القبول إلا ببينة إن عرفت عين الزوج› وقبولٌها إن لم يعرف عينه» 


)١(‏ كتب على الحاشية: وأطلق. وفي كليهما خحلل من حيث الصياغة النحويةء فإما أن 
يقال: وإثبات. وإما: وإطلاق» لمكان قوله الآتي «محمول» فإنه خبر. 

(۲) تقدم برقم ۲۰۸ أنه يريد الإمام صلاح الدين ابا سعيد خليل بن کيکلدي العلائي» 
الحافظ الأصولي الفقيه» المتوفى سنة ۷٦١‏ وكتابه المذكور هو «المجموع المُذهَّب 
في قواعد المّذهب» وله «الأشباه والنظائر» . 


1۰€ 


والمزوج القاضي › أو الولي» وصدقها . ل يزوج القاضي » 
فان تکل حلفت وزوجها عنه» فلو اتفقتٌ مع الوليّ على موته أو طلاقه 
جاز أن يزوجهاء إذ لا حتاج لحکم» وله ذلك إذا صدّقهاء كما أفتی به 
القاضي واعتمده غير واحد» وفي «الروضة» عن القفال ما يؤخذ ذلك منه 
وأقره» قال موسى بن الزين: ولابن العماد هنا كلام آخر لا يوافق عليهء 
قال: وكذا للأب تزويج صغيرةٍ بعد طلاق ذيجٍ ذكرت أنه لم يَطأها 
وصدقها. 
٠‏ - مسألة 

قالت لوليّها: إذا طَلْقَتُ وانقضت عدتي فزوجني » و 
تزويجي فزوجني» فقد سبق في الوكالة عن «الروضة» ما يقتضي جوارً 
ذلك وبه أجاب الفقيه حسينْ الأهدل فيمن كانت خليّة“ فقالت: 
كلّما. . إلى آخره وأنه يقتضي التكرارء أخذاً مَنْ قولهم : يجورٌ التوكيل 
في المعدوم تبعاً للموجودء ومن جواز إدارة التوكيل لإدارة العزل» وكذا 
أبو الغيث الكمراني» وأبو القاسم ابن مُطیر وقال: ویجزیءُ في مثله من 
الإذن في البيع وغيره» ومَّنع ذلك القاضي ابن عبسين. 

ولو قالت له: زوجني بمن شئت» فله تزويجها بغير کفءِ؛ فلو 
قالت: لا تزؤجني فلانأًء ثم أذنت له في التزويج بمن شاءء لم يزوجها 
بالمنهىٌ عنه» لأنه - يخصص عموم الإذنء ذكره الأزرق» عن القلعي» 
عن الشافعي › وفي «زیادات» العبادي ونحوه. 

١‏ - مسألة 

أذنت له» ثم عَرّل نفسّه» لم ينعزل كما اقتضاه کلامهم» قاله 

. الخلية: هي المرأة الخالية من موانع الزواج‎ )١( 


10٥ 


الإسنوي» وتبعه غيره» قال أبو الغيث الكمراني : وذلك بعد قبوله للإذن» 
فلو رده أو عَضَلَ : فهو إبطال لاإذن» فلا يزوج إلا بإِذنٍ أخر» وفيه نظر ظاهر. 


۲ -مسألة 
حيث زوج الحاكم لغيبة الولي ونحوهاء ونم من يليه في القرب سن 
له و أو استثدانه في ذلك بعد إذنها له فراراً من ال ا 
البطلان لو بان رت الأقرب» وف کان لها قرابة ولا یعرف E‏ اقرب 
إليها: فافتى جمعٌ من أهل اليمن أن نكاخّها يليه الحاكمء فلو أذنت 
ويا و فزوجها أحذهم بإذن الباقين کلهم» والحال أنه لا يعرف 
من تلك القبيلة غائبٌ عند من يختبرهم فالظاهرٌ الصحةٌء والاستظهارً 
۴۳ - مسألة 
لا یشترط ان َعَم الول وجة ولايته» فلو زفّج امرأة بإذنها يظنها 
لته انت نت عة أو عتيقته» أو تحت حكمه: جاز» وكذا لو أذنت 
لوليها من غير تعيينِ› فزۇجها مَنْ له ولایتها: : صح e‏ جماعة في 
درج فزوجها أحذهم فالظاهر ا ف يصح بذلك في قولها : 
رضیت بفلانٍ زوجاً أزوج» أو لأحد أوليائي» أو مناصب القاضي » 
ولکل تزويجُها وإِن عينت أحدّهم بعدٌ. 


4 ۰ - مسألىة 


شط الولى: الرسْدٌ والعدالة فلا يلي فاسقٌ» قال البلّقيني : إلا عند 
rea‏ البلوّى به » فإن تاب : و في الحال عند القاضي › والبغوي › 


۱۰٦ 


والمُتولي» قال ابن الصلاح : ولا بأس به» وجَرّم به المرَجد فينبغي 
الاعتناء باستتابته عند العقدء والأقيس عند الشيخين اعتبار مدّة الاستبراءء 
ولنا قولً: أنه يلي» وهو مذهبُ مالك وأبي حنيفة» واختاره البغوي 
والرؤياني وكثيرون ورجُحه الغزاليء قال الشيخان: وأفتى به أكثرٌ 
المتأحرين سيّما الخراسانيين» وقال الغزالي أيضاً: إن كان لوسلبناه 
انتقلت إلى حاكم عَذل: فلا يلي أو فاس فيلي» ولا سبیل للفتوی 
بغيره» لعموم الفسق» قال النووي : وهو حسنٌ ينبغي أن يُعْمّلّ به 
واختاره ابن الصلاح» وكذا حكى ابن الرفعة قولا للشافعي بصحته بشهادة 
فاسقين كما هو مذهب أبي حنيفةء aE‏ فن صح نقله قوي 
اا به» لأن قوْلّي الإمام كاختلاف المُفتين» فيتخيّر السائل فيهما فيما 
صخحه الأصوليونء وقد أجاب بنحوه ابن عبد السلام» ومال إليه 
الأزرق» وأفتى بصحته حيث تسر العدالة كالبادية» لأن الأمرَ إذا ضاق 
اتسعء قال ابو شکیل: وهو ما يلوح للناظر عند تحقق عدم القدرة على 
العدول في حالةء كما يجوز أكل الحرام للحاجة» والنكاحُ يشبه الغذاءء 
لأن به بقاءَ الدنيا. 


٥‏ - مسألة 


حيث وقعَ قبول الح هن وي : اشترط التصريح بالموکل حالّ 
العقد من الجانبين› قول الموجب: ار رلك ولا يقول: 
زوجتكٌ له ویقول القابل: قبلت نکاخها له فإِن ترا شيا من ذلك 
لم يصح ولا بد من علْم العاقدين والشاهدين بالوكالة معه ولو بإخبار 


)١(‏ الجار والمجرور متعلقان ب «يقول» أي : ولا يقول له: زوجتك. 


1۰¥ 


الوكيل» ولا يشرط التصريح بالوكالة في لفظهء ولا يوكل غير المجبر مَنْ 
یتولاه حتی تأذن له» إلا أن يکون خاکما فیکون کالاستخلاف. فیزوجها 
الوکیل إذا أذنت لهء ولو قالت: وکل بتزويجي : صح وله تزویجها 
بنفسه» کعکسه» لا إن نهته فيه عن التوكيلء ولا يزوج عند الإطلاق 
إلا بف ولا بكفء وتم طالب اما منه» ولا بمهرِ مثل ونم من يبدل 
ا بخلاف الولي فيهماء وإذا قال : زوا فاون فله تزویج وکیله له» 
بخلاف البيع» فلو قال الول : زوَّجُها بشرط أن يَضَمَنّ أو يَرْهَنَ بالمهر: 
اا فلو قال: زوجهاء E E‏ 
فلان: صح بلا ضمانهء لأن ضمانّه يله كلا شيءَ» وقد صت الوكالة 

ا كذا قاله القاضي› وقال البغوي : إنه لا یصح» أنه 
إن بعت الخمر فأنت طالقء فلا تلق وإن 
باعه» لعدم صحة ما علق به قال الغرّي : وهو متجة » وسيأتي - في 
الطلاق في قوله: إن بعت لر فأنت طالق - ما ال وقرر زکریا 
الصحةء ولو قال: زوْجها وخ به رهناء فلم يأخذ: صح إذا لم يذكره 
شرطاًء ولو قال : زوّجُها بشرط أن يحلِفَ بطلاقها بعد النکاح آن لا يشرب 
الخمر: صح إِنِ امتثل» وإن قال: لا تزوجها حتی یحلفٌ به: لم یصح» 
2 صحته» قاله البغوي › أظنْ وهو بناءٌ على طريقته في الأولى» وحیث 
وکله بالعقد بعوضٍِ فاسد أو بشرط فاسد فزوج كذلك» اور الا 
Te‏ 


۹۰٩‏ - مسألة 


قالت لابن عمها: زجني من نفسك: قال بعضهم: فهو إِذْن أن 
يزوْجُها الحاكم منه» اة النووي »› لأنه المقصور» والمعتبر ظهورٌ 


۰۸ 


طلبها له» و البغخوي› وصخحه ا لفساد الصيغة . 


۷ - مسألة 


قوله : تزوْځ لي فلانة بثوبكڭ : کقوله : 1 شتر لي به کذا» وسبق في 
الوكالة. 


۸ -مسألة 

قال الماوردیٌ : کان صرب الذف في النكاح ew‏ في ر 
الأولء وأما الآن فمباح» واه لاحات مطها: وبعضهم في 
بلد لا ینکره هله ویکره ف ع وفي زمتنا لأنه عَدٍل به إلى اف 
انتهر: أقول: فالأعدلٌ تخصيص الكراهة بوجود السخف. لأن ما كان 
E‏ في الأصل فتغیر طلبه لعارض : اختص جک بوجود ذلك 
العارض » ویبقى طلبه مع کا ت في كثير من الأحكام إلا أن 
رق إمام تركه لمصلحة كلية . 


فصل في الكفاءة 
الاعتبار في الا الاب فمن أ رى فة لن لر ور 
فضيلته بالآباء نَسَباً وسيرة فالفضل بالقرشية» ثم العربية ا 
وبالسيرة: كالنبوةء والعلْم مع عدم الفسق - كما قال الأذرعي - والولاية 
المشهورةء والأمارة العادلةء فالنبوة لا يساويها شيءٌ سواهاء والأخيرات 
متساوية» بخلاف وُلاة الظلم؛ والحرّفةٌ معتبرة في الزوج وآبائهء وعلَمُ 
المرأة غير معتبْرء إذْ لا تفتخرٌ به بحيث تتعيّر بجاهل مثلها في النسب» 
کا :رخ النووي ومال إليه الرافعي ٠‏ والمعتمد أن 8 القران د دة 


۰۹ 


لا يقاوم العم وأفتی SE AEE ees‏ 
كفاءة» بل الأميّ كفة لبنت الحافظ» وخالفهم ابن عبد السلام 
الناشري› والری وره معتبْرٌ فیهماء وفرّبه مؤثر أيضاً بخلافه في شَرّف 
الدين» فمنْ أصلّه القديمٌ عالمّ: كف لبنت العالم القريب» وعكس 
کما فهمته من کلامهم وفعلهم» ولا شك فيه. 


وعيوب النكاح ر 
في أبائهما فقد أطلقا اعتبارها وخالفهما غيرهماء والظاهر اعتبار ما ظهر 
ال به» کنقصِ ابن ا ومڏمن ا والقواد القريب الذي 
يظهر انتسابه إليه: دون ما اغد وما ل يتعیر به الولدي ودون الكفر 
الأصلي»› فإن صاحبه يعتقده دیناء وبه یظهر أن الصحابي الذي e‏ 
بنفسه كفءٌ لبنت التابعي» وبه يندفع إشكال التعميم E‏ 
الشيخين في الكفر ما يخالفه» وقد أطلق القاضي أبو الطيب أن العبرة فى 
خصال الكفاءة بالمتناكحين فقط» ومن الحرف ما يختلفُ اف 
المكان» فر العرف» كما نقلاه عن «الحلية» وسکتا عليه» وفي 
«البحر» خر وجزم به الماوردي» وینبغی الأحذ به کما قال الأذرعي »› 
والأوجه عند الزركشي أن المحجور عليه سف 4 لا یکافیءٌ الرشيدةء وسبقه 
به ابن الرفعة؛ ومن کان ذا حرفة دنيئة فتركها: فأجاب ا الأئمة ببقاء 
حکمهاء لأن عارها لا یزول. وبعضهم زا وة العاصي» ویشبه 
الرجوع إلى بقاء صفتهاء فإن كان ممن يعْذّها لائقة به الآن ومن أهل 

مرتبتها فهو کهم» وإلا فلا أخذاً مما سبق ومن کلام «الحلية» وفي 
البويطي فل أن الكفاءة بالدین فقط» وکذا نقله العبادي في «طبقاته» وإِن 


كان غريبا» وهو المنقول عن مالك. 


۹ - مسألة 

إذا كان قريبها صبياً أو مجنوناً فولايتها للأبعدء فيزوجها ولو بغير 
E‏ السبكي وغيره» ولو زوجها أحد الأولياء المستوين به ر 
ورضا الباقين : صح أو بدون رضا بعضهم فباطل» وكذا إذا زج 
المجبر بغير كفءِ في صغرها » أو بغير إذنها: فباطل» وفي قول : ا 
فيهماء ولهما الخيارء ویکون في الصغيرة إذا تلت وظاهره آنها ك له 
حتی تختار» وقطعَ بکل من القولين قوم » وبالخيار مع جهل الولى 
بکفاءته» والبطلان مع علمه بعضهم؛ واخحتاره الماورديء والخيار مذهب 
مالك وأحمدَ» كما نقله ابن هُبيرةء وله تزویجح ابنه الصغير بمنْ راه إلا 
EEN‏ أوفطعا أو عجوز» وتزويج 
الصغيرة بهرم » وأعمى» اطع وجهان صخح البلقيني وغيره في 
الصغيره البطلانء وتقلوة ۵ه عن نص «الأم» لأنه وة بالَصلخة: ولا 
مَصلحة فيهن» و کلام الجمهور في الصغيرة-كما قال 
زك ات الضحةء أنه و بالكفء» هما كف لحن قال فن 
«الروضة» وغيرها: تجب التسوية بينهما» ومثله الخصي 1 
الواضح 

ومثلٌ الصغيرة الكبيرة إذا أطلقتُ الإذنء كذا في «الأسنى» وأجاب 
به الطنبداوي› وتلمیده ابن زياد ورأیاه من المجزوم به» وطرداهٍ في 
تزویجها بصغیر لا یتاتی وطؤهُ» لأنه لا يُحصتها ولا يْكنها التخلص 
اا وا لك على أن على الولي أمراً زائداً وهو مراعاة الحظ 
الفا کما نص عليه في «الأم» واعتمده الأذرعي والزركشي › 
و الأذرعي بناءًٌ عليه بام من تزويج الصغيرة من مفرط القصر› 
ولأن الوليّ - مع عدم التعيين المعتبر - كالوكيل يراعي الخرض بالقرينة 


۱۱۱ 


کما قالواء لا ر بشتري الجَمْدَ٠‏ في الصيف لمن وكله في الشتاء وأشياء 
غیرږ ول رف فيه ابن زياد تة طول فيها وأجادء ولو زوجها 
بمعسر: فقد نقل الشيخان فبیل الصداق عن القاضي حسین بطلانهء 
وأقرّاه» وبناه الزركشي على أن اليسارَ من خصال الكفاءة» وهو مرجوحٌ 
أي : فالأرجح الصحةء قال ابن أبي شريف: ولعلّه أن إثبات الخيار 
بالإعسار ينافي إجبارًّها عليه» فيكون البطلان ظاهراء وحیٹ صحُح فليس 
للوليّ تسليمُها قبل قبضِ المهر إن كان المصلحة ذلك» فإن سلّم الصغيرة 
حینشل : فلها الفسخ إِذا بَلَعَتْ ولم تَسَلّم نفسها بعده وإن کان قد َل 


بهاء جزم به موسی بن الزین في «فتاویه». 


١‏ - مسألة 

يزوج الأمة سيدّها وان کان شتا لكافرة ا گھا ضح 

الأذرعي» والبلقيني » والأفّهي» وجزم به في «العباب» وغیره› كاتا 
بإذن سیده» لأنهم يزوجونه بالملك لا بالولاية› على الأصح› من 
البغْوِيّ تزويج المَبِعّض بناءٌ على الولايةء کما في «العْبّاب» وله - لا لولیه 
ووا الفظلن: - كما في «الأسنى» - تزويجُها بدني ء النسب وإن کانت 
شريفة بعب عجمي» لا بعیب ومن لا ُکافتها في عفَةٍ وجرفة ول ا 
من المَجيب» ویلزمُها تمكينه» ويزوْحٌ المبعّضة سيدّها مع وليّها لو کانت 
حرة» والد يتزوج باذن سيده» ولو قال له: كلما أردت التزويج ففلان 
وکیل أن يزوجَك : قال شيخنا الفقيه أحمد بن شيخنا عبدالله بافضل : 
فظهر لي آنه إِذنْ صحیح › > ویکون کھو من المرأة لولیهاء لکن یتولاه 
الوكيل هنا بإذن العبد» ولا تز عکسه» اقتصاراً على 7 الإذنء کما 


. هو الجليد (الثلج)‎ )١( 


لا يوك الوكیلٌ وکیل بلا إِذنٍء وأفتی ابن عجيل: يجورٌ اعتماد قول 
العبد: إنه أَذِنَ لي» إن صدَّقه الولي» قال: ومنعُهم ذلك في الغ جت 
لم يصدّق وسبق ثم بزيادة» وحیٹ لم بان له الد فرفعه إلى حاكم 
یری إجباره فأذن له فنکح : : صح ها قاله الأذرعي 


ةلأسم-١‎ 

يز السفية الأبُء فأبوه بإذنه» ثم وصيّه» إن بلغ سفيهاًء كما نقله 
ابن الرفعة عن النص» ونقله البلقيني عن الشيخ اف حامد وغیره» اضر 
الزرکشي» وهو ما في «العزيز» فى الوصاياء وحذفه في «الروضة» 
وصحح هنا انه لا يزوجه الوصي السلطان» ا به الشيخ أبو 
محمد قال زکریا : وبه أفتيت ا لاہن الصلاح » والفورانيٌّ ‏ والغزالي 
وغيرهم › قال النووي : ولأنه لا يلي مر الأطفالء قال الصيدلاني وعیره» 
ونص الشافعي ى المقالتين › ولیس باختلاف» بل 8 في الوصي 
مرل على من فوض إليه التزويج› وفي عیره على وص مطلق» وأمر 
المحجور سمه طاریء 1( الع القاضي » ویتزوج کل لائقة به بحیث لا 
ينافي E‏ الالء وللولي أن يأذن له ا وظلا ولا وز إلا م 
حاجته الشديدة ج فان مه حينئذ ركه لى فأذن له: 
صح فإن تعذّرت شراخ فتزوجَ بنفسه : فوجهان» وصحح ابن الرفعة 
اة إن خاف العتت: 


۲ - مسألة 
إذا طلبت مَنْ لا ولي لها أن يزوجًها الحاكم من غير كفءٍ ففعل: لم 
)١(‏ في الأصل: طار. 


1۳ 


يصح على ما صححه الشيخانء ا الا ر 
فيه» والثاني : : يصح وبه قط الشيخ أبو محمد» وصححه خلائق » وفي 
واللخائي (ه الكدمت وقاله لى ك قال اللي هو 
الأصحء ومذهبٌ أكثر العلماء واختاره الأذرعي» وأفتى ابن الرفعة بأنها إن 
ضرت قل الراغب فيها من الأكفاء: صح والا فلاء واستحسنه ابن 
النحويّ» وشيخنا عبدالله أبو فضل :وغیرة» قال ابن [قاضي] شهبَة: وهو 
متجه» ولت هن ويها غائبُ كذلك. لأن حقه في الكفاءة متعين . 


نعم لو رضي آولياؤها به فزؤجوه ثم طلقها باثتاٍ أو فسخ نکاحه 
وأراد تجدیده» وقد غاب بعضصهم فزوجها به من حضر: ففي صحته 
طريقان» أحذهما القطع بصحته » والثاني : فيه قولان› قال الإسنوي : 


وغالب مسائلِ الطرق ترجیح ما وقع به قط في أحدهاء e‏ 
الأرجح الجواز» وجزم به صاحب «الروض» لکن صخځح في «الكافي» 
عدمه» وجزم به في «الأنوار» لأئة غد جديد. 

E 
إطلاقهم منم تجديدها به بولاية الحكم» شف فف غ ا ا‎ 
. له فيه ولا هو واجبٌ عليه‎ 


۳ - مسألة 
e‏ مَنْ یکافھاء ثم أحدتٌ صنعة تسقطهء فظاهرٌ المذهب أنه 
١‏ خیار لھاء وبه صرح 2 وذکر صاحب «شرح اللمع» اليمني أن 


لھا الخيار في فسخه» وربما فهم من «المهذب» في فصل عتق الأمة 
تحت عبد وقال به الرتين في «التفقيه» کما نقل عه وقال : لا وجه 


۱۱4 


لخلافه» وقاله الفقيه موسى بن أحمد الوصابي» وأبو القاسم ابن مطير في 
ذلك وفي زوال کفاءته بفسق حادث. 
فصل فيمن يحرم نكاحها 
٤‏ -مسألة 

هل للإنسي أن يتزو جنية؟ : نقل ابن يونس المرضلى عن أبن 
حامد منعه» ووافقه هو والبارزيّ» وقال القموليّء» والعماد ابن يونس 
«شارح الوجيز» بجوازه قال القاضي ابن عبسين: وهو الأصح» وقوله 
تعالى : ومن آياته أن جَعَلَ لكم من أنفُسكمٌ أزواجا» حجة فيه لأن 
الجن في الخطاب والتكليف مثلثاء ولذلك قال تعالى : «إيا مَعْشَرَ الجن 
والإنس ألم تكم رُسلْ منكم) ومعلومٌ أن من الإنس» فقوله: 
ومن کہ4 کقوله : وتردد فيها أبو شكيل وقال: لعل 
الرا- جح المنع» أما عكسه فلم أرّه لأحد» وهو أولى بالمنع» وهو ظاهر 


کلام الجميع . 
٥‏ -مسألة 

وَلَدَت و نور آدمي» فهو ملك أمالكهاء قال بعضص فقهاء 
اليمن: وحکمه کالبهائم وقال الفقيه عبدالله بن صلاح منهم: إن کان 
آدميا فله حكم الآدمي ولا یحکم بملکهء ولا يلحقٌ بالأب» وفي کلامه ما 
شر رضن ذلك في دابة علم وطءُ آدمی لھهاء وکلامه في تکلیفه غير 
بعید» لأنه يبع العقلّء مع أن في ذلك نظرأء إلا أن الظاهرٌ كونه ملكا 
لمالكهاء وعدم لحوق الس لکون الوطء لا و فيه » وفي جواز 
مناکحته اشا احتیاطاً للنكاح» والظاهر مها کما دکره الإإسنوي› 


11٥ 


واحتَمَلَ جوارّ نكاح الأنشى مطلقاً وجوارها لمثلهاء فلو كان الواطىءٌ 
ا ففي ثبوت النسب. والإرث. وإطلاق أحكام الآدمي عليه : نظرُء 
ولم ار فيه شیئاء وإن لم يغلم قوع آدمی عليها فالظاهر کلام الأول إذ 
الأصل عدمه» وهل يجوز ر کله أو ذبحه أضحية إن کانت أمه و 
ڀنظرء وسيأتي في الأطعمة› وفي «فتاوی» مر ارش لدت ا 
من آدمي فیبعد خود نسبه» و نگل لعقلهء فتصح عباداته 
وتضزفاتة» وعليه الفا والديةً إن جنی» ولا يتل به ادمي» ولا يلي 
امرأة لنقصه» والوجه منعٌ ر ا ا ا 
مطلقاً» لخوف العَنت» ولا يؤكل. انتهى» وهو موافقٌ لما قذّمناه بزيادة. 


۹۱٩‏ -مسألة 
E‏ بإرضاع الطفل خمس رضعات. أو إيجاره(“ لبنها 
خمسا بعد حَلْبه خمس مرات E‏ ا و وأبو ولدها ذو اللبن 
أباهء ويَّدّى الحكم إلى أصولهما وفروعهماء كالنسب في تحريم 
النكاح ول النظطر والين. ووطءُ الاَمَةَ بملك كوطء الزوجة . 


۷ -مسألة 
تثبت المصاهرة والنسّب والعدّة بوطء شبهة من جهة الواطىء ولو 
2 ر تہ وم ‡ „ء ء 
طارئة › فتحرم على ابائ وأبنائه» ویحرم عليه امهاتها وبناتهاء وذلك كوطء 
جارية ابنه» ووطء المجنون والمراهق و کما في «الروضة» في هلا 
الباب وكذا في «الأنوار»» لأن وطأه ل ت ا ومثلّه استدخال ماءِ 


(۱) أي : صبها لبها في فمه. 


۱۱٩ 


TR 
ی ی و ا ر‎ 
والسفر بها على الأصح» أقول: ولم يذكروا انتقاض الوضوء بلمسهاء‎ 
وظاهرُ کلام البلّقيني الجزم بالانتقاض به بناءٌ على حرمة الله‎ 


۸ -مسألة 
خا النكاح والوطء بالملك باقية وإن زالاء فإذا بانت أ و باعها 
فولّدّت» أو أرضعت بتتاً بعدُ: فهي محرمة غلیه :کا لو طقف 
E E‏ 


۹ -مسألة 

توج مجهولة المت¿ فالتحقها أبوه : ت ا بشرطه» ولا یرتفع 
النكاح إن لم بُصَدّق الابنْء حکاه المرّني عن النص» وقال : فيه وحشة»› 
ووافقه القاضي مرة وقال: لیس لنا من 8 أخته في الإسلام إلا هذاء 
وتبعه في «الأسنى»» وجزم به في «العْبّاب» وقال العْرّي : إنه المشهورء 
ومثله عن العبّاديء وقال القاضي مرة أخرى: ينفسخ نكاحه» ورجُحه 
عد الرحمن بن اللقيني وقر ره أبو زرعة› قال شيخنا عبدالله أبو فضل : 
را4 ارز درن اس OT‏ يبت تسه ولا 
ينفسخ ٍ نکاحه . انتهى وصورة الثانية: أن يتزوجها وهو عاقل»› ثم ن 
فة کال ن أما لو اتفق قق الزوجان على ذلك فلا ريب ف 
الانفساخ. 


11۷ 


١‏ - مسألة 


[ طلبت تزويجها برجل » فقال وليها: إنه أخوها من الرضاعة لم 
فان لم يرع عن قرله أجُبر على إنكاحها به» فإن اخ قعَاضل» 
وكذا من لها أولياءُ وقال كل: لا أزوج حتى يفعل الآخر 

ولو اس ترى أمةٌ فقالت: أنا أخته من الرضاعة» فإن قالته قبل الشراء: 
حرمت علیه» أو بعد تمکینه من وطئها: فلاء أو بينهما: فوجهان جاريان 
في دعواها أآنها و لأبيه» وجزم في «الروض» و «العباب» - «كالأنوار» 
بالتحريم» فلو اعت أنها أختّه من النسب وهي مجهولته» قال 
البغوي : لم يبء لأنه ينبني عليه أحكام كثيرة» فلا يثبْت بقولها» وفي 
الفرق نظر لولا نها منقولة . 
ودعوی الحرة ة التحريم مقبول بيمينهاء إلا أن تأذنٌ في تزويجها به 
EY‏ قال في «الأنوار» : أو تختلعَ نفسها منه قبل الدعوى 
فالقولٌ له فال گرا : والعبرة في الاي أن تأتيٰ بما ر على 
الزوجية» ولو حلفت ثم رَجَعت لقوله لم تقبل . 


موا 


١‏ -مسألة 
ت ا ربیب ۰ وأم a‏ مه واشت زوجة أینه» وجَمع امرأة 
وأم زوجها أو بنته» ونت رجلٍ و ا أبيه أو ابنه» ey‏ 
مع متها 
ومن جمع ا وبنتها بعقد بطلتاء وکدا مرتبا إن وطئهماء 
بلا وطء: فإن سبق عقد الأم: : صح ح ولم تحرم البنث إلا أن ظا أو 
عکسه : صح وحرمت الأم أيداً. 


11۸ 


۲ -مسألة 
لا يجوز نكاحٌ منْ له فيها ملك أو لمكاتبه أو ابنه أو وقف عليه 
فإن طراً ت على مزوجة بطل نكاحها إلا جارية الابن فتبقى» ثم لا تصيرٌ 
مستواّدة بحبلهاء لرضاء برق الولد ابتداءًء ويرف لأخيه» بخلاف وطئه 
بغير عقده قال البلقيني في «التدريب»: ولا تحرم موصی له بمنفعتهاء 


2o2 


قلته ا وجزم زکریا في «شرح الروض» بخلافه . 


۴۳ - مسألة 


إذا طلّقها ثلاثاًء أو العبد طلقتين› لم تجل له بنکاح ولا ملك إلا 
بعد زج يطوهاء منتشر ر الآلة ة ولو مع إعانة إصبعه في غير ردته» فلو 
طرات بعد عقده شبهة فوطىءَ ءَ في عدتها: a e‏ 
وتَصدّق هي في وقوعه بيمينها وان ظنّ کذبُها. وتکره» فإن كذبها ولم 
ت e‏ ولا َر لقول, غيرها وان عينته في سبب من ذلك» نعم إن 

تفقَ الولي وشهود وزج عينتهم على كذبها فنقل في «الروصة) ن 
إبراهيم المروزي وقرره: : حرمتهاء وخالفه يني كابن الرفعة تَبَعا لاي 
الفرج الراز» قال زكريا: الأول أف خوط 


٤ 


٤‏ -مسألة 
لو قالكُ: طلَقني زوجي ثلاث فقال: بل اقل وبانت» ثم رجعت 
او ففي «الحاوي الكبير» : : يصح رجوغهاء وبه جزم في «الأنوار لأنها 
لم بطل برجوعها حقا لخیرهاء قال ابن بین ت وعیره: ويۋیدە قبولٌ 
جوع من اعت انقضاء عدّتها قبل مراجعتهاء ثم زوجت موافقة لقول 
الزوج: اا ا و وأفتى القاضي اوخ وة بعدم 
1۱۹ 


قبول, قولهاء قال أبو مخرمة: وكل محتمل وبالمنع أفتي لأن قولها: 
طلقني لائا: إثباث لا کون إلا عن تحقيقء کمن ادعت ر 
ترجع عنه» بخلاف الرجعة فانها متها أل عدمهاء فیمکن أن یکول 
هو مستندهًا» فلما تحقمَتها أثبتتها» وفي «طرّاز» الشرجي : القياس منغ 
قبولها» وصخځحه شيخناء أقول: وفي «أدب a‏ للفرى: قال 
السبكي : من خولعَت فقالت: هذه ثالثة» ثم رجعت» و بلا 
محلّل» ثم مات: توقف بعضهم فیهاء والأقرب نها رهي وقد نص 
الشافعي أن من طلقت ا وقالت: هي ثلاث ولا رجعة لك وأنكرَء 
صدقته : ت لھا ڪه به» قال الإمام: فلو اعت أن زوجَها 
طلقهاء فانکرَ ونکل» حلفت ثم كذَبَت نفسها: لم يقبلء لاستناد الأمر 
لامر ثبوتي » ولان يمين :الد کالإقرار» زاد زکریا: ولتأكد الأمر بالدعوی 
عند حاکم . 

والفرق ا و ا النصض أن الطلاق لم يثبّت بقولهاء فإذا 
وت عنه بل رجوغهاء وأطال الکن فيها في الدعاوي في «فتاویه» . 
انتھی . فحاصل هذا: فال رجوعهاء وغجدته ما ذكرنا من أن أصل 
الطلاق لم يثبت بقولها. ولم يقر الزوج به صریحاً ولا حکما برد اليمين › 
وجزم بذلك في «العباب» والأزرق في النفائس» ونقله عن «زیادات» الزيادي 
على فتاوى القاضي حسين› قال بعضهم: وهو ما مهمه کلام الغزالي 
في اخر الرجعة» وكذا نقل ابن الزين في «فتاويه» عن البلقيني ا 
ترجيحَ قبول رجوعها وأقره» والفرق بينها وبين مسألة 
الرضاع كالنسب» دا ت لا يرتفع» نعم لو دته ° اکت وقالت : 
دون خمسِ رضعات. أو بعد الحولين وظننته مُحرماً واحتمل و 
لجهلهاء ووافقها: لم يعد قبول ذلك . 


1۲۰ 


٥‏ -مسألة 

يجوز للقن والمبعّض نكاحٌ من فيها رقٌ» لا للحرٌ إلا أن خاف الزنا 
بحيتُ يتوفٌعه ولا يغلبُ على ظنه عدمُه» فيجورٌ مع الاحتمال بلا غَلَبة 
قال شیخنا عبدالله بو فضل : ويقبل فيه» لأن الرجوع في العقود إلى 
أربابهاء قال لإمام والمتولّي : ولا تجوز ر لمجبوب» س إمکان زناه» وبه 
أخذ ابن المُقري في «روضه» وصاحب الت وجوزه الرؤياني له 
وللخصيٌ عند خوف الفعل المؤثم» > لأن العَنَتَ المشقة» وهو منهاء 
وسكت قي «الروضةة عن الترجيج فيي المجبوب» فخرج من ذلك الاتفاق 
بجوازه للحَصيّ لخوف الزناء ومثل المجبوب: الممسوحٌ» فيما يشمله 
کلامهم» إذ لا يُخاف الزناء لکن قال ابن عبد السلام : ينبغي أن و 
ع الم مطلقاء إِذ المخدور رق الولدء وهو منتف فيه إِذ لا ا 
وجزم به في «العباب» قال زكريا: وهو أبلغ مما قاله ا فظاهرٌ هذا 
ميل إلى المنع؛ وإنما يجورٌ لمن لا يقدر على نكاح حرةٍ تصلح 
للاستمتاي غير جذماءء أو برصاءء أو ممتنعة لهرم,ٍ وصباً وجنون› 
وعیبه اقرغ ر Ss‏ أو غاب ماله وإِن وجد 

ا ا يهب له» أو مفوضةً؛ فحنت جاز له نکاح الأمَةَء قال 
الاسيوطي : فالظاهر منعه س أَمَةَ ة متحيرة» لمنع وطئها عا فلا تندفع 
بها حاجته» ومن تحته حرة متحيرة i a‏ من الأَمَةء لأنه 8 
من صحتهاء قاله أيضاًء قال: ويحتمل جوازه» وظاهر کلامه جواز ناح 
الأمة لمن قَدَرَ أن ينكح ET‏ 


۹۲ - مسألة 
ولذ الأمة بنكاح » أو زناء أو شبهةٍ رق: رقيق مثلهاء وولد المبَعّْضَةَ 


۲۱ 


مُبعّض» ووقع للرافعي في موضع أنه لا يتصور تبعيضه» فان قَلْنا به 
فقيل : ينبغي جوار نکاح المبعضة مع الحرّة» والراجح المنع. 
۷ - مسألة 
ذكر ابن العماد في «توقيف چ أن نکاح الكتابية أولى من 
نکاح مسلمة تاركة للصلاةء لأنها رة عند أحمد وغبره من العلماى 
فلا يجورٌ نكاحها على ذلك» بخلاف الكتابية فإنها حل بنص القرآن. 


۸ -مسألة 
ٳذا جَمََ في عقلِ بين من تجل وبين من لا تحلُ» كزوجتك بتي 
وابني ۰ أو وفرس› وكمسلمة ومجوسية : س ر ا 
٠‏ -مسألة 
تزوْج کافر كافرة ا ة عاقلة ا تم اناما في صغرها ويتضور 
بإسلام أصلٍ لها : فلا تقر ا > قاله البلقيتىن في «التدريب ن 
١‏ -مسألة 
ا لم نتعرّض له فن ترافعا إلينا 
أبطلناهء أو مات ذمی تحته خمس : وره أو افر تحته محرم : لم ترثه 
۲ _مسألة 
لا تحل كتابية غير إسرائيلية حتى يعْلْم دخحول قومها في دينها قبل 
() آي : فلا تقزر على البقاء عندذهہ» لأنها صارت E‏ فلا تکون زوجة لكافر. 


1۲۲ 


نشخه وريه ویعرفُ يإسلام اثنين ثم ا قال في العباب: 
وت تصديقهم في وقته» وظاهر کلامهم حلافه» وفي الإإسرائيلية شرطه 
آن لا يُعلَمّ ضد ذلك» قال زکریا: وقضية كلام «الروضة» أنهم لو دخلوا 
اليهوديةَ بعد عيسى وبل نبينا صلى الله عليهما وسلم حلت لشرفهنٌء 
بخلاف غيرهن» ثم ظاهر كلام الشیخین أن عیسی نسّخ دين موسى 
عليهما السلام» قال ابن عبسين: وفي القرآن ما يدل على خلافه على 
الإطلاق . 


۳ - مسألة 
يكره نكاح الكتابيةء و المسلمة الساكنة دار الكفرء والتسَرّي 
هناك نقله الزركشي عن نص «الأم»» ال فل الكراهة في الذمية : 
وجود غیرها. 


٤‏ -مسألة 
تحرم بنت من کتابي وغیره» فإن لت وتبعَت دين أحدهما لَحقَت 
به» وخل نکاحها إن تبعت الكتابي . قاله الشافعي» ونقله الشيخان هنا 


وترددا في الترجيح › و الرافعي في الصيد والذبائح منعه» وتبعه في 
«المهمات» و «العباب»» وهو قاض على التردد. 


٥‏ -مسألة 


اقتضت عبارة الأئمة جوار زوج المرأة مملوك ابنهاء قال ابن ا 
و وهو ال ا به في بعض «شریع التنبيه»» لأن منع 
تزوج الأب بجارية ابنه نة وت إعمافه قح بجی حى الشبهة في ماله» 


۲۳ 


وهي لا يجب إعفافها وإن كان لها شبهة وجوبٌ إنفاقهاء فلا تكفي 
بمجردها للمنع» بدلیلِ جواز تزوجه بجارية ا وأبيه» وإن كانت للابن 
شوه الإنفاق في مالهماء قال: وذكر في و البهجة» - يعني لأبي 
زرعة - أن تزوجه بها ممنوع » وهو غریب نقلاء بعيدٌ توجيهاً. 


فصل في الخيار 

لا حيار بجنونِ نادر ينقطع سریعاًء ولا بإغماءِ إلا 
يدوم ویس من زوالهء قاله فيهما اللي ولا خر 
وصنان( وقروحِ سائلة» وعذيطة ) وعمی› ورّمانة» ويو وجصاية» 
وإفضائها)» وكذا استحاضتهاء قال الأذرعي : إلا إذا تحيْرت 
الخبراء باستحکامها فيتجة الخیار بهاء لمنع وطئها شرعأًء فهو كالحسيٌ » وا 
نظر لتوقع الشفاء على ندورء ولا بعد 4 أحدهما» أو توسيع ازن 
بحيث يمك الوطءء والتوسيعُ حرام » ويثبْت به لمجبوب» وما بجّبه کا في 
«الروضة» عن الحناطي» والشيخ أي حامد» وبه جزم في «الروض» 
و «العباب» وهو الراجح عند زكريا وغيره» ونقَل عن البغوي طريقا 


. البخر: نتن رائحة الفم‎ )١( 

(۲) هو نتن رائحة الإبط. 

(۳) عذيطة : ضبطها النووي في «تبذيب الأساء واللغات» ١١ :٤‏ بكسر العين على أنه 
مصدر» والمبتلى به: عذيوّط قال: «وهو الذي يخرج منه الغائط عند حماعهء والمرأة 
عذيوطة» 

:۷ أفضى الرجل المرأة: إذا جْعّل مسلكَيْها واحدأء كا في «القاموس». وفي «الروضة»‎ )٤( 
«والافضاء رفع ما بين حرج البول ومدخحل الذكر».‎ : ۱7۸ 

١۷۷ :۷ الرتق و رتقاء - هو: انسداد عل الجماع باللحم» کا في «الروضة»‎ )٥( 
. للنووي‎ 


۲4 


قاطعة(“ بالمنع» ونقله الأذرعي عن النص» وعن الدارمي وقال: إنه 
المذهب. وكذا الزركشي» ورجُحه العْري» أما العنة فمثلّه وأولى أن يبت 
له الخار -مخها ون ما وبه قال ابن القطان» ا 
ومنعه في «الكافي»ء وأولى أن لا يثبت ها خيارء فلو كانت Ee‏ 

يفضيها الوطءُ: فأطلىَ الغزاليٰ ڈ بوت ن الحيار له بذلك» وأطلق ااا 
ا > فحمَلّه الرافعي على من کیرات آله وعليه دل «البيان» 2 به 
وقال: حقه أن يستمتع» وكلام الغزالي على من يفضيها کل وقرره 
النووي وغیره؛ قال الزركشي : وقياسّه أن من كبرت آلته بحت لا يتسع 
ها فرج وإِن اتش یکون کالمجبوب» ونقل الان في مسائل العنة عن 
ار و اا ا ا لیاق الجماع معه» ونقله في 
«الذخائر» عن المحققين وجزم به ابن الرفخة. 


۹۳٦‏ - مسألة 
خيارٌ المجنون والصبىّ لا ينوب فيه وليه» بل ننَظْرٌ إفاقته - ولو يتقطع 
وبلوغه» وخيارٌ الأمَة ها لا لسيّدها إلا بقارن علم» على ما اقتضاه 
کلامهم› قال الزركشي : وهو الذي ينبغي » ليدفع الضرر عن ملكهء وي 
والستطة هه مه طلقا 


ولا فسخ إلا بالحاكم وإن ترّاضيا بدونه كا جزم به في «المحرّرهء 
وحکی الماوردي فيه وحھں » قال الزركشي : وکلام «الأم» يقتضي ترجیح 
الصحة. وبه جزم الصيمُري» ویشثت للرجعية لا للبائن. 


. لفظ النووي في «الروضة» ۷: ۱۷۸ : «وحكى البغوي طریقاً آخر أنه لا فسخ به قطعاً»‎ )١( 


1Yo 


۷ - مسألة 


ا حيار على الفور» ويعْدّر بجهله أو جهل فوریته» و 
الجهل بذلك. وبوجود العيب . 


8 
Ê 


٤ 


٨۸‏ - مسألة 

ي ر - ولو عبداً - بحرية أمة ادها وعَلمّ : فمن علقت به قبل 
0 جر وعليه قیمته يوم ولادته لسيدهاء وإن کان آأباه ومن بعده 
رقيقٌ ‏ فلو لم يَعرٌ وکن عَمَدَ له بها بصورة عقد الحرة فرعم جهلّه برقهاء 
فاڈعی السيد علمه: صدّق الزوج› لأن عدمه» وهو أعلم بظنه» 
وکذا ل تناع أولادها هم والسيد افون اپ لا يعلمون علم أبيهم 
ا قاله بو شکیل» ولم یذکر لزوم قيمتهم u‏ إن كان العاقد غيره 
کوکیله» وأنها على من؟ وهي على الأب إن كان هو المنازع» وإلا ففي تركته 
إن اتف زر فیهم› أو شاركهم غيرهم وصدّقه في جهله» وإلا فيختمل 
أن یکون كذلك أيضاًء لأن الأصل عدم علمه» وحتمل أن يصَدّق الغرَ في 
قذر إرثه أن باهم کان عالاً حين للُوق» لأنه خلیفته في ذلك فيقوم 
مقامه» وعلى هذا: فھل برق ما یقابلّه منہم» أو يعت ما یقابلّه منہم» أو 
يعت ويعرّمون قسطه من القيمةء أو رجح بها السيدٌ على الغار؟ ينظر في 
ذلك» ومن لزمته رجع ہا على الغارٌ إذا غرم» کا عرف . 


۹ - مسألة 
مه عُتقَ كلها تحت عبد الخيارء وينبَظرٌ بلوغها أو إفاقتها إن كانت 
بضدهما» وهو على الفرر: وتعْدَرُ بالجهل إن أمکنّ» وتصَدّق فیه» کا في 
العيب» فإن از ا طلقت رجعياً فلها الفسخ في العذّةء أو انتظار رجوعه 


۲٦ 


7 ولا تصح إجازتها فيهاء فإن فخت الرجعية بنّتْ على ما مضى أو 
الأخرى› فان أسلم اعتدّت من حين الفسخ» وإن أصر تبيّن فراقها بالردة. 


٠١‏ - مسألة 


إذا رط أحدٌ الزوجين فى الآحر وصفا اھا 
وحریتهاء أو نسب» أو مال أو طول» ا شباب» أو بياض فيه|» فبان 
خلافه» فللشارط الیارٌ» وکذا لو ظنته حرا فبانٌ عبداًء ثم خیار الفسخ 
بات والعتّق لا تحتاجٌ لحاكم بل يستقل به صاحبة. 


١-مسألة‏ 
قبت لار نة الرجلٍ - ولو لزمانة - ٠‏ أو من امرأة دون ای وإ 


ا ل سقط E‏ 
1 لکن لو بانتُ منه ثم جلد نکاخها عاد حقها. 


۲ -مسألة 


پنفسخ النكاح بمسخ غ الو ان ا و رر المهرء 
کموته» وان ميخت هي حيواتاً: سقط لأنه من جهتهاء أو هو: بقي کله 

ها ولو قبل الدخول» إذ لا يتصور عوده له لزوال أهليته» ولا لورثته 
DO ORE‏ 
«التدریب» قال ابن أي شریف : والانفساخ و ولا تنتظر العدة ولو بعد 
الدخرك لوال اة وعدم وقوع العادة بود ما مسخ . 


. كتب على الحاشية: «نسخة كالحيًّ»‎ )١( 


1۷ 


فصل في عشرة النساء 
۴۳ -مسألة 
قال ابن الرفعْة : لا تجو إزالة بكارة زوجته بغر الذكرء وإن لم يحب 
به شيء» وقرره الطنبداوي» ويحمَل على مَنْ لم تاذن» وله الاستمناءُ بيد 
زوجته وجاریته› ويره عله عنها تحرزاً من الولدء وإن أذنت لهء ويسن 
له ملاعبتها إن لإ َف مفسدة» وتطيها ليان وأن لا ليها نه عنه کل 
أربع لیال بلا عذر» وعند قدومه من سفرء وأن يمهلّها بعد الإنزال قليل 
لتقضيّ وطرهاء وأن يتغطيا بثوب» وأن يناما في فراش إن لم يكن عذر» 
سيما إن EF‏ فيه » وک وطؤّها عند ا وو ما را ها 
فإن فصله حرم » كما في «شرح مسلم» وان تصفَ له امرأًة بلا حاجة» وله 
الوطءُ في زمن يعلمٌ حرو المكتوبة قبل إنزاله لقذرته على تركه» ولامرأًة 
يعلمْ تركها العْسَلٌ والصلاة بسببه. 
‰4 -مسألة 
تعليمْ المرأة الكتابة إن خشيّ منه محذور: کره» وإلا فلا. 
٩ ٥‏ - مسألة 
و الد کالقبل في إفساد العبادةء والخسل منه» والكفارةء 
والعدّة» والحد وثبوت الرجعةء والمصاهرة» والهر ال أو غیره» ونحو 
ذلك لا في الل والتحليل› واإجفا وفيئة اللي الق وسقوط 
حکم البكارة في إذن النكاحء وإعادة ال خورج مني الواطىء منه وإن 
قضى الوَطر. 
وهل ينبت السب في الجارية ومن وطئت فيه بشبهة؟ صحح في 
«الروضة» هنا - كأصله - ثبوته» وجزم به في الطلاق» وصحح في الاستبراء 
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واللّعان كالأكثرين - عدمه» لبعد سبق الماء إلى الرحم» و السبّكي 
وعیره» وجزم ي «العباب» بالثبوت› وتبع ف «الروضصِ ( «الروضة» ٤‏ 
المواضصح المذكورة» 2 وف النسب من الزوجة فبالفراش م الإمكان. 


٩‏ - مسألة 

نقل بعضهم عن الجمهور أن على المرأة رفع فخذهاء والتحرك مع 
الزوج ا إن طلبه - » واختار القماط وجوبَ رفع الفخذ إن ف 
الوطءُ عليه لا التحرك» وأبو القاسم بن مُطير وجوه لمريض وهرم لا 
يقدر عليه دون غيره» ولیس له وطؤها إذا أدى لإفضائهاء ويحرم عليها 
تمکينه أيضاً. 

وله إکراهُها على عسل جنابة» ونجاسزٍء ووسح ¢ وإزالة ر إبط 
وعانة» وظفر» و وممرضٍِ ومذ كثوم ولحم محرم ونبیِ 
وإن اعتقدت ا ولبس جلد ميتة لم يذب وثوب کریه الرائحة 
والمسجد» وا وكنيسة کان وله قيا 2 قرية إلى بادية لأن 
نفقتها رة سند باب عليها خوف صرر» لا سد الطاقات› قاله ابن 
الصلاح > ولا إجبار مته الكافرة على الإسلام إذا أفادها الرة ق الأمان من 


القتل . 
۷ - مسألة 
اعت الوط ليتقرّر المهرء أو بعد طلاقه أو موته لترثه في العِدّة» أو 
اذغاة لفط عى نها لها وان الآحر: صدق المتكي وتصدق 
مدٌعيه العنين لإسقاط خیارهاء إلا أن تثبتَ ببقاءِ بكارتهاء والمولي للفيئةء 


الاه إذا وَاَدَت لذا يلْحقه لتمام 0 غ الطلاق بوطتها فادعاهء أو 
14 
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طلقها للسنة فقال: وطتتها في هذا الطهر لئلا يق فيه ومدّعيته للتحليل» 
کا سبق » وينظرٌ فيمن اعت إعساره بالمهر ‏ وإن لم يطأها لتَمْسخ ‏ فقال: 
قد وَطفٌت٠.‏ 


E 


من زوجت ببل وهي غائبة م : تستحقٌ النفقة إلا بتسليمها نفسّها في 
بلد العقد إن ل يأتهاء ومون الطريتق غير النفقة إن طلبها إليه عليه عند 
الحناطي» وحكى الروياني فيه وجهين» أحدهما: عليه والثاني: عليهاء 
قال: وهو أقیسل . انتهى » وفيه بإطلاقه نَظْرّ إن كان إذنها في العقد في بلدها 
وهو فيه» أو لم تعلم أين هوء فإن مثل هذه لا تمل تسليمها في غیره حتی 
يلتزم بزيادة الُوّن» وكذا في نفقة نفسهاء لأنها لا تقد على الفسخ لعدم 
التمكين» وإيجابٌ المسير إليه من غير سبق ما يشعر برضاها به: فيه 
إجحاف بهاء ورا كانت صغيرة فتزيد مُوّنها على ما تمل من النفقة» أو لو 
كانت كبيرة وعرفت ذلك: لم ترض بالتزويج به فَلْيمْرَض ذلك فيمن 
زوجت كذلك مع علمها ورضاها وهي كبيرة» وينظر في) عدا ذلك. 


۹ -مسألة 
يحرم ع المرأة استعمال دواءِ يمنع الحبل قبل وطئها وبعده» کما 
دکره العماد بن يونس » وابن عبد السلام» قال او و لآنه 
)١(‏ جاء على الحاشية ما نصه: «تنبيه : : تصديق في الوطء يستثنى من قاعدة إن القولً قولُنا في 


ارط راس ها اشا تة فاي اة وقي الى اس الهو حى مع 
فسخها بن . انتهى «تحفه» وبن يزول التنظير. اه.». 
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وقفتُ عليه من أصحابنا جوارٌ التسبْب لإخراجه ما دام نطفةٌ أو علقة 
أقول: وهو ما نقلوه عن بعض أصحاب أبي إسحاق المَرْوّزي» وذكر 
المحبٌ الطبري عن بعضهم في النطفة قبل الأربعين جوارّه» وعن 
بعضهم منعه» وظاهره المنع فيما بعده» وفي «أدب القضاء» عن الحنفية 
جوارٌ التسبُب لإخراج الحمل» وظاهره العموم فيما بعد ذلك0٠.‏ 


فصل 

على الفرع القادر إعفاف أصوله الذكور من جهة أبويه : بتزويج » أو 
تمليك مَنْ يَسرّاها الأصلء أو ذل ما عَجّز عنه من مهر ونفقةٍ فن کانوا 
جماعةٌ وضاق مالّه: ٠‏ آباء الأب العّصبات» ثم غيرهم : الأدنى فالأدنى » 
فإن كانا في درجة أقرع بلا ق وروج القارع» فإن ا فروع 
و في الإنفاق» ودره ذلك مثلُها فيه ونما جب لحر محتاج إليه 
بخ ا عه الصبرٌ وإن لم يخش الزناء ومن احتاجّ للخذمة لمرض, 
ونحوه كذلك» ول ابن الرفعة : قال ال : وهو صحيح إن تت 
لذلك لكن لا يسّمّى إعفافاً. 


e GELL‏ الشافعية : الاختلاف في جوازه ومنعه قبل التخلقء أي قبل 
مضي مائة وعشرين يوماً علیه» ومنعه بتاتاً بعد هذه المدة» وفي اسقاطه حينئذ إثم قتلِ 
نفس » وتکون علات تخلقه بظهور بعض خلقه: من شعر» أو إصبع» أو رجلء وأفاد 
هه آه لا بد من تخلّق رأسه. واتفقوا على عدم ال بشرطین العذرء وقبل مضي 
مدة مائة وعشرين و ومثال العذر: مرضعة طهر ال وانقطع لبنہاء لین لأي 
الصبي ما يستأجر به الظثر ويخاف هلاك الولد الراضع لأن الذي في بطنها ليس آدمياء 
أما هذا قادمي» فيقدٌم حقه. . انظر حاشية ابن عابدين آأخر فصل النظر واللمس من كتاب 
الحظر والإباحة «Y4 :o‏ وأواخر «فصل في البيع» من الكتاب نفسه .۲۷١ :٠١‏ وفصل 
في الجنين من كتاب الديات ٠ه:‏ ۳۷۹ واخر سطر من الصفحة التي قبلها ۷۸ . 


۱۳١ 


-<o# 


ولا يکفي الإعفاف برقيقة » وشوهاءَء وعجور» ودات عات لا تشتھی 
معها کقروح سيالة » واستحاضة» وإن کانت تحت الأب وجب 


ولکن م نفقة وأاحدة . 


٠١‏ - مسألة 

يحرم عليه وطءُ جارية فرعه» فإن فعلَ لم يحذّ وإن كانت مستولّدة 

للابن» کا اقتضاه کلام الشيخين في مواضع» واعتمده الإسنويّ والأذرعي 
وغيرّهماء لكن لقلا هنا عن «تجزئة»(“ الرؤياني عن الأصحاب القطع 
بحدّه» إِذ لا َتَصوْر أن یملکهاء ولكن ساق هذا في «الشرح الصغير» سياق 
الأوجُه الضعيفة» قال زكريا: فن وطتها في الذَبْر فيظهر أنه َد كمن 
وطىءَ جاريته المحرمة بجمحرميةٍ أو تمجس > ف بل أولى» وتحرم 
بوطئه على الابن» کا و ا حرمت عليهما» فان حبلت 
للأب فقد صارت مستولّدة» وعليه قيمتها للابن» فإن كانت مشتركة - 
والب موسر - ند الاستيلاد في كلّهاء وعليه مهرٌ نصيب الشريك وقيمته» 
وإلا قفي نصيب الابن فقط ويبقى نصيب الشريك له فيها وني ولدهاء 
وولده من مه انه حر :وان کان معسراء» فال الففاك او رفغا او مضا 
كولد المغرور» ونقلاه وسكتا عليه» لكن في «تعليق» القاضي تصحیح رقه 
من الرقيق» قال البلّقيني» وهو الراجح»› والقياس غير ظاهر» اد الغرور 

ظان ما يقتضي حريّه» بخلافه › ولا هة لذ هنان لأن العبد لا بيلك 


وړ 


وجزم ٤‏ «الروض» بالأول» ما الابن ي جارية أصله فكالأجنبي » رفيحد 


)١(‏ كذا في الأصل «روضة الطالبين» ۸: ۲٠۲‏ لكن في «الروضة» ۲٠٠:۷‏ وترجمته من 
«طبقات الشافعية» للسبكي ۷: ۱۹١‏ وموضع أخر منه: «التجربة». 
(۲) أي : أن دينها الو 


۳۲ 


بزناه» ولا استیلاد بوطئه إلا أن وَلَدَه بنکاحٍ أو شبهةٍ يعتق ی عل سيڌهاء 
E‏ وا لى ها ال لهه فا خی 


٩٥١‏ - مسألة 
من زوج امه حرمت عليه خلوتہاء ونَظْرٌ ما بین سرتہا ورکبتهاء کا 
مء ويْسلمها ليلا وقت النوم إن أراد خدمتها بعكس أجيرة الخدمة فيه 
ودا البعضة إلا آن کون بيغا مهاياة فهي في وبتها کا رة وفي المكاتبة 
وجهان» من جهة أنها مالكة ارما وجهة كونها قنة تحتاج للخدمة 
للخلاص» أو للسيد إن عَجَرَتْ» ومهرّها لسيدهاء وإن زال مله قبل 
الدخول» لا ما وجب بوطءٍ نکاحٍ فاسد أو مفوضة أو تقدير هما بعد العقدء 
فهو لمن مَلَّكها حينئذء وما إن عَتقت ولا حبس فما به قبل الوطء» بخلاف 
ما للسید قبل زواله» فله حبسها له لا بعده» ولو وطتها - والزوج ابنه 
انفسخ وسَمّط . 
۲ - مسألة 


زوجة العبد في کسبه وتجارته إن کانت» وربځها وكذا مهرهاء 
فن کان مجلا ففي) کسّبه بعد حلوله» وله أن یتسب قذرھما ويڙديٰ کل 
يوم نفقته» وما زاد في المهر حتى يوفيهء وإن استخدمه سیده فعلیه اه 
نهاراً لا غيره وان زاد عمله علیه» وما زاد عنېا فهو للسیّد» وله السفَرٌ به 
فان صجبتّه امت مؤنتها حتی الركوبٌ منه وإن لم يطالبها بالسفر» وتخلیته 
ليلا أو وقتَ الإمكان للاستمتاع ولو بقريةٍ أخرى قريبة في الأمن» وليس 
E‏ ولا يبل الإذن بشرط 
أن يشترط عدم النفقة أو الوطء أو الطلاقء وق القرظ ومن زوج ا 


۱۴۳ 


غبده فلا مهر ون ذکرهن وني سن تسمیته قولان» فلو عَتتق قبل وطئها | 
يلزم به شيء. 


۴۳ _ مسألة 
ت اڈعی على سیده الإذن ف النكاح بعد وجوده» فإن قال: 
ليخليني لكت مزه وه أو اعت الزوجة أل فة مسح ال 
بها: سُمعّت» وظاهر ذلك أن دعوى العبد بمجرّد تصحيحه ليملك التمتع 


4 -مسألة 


کح بغیر إِذنِ ووطیءَ» فلا حدٌء وعلیه مهر مثل في ذمته» إلا أن 
تكون مكرهَة أو أمة بلا إذن سيّدهاء ففي رقبته. 


٥‏ - مسألة 
ليس له التسرّي ولو مبعّضاً ويإذن سيده» وفي المكاتب بإذنه كلام 


ah 
: حيبٌ اعت الزوجةٌ محرميةٌ لازوج» وقد أذنت له في التزويج به معينا معيناً‎ 
تمم کا لکن إن ذكرت عذرا كنسيانِ وجهل, سيعت لل‎ | 
بنفي علمها لتحلف إ ن نگلء لا لليينةء وکذا إن أُذنت بكر بالسكوت‎ 
فيه » و ل تسمع إذ لا حى هما فيهاء کذا‎ 
۳٤ 


ذکروه» وینبغي سماعهما منهما بالولاية حيث كانت صغيرة لتحليفه» أو بينة 
اب ولو زجعت 1 بل ولو اروها اا ثم اڈعی کونهٍ ا 
خجره أ وات - وعهڌا() وقبلٌ ملكه: سُمعت والقول:قول الزوج› 
ومن قالت: كنت اصغيرة يده او لم آذّن: قبلت بیمینهاء قال الَرجّد: 

وإِن کان المزوج فا آباها إلا آن تكن هي بعد البلوغ وإن ۾ يط ولا قبل 
رجوعها لو رجعت» ومن ادع منبا إكراها على قوله - وثم ما يدل عليه 
E‏ 


(۱) أي : E E‏ حجر عليه» أو أحرم بحج أو عمره» ما الصغر: فمعهود منه . 


\To 


باب الصْدَاق 


ذكره في العقد سنةء ويجورٌ إخلاؤه منه» إلا في عَقد حجورةء أو 
ملك هاء أو كاملةٍ لم تفوض» وقد اتفقوا ف ا على أك من مهر 
المثل » وإلا في زوج حجور واتفقوا على تسمية أقلّ منه: ا 
لأن ترگھا بُ مع مه الل وفیه بحس بهم وسن كونه فضة» ن 
عشرة إلى خسمائةء وأن سم شيعا منه ر الدخولء خروجا من 
خلاف من أوجبه» وما صح ثمنا لزم بتسميته وصح › إلا في حرَةٍ تزوْجَها 
عبد برقبته بإذن سيده» فيبطل النكاح» لأن صحته تقتضي إبطالّه» وغيره : 
کخمر» وحبة س وابق» ومجهول» وکلب» وو سد مسماه 
2 النكاح بمهر الئل » وفي جواز إصداق ما ينضبط ویعز وجوده 
وجهان» وقياس الیم إبطاله إن کان A‏ حال لزومه» وصحته إن 
أمكن وجوده مع العرّةء ويستبڌل عنه إن ایس منه» ووز کونه منفعة منفعة 
ا کرد ابي من موضع, د فن طلقها قبل الدخول رده لى نصف 
الط إن صلّح لبقائه تم وإلا زمه نصفٌ أجرة مثله طلى :ا 
الرد استرذ منها نصف الأجرةء ان عدر الد لزم مهر مثلها. 

ویلزم مهر المثل دون المسمُى لشرط مقصودٍ ليس من مقتضاه» ولا 
ف أو له» كشرط أن لا ينفقها'»ء أو لا يمسم لهاء أو أن 


۱۳۹ 


تسكن مع ضصرتھاء او لا یسافر بھاء أو لا يترو علیهاء أو بالف حال أو 
ال واا ل ار ا لر س ن ا 
أو أن يعطيّه ألفاً ا الخيار فى المهرء فإن شرَّط مقتضاه - کشرط 
إنفاقها والقَسّم لها - صح وکذا لو شَرَط في عقب مطلقة ثلا آنها نجل 
للأولء کما جزم به الماوردي» وجزم به في «العبّاب» وظاهر «الاستى» 
ترجيځه» وحکى فيها الدارميٰ وجهين: وكذا يصح ويَلّْخو بما لا عرض 
فيه : کشرط أن يُسافرَ هو أو يَهَبَ أجنبياً كذاء أو لا يأكلٌ إلا كذا. 


ويقعٌ بمهر المثل إذا سى في نكاح المحجور أكثر من مهر مثلهاء 
إلا أن يكون الزائ من مال الولىّ ء فيفع به لن ما ر ٢‏ ار ت غ ي 
المحجورة أو في غیرھا بما لم ادن فج او ما سمت أو الوكيل عما 
س ولا أو سمي لشنتين شيءُ واحد» إلا لأمتيهء أا و ا 
کان بصدق بو الاين غه آم إذ بحم بملكه لها قبل وجوبه لو وَجّب» 
فيعْتَقٌ أو يزوج جارية الابن وهو محرم بصيدٍ لذلك. أو جَمَعَ بين صالحٍ 
وغیره : کعبده وعبد غیره واختارت الفسخ لتفريق الصفقة كما في البيع › 
فإن أجازتْ فحصّةٌ الفاسد بحسب قيمتهما من مهر المثل مع الصالح» 
ویجبٌ بجَعْلٍ لمن لخيرغا: ولدهاء لا عبدهاء ولا نفقة من 
هي لازمتها قال زکریا: فلو زوج آمته أن ما تله للزوج یکون 
حراً: صح ویعتق أولادها منهء لأنه مالك لأصلهم . 

CUTE EE 
به أو أن لا نحل له» أو أن النفقة على غيره» أو أن لا يتّوارثاء أو أن لا‎ 


)١(‏ آي : ان لأبيها قسطاً من مهرها. أو أن يعطي ألا زيادة على المهر. 


۱۳۷ 


يرت أحدهُماء كما في «الروضة» عن الحناطي فيهماء أو بشرط الخيار 

في أصل النكاح - بطل -» وفي مسالتي الإرٹ قول بصحة العقدء 
وإلغاء الشرط» و البلقيني | ذلا ل بمقصوده ؛ وشَرْطه على نفسه 
أن لا يَظأهاء أو إلا لیا أو ةة E‏ وشرطًها عليه ذلك مبطل على 
المذهب فيهما في الو وصځحه في «تصحيحه» وفي «البحر» : أنه 
مذهبٰ الشافعي» لکن ی في «الشرح الصغير» البطلان فيهماء وهو 
ظاهر إطلاق ال ویستشنی المأيوس من احتمالها له فلا يضر 
ا لە وکذا من لا تاه حينذ إذا شرطته إلى الاحتمالء لأنه 
قضية العقدء ذكره البخغوي وقررء قال الرركشي وزكريا: وينبخي أن 
یکون الممسوح مثلهاء ويجبٌ بتلفِ المعين قبل قبضه» واا 
E,‏ ومنه : لو أصدَ صدَقها تعليمها بنفسه» ثم طلقهاء > قال الإمام - 
وصؤبه السبكي إلا أن یکو قلیلا یمن تعليمُه في مجلس, بحضور 
مَحرّم أو من وراء حجاب» وظاهرٌ كلام الأكثرين خلا قاله زکریا 
وقال البلقيني : إلا أن تكون صغيرة لا تشتهی» أ ات و 
برضاع ول الفرقةء وكذا إن عادت ا نکاحه» اقول : وفي 
الأخحيرة نظرء تخل عدم القدرة على التسليم» > فتعود لمهر مثل, وإِن 
کان طلاقا رجعیاء وكذا سد المسى بشرطه تعليم ما لا بعرفه بنفه 
وإن قال لأتعلمه» ثم أعلْمُهاء ولا يصح في ذمته إلا بوکيل, يعرف ذلك» 
وكذا في معرفة ذلك وليّها أو وكيله» ولا كفي رؤيته في کتاب» والظاهر 
الاكتفاء بسماع له قبل. 

وت تلف ن الصداق المعين قبیل القبيض ترت فان 
فسّخت: : فمهر مثلٍ و ارت واا سا رد با کا غین 


۳۸ 


فلها قَسطه من مهرٍ مثل,ٍ بحسب قیمتهماء ون کان مما لا بُفرد به فلا 
شيءَ لھاء EY‏ ا دیا في ذمته وصفه کالثمن» وجار الاعتياض 
عنه» ا وإن كان منفعة ول ت کتعلیم » وخياطة واعتاض 
عنها معينأء أو دَيناً في الذمة وعَيّن في المجلسء ES‏ 
«العباب» واقتضاه کلامهم › وهوالاوجه في «الأسنى» وراه البلقينيء وأشار 
إليه في «الروضة» بحکايته أنه كالثمن؛ في الأظهر» فيجورُ الاعتياض 
عنه» ثم حكى عن التولي منعه في المتفعة» فقهم المُفْري في 
«الروض» تقریره فمنع الاعتياضص عنهما» وتبعه ابن اس شریف› فتنبه له 
زت أرادت إبدال من يتعلّم عنها رضي : جاز» وإلا فلا یلزمه في 
الأصح› لاحتلاف اناس في الفهم والحفظ والحْلّقء ومثلّه الإجارة فيما 
a‏ 


٩٩‏ - مسألة 


لھا ولولیها: حبسها من التسليم لقبضِ المهر الحالء وتجبٌ نفقتها 
0 إذا سلَمٌ سلْمتّء ويسقط حى الحبسٍ الوطء لا مكرهةٌ أ i‏ 
بغير إذن وليهاء وكذا به بلا مصلحة» وتحبس صغيرة لا تحتمله ویکره 
تلسمهاء ولا یلزمُه قبولّها ولا تسلیم مهرها حتی تطیقه» ويجبانِ في 
مریضةٍ سلٌمت» وإلا فلاء ولا یازمها حتی تطیق وان طلبها وهو تق کیا 
AS N SAO a a‏ 
ظاهر نص المختصر وجزم به في «العباب» وکا عن البغوي وجوبه إن 
کان ثقة ة وتبعه في «الروض» ولا امتناع لحائض » فإن علمت أنه ا 
غل ۵ ان فلا ا جرا ل وه ل ا ور 


۳۹4 


وحيیث اختلموا في الإطاقة أو صیق منفذها بحیٹث ل تحتمله عرضا() 


على ربع نسوةٍ ثقاتِ» أو ا ویحکم بما رأوه. 


۷ -مسألة 

روج غریب بتته بېلډ» ولم يوی مهرهاء فله نقلُها معه إلى وطنه» 
کذا جزم به في «العباب» وهو ما أفتی به القاضي حسین »› وظاهرٌه : وإن 
کان الزوج قد دخل بھا» ق الأذرعي في إطلاقه» وقیاسه مجيءُ ا 
في بالغة أرادت السفر إلى بلدها مع محرم» قاله ابن العمادء و 
لغائب لا تی من ماله حتی تسلّم ولو إلى و > على ما عرف في 
النفقة › صرح به البلقيني وغیره» قال زکریا: وتشارك زوجة أخرى دحل 
بها إذا ضاق اله بکل مهرها . 


۸ - مسألة 

حيتُ وجبَ مهرٌ المثل اعثبر بنسائها العَّصَبةء أي : مَنْ في محلَهاء 
کالآخوات دون ذریتهاء ثم الأرحام بترتيب الإرث إن اختلَفْنّء ثم 
بالبلد» وکذا يراد به إن اختلفنٌ 8 بغيره من الصفات» كالحضر مع 
الباديةء وفي الأمة والعتيقة بمثلهما مع صفة الزوج شرفاً وخسَة. 

ويب بکلّ وطءٍ في نکاح فاسد» وبشبهةء فإن تعدُدَتُ كَظَنها 
زوجته مرة» ومرة زوجته الأخرى» ومرة جاريته: تعدّدَ بكل ذلك» وكذا 
إن علَمّ خطأه ثم وطتها بتلك الشبهة» وكذا إن اذعى لازمها ثم وطىءَ 
0 في الأصلء ومقتضى عبارة «الروضة» ۷: ۲۹۲ أن تكون هذه الكلمة: 

عُرصت» وهو مقتضى تتمة الكلام . 
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بها» قاله الماوردي وقرّروه» وص الشافعي في وطء المكاتبةء وهي من 
صورهاء وكذا بوطء مكرهَةٍ» ولا يجب المهر بوطء حربيةء أو مرتَدّةٍ 
ماتت بردتها ولو بشبهةء ولا من عب لأمة سيده» ولا مطاوعة على الزنا 
ولو بسکوتها بلا امتناع. 


۹ - مسألة 


يتقرَرُ المهرٌ بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول والفرض > إلا في 
نکاح TT TE‏ ومن سحت نکاحها لعب 
أو غیره قبل الأحول: ba‏ مهرهاء وكذا إن اشترت زوجها أو ورنته 
بولاءي فإن ورثتٌ بعصه سقط قسطهاء ويسقط بمُسخها حيوانا» وسَبَق 
بزيادةٍ اخر الخيار» وبرضاع الصغير أمه بغير فعل من الأم» كما في 
«تدریب» البلقيني وغیره . 

وحيث حصل الفراف لا منها ولا بسبب فيها ل ا 
فلو عَقَدَ والمهر أشى حاملٌ وطلقها وقد وَلَدَتْ تخيرّت بين أن تعطيه 
افوا أو نصفَ قيمتهما لزيادة الو بالولادة› وتعتبر قيمتها بیومهاء ولا 
فرق بینهما إلا إذا جاز» فله نصفُها ونصفٌ قیمته إن لم فَسمْع به ولو 
تلفت المعيّن لزمَها بذلُ نصفه» وكذا إن زالٌ ملكها عنه ولو بتعويض منه 
أو بهبة له فان کان دنا فابرآته منه : ا فهل 
له نصفٌ لباقي ام تختص هي به» وکأنها جلت له حقه E‏ 
وجهان» قال زکریا: آوجھهما الثاني کما رځُحوه فیمن وهبته نصف 
المعيّن وقلنا: الهبة تمع الرجوع» كما هو القديمٌ وقول في الجديد» ومن 
صقت تعليمّه لها وطق وقد علّمها: aS Ee‏ أو 
لم يعلّمها فلها عليه نصفُه» فإِن اختلفا: هل عُلّمت؟ حلفت على نفيهء 

٤١ 


فإن أصدَقَّها حلياً فکسرته وردته بهياته : فإن شاءت أعطته نصفه وإلا 
فقيمة نصفه أولاء أو بغير هيأته : لكل هما الان وهو لها في عبد 
نسي صنعةً ثم تعلّمهاء لا في عب عي ثم ابص ولا لقص بکسر حلي 
محرم » ونسيان جارية للغناء فعليه قبول نصفها بلا ارش ؛ وتدبير عبد 
الصداق؛ وتعليق عتقه بصفةٍ مع يسارها - لا وصیتهما به - تمنعه الرجوع 
بخلاف إحرامه وهو صيدٌ عمد به قبل فيرجمٌ له نصفه» ولا يلزم اسا 
لشرکتها. 

وأفتی زکريا جزماً بأن من رُوجِعَّت قبل الدخول بسبب استدخالها ماء 
الزوج حيث قلنا به على ما يأتي أول الرجعة طلقت ومات الزوج 
قبل الدخحول أيضاً : : آنه كمل لها مهرها بموتهء والظاهر أن الطلقة الثانية 
لست قد وا نه یتم لھا وإن لم تطلّق بالأولی» ووجة ذلك أنه بالرجعة 
تين أنه لم يُوْحشْهاء بل إذا أنشاً الرجعةٌ فتكميلّه بالموت ظاهرء لأنه 
مات وهي في عصمته وترڻه» فالحكمٌ في الحقيقة دائرٌ على الحكم 
بشثبوتها به ع وبه یعرف - E‏ 
أن التشطير”“ لا يتحقق إلا بالبينونة بالطلاق أو انقضاء عدته. في هذه 
المسألةء وإنما أطلقَ الاصحابٌ وقوعه بنفس الطلاق لأنه لا تقع الرجعة 
Sa a‏ 
ظاهر إطلاق الأكثرين . 


NE 


١‏ - مسأالة 
حالَعَها قبل الدخحول على غير الصداق: صح ولكل نصفه» كما 


)١(‏ أي استحقاق الزوجة نصف مهرها. 


سبق» أو عليه: صح ويرجِمٌ عليها بنصفِ مهر المثل» وإن جهل التشطير 
فله فسخ مسمى الخلع» لیکون بينهماء لتفريق الصفقةء ولها مهرٌ المثلء 
وإن خالَعّها على النصف الذي يبقى لها: صح وخَلْص له» وکذا إن خالع به 
على ن لا ت بعة له عليها فيه أو على النصف مطلقاً: حکم بشیوعه» فله 
دة أرباعه و الا 


۱ -مسألة 
إذا دی مهرم غير الزوج رعا ففارقها قبل الدخحو ¢ فكالثمن 
يقضيه عنه ثم يه يفسخ البيع › وفيه حلاف والمعتمد أن المؤدڌي إن کان ایا 
الزوج الطفل أو جدّه ولو بقضد قرضه له: رجع للطفل» AY.‏ 
طرفي التمليك في ا فکأنه وهه أو اضف ثم داه نه وإن کان 
غيرهما او هما في ابن کبير عاد للمؤڌي› وقد سبق في البيع . 


۲ -مسألة 


زوج مته عبد عير والصداق رقبته ادن سیده : : صح ح وملکهء 
اتيا قبل عاد لسیده الأول ا واو أعتقها ثم اشتر 
انفسخ»› کما مر فان کان بعد الدخول فقد تقر به الأمرء ولا ٤‏ 
بالفسخ شيءُ. أو قبله: فلا مهر لهاء لأنها فرقة فسخ هي سببها» كما 
وجوبً قيمة العبد لها على بائعهاء بناءٌ على ما نذكره» وهو: أنه لو طلق 
العبد زوجتهء أو انفسخ نكاحه قبل الدخول - وقد بيخ لآخر أو عَتق - فقد 
أطلتق الشيخان أن نصفَ المهر أو كله يرجع للمشتري» وله إن عق » وفيه 
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وجه برجوعه لمالكه عند العقدء ووجة برجوعه لمن أذاه في ملكه» أوله 
إن اذاه بعد عتقه» قال ابن السراج والبلّقيني : وترجيحهما مبنيّ على 
رجوعه لمن ادى عنه في المسألة التي قبل هذه» وأما على ما رجُحاه 
من رجوعه للمؤدي فهو لمن ادى في ملڵكه» وله إن ادى بعد عتقه. 
أقول : : ويحتمل أن الشيخين - لما كان العبدٌ في قبضة السيد أتمٌ من 
ولایته لطفله - ريا تأديتّه للمهر عنه كما أداه عن الطفل» فيعود إليه أو إلى 
من يملگه عند الطلاق» كما يُرجع للطفل ما داه عنهء ولذلك اتبعهما أكثرٌ 
المتأخحرين من غير اعتراض ؛ e‏ المهرَ المعينَء ثم طلقها 
العبدٌ رَجَّع نصفٌ بدله يغرمه بائعُها لأنه فوته بالبيع »فلو کان العبد هو 
المهرًّ: رج بنصف قيمته» فإن كان هو سيدَها وقلنا المهرٌ لمن عَقد في 
ملکه» لم يلرم شيء» لأنه یکون له وعليه» فن قلنا: للمشتري» رَجَع 
على البائ بنصف قيمته» وكذا العبدٌ إن عَتق يرجع على المعتق بذلك» 
فكأن الفقية محمدا والقماط بيا على ذلك إلزام بائع العبد لها بنصف 
قيمته لسيدته المشتريةء ناء عليه بع للشيخينء e‏ 
وذلك مفروض في مشتر غیرها لم یکن یکن الفراق بسببه کما صورناه» فکذا 
ٳذ! كانت هي السببَ في الفراق برجم لها بده لأن غاية ما فيه أن يكون 
کالفراق من قبل الزوج بطلا وهو موجب للرجوع» والظاهرٌ أن ما أفتيا 
به أفقةُ مما قال موسى» فإن سقوط المهر بالانفساخ إنما هو عن الزيج 
وعوده له أو لمالکهء لا للزوجٍ إن کانت بسببه» وقد فوته هنا من رمه 
رده - وهو بائ العبد - فيعود بدلّه إلى سيدتهء وظاهرٌ کلامهما وجوبٌ کل 
قیمتهء لأن الفسخ لم يقع بفعل الزوج› والذي أراه آنه لا یجب إلا 
ا الفسخ وقع بسبب مالکته» والمهر عائد إليهاء فیکون فاا 


E: 


كفعله بشرائه وتە أو کان جرا أو إرضاع سيدة العبد إدا کانت آخته 
زوجته 2 فلا یعود به إلا نصفٌ المهرء وينبغي اا الفكر فيها» 


۹۳ - مسألة 


لا أجرة لمنافع المهر المعيّن الفائتة في يد الزوج » أو بانتفاعه ما لم 
E‏ ولها أجرة ما فات بيد غيره أو فعله 


٤‏ - مسألة 


حيث فسد المسمُى فأبرأته منه: لم يقم إبراؤّها عن مهر المثلء إذ 
هو غيره» ولم يصځٌ»› وإن مسد النكاح ففسّد بفساده» ثم وطتها فأبرأته 
غ رفا طا ص الفقدة قال أو هكل اقالطا راد إن ارق 
المستى ومهر as Ca‏ أصحة ذلك فيه وعلم قدرة» وان اا من 
الم = وهي عارفة أن مهرّها فاسدٌ - ففيه احتمالٌء لأنه من وجه غير 
المعين» مع أن الصحيح عند أصحابنا أنه لا يضر اختلاف الجهة. 
انتهى» والظاهرٌ في الثانية البطلان كمن قال: زوجتي هند طالق» وليس 
له امرآة تسمُى هندا» مع أن في الأولى نظراً. 


٥‏ - مسألة 


2 7 
لو كان الصداق منفعة عينية مؤقتة بزمن» كمنفعة دار» وخدمة عبد 
فأبدلاها بغيرها» جار قطعاء كما فى «الروضة» كالمستأجر يؤّجر. 


1° 


فف 

تخب المتعة :على الزوج لزوجته بفراقها بطلاق أو لعانِ» وکل فراقي 
لا منها او بسببهاء ما لم يتشطر المهرٌ ولو عبد وهي کمهره» ولو کان 
الفراق بسبب غيره - كإرضاع ا زوجته - ولا د لسيدهاء 
فن أسلّم أبو صغيرةٍ كافرةٍ وأوجبَ فراقّها: فلا متعةء وکذا لو ارتدًا معأ 
کما في «العزيز» وفي مثله من المهر يتشر لسَبقه على الفرقةء واي 
فراق مملوکیه» ولا متعةٌ لمن ملكها زوجّهاء إذ تق للمتملّك فلا ثبت تثبت له 
على نفسه» ولو کان الطلاق رجعیا فراجُعها: قال أبو شکيل في «شرح 
الوسيط» وابن السبتي : فلا متعة لھاء أي : فتردها إن كانت قبضتهاء 
واختاره الجلال الأسيوطيء وأفتی بعضهم بوجوبها لهاء وهو ظاهرٌ عموم 
کلامهم» کما قاله الأسيوطي ء ولكن لا تتعدَدٌ لو تعدَدَ الطلاق في العدّة 
کما ذکره ابن [قاضي] شَهْبّة» وقال ابن الزين: هو الحقّء إلا أن يراجع 
ثم يطلقَ فيتجدّد لذلك» وأفتی ابن كبّن»ء وابن الخياط بتعددها مطلقاًء 
ESE‏ أنه الو مات في الل قبل أن برا ؛ لم تجب 
و وبه صرح المناوي بناءٌ ى ما اختاره أن لا متعة لرجعية» وهو 
محمولٌ على غير من انقضت عِدّتها قبل الرجعة كما صور به به بو شکیل» 
ربخد من اللة: أا ناك مها اسفن شریکه قِسْطه منهاء وسن 
أن لا تزيد على نصف مهر المثلء أن لا تقر كر لان :رعا 


۹٩‏ - مسألة 
اأعى إيفاءَ الصداق وأنكرث» فالقولٌ قولُهاء وكذا المتعة قياساًء فإن 
کان قد أعطاها شيعا وقال: نوينه عنه: قبل» لأنه أعرف بقَصّده وإِن کان 


۱٤٦ 


من غير جنسه» فان بقي دته وإن تلف فبدله» ا مهرهاء قال 
شب فنا وقولهم ھذا ا لما اداه قبل العقد وبعده» أقول : ولکن لعل 


تنافي ما قله » فن کی ادعی گن الدفع بعوضٍ ¢ واذعی الأحدذ هبة 
E‏ 


۷ - مسألة 

من أصدَقَ جارية ثم وطئها قبل الدخولء لم يحدّء لأن من العلماء 

من قول لا يملك قبل الدخول إلا نصفهء أو بعد الدخول خد إلا إن 
جُهل قريب عهدٍ بالإسلام» أو ببلد العلم . 


فصل في الوليمة 

هي : جمع الناس للطعام مع سرور غالبا , ا 
مادية يدال مهملة : تضم وتفتح وموحلة وتتأکد به» وتسمی للختان : 
إعذارا بذال معجمة - وللولد: عقيقة.» ولسلامة ا ا 
الخاء المعجمة وسين مهملة ا بالصاد -» ولقدوم السفر منه ومن 
غيره وهي أظهر: نقيعة» وللبناء: وكيرة ن الوک ای المارف ا 
ولخفظ القرآن: حداق بكسر المهملة ثم المعجمة -» وللمصيبة: 
وضيمة - بالمعجمة - 

وأقلُهِنٌ : ما نف وأقلٌ الكمال للقادر شاةء وآكدها ما للعُرْسء 
وإطلاق الوليمة عليها أشهرء ومنها ما عند الإملاك وقد عذّها بعضهم» 
قال الأذرعي : وهي لختان البنت مما يُستحى منهء فما أن لا تستحب أو 


a e 


(۱) یرید : ما e‏ دون كلفة 


€۷ 


N a 
الطويل مسافة أو غيبة على الظاهر للأذرعي ؛ وظاهرٌ الحديث وجوبُ‎ 
إجابتها في غير العرْس» وبه أجاب جمهور العراقيين كما قاله الزركشي›‎ 
واختاره السبكي وغيره» والراجح عندنا لا تجبٌ إلا فيه» ويؤيده أن عثمان‎ 
ابن [ابي] العاص لم يجبّها في ختان» وقال : لم نكن ندْعَى له في عهد‎ 
رسول الله ية رواه أحمد في «مسنده»(').‎ 
ولا تجبٌ على قاض, لشغله» ولا لذمیٌ وتستحبٌ» وإنما تجبٌ إِن‎ 
ل يخ ص الأغنياء ا دون لمر ولم يذ لطمع, > أو خوف» ولمن‎ 
عين بطلب لابتداءٍ عام» ولا بمحقر من اذى به او تقح مجالستهء أو‎ 


ت 


ثم منکر 9 ۇل Cê‏ فیحرم حینگذ » فإن زال وجب لذلك اشا 
ومنه فرش حریر» وجلد نمر بوبره» ومخصوب» وصور منصوبة» لا في 
مستعملٍ : كطبتي وقضعةء أو بمتهن: کبساط وکا وإن کان أصل 
تصویرها ا وهل يجوز درل بیټ فيه صورٌ ممنوعة؟ وجهان: 
بالتحريم قال أبو محمد وبالكراهة قال الإمام» والخزالى والأكثرونء 
وصوبه الإإسنوي› وجزم به في «الأنوار» »لكن في «البيان» عن 
الأصحاب : التحريم» قال زكريا: فمسألة الدخول غير مسألة الحضورء 
لا ما فهمه سنوي آنهما شيءُ حلت آي : فیحرم ا 
ا : فكفغْل EG E‏ الأذرعي و ولو 
کان في ر آو حمام صورٌ لم یکره رل ولیس کالبیت› لعدم 
)١(‏ «المسند» ٤‏ : ۲۱۷ وفيه عنعنة ابن إسحاق وشيخه ابن كريز لم يوثقه إلا ابن حبان. 
وانظره في «المطالب العالية» ۲ مع التعليق عليه . 
EE‏ الاستقرار. 
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الامتهان» ولو حَضر جاهاد بالمنكر: أنكرهٌ إلا على معتقدٍ جِلّه لشبهةٍ 
کالنبيذ" فن أَصَرُوا خر فن تعدّر قَعَدَ كارهاً متغافلاً كما لو فعل 
بجواره» ولا نعل cs‏ » وزحمة» وعداوة الداعي» أو حاضر. 

قال الماوردي والروياني وأعذارٌ ترك الجماعة أعذارٌ في ترك 
الإجابةء وفي «العْبّاب» : لا إجابة في دعوة ظالم » أو فاستي» 
وفاعلها للمباهاة ا تجيبها المراة وکذا الرجل إلا مع خَلوةء أو 
طعام يخصه مع خوف فتنةء ویحرم م التطفل لا بالانبساط لمن يعلم 
رضاه» أو في مبسوطه لجو ويلك المدعو الطعام بازدراده» يطعم 
اا إن شاءء لا السائلء والهرة و إلا أن يعم رضاه» و 
جوز لس خص بعالي إطعام مخصوصٍ بذون» ولا للأراذلٍ ما قذّم 
للأماثل» ولا أكل کول مسرف جَهله الداعي فوق العرف» ولا َم کبار 
مع قلة الطعام» أو إسراعه ليحرم سواه ويزيد هوء والإيثار هنا محبوب . 


۹۸ -مسألة 
الضيافة ا الوافدء وهي ري أظهر» وهي ا ویکره 
التكلف» اسن الإكرام بلاثق به وإتحافه في اول يومين بطیب» ثم ما 
اتفق» رل للف تام فن ثلاث إلا بطلب المضيف» ا رضاه. 


۹۹ - مسألة 
َ۶ ۶و ےر ا 4 cT‏ 
من اداب الأكل بزع النعلء ویسن مؤکدا جدا التسمية أوله» فان 
)١(‏ فلا إنكار إلا فيما هو متفق على تحريمهء أو كان الخلاف فيه ضعيفاً كالتصويرء 
والمعازف. فالخلاف فيهما ضعيف لا يلتفت إليه . 
(۲) أي : في عدم إجابته الدعوة. 
۱٤۹‏ 


تركها ففي أثنائه» ویقول: بسم الله وله واخرّه» قال زکریا: وکذا بعده 
فيما ينبغي» ليتقياً الشيطانُ ما أكل» SS‏ نص 
عليه الشافعي» قال شيخنا عبدالله بن أبي فضل: وهو محمول بالسبة 
> لا لمن حَدَتٌ فیتجدّد بعد حدوثه إن لم یسم للحديث : 

الشيطانٌ ستحل به الطعام إذا لم يسمٌ EE GO‏ بعده» ویجهر . 
ومثلّه الشرب» و اليد قبل i‏ وبعدّه» ا به المضيف أو 
وا ا 

ويْكره الأكل متكئاً للحديث»ء قال النووي : قال الخطابي: وهو 
هنا الجالس مغتمداً على وطاء ت کن د اکا من اا 
Sp e NA GE E‏ المضطجع بالأولى > ویكره 
e‏ قشر ق والأكل 
مما يلي غیره» ومن الوسط لا ما يتنقل به كالفاكهة» فإن اذى خرم» 
وعليه حمل إطلاق النص حرمته» والبرَاق والمخاط حال الأكل إلا 
لضرورة» والأكل بالشمال» ECE‏ لكن في القعود افضل» وکذا 
الشرب» وقيل: يكره ورْجّح» وقيل: خلاف الأولى» ويسن يوه مطلقاًء 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم عن حذيفة في كتاب الأشربة - باب اداب الطعام والشراب 
وأحکامهما ۱۳: ۱۸۸ ي النبي ل طعاماً فجاءت جارية مسرعة لتضع يدها 
في الطعامء فأخذ ب بيدهاء 0 جاء أعرابي كذلك» ففعل معه كذلك. وقال : «إن 
الشيطان» يستحل الطعام أن لا ڀڏكرَ اسم الله عليهء وإن جاء بهذه الجارية ليستحل 
بها فأخحذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي لل به فأخذت بيده» والذي نفسي بيده 
إن يده في يدي مع يدها » ولفظ آي داود )۳۷٣١( ۱۳۹ : ٤‏ : «ن يده لفي يدي مع 
أيديهما» . 
(۲) روی البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة ‏ باب الأكل متکقاً ۹ ۰ (۳۹۸) عن 
ابي عا «إني لا آکل متكئأ» . 


10۰ 


وفى «الأنوار» : اهة الشرب للماشى» لا للقائمء وفى «مختص» الفقيه 
هي ٥‏ ر : “ي دم» وڻي 
محمد بافضل : لا یکرهان للقائم 


ومن سننه : ترك قطعٍ الس والخبزٍ ا وجل البقل 
على المائدة» والبدءُ والحتم e‏ ولا يوضع على الخبز غير ما يۆکل 
به» ولا يمسح به يڏه ولا د يجممُ فاكهة ونواها في طبق» و النوى 
غل ظهر کفه اليسرئ ثم 2 ا الطعام ورد و وق 
الأصابع بعد الفراغ ولو نره لوطه ولا ينظر اكل صاحبه» وزغب 
المُضِيفُ الضيفَ في الأكل إن لم مله اکى فقرل لاا کل ولا 
یزید» ولا قم عليه وسن أكل ساقط لم ینُس أو بطهره إن آمکن› 
ودد الس له وبلق الإناءء ویکره ا تمرتين وا ن إن 
لم يعْلم رضاه» فن کان شریکا خرم» ویکره لکل ذم ق غیره» لا 
طعام نفسه» ولا ذم صانعه في «العباب» ولا یکره الشرب م إبريقيٍ 
وکوزٍ» ویندبٌ نظره ف و 9 ون شرت و اة 
الإناءء ولا حال الأكل بلا حاجة» ویکره ٥ه‏ من فم القربةء والکرع بقمه 
بلا عذر» والتنفسل فيه« والتفخ في الإناء. 

ويندبُ الترحيبُ بالضيف» وإظهار السرور به» واد اجتمعوا عَجُل» 
ولا ينتظرٌ واحدا أو انين إلا فقيرا ينكسر قلبهء وبُخبرهم» ويْعَرفُ 
الاي القبْلةّء وبيب الماءء 'والوضوء يشيع ا ات 


fol 


الدار. ومن ت عل الدعوة غیره لم يمنعه ولا ن له بل يعلم الداعي » 


: المص اشرت برف وال اشرت ن غير فس‎ )١( 

(۲) الكرع: شرب الماء من موضعه»ء أي : من النهرء أو البركة» أو الحوض الصغيرء أو 
نحو ذلك» ولا يشربه بکقیه أو بإنائه المعهود. 

(۳) من تطول إقامته من الضيوف» لذلك يعرفهم صاحب البيت بما سيحتاجون إليه . 
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فإن أذن له وإلا رَجَّع» ولا يتبرّم هو وينبغي له الإِذْنْ حيث لا صَرَرَ 
ومن دخل على من اکل فطلب مساعدته رغبة فيه آكلء ر 
ويقراً بعده سورتي قریشٍ ا 2 التخللء ورمي ما أخرجه 
الالال کک ما ا لسانه()» وکذا ما أخرجه بيده » نقله 


١‏ -مسألة 
يجوز نثر سکر ودراهم في نحو إملاك» وترکه أولی» إلا إذا استوی 
الحاضرون فيه › ولم يڙر بهم فلا بأس به وبالتقاطه»› ومن التقطه أو وقع 
في جچره وقد سط له: ا لا إل وفع بلا قصدء ولکنه أولی به ما لم 
ِسقط» ومن أطه لم يرل ملکه E‏ واه من الهويٌ مكروة 
وملك به » ويلك السيد ما التقطه ر 


-مسألة 
وقت وليمة العرس قبل الدخول وبعده» كما في «شرح مسلم» 
يعنى : بعد العقدء كذا قال الناشري فى «إيضاحه»: إنه ظاهرء وإن ما 
ق ا ا لی 
فيما بينهما وكذا في «الإسعاد» نحه. أقول: وفي حديث تَرَوج فاطمة 
بعلي رضي الله عنهما الإيلام بينهما» وفي عام وجوب اج إذا لم 
يقد ونه لها بالك :والدخرل ريغا وكرها لا تي وايبة 


)١(‏ في «النهاية» لابن الأثير ٤١١ :٣‏ مادة فغ م: : «كلوا» الوغم واطوحوا الفغم: 
آي : کلوا ات الطعام» وارموا ما يخر جه الخلال». وقال :o‏ 4 في ا م 
«القَْم : ما أخرجته بطرف لسانك» . وراجعه. 


\o۲ 


عرس : َر بل الظاهرٌ الاكتفاء بها وبوجوب الإجابة اللعرّف؛ ثم 
الأصل في استحبابها أن تکون من الزوج› فلو قامت به المرأة اوو 
فالظاهر الاكتفاء بهاء وجریان أحکامه علیهماء للعرّف في ذلك ولأنها 

ثم وجوب الإإجابة ف بمن دعي للوليمة رل بور عملت فيه » 
وفي ي شة وبعده رياءٌ نا کذا في اتشات ٠‏ 
ا فذاك از في الحقيقة واحدة دعي الاس إلبي أفواجاً في 
یور ¢ قال الزركشي : فلو اول في ومر مرنین › فالظاهر أن الثانية کیوم, 
ان قال و ویقیدٌ بما نقلناء عن الأذرعي من أنه فيما یراد للتكرار»› 
ل لعدم اتساع الزمان» کما سبی ورل ذلك 


۲ - مسألة 
لو أراد التسرّي بجارية» فهل س ن الإيلام؟ لم يذكروه» وظاهر 


2 عدم ذلك» قال ابن النحؤي : وفي حديث وليمته ية على صفية 
ما بوخد ا أقول : والمعروف في قصة صفيّة أنه كلل أعتقها 
وتزوجهاء ولا يعد ذلك في سرْية لها شرف أو كمال لتق أو خلق يريد 
إكرامهاء كما في قصة صفية» ولم يُذكر شيءٌ من ذلك في تسريه مارية 
وريحانةً» فهو دليلٌ على أن الأصلَ عدم استحبابه. 


\or 


1 م 
باب القَسْم والنشوز 


لا قَْمَ لناشزة امَو لم لم٠‏ كحرُة ومجنونة لا تومن وله دعاؤهن 
إلى بيته لا إلى بيت إحداهنْء وإن أَجِبنَ ذ فلها المنع وإِن کان مڵکه» 
بخلاف السراري» وله دعاء بعض » والذهابُ إلى بعضٍ بقرعة» کما 
بحثه الرافعي وفَرّر» ونقل عن النص: ولشابَةٍ يُخشى عليهاء وكذا لذات 
عذر كمرضٍِ « أو أو منصب لا ر عادة قاله الماوردي واناز 
إليه في الا واستحسنه الأذرعيء وجزم به في «العباب» وار 
وظاهر إطلاق الأكثر - وصرح به ابن کج منعهء وأآن تخل 
ليه المريضة ومؤنتها عليه والأقربُ حمل 5ى المرض الشديد» 
ا ی ابي شريف» ومن لم تجب ولو لشعْل ‏ 
رةه ولا يكلفة المجنزن إلا أن کون قد لزمه في إفاقته حیّ بعض, 
فط فة هول فاه فال ارق وة ول عله راغا 
في جنونه» حتى لو أقام عند واحدةٍ لم يقض » وأحذ به الشيخان» 
وتبعهما في «العَبّاب» و «الروض» وقال الو یراعیه فيه حتی تأخذ 
کل واحدة نوها فيه» أي : فن فات إحداهن شيءَ قضاه في یامه 


)١(‏ لم تَسْلمْ نفسها لزوجها. 
\ot‏ 


واستحسناه» ونقلا عن آبي الفرج وجهاً بوجوب قضاء ما فات» ونقله 
الأذرعي عن النص» وصوبه الرّركشي» قال زكريا: على ما 
قاله ال وحيت کان له مصلحة في طوافه عليه أ ول إل 
وجب على الولي كما في «الروضة». 


۴۳ - مسألة 

للحرّة مثا الأَمَةه ولا يجوز لها ثلاثاً وللاَمَة ليلة ونصفهاء والمبعّضة 
كالامَةء نص عليه وصرٌح به الماوردي» فان عَتقت في ليلتها : فإن اا 
وعَتقت في ليلتها: وفاها کحرة أ بعدها ولو في نهارها: قال الإمام 
وغيره: فقد استحقت الحرة ليها فتوفّااه» ثم ا وبه أخحذ صاحب 
«الروض» وقال البغوي : لاء بل إن عَتقت أول ليلتي ال وفاها كه ن 
أو بعدها قبل الثانية : استأنف» وكذا في الثانيةء من عند الحرة 
حالاء ولم يرجح الشيخان شيئاء وصحُح الزركشي والبُلْقيني الثاني» 
وحكاه الشيخ أبو حامد والعراقيون عن نص القديم» وليس في الجديد ما 
يُخّالفه» وإن بداً بالحرة فعَتَقّت الأمة في أول ليلتها أو تابعها أَوَّاها 
كحرَةٍ أو في أثناء الثانية» فن مها أعطى الأمة ليلتين» كما سبقء وإن 
خرج من عندها حالا سقط ما مضى من تلك الليلةء وفي المسألة 
إشكال . وقال بعض الأئمة وأظنه الهازوى “ :ومحل التدارك للاَمَةَ فيما 
بعد علمها بالحريةء فلو تبن عتقها بعد أن قَسّم لها قَسم الأمة أدواراً لم 
يقضهاء وقرّر» قال ابن الرفعة : والقياس وجوبُ ا لاء قال زکریا: 
وخب الجزم به عند علم الزي, بذلك» ف افر :بوا المد في 
ليلتها أو قبلهاء قال المتولي: فحقها باق إلى التمکن» قال الأذرعي : 
وسبق إليه القاضي› واف «الأم» ر 


1o6 


- مسألة 

للزوج السفر e‏ وإن کانت غير رشیدةٍ وهو غير أمينء 
ا وتجبٌ عليها موافقته إن أَمِنَ طريقاً ومَقَصِداً» ولیس له أ 
يسافر لنقلةٍ ویترکهنٌ» بل ينقلهنٌ ولو بوکیله» أو يطلقهنٌء وإلا أثم» قاله 
الغزالي وتبعوه» ولیس له السفر ببعضٍ دون بعض»› ولا استصحابُ 
بعضٍِ وبعث البعض مع غيره إلا بَرْعةٍ أو رضا فيهماء نعم إن کانت 
تر ف يا اجلغدي NEO‏ 
ع الماوردي وأقره» وذكر صاحب «كتاب الثمرة» أنه لا جب على من 
كحت في بل صحیحٍ الانتقال لبلدِ فيه وباءٌ. أقول: وقد دی درل 
في اشتراط الأمنء وهو الظاهر فيما وباؤه ظاهرء قال ابن الصلاح: وله 
نقلّها من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا لأن نفقتها مقذّرةء 
E GE aS‏ 
حاف ضرراً. وحيتٌ سار لا لنْقَلَةٍ ببعضهن حيتْ جاز فلا قضاءَ لهنّ مدة 
غيبته حي يحكم له بالسفر في جواز ترك الجمعة ونحوه إلا أن يكون 
عاضا بسفره» كما أشار إليه الغزاليء وبيّنه الشيخان وقرراه وتبعوهم» 
وصرّح القفال بأنه لا يلزمها موافقته في ركوب البحر» وتبعه الإسنوي 
والمرّجد» وخصه القيني بما لا تغلب فيه السلامة أو يلحقها ضررٌ في 
حالهاء فإن ادڏعته صدّقت» قال موسی بن الزين: وينبغي اعتمادهء 
واحتَمَلّه أو المنعٌ مطلقاً القَمُوليّ» وظاهر كلام القفال والقاضي أن لها 
ولوليها ا من السفر ال الأمن قبل قبضِ المهر وإن كان قد 
دحل بهاء وقَرُرا. 

ومن له زوجتان ببلدڌين يجب القسم e‏ بذهابه» أو طلبهما بوجهە» . 
قال أبو شكيل: ولا يقيم مع واحدةٍ ويترك الأخرى إلا برضاهاء فإن كان 


1٥٦ 


2 ا ا ع 2 و 
إقامته لحاجة يعود إذا قضاها: قضى للاخرى مدة إقامته عندهاء ولا يأثم 
إن كان بينهما مرحلتان» وكذا قل في الأصح» لإلحاقه بالطويل» وعلى 
الثاني المرجوح لا يُقيم عندها إلا ثلاث وإلا عَصّى يعني : وبعد الثلاث 
إن سافرَ وإلا اعترَّلهما. انتهی 


٥‏ -مسألة 
مَنْ وَهَبَّت لزوجها أو لإحدی زوجاته نوبتها فضي جاز وکانت إلى 
خیرته» ولها الرجوع» ولا قضاءَ لما فات قبل علمه به قال البلقینی في 
«التدريب» : وينبغي أن یکون علم الزوجة الموهوبة عله 


۹۷٩‏ -مسألة 

للزوجة الجديدة و ثانٍ - لا برجعة حق الرفاف : سبع ليال 
إن کانت بكرا وثلاثاً إن کانت ثیباً قالوا: ولا RD‏ 
يبيت معهاء لا لمنفردة› چ زوجات لا ت فون وقال في «شرح 
کک الأقوى المختار: وجوبه ظا لخبر في مسلم » > قال ابن عبد 
البرّ: وهو مذهب أكثر العلماءء ورذه لقني بان في مسلمِ طرقا مصرحة 
بمن عنده ا أو أكثر غيرهاء فهي دة للرواية المطلقةء ولا تلف 
فيه عن الجماعات والجنائز والعيادة ونحوهاء قال الشيخان: إلا ليلا 
وهو يقتضي ب اه إلا اها قال الانرغى : وشواطريى شناد لخن 
العراقيين» وقضيةٌ نصوص الشافعي» والقاضي» والبغوي وغيرهما أن 
الليل كالنهار» وصح به الجُويني في التبصرة» والغزالي في «الخلاصة» 

نعم العادة تخصيصه بزيادة إقامة» فيراعى ذلك. 


N 


\oV 


۷ - مسألة 


ومن لزمه قشم ا فا ی 2 فن کان روحت ل 
رجعتها» كما ذكروه في باب الطلاق ليوفيهاء ويقضي أيضاً مَن 
إحداهن لإکراه أو خحوف إذا زال» وإن کان لا یأثم أو للعذر» ذكره أبو 
حمیش. قال: ومن لم یرد القسم وأراد أن يدور عليهن في ساعة فهل 
جور ان مدا ب غا أو بالقرعة؟ جواژه محتملء لأنه لا قشم عليه ولا 
تقل فيه » لكن في الأذرعي عن الدارمي ھا ىلە ومن ظلمت ثم عادت 
ووخ جدید قَصَی لھا ما ظلمها إن بقيتُ معه من ظلّمها بها من 
نوبتهاء وإلا فلا يلزمه ذلك على الأصح» وقیّد ابن الرفعة العصيان بما إذا 
كان الطلاق بغير طلبها. 


۸--مسألة 
yS.‏ > فإن عادت للطاعة 


۹ - مسألة 


إذا حبس الزوجٌ فدعا بعضَهنٌ إليه وجب للباقيات قشطهن» ومن 

حبست فلا قم لهاء كما لا نفقةٌ لهاء ذكره القيني» ولا يجب لمعد 
فصل في النشوز 

هو: امتناعها من طاعته ولو الاستمتاع» لا تلد ولا بشتمة» وإثمه 

كبر قال رسول الله ل : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لَعْنتها 


10۸ 


الملائكة حتى تصبح»)» وثوابٌ طاعته عظيم فقد قال: «أيْما امرأة ٤‏ 
وزوجها عنها راض دحلت الجنة»۳)ء وقال : لآ ینظرٌ الله إلى امرأة لا 
تشکر لزوجها» اک النسائي" « “» وسيأتي في النفقات فيه زيادة. 


١‏ -مسألة 


ذا 7 تحققه هجُرها في المضجع› ویکره في الكلام إلى ثلاث 
ویحرم فوقها» کغیره» لا لدينٍ بالإخلاص» وله ضربُها ضرباً غير جارح 
ولا مُغير» لا بسوط وعصاء بل بنحو ثوپ a‏ ويدِ إن ظنّ صلاحها 
به» قاله الإمام» ومجلي » وق والأولى رک بخلافِ في تأديب 
الصبي» فهو أولی » وله منعُها الخريج من منزلها ولو لعيادة أصلٍ أو 
ج »> وموته» وترکه أولی ء فإن تعدّى عليها جره و وآمره بإِيفاءِ 
ها فان عاد ولو بأذی عرره» وإذا تحقق ا ا وخشي عليها: 
حال بینھما حتی عدله. 


۲۹۳ :٩ رواه البخاري في كتاب النكاح - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها‎ )١( 
۷:٠۰ ومسلم في کتاب الطلاق  باب تحریم امتناعها من فراش زوجها‎ ›)64۳( 
واللفظ له.‎ 

(۲) هكذا جاء لفظ الحديث في الأصل»ء ولم ره كذلك. إنما رواه الترمذي في كتاب 
الرضاع - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة )١١١١( ٠١١ : ٤‏ بلفظ: «أيما امرأة 
ماتت وزوجها. .» لا: باتت» وقال: حسن غريب. وهو كذلك في سنن ابن 
ماجه الکتاب واللباب .)۱۸١٤( ٥۹۰:۱‏ 

(۳) في کتاب عشرة النساء» وهو کتاب من کتب «سننه الکبری»» رقم ۲۵۱ بإسنادين» 
قال الحافظ المنذري في «الترغيب» ۳: ٥۸‏ «رواه النسائي والبزار بإسنادين رواة 
أحمد رواه الصحيح» والحاكم وقال: صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي ۲: ۱۹۰٠ء‏ 
وصحح البيهقي ۷: ۲۹٤‏ وقفهء وتعقبه العلاء المارديني في «الجوهر النقي» . 


1۹ 


باب الخلع 


هو مکروه إلا لعْذر: كشقاقٍ» وضربهاء وإرادة سفرها» وخوف 
تقصير في حقهاء ولخلاص من طلتی ثلاث ع ہما لا بد منه بين 
نظ ذلك ؛ وفي «الإحياء» کراهته بأکثر من المهر» وهو مذهب أحمد»ء 
وكذا أبو حنيفة إن لم تبتدیءَ بطلبه» دون الشافعي ومالك کما ذکره ٤‏ 
هبيرة» ولا يصح مع إكراه من أحد الجانبينء > نعم إن خالعَ بلا 
عوض » وآکرهها على القبول: : وقع رجعیاًء فلو منعها حقها لتخالعّه 
لم ا ففعلت : لم يقَعْ م لأنه إكراه» نقله في ج وال ن 
الشبخ أبي حامد» فإن خالعتٌ لمنعه لتتخأْص منه: صح ا 
بطل کالأول» واستبعّده زکریا او وفي «المهذب» ما يۇخذ منه 
البطلان» وهو محمول على الأول وإن كرهَّها لزنا ونحوه فأساء عشرتها 
حتی احتلعتٌ جازء وإن مها حقاً أَثمُ بالمنعء» ولا كراهةٌ في عض 

۸۱ -مسألة 

الحْلْع بلفظ الطلاق على عوض : طلاقء وكذا بلفظ الخْلّم وإن 

ی کر فا ای زات غلی ملحت من ری ذلك کا آفی ب زکریا 


۱۰ 


وأيّده» فإن لم يذكر فيه مالا وفع بمهر المثل وإن لم يُنوه» على الأرجح 
إن رقع مع الزوجة وقبلتء > فان لم قبل لم يق شيءُ لا آن ينوي به 
الطلاق» ولم ضر التماس جوابهاء فن دقع مع أجنيي بغير ذكر العوضصٍ 
وفع رَجْعياً بلا شيءء وكذا إن صرح بنفي العوض» وقيل: فيهماء هذا 
و الحاصل فن اراب ترجیحِ ا وغیرهما الذي اعتمده 
زکریا وغيره» وللشافعي قول : إن الخلع مع الزوجة بلفظه العاري عن نية 
الطلاق يكون فسخاً غير طلاق» فلا یحسّب من عدده وإن تکرّر» قال 
السرْجي في «الطراز و او ية وابن ع المنذر: وفي «الإإبانة» آنه 
الأصح› وكا في اخر تعلیق القاضي ا الطيب»› وص آدلته الشيخ بو 
الك ور قال ایز میاه البصري: الفتوى عليه» ثم قال: وكان 
ا ی ا e‏ به. انتهی . 


۲ - مسألة 


القاعدة أن ا إذا وق م بلفظ ا وقبولها أو استيجابٌ منها 
فوراً وهي حاضرة كاملةء والفوضن مما يجوز آن يکون ا : صح به» 
فان تاخر القبول أو الإيجابُ بعد طلبها وهما حاضران: لم يقع شيء 
وتوسط أجنبي بالخطاب به بينهما - كما في البيع a‏ 
اقتضاه كلام الطنبداوي › وصرح به غیره» وان کان ال مما لا تز 
مبیعا کخمر» ومجهول» وحر» وابق» ومؤجُل بمجهول» ودين في ذمة 
أجنبيء ناء على منعم بیعه و : وق بمهر المثلء ولا يفسشل 
الطلاق بفساد عوضه» نعم إن کان مما لا ُقَصَدٌ کالدم, > والحشرات وكذا . 
خب ل وقع الطلاق رجعياً ولا شيءَ وإِن کان بتعليتقٍ ا ومع 
eT‏ برقٌ» أو مَرَض » أو خجر أو مع غيرهاء 


۱٦۱ 


فسيأتي » ولو قال : حالعتك إلى رقبه زید» فقبلت: کان شا ویلغو ذگر 
رید صرح به ابن الین وجمع غیره» حلافاً لان الصلاح . 


۳ - مسألة 

لن الطلاق من جهته بالتزام مال أو ضمانه أو إعطائهء وكذا 
بالابراء من دين عليه - على الأصح - إن وق حطاباً بما يقتضي التراخي» 
کمتی ضمنت لي بکذاء أو التزمت. أو أعطيتنيه : يقع فيه بما عَلْق به وان 
تأخر أن كان صحيحاً معلوماًء نعم لو قال: متى أعطيتني الساعةٌ: اعتبرَتُ 
الفورية› کما آفتی به الأزرق وغيره» وإِن کان ب «إن» أو «إذا» ET‏ 
وجود ذلك فوراًء فان ا لم يقع» فإن قال : ردت أقول وی فی 
لساني إلى «إِنْ» ليصح ب 4 التراخي» قال أبو شکیل : فينبغي قبول 
قوله › ا به لأنه أغاطٌ عليه » وفي «البيان» ما اشد 
منه ذلك فیمن قال : آنت طالق إن دخحلت الدار» ثم ردت التنجيز 
فاي إلى التعليق› فتطلَى في الحالء ا 
نة قال ومن هذا : إن ضمنت لي ألفاً فقد ملكتك أن تطلقي نفسّك» 
فضمنت ثم طلّقت» فهو کقوله: طلقي .نفسك إن ضمنت لي الفا إذ 
ا واحدٌ ولفظه منتظم» وفيها إشكال من قولهم : ا الطلاق إليها 
تفلك ل بقل اللي > لکنهم لاحظوا هنا معنی آخر. انتھی . 

أقول: وإشكالّه هو الأقوى» فيما يظهر» فيفرّق بين قوي : طلقي 
نفسك إن ضمنتِ لي ألفأء لأن معناه التنجيز»ء كأنه قال : طلقتها› بالف 
تضمنينه لي : فیصح فیه» وبين تقديم التعليق بقوله: إن حيتت لى الفا 


. كذا في الأصل بضمير الخائب» مع قوله: تضمينه الذي يغير الخطاب!‎ )١( 


۱۲ 


فطقي : فلا یصح» لانه على التمليك تعليقاً محضاء لان صيغته مرتبه 
E‏ فلم یقع إلا به وتعليقه ممتنع » وقد فرقوا بین قوله : بعتكٌ 
إن شعت حيث يصح» وقوله: إن شثت بعتك» فيبطل قطعاًء کما ذکره 
السبكي وغيره وتبعوه لما ذكرناه» ولم ار فيه غير ما ذكرت» 2 رأيت عن 
الأصبحي احتمالين في قوله: فی آبراتنی من مهرها فقد فوصت طلاقها 
إليها: في صحة ذلك قال: ولعل الأصح المنعء وهي کمسألتنا» ون وقع 
التطليى ا أو إذا لكن بضمان غائب أو إعطائه أو إبرائه عن دين › کان 
أبراتني زوجتي من مهرها - فمل ذلك اتفاقاً من غير علم, بالتعلیق - صح 
الإبراءء لجواز استقلالها به ویطل الآخحران فلا يقع فیهما طلاقهُ کما 
أفاده شيخنا القاضي ابن عبسین إلا أن یکول الإعطاءُ اکا با دک ف 
أنواع الهبة في بابهاء فيقع به» وکذا يقع ف 8 الإبراء إلا أ ا 
قصده وقوعه مع علمها: فلا يقعٌ كذا أطلق الفقيه ابن حجر الثاني أن 
a‏ وهو ما نقل عن الفقيه محمد بن عمر أبي قضام 
العدني اشا وقوع الطلاق بائناً مهما صحت لاء بعد التعليق وإن لم 
تعلْم» > لأنه وق في مقابلتها بأنها وإن فعلنه حين بها الخبر صح وبانت 
ا ا ثم أبرأت بعد فأجاب الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل» 
والفقيه عبد الرحمن الزكري اليمنيّان بوقوعه» وبه أخذ شيخ شيوخنا الفقيه 
محمد بن أحمد بافضل في «مختصره» وأبو مخرمة في «فتاويه» قال 
الركري : ويکون رجعياًء وأجاب شيخ شيوخنا السابقين الإمام علي بن 
أحمد المرواني الحضرمي التريمي بمنعه» وأن العوض يقتضي الفورية 
عند علمه» وبه جزم في «الأنوار» و «العباب» وهو أوفی لقواغد الا 
کمثله في البيع» ولیس کقوله: هي طالقٌ إن شاءت» لأنه محض تعلق 
بلا عوض» ورجحه السمهودى وأنه حيث وقع يقع بائناً وإن قيل بعدم 


۱۳ 


الفورية» وأن ما نقل عن الژکري من کونه وخا ضعيف.» وكذا قال 
الزركشي في «الخادم» . وأنه قياس الباب» واعتمده موسی بن الزين. 
والمراد لتلمظ بما يقتضي الو كانت حاضرةء کما صرح به بعضهم 
هناء زک ف : طلقتها إن شاءت» وحيث طلق'“ بإعطاء منقول,ٍ وقع 
O EE‏ أو عقار فبتخليته له مع الإذن 
في قبضه عن التعليق» كالبيع» كما أجاب به ابن حجر الثاني . 

وأما إذا بدأت الزوجةٌ بطلب الطلاقء او علقت ا عله كرما ن 
طلفتني فلك کذاء SS‏ 
«متی »» فإن آخره لم يلزمها شيءَ ويقع ابتداءًَ رجعیاء نعم لو قالت: إ 

جاء الد وطلقتتي فلك كذاء ففَعّلء e‏ لأن 
الخد والحوضن تابع» وظاهر كلام «الروضة» وجوت تسليم الخوصن في 
الحال» لتأخر المعؤض برضاها» وفي کلام زکريا في «الأسنى» اة اف 
عدم وجوبه قبل الغدء ثم يجب فيه مع الطلاق» فلو عقب قولّها بقوله: 
إذا جاء الد فأنت طالق كفى» كما في «الروضة» وكذا إن نجُزه قبلء 
وبقیت ا للطلاق إلى مجیئه ‏ کما في «الأسنى»» ثم إن جاء الغد وقد 
طلق» أو طلّق فيه: تفررء وإن ل بان أو مات قبل الطلاق. أو قبل 
الخد ا تق قابلة للطلاق إلى مجيئه : : تبن عدم لزومه» 
ورد لها ف فشن ا بالتاخير مع التنجيز» أو التعليق 
SS sS‏ - كطلقني غداً بكذاء أو لرأس الشيرة أو إن طلتّنى فيه 
فلك کذاء أو خد هذا على أن تَطلقني غداًى أو متى و ا 
فى الوقت المذكور» وكذا قبلهء لأنه زادها خيراء لكنْ بمهر المثلء 


)١(‏ على الحاشية: «خ علق» . أي : في نسخة أخرى: غلی» بدل طلى. 


۱٤ 


لفساد الصيغةء لأن الطلبٌ منها يقتضى الفور» فبقى أصل التعليق وفسد 
العوض لفسادهاء ولو قالت: طقني بكذاء فقال: طلقي نفسّك» 
فطلة )فلت رخا لأنها طَبته أن يطلقهاء فأمرهاء فلم يطابقء 
وامتثلتٰ فوقع ابتداءء ومثله قالت: طقني بكذاء فقال: نت طالقٌ آخر 
حياتي» يقع المعلّق بلا مال» كذا أفتى فيهما موسى بن الزين وغيره» عن 
إسماعيل الحضرمي › وابن عجیل وقوعه في الأولى بائناًى والأول أرجح . 


٤‏ - مسألة 
حیث لم يتفق 2 إیجابُ الزوج وول المرأةء كطلقتك بألف» 


فأجابته : بالف E‏ لم يقع شيء» نعم لو طلقها 
ثاثا بألفِ» فلت دة أو ٹنتین به : وقعنَ به» ان مقصوده الألفُ» وقد 
حصل» > مع أنه قادر على اللا وا وح لم يوافق جوابه طلبَها 
كطلقني ثلاثاً بألفِ» فطل واحدة به: : فكذلك لا يقعء لا إن نقص عن 
قدر العوّض» كأن تَطلبّه بألفٍ» فيطل بمائة» فيقعٌ بها أو ينقص في عدد 
الطلاق بلا زيادة على قدره فيقح فيقع بقسطهء کان تطلت ثلاثاً بألف» فيطلقَ 
واحدةً مطلقاً وهو يملك أكثر منها فيفع بثلكه» أو في عد المطلوب 
طلاقهن کان تطلْب طلاقها وضرّتها بألف» فيطل واحدة: فیقع بمهر 
مثلها؛ ولو لم يمل إلا طلقة فقالت: طلَمَني ثلاث بالف فطلقها واحدة: 
لزم الألف وكذا لو ملك طَلقتين فطلقهما. 

فحیت ذکرت عدا فاتی یما توف اسح المسىء كطلقنى 
ثنتين بألف» فطلق ثلاث وكذا إن نص عن مسمًاها وأكملَ الثلاتٌ: 
كطأفني ثلاثاء فطلّق واحدة وهي تكملتهاء كما سبق او طلقني عشراًء 
فطل ثلاث فلو لقص عن مسمّى عدوها بما لا يوني الفلا : 4 
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قدرّه عن مسمّاهاء كطلقني عشراً بألفٍ» فطل واحدة فله عُشره» أو ثنتین 
فَعْسراه وبالثالثة باقيهء ولات ثلاثاً فطل واحدة ونصفاًء ل 
لأن نصفَ السراية تکملةً() من الشرع ليست منه» وخنف أخرجوا بها 
وَقَعَ رجعياً» كما مر فلو اذى إرادة الجواب قال ذكريا: فالظاهر تصديقه 
بيمينه إن قَرّب عهدّه بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة عن العلماءء أي : 
ويبظل طلاقها. 


0 


1 ." 


لكل منهما الرجوح عما صَدَر منه قبل جواب الآخرء إلا إذا كان 
تعليقاً من الزوج» بخلافه منها. 


٥‏ - مسألة 


حلع العبد صحیح وإن ل ياُذْنْ بده ولو بدونٍ مھر مثلهاء وکذا 
السفيةُ بغير إن وليه والمريض مرض الموتِ ويقبض لنفسه» وحم 
قبض ما للسفيه مر في باب الجر ومثله العبدٌ غير المكاتب إذ هو 
للسيّدء لكن ما تلف بيده ولم يد بقبضه له عن السيد بب ببدله إذا 
عتق وخلع الأَمَة إن كانت رشيدة وهو منجز صحيحء فن کان بإذن سيدها 
وعيّن له شيئاً تعيّن فيه أو أطلق أو احَتلَعّت في الذمة OTE‏ 
العتق» وكذا بما تسه بعد الحْلْمٍ وتجارتها إن كانت مأذوناً لها فيه في 
قدرِ مهر مثلهاء فإن قال: اختلعي بما ششتټ: فما زاد عليه مثله» وان 
عيّنت مالا للسيد لم يتعيّن» ووَجَبَ مهرٌ المثل كذلك» والمكاتبة كالقنة 


(۱) في الأصل: تكلمة» وهو سبق قلم . 


۱٦ 


مع الإذن وعدمه» ووقع في «الروضة» هنا زيادة أَوْهَّمَّت مخالفتها مع 
الإذن» وهي مرجوحة كما جرَى عليه في بابها. 
وخُلْع السفيهة المنجُرُ بقع فيه الطلاق بقبولها أو طلبها مع إيجابه ولو 
بوکیلها رجعياً إن لم تتم به الثلاث» وقد دَخل بها وان جَهل سمهَهاء وإلا 
فبائناً ولا مال فيهن وان ذكر» وکذا المعلّق بضمانها اذا سیت کا هو 
ظاهر کلامهم» وبمشيتتها إذا شاءث. أما المعلّق بإعطائها ففيه احتمالان 
للبّقيني» والأرجح عنده: لا يقع به به إلا أن ينوي مجرد الإقباض فتعطيه ما 
گر فيقع دا أيضاًء والاحتمال الثاني : : أنه ينسلخ لظ الإعطاء عن 
ن التمليك إلى معنى الإقباض» لانه قد بطل عليه لغةٌ وعرفأًء فتطلق 
به کک قال زکریا: وهو أوجة» لصلاحيته ولصحة آما المعلَقٌ 
ابرائھا فلا يقع E‏ ح به الحوَارَزمي» وتبعه 
البلقيني » إلا أن يريد به مجرد التلفظ فيقع به چا وأفتی ا 
بوقوع الطلاق وا وإذا اختلع السفيه امرأة غيره: فحکمه حکم 
اا الا شان اا ال ف ياء الى ابرا 
كَهُو في السفيهة إلا أن يأذنَ لها سيذها فيه یق به باقن ويقعَ بإعطائها 
E‏ وعليها مهرٌ المثل إذا عَتقت إلا أن يكون من 
مالك أذن لها في إعطائه . 
وخلع r8‏ شح وينفدٌ في قذر مهرهاٍ من رأس المالء وما 
ا من الثلثء فان کان معلَقاً ولم يَف الث بالزائد ولم جز 
الوارث: فالقياس جريان حكم المحجورة ولو علق 
الام بإعطاء ألف أو ثوب» فأعطته مغخصوباء طلغت ولا ت ط في 
إعطائها الفور إلا أن کر خمراً ونحوه» هذا ما اعتمده الشيخان 
وغيرهما» ووقع في الباب الثالث من «الروضة» أنها لا تطلقی بالمغصوب› 


11۷ 


قال زکریا: وهو ما ذکره البغوي في «تهذیبه» والأول ما ذکره في «تعلیقه» 
وهو الأوجه. 
٩‏ - مسألة 

OO‏ فول إن 
جاء فلان أو إن دخلت الدار - فأنت طالقء أو : طلقتك بألف إن دخلتهاء 
فقبلت فوراًء وکذا لو قالت له: علق بدخولي» أو: طلَفَني إن 
دخلتها بألف» E‏ فوراًء ويلزمُها الألفُ في الحال وتسلیمه 
تاخر الطلاق. ثم إن تعذرت لموت أو فراقيٍ قبل جج اء 
وقته وهي غير صالحةٍ له تبین عدم لزومه» ويرده» فلو علق بمجهول 
حينئذ كقوله : إن كنت حاملا فأنت طالق بألفِ» فقبلت» صح بمهر 
المثلء اا الخل حنيئذ مجهول» وحكمُ اللازم هنا كالمسمّى تم 
وقوه : أنت طالق اخر جَزءٍ من حياتي بكذا. من هذا الباب» فإذا قبڵت 
فوراً انت فی اخر جزءٍ» وفي اللازم - كما قيل - وجهان» والظاهرُ ا 
المسمُى كدخول الدار. 

ولو قال: متى برئتُ من مهرك فأنت طالق آخرَ جزءٍ من حياتي 
فأبرأته: وقع كذلك بائناًء قیاساً علیهاء فلو لم تبْرئه حتی مات ثم أبرأته: 
فأفتی موسی بن الزين بتبين وقوعه اخر جزءِ منهاء كما ذكر وأطلّق» وفيه 
أمران: أحدهما: أن قياسّه جريان مثل ذلك في کل لی 6 کار 
دخحلت الدار فأنت طالق اخرَ ساعة من عمري› (فلت بعد موته» 
والثاني : إذا قیل بوقوعه فهل کون بائناً لأنه في مقابلة ة عوضصٍ 9 
خا : لأن الزوجّ حين الإبراء لم يكنْ أهاد لتملّك العوض » ويكون منٍ 
قبيل التعليق المحخض. فترثه على التقدير الثاني لا الأول. ففي كل 
ذلك نظرء ويتعدّى الكلام إلى مثله فيمن قال: متی برئت فأنت طالق قبله 


۱A۸ 


بشهر» وتبرئه بعد أكثر من شهر» والظاهرٌ فيها وقوعّه بائنأء كما کر في 
الأولى › وصرٌح في هذه موسی بن الزين في «فتاويه» ولنزد النظر فيهن 


۷ - مسألة 


يصح الخلُ مع أجنبي والتوکیل فيه فيه منهاء ومنه» ومن الزوج في 
المز ل المعلقء وللأجنبي توكيلها فيه» فإن قال لها: سّلي طلاقك» أو 
اختلعيٰ نفسك بالف علي : فتوكيل» وإن لم يقل: علي فلا وار 
قال ذلك لخيرهاء بخلافه في توکیلها لغيرهاء لأن منفعته تعود إليهاء 
وللوکیلِ أن يختلعَ عن نفسه e‏ فلو قال أجنبيٌ : طلَیْ زوجتك بالف 
عليها بوکالتها لي» فطلق - وكان كاذب في الوكالة - لم يقع» وان لم یذکر 
الوكالة واختلع بماله» أو في ذمته: : صح عليه وبمالهاء ولم یذکر نسبته 
إليهاء كقوله: على هذا العبدء ولم يقل: هو لهاء > فطلقها عليه» وقع بائ 
بمهر المْل عليه وإن عَلِمه الزوجّ لهاء وكذا إن كان لأجنبيّ » فلو ذكرَ 
ا کقوله: طلقها على مهرهاء أو: وأنتَ بريء 
منه» أو: على هذا الخمرء أو المخصوب» وإن لم يقل : وأنا ‌ 
درکه» ك ذلك» فطلقها : وقع رجعياًء ولا شيءَ عليه» لأنه صرح بما 
يقتضي تبرٌعه به دون بَدله» ولیس له التبرع به وقد رضي الزوج بما 
يقتضيه اللفظً. بخلاف ذلك معهاء إِذٌ يقم بائنا بمهر المثلء لأنها مّلكت 
به بُضعهاء والزوجٌ لم رض به مجُاناً. 
ومثلّه ما سبق أول الباب في قوله لأجنبي : خالعتك عن زوجتي 
وقبل» ولم ر عوضاً: أنها تطلق رجعياًء ولا شيءَ» بخلافه معهاء 
والب في هذا كله كالأجنبي ون كانت ية لاه لا یتبرع بمالهاء » فلو 
قال: إن ا من مهرها فهي طالق» فاأبراه لم لى ال ا6 قا 
۱۹ 


- فلو قال : احتَمَلْت بمهر ابنتي - أو بمثله‎ > e 
على طلاقهاء فطلق لز أ و قال: طلقتها على أن تحتملّه» فقال:‎ 
احتملتّهء وقع بائناً بمهر المثل» قاله الفقيه حسين الأهدل نقلاً عنهمء‎ 
ومثله التزامه بلفظهء کما أفتی به او فإن قال: إن احتملت‎ 
بمهرها أو التزمته فهي طالق» فقال : أو احتملته : فالظاهر وقوعه‎ 
ائاً بمهر المثلء فإِن قَصَدَ به التزام مثله - وكان مثليا - وهما يغْلمانه : لزم‎ 
. مثله في الجميع‎ 
فلو قال الأب : خالعني منها بمهرهاء فقال: خالعتك : طافت مه‎ 
المثل مطلقاًء کأنه قال : بمثله» كما في قوله: أوصیت بنصيب ابني‎ 
لزید کذا أفتی به البلقينى وغیره» قال ا ر ااي والفرق بينه‎ 
وبين اللفظين الأولَين أنهما يحتملان أن مرادّه: احتملت أو التزمت بَدَلَّه‎ 
ونحوه» بخلافه› فلو ری رافظه ارا أو احتماله بنفسه عنه في ذمته‎ 
لينتقل عنه بذلك: لم يصح ولم تطلق. أقول: وكذا إن أطلَقَ طلَقَ ولم ينو‎ 
شيعا“ لاحتماله ذلك والأضل بقَاءٌ النكاح» فإن أراد آنه يضمن به لها‎ 
أو أن 6 إبراءَةء أو ترك طلبه: وقع ا بفعل ما نوی على‎ 
الظامر: ولوکيلها النقص مما عيّنت اختلاعه به» ولوکیله الزيادة على ما‎ 
عین» بخلاف مثله في البيع من معيْن»٠إذّ لا محاباة منه لها مع طمعه في‎ 
eT 
-مسألة‎ ٨۸ 
قال: خالعتك على مهرك. فقبلت- وکان قد بریء منه» أو من‎ 
بعضه طلَقَت بمهر مثلٍ في الأولى » وای‎ 
من مهر المثلٍ في الثانية ء قال الفقيه عبدالله أبو مخرمة : فلو طلقها عليه‎ 


1۷۰ 


TT‏ طلِقت رجعياً ولا شيءَ» ولم 

ار ما ذکره لغیره› وظاهر كلامم وقوعه اتا شر الا ومثله " 
خالعھا على ملءِ ۽ کفها ولا شيءَ فيه» وإن علماه کما اعتمده النووي» أما 
تعليقه على البراءة منه فسيأتى . 


e 

قوله : خالعتكما أو طلمَتكما طلقتكما بألفِ - خطابٌ لهما - : لا يقع فيه إلا 
بقبولهماء وقوه : طلقثك وضرَتّك - للمخاطبة - فإذا قبلت طلقتاء واللازم 
عليهاء فإن قالتا: طلقنا بكذاء لزم كل واحدة بطلاقها مهر مثلهاء وان 
ترك الأخرى» لشبه الجعالة هناء ومن صِيْع التماسها: طلقني ولك کذاء 
أو: وأنت بريءُ و مهري › أو: وأضمن لك كذاء أو عَلي أت 
و ما ذکرّت عيناً ودا ا طلَفّني وأبرئك» أو وأغبليك ! إذ لا 
شع بالتزام » بل هو وعد فيقع معه رجعياً وإِن لم يط وخيت اذغ 
الزوج عند التماسها وطلاقه : انه مستأنفُ لا مجیبٰ صدّق» لأنه أعلم 
بقصده» قاله الإمام وتبعوه» قال الأذرعيٌ : وهو بعيد» وقد رات 0 
في كلاه جلى «المختصر» أن ذلك في باطن الأمرء أما في الظاهر فتطلق 
بائنا وهو الوجهء وکأنهم لم وا په . انتهی . وهو عجيب؛ فان في 
«الروضة» في باب سؤال المرأة أنه يُقبلٌ قطعاًء وجَعَلّه أصلا مَقيسأً عليه 
ونقله ا غیره عن «بحر» الرؤياني من غير مخالفة . 

ومن صيغ الحلع مع أجنبي - كما في «فتاوی» ا مخرمة لت 
زوجتي إليك. أو بألف عليك» أو العتكف ها او فيا أو عنهاء و 
أو قوله: احتلعت زوجتك؟ فيقول: خالعتك» زت قال الزوج 
للمختلع : خالعتكٌ بکذا» فقبل» أو قال له: ا بكذا فقال: هي 


۱۷١ 


طالق» لزم المال وإن لم پذکری وكذا إن قال في القبول: قبلت الألفَ 
مغ وقول بعتك : كناية فيه » قال بعضهم : وله شاهدٌ عن الماوردي . 


١‏ -مسألة 


يصح کون العوضصِ ن كالإرضاع» والحضانة ا في 
الإجارة» وعلی قصاصٍِ لزم الزوج» وعلی إعتاق» وما دخله جهل من 
ذلك وق بمهر المثل . 


١‏ - مسألة 


لا رَجْعة بعد الحلْعء > فلو خالع على أن له الرَجعة وقبلّت: طلَقَت 
ET‏ ولا مال على الأصحء و على أن لي رد المال مت شئت 
وأراجع : بانت بمهر المثلء ولا حق له فلو قال: إن ابرأټني من کذا 
فأنت طالق وشا فأبرأته» صح ويقع ا ولا یشترط في البراءة 
الفورء کما ذکره ابن الصلاح› لأن بالرجعة صرف اللفظ إلى قصد 
مجرد التعليق » ذكره السمهودي» وأفتی به المرّجدء وهو ا فلو 
وكلّه في طلاقها وأطلقَ »› فادها آو الها بمالٍ ولم يزد عددا يخالفُ ما 
وکل فيه : مح تي هن لا رجية قي طلاها الحاي بن عن العوض» وهي من 
لم E‏ بها» ومن يستوفي عدد الطلاق به دون غيرهاء على المعتمد. 


۲ -مسألة 
قوله لها: طلَمّتك على مهرك. أو به أو على نصفهء أو على البراءة 
مئه » آواعلۍ آئي بريءء أو على أن أبرأً منهء أو على مالك عليء 
ونحوه» وقوله : طلاقك واقع على البراءة منه: إیجابُ لحلع بالمهر» فإن 


Y۲ 


قبلت فورا طلّقت وبریء» فو قال طلقتك على أن تبرئيني من مهرك» 
فقالت : قبلت : فالظاهرُ ا وأنه يبر a‏ ويون كطلقتك على 
أن أبراً منه» وفيه نظرء لأنه التزام للإبداءء ولا يعرف إلا بالنذر؛ وکذا 
يصح قوله: أبرئيني منه ونت طالق : فابرأله فور كما في قولها: طلقني 
وأنت بريء» کما سبق» کذا ظهر لي ثم رأیت زکریا في «شرح البهجة» 
قال : أفتيتث اه لی ن غد ذلك عرفا فالحمد لله 

وبذلت صداقي على طلاقي» وإن لم تقل: لك أو أبرأتك منه» 
وكذا: تصدَقفَّت عليكَ به کما أفتی ری تالز ومثله : وهبتكَ 
ونحوه - على طلاقي» أو: بشرط آن تُطلقني» آو: على ن طقني أو 
بطلاقي : طلب صحيح» فإن طلَّقها فوراً بانت» وإلا فلاء فلو قال: قبلت 
الإبراء: قال الخوَارَزمي : کفی قال المرَجد في «العباب»: قالت: تلت 
صداقي على طلاقي فقال: قبلت: لم يقَْ» لأن الطلاق إليه لا إليهاء 
[وكذا إن قال: أنت طالق]“ لأنه قبل ما لا يقع على الأقرب» كما قاله 
صاحب «البيان» فيمن قالت: خالعتك على ألف» فقال: قبلت» وقال في 
مسألة الخوَارَرمي : لو اقتصر على : قبلت» دون الإبراء: يقع بمهر 
المثل» فلو قال: إن أبرأتني طلقتّك أو أطلقك. فاأبرأنه: بريءء ثم إن 
شاء طلّق ويقع رجعياً وإن شاء ترّك» كما نقل أبو زرعة نص الشافعي 
عليه في قوله : إن أعطيتني طلفتك» وهذا مثلّه إلا أن يريد : فقد طلَفَتك» 
بين به» وما ذکرنا هو ما صوْبه فيه السبكي وغيره» وخطاً غيره» فهو 
الممك كماقان اليردية وا أرح عر رل ه: 

وإن قالث: إن طلفتني أبرأتك» فطلق : وقع رجعياًء ثم إن شاءت 


)١(‏ من الحاشية. 


1V۳ 


أبرأنّه» وإن شاءت تركب إلا أن تريد: فقد أبرأتك فيأتي فيها ما يأتي 
فيه» كما سنذكره» بخلاف ما لو قدّما الإنشاء على التعليق› اال 
طلََتّك إن أبرأتني» فتطلّق بالإبراءء وقوها: أبرأتك إن طلقتّنيء کقولها: 
إن طلقتني فقد أبرآتك» a a‏ ا کر 
کأبرأتك بالطلاق» فيقع بالبراءة» اا الإنشاء» ومعنى : إن 
طلقتُ أو بالطلاق: واحد» كما قالوه في : طلقي نفسّك إن ضمنت لي 
ألها برك ذلك ماخود سن الأستجال العرفى: 


یح 


۴۳ - مسألة 

قالت: إن طلَقتني فانت بريء من مهري› أو: فقد تراك و 
فانت بريءٌ منه» فقال: انت طالٌء ر اها ر ان 
تعليق الإبراء فس ويقع الطلاق ا خا وجزم به في «الإرشاد» 
وقال الإإسنوي : هو المشهور في المذهب» وبه أخحذ جمع . والثاني : يقع 
بائناً بمهر المثل» وهو ما بحنّه الرافعيْ» وأفتى به القاضي حسين» ونقله 
الشيخان عنه آخرَ الحْلْع وأقراه واعتمده ابن الرفعة» والسبكي» ونقله 
الخَارَزمي» واختاره الإسنوي» والأذرعي › والبلقيني» قال زکریا: وهو 
الجن قال الزركشي : ونقله ابن يونس في «شرح التعجيز» عن جده» 
وهو أحد وجهين ذکرهما الخوَارَزمي . والثالث : يقع ا ا 
كقولها: طلقني بالبراءة من مهري» وهو المأخودٌ من عموم كلام الغزالي» 
وابن الصلاح في «فتاويهماء وأشار إليه في «التتمة» بقوله: إن الإبراء هنا 
معاوضةء قال السمهودي : ونقل عنهما الزركشي الإفتاء بالثاني وليس كما 
ذكر - قال: وهذا الثالث ضعيفٌ نقلاء قوي توجيهاء أي : لأن معاملة 
الخريمَ مَِينة في الدَيْن كمعاملته في العَين . 


V€ 


واعتمد الزركشيٌ الأول مع علم الزوج بفساد البراءةء والثاني مع 
جهله» قال السمهودي : وو ای و كالبُلقيني في التفرقة بين 
اول طلَفّك على ما في كقك» وهو فار ء فإنهما 
احتارا الفرفةَ فيها كذلك. أقول: وهو ما رآه الرافعي» والراجح عند 
النووي إطلاق الحكم . انتهى 

أقول : والفرق على الأوَلَيّن في مسألتنا بين قولها: طلَقني بالبراءةء 
وقولها : إن طلقتّني فأنت بريء: صلاحیته الأول للمعاوضة› کقولها : 
بعني هذا بمالك علي » أو عوضتّك عنهء والثاني كقولها: ملكتك هذا إن 
برآتني» وهو فاسد» وقد يظهرُ جَرّيان هذا الحكم في الجعالة في قوله : 
إن رذب عبدي فأنتَ بريء من بني » لكنه صرح فيها المتليّ في التتمة 
هه ا هافر ن ما ا 0 
حيبت اقتضت الفورَ وغيره» وواضح أنه يصح في قوله: رده ولك ما عليك 
لي أو ونت بريء . 


4 - مسألة 


حيث علق الطلاق على البراءة من المهر فلا بد من وجودها بعد 
وتيا فلو کان قد بریءَ منه» أو من بعضه» أو تلفت ية 5ا وقلنا 
إن تعلَمّها بالمال تعلق شركة - وهو الأصح - لم تلق بالإبراء على الأصح 
المعتمد لعدم وجود الصفة» وجرى الأردبيلي في «الأنوار» وإسماعيل 
الحضرمي › ىيم يضاح» في صورةٍ من ذلك على وقوعه بائنا 

بمهر المثل کالخْلم المنجز ا والتعليق بإعطاءِ مغخصوب› و اليه 
ابن الصلاحء قال روكش : ركا ظله كرون + زهو علطو لك 


Vo 


أن تبره منه وهي 9 لعدم صحة الإبراءء قال السراج بيني : 
وکذا إن علمته ولم ا زوء لأنها معاوضة» فلا بد من علمهاء 
وتبعه تلمیذه الولي العراقي والزرکشي وغيرهماء وبه أخذ زکریا في 
«شرحه» والمرَّجد في «عبابه»» وفیه نظر ظاهر» وقد أطلق کل من 5 
المسألة أن طا ص الا ومعلوم ن ذلك يحصّل بعلمها وإِن لم 
يَعْلّم هو» ولو شَرَّطنا لوقوع الطلاق علمٍ ازوج في کل عوض, علق به 
لم يقع في قوله: إن أعطيتني عبدأ أو ثوباًء وقد أطبقوا على صحته» نعم 
قد يَحْيّلّ فيه الرجوع إلى مهر المثل» كما في مسألة الثوب» لکن بينهما 
فرق من وجهین : 

أحدهما: أن البراءة إذا صخت لا ترتفع» ومن ن لازم الرجوع لمهر 
المثل رفعُهاء وىة أن المهر مَعلوم في الحقيقةء واللفظ منحصرٌ في 
عینه » فشك فداا حار الذي وقعت وا ا الحكم باشتراط 
علمه لو التزمناه إلى ما لا ينحصرُء كالإبراء عن النفقة» والتعليق بإعطاء 
هذه الصرّة وما في يدها وهو لا يعلمهاء وبهبة ما وَرنُته من أبيها وهو غير 
عالم به عند التعليق › عع ال ج ان بالطلا ومان 
تسه يتسع لأكثر من ذلك کما عرف واقتضاه ايراد الجميع في المسألة» كما 
شيخ شيوخنا عبدالله أبو مخرمة› وصرّح بعدمٍ اشتراطه ونقله عن 
مقتضىَ كلام بعض فقهاء اليمن بما هو كالصريح فيهء وكذا شيخنا 
عبد الله بافضل» وقبلهما الإمام محمد بن سعيد أبو شكيل» کا 
ذکره شيخنا في شِبُههاء واقتضاه کلام ابي شکیل» وقال الشريف علي 
السمهودي : ينبغي وقوعه رجعیاً لوجود الصفة مع فقد خاصية المعاؤوضة 
التي هي علمُ الزوج» ولا تبطلٌ» وفيه نظر مما سبق في مسألة التعليق 
بالعبد ونحوه. 


۱۷٦ 


ومن هذا لو علق بالإبراء من المهر قأبرأنه قبل دخوله بهاء فنقل عن 
الإمامين ابن عجيل a‏ آنها لا ا لأن من لازمه رجوع 
النصف إليه لو صح فیمنع صحة لإبراءء فلا يق الطلاق المعلّق بهء 
قال أبو مخرمة: وهو الأصح» ويؤيّده نصهم في خلعها المنجُز عليه أنه 
يفسد في النصف الذي ر لار 
تمد الطلاقء لأنه لا يفسد بفساد العوض › بخلافه في اللو 

ط له حقيقة المعلى به وأيضاً: اسع لن الساق فة تع مان 

كما ذكروه في تعليق الطلاق» فيتمَانَعَانِ في صورتناء وأفتی شمس 
الدين الجُوّجَّري» والشريف السمهودي بصحة البراءة والطلاق» لأنها 
وجدت والمهرٌ ملكهاء وإذا صخت لم يرتفعٌ» وقد نص الأئمة على 
صحتها قبل الدخول» وأنه لا يرجع ببدله» واستحسنه شيخنا الفقيه 
أحمد بن شيخنا الفقيه عبدالله بافضل› وأفتی الفقيه إسماعيل الحضرمي 
بوقوع الطلاق بائا بمهر المثلء أي ولا تة تقمُ البراءةء وهو بناءٌ على طریقته 
ي المسألة السابقة» والفتوى على فظاهرٌ کلام بي مم آنه 
المذهب. فلو قال في مسألة الزكاة: إن اراش من مهرك إلا زکاته فأنت 
طالق› فأبراته منه أو إلا زكاتهء وهي تعلم قدرهاء طلَقَتْ به» قاله ابو 
شکیل في «فتاویه» قال: فن گان ل له وكيا عله امال فهي 
قريبة من مسألة مَنْ قال: : قارضتك على أن لك ربع سدس عُشر الربخ» 
فقبل» ولیس ا قدره في الحال ويتعرفه بعد٬‏ وقد رجح بعضهم 
RE‏ 

قزل اقا وه ا ك أن تكن المراة عالمة قر جر: 
الزكاة في الجملةء ولا تعرف تفصيلّه إلا بالتعرّف بعد وأفتى المرَجد 
بوقوع الطلاق عند الإطلاق أيضاً بالبراءة مما بقي لها غير ما برىء منه غير 


7% 


الزكاة» ويبقى قدرّها عليه» إذا المراد براءته مما هو لها منه لا غير» وكذا 
يقعٌ بكلّه إن قلنا إنها لا تشارك في الدْن» كما سبق حكايته في آخر 
بابها» وظاهرُ کلام غير المرجد مخالف لهء إلا أن يعترف الزوج بأن مراده 
ما بقي لهاء فإن علق الطلاق بإبرائها مع صفة أخری کإن ا من 
مهرك ودخحلت الان - تعلق بهما وو بائناء کما صرح به الغزالي في 
«الفتاوى» وغيره» وتر الرر للبراءة لا الدخحول وغلمها اة على 
ما سبق» ولو قال: إن أبرأتني هي وأبوها من مهرها فهي طالی: فأبرآه 
چ أو هي فقط : ی کما أفتی به موسی بن الزین› إذ لا يصح 
الإبراء من الأب إلا أن يْقصدَ مجرد تلفظه به. 


ولو قال: إن اوا من مهرك - وهو خمسمائة - فأبراته منه وهو 
ثلاثمائة» فأفتى الإمام إسماعيل الحضرمي بصحة البراءة والطلاق بها إِذ 

هي المقصود. وذهب إليه القاضي محمد بن عبدالله بن أبي عقامة» 
ا عجيل» والقاضي اف عبدالله الحفائلي : إلى أنه لا 
يقع الطلاق لتعلقّه بصفة SESE‏ وهو يشبة قول الأصحاب في فو 
إن أعطيتني ذا الثوبَ وهو هَرَوي» فأعطته» فبان مَرَوياً: أنها لا تطلق› 
قالا: ولا تقمُ البراءةً لأنها مرادة له ولم يقع» قال السمهودي : وله بعض 
اتجاو» وذهب أبو عبدالله السهامى إلى صحة البراءةء لوجود شروطهاء 
ولا تطلق لفوات الصفةء» قال اا وهو أوجهها إلا أن يقَصدَ 
بالإبراء كلها کونه چوا لكلامه في مقابلة الطلاقء فلا يبرا إلا 
بوقوعه لتضمن ذلك شوت المعاوضة. انتهى ٠‏ وسياتي فيها ا في 
مسألة: حيبت أبرأث). نعم لو أراد الزوجٌ حصول البراءة- وذكره 


(۱) رقم ۱۰۰۱ 


۱۷۸ 


الحا توضیځ لما ظه ره لا لکونه حل فلا شك في الطلاق 
بائناً كما أطلقه إسماعيل ومَنْ تبعه» وكذا لو قال: إن أبرأتني من مهرك 
اة دول يقل وعو د فان الائمائة ت قال شيخنا + فالتياس انها 
تطلق» لأنه المقصود» وليس في اللفظ ما يشعر بالشرط» فهو كکقوله : 
طلقتك بهذا الثوب الهروي› فتطلق به وإِن کان مروا وتبعه ابن 
مزروع» فل راد تلظ الزوجة بالإبراء لا بتعيين حقيقته فأبرأت من 
الخمس طلقت رجعياً كذا قاله السّمهودي. والظاهر أنه 
المهر وتبينُ › کما لو غلق بعوضصٍ ودخحول دار. 

ولو قال: إن ران فأانت طالق» ولم یذکر شيعا ونوی المهرء فابراته 
وذکرته او توه لقت به بائناء وان اختلفت نیتهما لم تطلق» وکذا إن لم 
تذکره ولم تنو واحتمل ا زرعة وقوعه فيه رجعياً» حملا على التلفظ 
به» قال السمهودي : وکنت ی وعدم وقوعه أرجح»› فإن أطلق وأبر ا 
عن شيءَ را س طلْقت فا لوجود الصفة مع فقد صورة 
ار ا العلم بما ا کما أفتی به القاضي › وما عن 
القفال وغیره من عدم الوقوع محمول على فقد نیتهاء وکذا ما ذکره 
الجلال البلّقيني في «الحواشي» فإنه بناه على طريقة أيه في اشتراط 
علمهاء وأفتى القاضي ابن عبسين بمثله» قال أبو زرعة : ولو علق بابرائها 
له من المهر فقالت: براك الله : فكناية: إن نوت ا لف ون 
أا بالإبراء ولم تنو هي ابراه : لم تلتق لأنها لم تبره . 


We 


ا 


کک 


٥‏ _ مسألة 


لو قرّن ا من المهر أو اللإعطاء غیره مما فضا بالعوض»› فان 
ضَبَطْه بالصفة بحيث يفي في البيع والاستفجار به : صح وتعلّق الطلاق 


7⁄٩ 


بوجود حقیقتهماء وإن لم يَضبطها ففیه مسائل يتت بها على غیرها: 
إحداهما : قال ؛ إن آبرأتني من مهرك ونفقة العدّة: فأنت طالر 
فابرآته منهما: لم تطلق» وإن كانت حاملا تجبٌ لها النفقةء لأنها لم جب 
ا نقله في «الكافي» عن القفالء» وكذا السبکي» > والأذرعي والرركشى 
وغیرهم › ومثله : مهرك ومتعتك» کما صرح به بو شکیل وغیره . 


والثانية : قال الجلال البلقيني في «حواشي الروضة»: قال و 
5 أبرأتني من مهرك وأسقطت حضانة ولدك: فأنت طالق» ففعلت : 
لأقربٌ لا تطلق E REE‏ إلا آن يريد التلفظ 


بذلك» فيقع بائناً لوجود البراءة. انتھی . وهي کالأولی »› والأولى مثلها في 
: إلا أن يريد التلفظ . 


الثالثة : قال: إن أبرأتني من مهرك وأخرت دينك الذي علي إلى 
سنتين فأنت طالق» فأبر ته وا قال ابن الصلاح : : وقع بذلك باثناً إلا 
أن یرید تأخيرا لازم فيفسد فيه وفي البراءة» ويجبُ مهر مثلٍ > لأن 
الال ل یتال بالتأجيل» قال الغري : وفیه نظر» والقياس أن لا يقع » 
لأن الصفة لم توجد» وكذا قال الأذرعي» ومثلها قولّه: إن أخذت بنتك 
بكفالة سنتين » فقالت: أخذتهاء فأفتی بعضهم بوقوعه› وغلطه الشيخ تاج 
الدين» لأن المراد الالتزام وهي لا تلزم للجهالة؛ ومثلها في «نفائس» 
الأزرق فيمن قال لزوجته : إن أمهلتني بدَيْنّكٌ إلى الخير فأنت طالقء 
فأمهاته لفظاً: أن الجوابٌ اتفقَ على فساد الصيغة ا الطلاق بمهر 
مثلٍ . 


وما سبق من قوله للأب: إن احتملت أو التزمت بمهر بنتك. وما 


۱۸۰ 


أطلقه الكمال بن يونس : أن الطلاق على تأقيت الدَيْن بمدة تأتي وع 
عليها: يقَعٌ بائناً بمهر المثل: فإن أراد به الحْلم المنجز بذلك: فهو حق› 
Es‏ هذه» وإِن أراد المعلّق: فهو مثلها فیه» قال 
السمهودئ: والتحقَيىٌ ذ فی الكل انه إن آراد التلفظً بذلك فتلفَظّت به» أو 
الرضا به فرضیت - لا الالتزام - : وقع رجعياًء وکذا إن اراد تعليقه على 
فعل ما اغاق فطل بحص رجا وان قارنه فى شي هن مال 
فبائناًء كما صورته في بعض صورهاء وإن أراد الالتزامٌ الحقيقيٌ لم 
تطلق . انتھی » وسبقه لنحوه الأذرعي» وأفتى أبو E‏ الطلاق 

في الكل بائناًء لأن الرجوع إلى الحقائو ق یکون فا ل کی 
فان غيرّه فإنما يتوجّه إلى ما توجُه إليه اللفظ كالتعليق بإعطاء عبد 
مخصوب ومجهول, لوقوع لفظ الإعطاء عليهما استعال مع الرجوع 
لہدلھما لا کالإابراءء فان وقوعه i‏ الحىّ بلا مقابلةء بخلاف تأجيل 
الذّيْن ونحوهء فإنه يُمَابَل بعوؤّض ويْرجّع فيه إلى بدلر. 

وكذا أفتى أبو شكيل في قوله: إن أبرأتني من مهرك واحتملْت 
بولدك» وأطلق الوقوع بمهر مثل وبطلانِ البراءة» وهو كما ذكرنا عن أبن 
الصلاح وغيره» قال أبو مخرمة : والقياس صحةٌ البراءة عن المهر حيتُ 
ذكرت مع غیرهاء ss‏ مهر المثل نقد أجرته عادة 

مع المبْرَأً منهء فيقسط مهرٌ المثل غلا وطرل ره وا كت ان 
ذلك فيما يمكن فيه التقسيط» وأما غیرٌّه فیبطلان ویثبت عنهما مهر المثل› 
إذ لا سبيل إلى اا مع صحة البراءة» ولا یمکن التوزيع» وذلك 
كقوله : إن أبرأتني منه بولدك ظا قال: وفي عموم كلام 
الغزالي فا بوج منه الوقوع. انتهى 

وبالبراءة من المهرء ا حیٹ أمكن» ووجوب مهر المثل 


۱۸۱1 


حیٹ لم یمکنْء Ca aka E‏ > وهو معتقدي» فقد ذکر 
الأئمة أن من صُوّر تفريق الصفقة التي تصح فيما يبل الصحة ويتورَحٌ 
لشن عليه بيع عن مين لم َر إحداهماء حيك يصح في المرئيقي 
ويورع الشمن بها وين الأخرى؟ لإمكانه» بخلافه في مجھول العين» 
كما سبق في البع» ولم بل هنا فیما لا یکون صحیحاً اذا علق به 
وۇجدت صورته» لأن التعليق بما لا کون فاد اول اللفظ اغادة 
يُحمل على وجود صورته» كما يأتي آخرٌ الطلاق. 


۹٩‏ - مسألة 


حيتٌ أبرأت طَمَعاً في الطلاق» فلم يطلّقء أو طلّق فلم يق للف 
شرط لوقوعه: فان کان Ek sl‏ أنه يطلقها : ال 
البراءةء 0 إن طلق وفع فخا وإن وقح اف ماهبا کنا في و 
لها: طلقتك بالف أو إن ضمنت لي الفا فاحرت» ثم أبرأت ظا 
حصولّه» وکتعليقه بإبرائها عن المهر فأبرأته» وقد بریءَ من بعضه» 
وكمسألة : إن أبرأتني منه وهو خمسمائة» فأبرأته فبان ثلائمائة: فظاهر 
کلام المذهبين في مثلها: أنه تقع البراءة ويْستفيدّه الزوج لتقصيرهاء 
ولم یخرجوه على مثله: فيمن عَقّد عقداً مشروطاً عليه في بيع 2 
لزومه على ما فيها من الخلاف وترجيح بطلانه - قال السمهودي 
ولالحاقه بها وجه.ء وقد جری عليه الأصَبحي فمن علق الطلاق بصيغة 
فورية بالبراءة» فأبرأت مع التراخي فان وقوعه» فقال: لا تصح الوا 
کما ذکره ا في «فتاویه» وهو أفتى » ولها نظائر ف في الصلحء 
ولکن ا الإبراء أوجه» م ف به بناءٌُ على ظنهاء و العقد 
غ فيها لزومهء اللهم إلا أن صد عند الإبراء جَعْله في مقابلة طلاقه» 


1A۲ 


فیکون او به » لشائبة ذکر س وفي قول الحفائلي في مسألة 
الخمسمائة إشارة إليه بقوله : لأنها ا 


أقول: وسبقت بما فيها') مع بحث السمهودي فيها هذا البحثء 
وبمثله جاب القاضي إبراهيم بن ظهيرة إن قَصَدَ جَعْل الطلاق في مقابلة 
البراءة عند لفظهء aT‏ ان حصلت» 
وقرْر به كلاماً لجمال الدين بن ظهيرة ة في أب قال اروج اینته : E‏ 
من مهرها» فقال: هي طالی وقصد: ا برئت منه» لشهادة العرف له 
بذلك» وكذا أفتى أبو شكيل في امرأَةٍ قال لھا زوجها: أشركتك ف أجر 
ما ج داري » فأبراته من مهرها ا صحة ذلك ولزومهء وهي 
بحیث لا تبرثه لو لم تعتقده» قال: فلا پبراً وهو محمول على ما قالا من 
اعتبار قصد التعليق عند لفظهاء TS‏ حیث لم 
يتف إیجاب ازوج E‏ تأخر جوابّه لطلبها الفوريّ 
وقال: ظتنت جوارّ تأخیره» ٠‏ تد وهو مع إطلاق أبي 
شكيل - مؤيدٌ لما سبق عن الفقيه أحمد والحفايلي من عدم البراءة» كما 
ذکرناء ثم رایت السمهودیٌ رجع الى ترجیحه آخراً في کتابه في حکم 
التقليد» مع ذکره آنه کان قد رأی ترجیح صحتهاء وانڈ عدمها بأشياءَ 
منقولة عن الشافعي والأصحاب والشيخين» وسبق ذکر مثله في البيوع 
المنهيات» وبه أفتى في مسألة الراة الفقيهان : إسماعيل الحضرمي وابن 
4 

وحيتٌ لم يقع طلاقٌ بلفظه فقال بعده: أنت طالق عالماً بأن الأول 


)١(‏ صفحة 
)( رقم . 


1A۳ 


و لإنشاءِ آخر: وَقَعّ» وإن أراد به توضيح ا 
حصوله لا زيادة غیره : فاحتمل الزرگشي وقوعه انشا لأن الظاهرَ أنه 
إنشاءٌ» واحتمل عدمه لظاهر الحال » قال: وهو لأرجح إن وصل درد 
بكلامه» وكذا إن فَصَلَه» كما قالوا في المكاتّب إذا اذى عما عليه حراما 
ا فظن انه بريء فعَتق» فقال : ا بناء على ظنهء فلا 
يعتق على الأصح› وکذا ما ذکروه في الكتابة فيمن ا ثم قال : 
إنما أقررتُ لظن ما جَرّى مني طلاقاً وتبيّن لي عدمُه» وثم قرينة تصدّقه : 


ي 


أنه يقبل . 


۷ -مسألة 
حيبت اعتبرنا علب أحاٍ من الزوجين اعا دى لالا افا 
منه» وإِن آنکره: فان باشرّه: لم يْصدّق» وكذا لو أنكرَ علم صاحبه» وما 
a‏ لانور 
منه إقرارّ بما يفضي نفودّه» نعم لو قرت بالبراءة مثلً وقالت: إنما 
أقررت لظي صحة Las‏ وقد بان بطلاثه: صدّقت» کما أفتی 
به البلْقيني» وهو حقٌء كنظيرها المذكور آنفاً. 


٨‏ -مسألة 


لت: اباتك من مهري فطلقني» برىءَ» ثم إن شاء طلق ويقعٌ 
اا و شه ر ویمكن آن يقال: ا 


ت 


ا في «الروضة» کلام الرافغي» قال النهودي: ويوا مما قّمنا 
e‏ أن من قالت: أزذت ذلك بلفظي وساعدها الزوج کونھا لھا کہا 


A4 


أشعرٌ به کلامه. انتھی » ولو لظت بإبرائه» فقال: طلاقك ببراءتك» أو 
بصحة براءتك. فينظرٌ: إن صخت البراءة وقع رجعيأاء لأنه منوط بماض, 
ولا عوض فيه حينئذ حقيقيٌ ولا تقديري» فاشبة قول من َرَت له بيعةٌ مع 
خر إل صحت البيعة فامرأتي طالقء فلا توقف في کونه رجعیاء وان لم 

تصح البراءة وقَّصَدَ التعليق بها لم يقم شيء» وكذا إن لم يمَصدٌ شيئاء 
لن الفاعر له على اعلق للا إلى كلا وإن قَصْدَ مکافاتها 
بالكلام طاق وخا : صخت البراءة أم فسدت» ل 
قال : ا فغیر معتمد» قال السمهودي : قاور ما نه اراد 
2 طلاقك ببراءتك استناف خلع,ٍ : قبل قول فن كانت فبلته فورا 
ا وإلا فلاء وحيث قلت فان کانت الآواى فاسدة : : وقع 


۹ - مسألة 
قال : إن وا صداقك فأنت طالق› تم وفاها إیاه» ا إلا 
آ ر وا كا هو الان قل اراد ول تطلر 2 فال خد ا 
سعید أبو شکیل › واستثناؤه ما أراده مؤيد لما سبق من صحة إرادة التعليق 
مع اللفظ المنجز بالعوض مع قرينة الحال بها. 


٠‏ -_ مسألة 
حیث طلقها على مال,ٍ فلا بد لصحة ذلك من قبولها لفظاًء فلو اعطته 
إیاه فوراً بلا قبول, لم تطلق» كما يُعلّم مما مر وعن ابن الصباغ 
لك نها تطلق» وفي التعليق بالحمل من «الروضة» الجزم به في 
صورةٍ منه وهو مؤوّل بسبّق القبولء وإذا علق بالبراءة من المهر فقالت: 


1A0 


بذَلّته لك على طلاقي : لم يكف. لأن البذل غير الإبراء وإن نواه لأنه لا 
یحتمله قاله ابن عجیل» ومحمد بن ظهيرةء وفيه نظرٌ مع النية» لأن في 
الإبراء معنى البذل» ولذلك قيل : إنه تمليك للدّين» نعم لو قبل ذلك بعد 
قولها : بذلْته على طلاقي ؛ وقع به کما ذكره محمد بن ظهيرةء ولو قال : 
إن أبرأتني من مهرك وشِزكك من إرثِ أبيكِ: لم تطلّقء ن 
الإبراء من الشرك وإن وَهَبتّه إیاه أو باعتهء إِذ لا یسمی برا٤‏ قاله 
القاضي ابن عبسین» أقول: إلا أن یکون ا على الزوج» 
فیصح ذلك وتطلقٌ ٍ به» ولو قالت : بذلت صد اقي على 7 فقال : 
نت طالقٌ إن صحب براءتّك: قال ابن عجيل: لم تطلقء إلا إن أجابته 
بالبراءة» ثم استحسَنَ أنها تلق إذا أراد استئناف ذکر البراءةء 
الفقيه إسماعيل بنحوهء وكأنه تم الكلام بقوله : أنت طالق» وقوله: 
0 


مله جوابٌ بي ا فیمن شالع قالت: خالعني على هذا 
المالء فقال: خالعتك إن لم ترجعي فيه : بأنه صحیح› ویتم م الكلام 
ا خالعتك» فما اده اكيد: ویلزم فلا رجوع لها بعد زل ذلك 
ل الشيخين في قولها : طلقني بألف» فقال : أنت وعليك ألف. 
يرم بقوله: أنت طالق» وما بعده يان مله قول إن اا من 
صداقك فأنت طالق› فقالت: أنت بريءٌ منه على صحة البراءة» فيقع 
عند قولها: منه» ولا تضرٌ الزيادةء لأنها مقتفداه» كما نقل عن ابن عجيل 
وصوبه الفقيه حمزة الناشري» وفي «فتاوى» موسى بن الزين في من 
قالت : الت ماقي على طلاقي › فقال : أنت طالق على صحة البراءة: 
فل تطلى: ا تبراً حتی تبرئه» أي : لان البذل غير الإبراءى فلا بد من 
جواب لويجابهء و غر غ قرا ٍ 


۱۸٩ 


-١‏ مسألة 

الحلْم بالدراهم إن كان منجُزاً حمل على نقد البلدء وإن كان معلا 

حمل على دراهم الإسلام الخالصة» فإن كان الغالب مغشوشا لا يبلغ 
خالصه وزن الإسلاميء فأعطته منه: لم تطلق» على ما صححه 
الشيخان» مع استشباه نقلٍ فيها في «الروضة» وصخح في «العباب» أنها 
تطلق به» ویملکه الزوجٌ» ولیس له رده» وسبق في الإقرار ما يؤيّده» فان 
اتفقا على إرادته: فالوجه الجزم به» لإطلاق ت الدراهم عليه» وقد 
صخحوا آنه لو طلّقها على ألفٍ مبهمة وأرادا نوعاً حمل عليه» زیت کان 
التقديرٌ فيها بالعدد: جاز وحمل عليهء ویصح و 
کما أفتی به الإمام أحمد بن موسى التعڙي»› وقر ره أبو مخرمة» وسبق في 


البيع ما ۆة 


۲ - مسألة 
قالت: بذلتُ صداقي على طلاقي» فقال: طلَقي نفك فطلَمتَها 
فورا فقيل : يقع به» ونقل عن أحمد بن موسى بن عجيل» وسبق عن 
موی ین ارين خلافه» وهو عندي أظهر» ولو قالت: طلقني و 
فقال : طلفتك به إن شئت» فهو ابتداءٌ منه فلا يق إلا إن خا راه 


ب «إن» معنى «إذ» وحيث علق بالضمان فلا بد من لفظه فلا كفي عنه : 
قّبلت» أو شئتٌ» فلو عبْرتٌ بمرادف له: کالتزمت» فتختمل إقامته مُقامه» 
6 زکربا شال فول وة رقا اروت ن ف ر 
قال : نت طالق إلا إن أبرأتني من نصف مهرك› فاا ا 

2 آنا ل قط ولا د يشترط الفورء وأنه مفهوم من «العزيز» 
وفي معناه ئ استشناءء والظاهر بقاءُ وقته إلى اليأس منهء بإيفائهء أو 


AV 


بموت أحدهماء ونحوه» فلا یکم بطلاق ما دام المستثنى ا 


مسألة 


قال : نت طالق وتمام طلاقك بإبرائك» فهل يتعلّق به؟ فيه وجهان 
في «فتاوى» العمراني قال الأصبحي : ویظهر أنه إِنْ لم ينو کونه شرطاً: 
وقع في الحال» وإن نواه فصدقته : تعلق به» وهو الأصح في «النفائس» 
وظاهره وقوعه إن ۳ ينو شیا وفيه نظر» وقد يظهرُ رُجُحان عدمه» کما 
سبق في قول ! طلاقك ببراءتك» ولأن الكلام إذا ضا وانتظم ا 


٤‏ -مسألة 

قال: إن أبرأت فلانا من دينك فأنت طالیٌ» فابرآته: طلقت رجعياًء 
نقله الشيخان عن القمًالء وأقرّاهء إذٌ لم يقع للزوج نفعٌء ولو قال: إن 
أرضعت ذا الول حولین فأنت طالقّء فأرضعته ذلك: طَلقت» فإن كان 
يازمه رضاعه وقع باثناًء وإلا و قاله ابن ي الغ ولو قال: إن 
اوا فلا من دينه فامرأتي طالقٌ› فهو تعلیق ل فتطلی به EE‏ 
کذا قاله الطيّب الناشري› وفيه نظر»› ۆه کلامه : عدم خطاب المبرىء 
الدال على رغبته في اخحتلاعهاء ومن ثبوت الرجعة فيما ذکر وخا عدم 

اشتراط الفورية» فلو أرسل إليه بذلك ليبرئه فهو بائر > كقولة: إن اران 

زوجتي » ويجيءُ في الفورية بعد العلم ما فيهاء کا رل الباب. 


1*۰6 نال 
لو قال : إن برای من مهرها فأنت وکیل في طلاقهاء فأبراته بریءَ» 


A۸ 


ثم إن شاء الوكيل طلق» ويقعٌ رجعياًء إذ العوض وق في مقابلة التوكي 

فلا فورية فيه» وله ترك التطليق» كما أفتى به ابنْ أبي الخلٌ - أو بنحوه 
و فلو قال: إن ضمنت لي بالف فأنت وکيل في طلاقهاء فضمنت 
له به» فطلق فلق الوكيل لم تطلّق فيما يظهر. > لأن مجرد الضمانِ لا يصح إلا 
عن لازم » أو في مقابلة خلْع» فلم توجد الصفة المعلَىٌ عليهاء قاله عبد 
الرحمن بن مزروع. 


EET 
قال لامرأةٍ: اختلعي نفسّك من زوجك ولك على كذاء ففعلتء‎ 


لزمه» دکره صاحب «البيان» ف «فتاوية» عن الطبري› ومراده شات 
«العدة» کذا فی «النفائس». 


۷ - مسألة 


زوجته على أن يزوجه زيدٌ بنته وضع م المطلقة صداقهاء فقبل : 

طلقت. ولزم مهر مثلٍ وا وإذا تزوج البنت على ذلك صح بمهر 
المثلء قاله ابن القطان.ء وقال: و طلقا على أن أطلق امرأتي» 
وهو العوض» ففعل: وقعا رجعیین» قال ابن کج وعندي لا رجعة» 
ولکل منهما مر ثل زوجته . کالوليء قال زکریا: و لأنه 
خلع فاسد» وقد ا اة ان عوضهما غير مقصود» فیکون کالم ؛ 
رایس بظاهرء د هو مقصود وإلا لم يقابل بالموض» فلو قال: طلا على 
أن اغنان را عن كل ففعل › طلقت» وإذا أعتقه هل ينفذ؟ 
وجهان» وهل يتفي کل منهما بما فُعَل» فلا يلزمه للآخر شيء؟ 
وجهان» قال زكريا: والأوجه رجوع الزوج على الأخر بمهر مثل »› ونفوذ 

۱۸۹ 


العتق» ورجوح سيده على المطلق بقيمة العبد» وهو ما نقله في ٴ 
«الروضة» عی ابن کج“ ذكروا ذلك في أركان النكاح عند مسألة 
الشعّار<). 


۸ -مسألة 

قالها لها: طلَقَتُ ‏ أو خالعتُ - نصفّك» أو بعضك» أو يدك بكذاء 
فتلت بانت بمهر المثلء وكذا: طلقتك نصف طلقة» أو بعضهاء 
وقولٌها: طلقني نصفَ طلْقة» آو: طلّق يدي أو نصفي› ففعل : أو 
طلق“ الكل لفساد الصيغة فيهن؛ فلو قالت : طلقني ال فا 
به . فكذلك» EE E‏ فلو طلقى نصقَها وجب نصف 
المسمّى» لأنها بدأت بصيغة جعالة NN E‏ 
مم حصول مقصودهاء وصار کرد عب من عبدين جُوعِلّ عليهماء قال 
البغوي » وو 


e 
الزائد‎ Eu أله ر ا‎ 
ر ومُطلقّه يحمل على مهر مثلها من جنسه» فان نقص أو خالت‎ 
ما ذکر: ففي «المنهاج» ظ٤ کالأول» وفيه فول يصح بمهر المثل›‎ 


(۱) نکاح الشغار: أن يتزوّح الرجلٌ امرأةَ على أن يزوج أخرى بغير مهر» إنما يكون مهر 
كل واحدة يُضعَ الأخحرى. 

E‏ في الأصل»› والصواب حذف أو وتکون العبارة هکذا: طلّق الکلء وهي حبر 
«قولها» . 


۱۹۰ 


وصخځحه في «الروضة» و «التصحيح» ونقل عن نص الشافعي» لأنه لم 
يخالف کلام الموكلء بخلافه في قال في «المهمات»: وبه 
الفتوی؛ وفیه نظر حيتٌ َقَص عنه من أجل آنها لم رض إلا بما سمت 
وإذا زاد ويها على ما سمت el‏ عند عدم ستها 
العوض» أو سی غير ما سمته: ققد اسا تی إن ضر ع ف حلع بان 
عنها والعوض عليها : بانت بمهر المثل على الأظهر وإن زاد على مسماه 
أو نقص عن قيمة مسمّاهاء ولا يطلب به إلا أن يقول: وأنا ضامنُ 
ونحوه» بل الطلبٌ عليهاء وإن أطلق الحْلْعَ ولم نوها : وفع عن ف 
كما اقتضاء کلام الإمام وغیره» ونقله زکریا وجَرَّم به» وإِن اها فغليهاما 
ا وعلیه ما زاد» ولازوج هنا مطالبته بالکل» ثم يرجع e‏ 
مه وظاهر کلامهم أن له مطالبتها ولا > قال الرافعي : وة 
التعليل في لزوم الزائد له تود من فعله بغير رضاها رجوعها به لو 
ا يعني : وطأّبها به له إذا طولبت» قال زكريا في «شرح البهجة»: 
ويؤّخذ من هذا أنها ترم عليه یضاً بما زاد على مسمّاها إذا غرمته فيما 
إذا صرح بوکالتهاء واستبعده بعضهم» ولیس ببعید. انتهی . 

أقول: وهو فيها ت قال: «وآنا ضامن» فطل ول وقد نقل 
الشيخان عن البخوي ما هو حاصله» وهو أنه لا يرجِع إذا عزمٌ إلا بما 
سمّت» وقضيتةُ أنها ترجمٌ بالزائد لو غرمته فيهاء ويكونٌ قولّه: وأنا 
ضامن: کتصریحه بالتزامه للزائدء ووجهه واضحٌء وکلام زکريا في 
ارچ : به أعم» فإنه َم الرجوح لها بما زاد على مسماها إذا غرمته في 
کل الا وهو من حيث المعنى قوی جدا» إذ كيف ا الإنسان 
شیتا لم برض به ولم يحصل بفعله» ولا تولّد من تقصيره» وقد يقع فيه 
كير مشقة : مَسَقَةٍ بان ادن لشخصِ أن يختلعُها بدرهمِ مثلا ومهر مثلها ألفُ 


۱۹۱ 


دینارء Sal ES‏ و 
E TTT e‏ 
الاستشكال إن لم يكنْ نص قاطعٌ أو إجماع. 


٠١‏ -_مسألة 

المنقول أن اقول و إحداكما طالقٌ بکذا: باطلٌ ل يقم به 

شي ء٠‏ وقوله لعبدیه ذلك : : صحیح ٠‏ فإذا قبلاه عَتق أحدهما وعليه تعیینه › 
ويلزمه للسيد و رقبتهء لا المسمىء لفساد الصيخة بالإبهام» فإن لم 
قبلا معأ : لم يقع عتق› قال الرافعي : ويمكنٌ أن يكون ذلك إذا لم 
E‏ فإن قصده وقبل : عتق يعني بالمسمى› وکلام الماوردي قد 
يقتضي إلحاق الطلاق بالعتق» وجزم به ابن الرفعة فا ویکون مهر 
المثل فيمه كالقيمة» قال البغوي في «الفتاوى»: ولعل قائل ما ی في 
چ وله قال گرا ومز الاو معي لا نقلا وللفارق بينهما الفرق 

ف الشارع إلى العتق» وتنفیره عن الطلاقء أقول: وليس بمنقدح . 


١‏ -مسألة 


أفتى شيخنا عبدالله بن عبد الرحمن بافضل أن قوله : متی درت لي 

زوجتی بکذا: کقوله: متی ارات فتطلق بالنذر بما ذکر بائنا على 

الأصح - وإن كان مجهولاء لصحة النذر بالمجهول وطول الكلام فيهء 

وصخحه شيخنا الفقيه الشريف محمد بن عبد الرحمن الأسقع باعلوي» 

قل الأول الكمل به عن بعض أهل العلم قبله» وأجاب الشريف علي 

السّمهودي بوقوعه رجعیاًء لأن النذر قربةء فالتعلیق به كهر بالصلاةء ومال 
۹۲ 


ل ا عصرهء وأجاب الأول بأن الإبراء أيضاً ربةء وقد اطا 
غل چ انه يق به بائناء أقول: وهو الذي نعتقده» ورب نذر 
موجبه غُرّضاً ا كقول الراغبة عن زوجها: إن طلقتني فعلی لله 
لفلان - كذاء لرغبتها في الطلاقء فقد اقتضى کلامهم في النذر 
التزمته» ولو قال: إن أبرأتني منه» فنذرت له به: بریءَ» ولم تطلق» إذ 
الإبراءَ غير النذر» نقل عن القاضي محمد القماط والقاضي عبد 
الرحمن الناشري» بخلاف قوله: إن برثت منه» فيقع . 


۲ -_مسألة 
طلبته ثلاثاً بألفِ» فقال: أنت طالقی واخذة بشلثه» وثنتین انا 
قت واحدة به وبانت بها فلو قال : ثنتين مجان وواحدة لله - وهي 
رل بها طلقت كما ذکر ادنا وله له ومثل الأول قولّه : انت 
طالی وطالی وطالیٌ› إلا أن یرید الثلاث بأل کلامه. 


۴۳ -مسألة 


الحُلْعٌ على الصداق المعيّن قبل قبضه فاسدٌ موب لمهر المثلء 
وبعد قبضه قبل الدخول لا يطل حقّ الزوج في نصفه» فيرتد له» > لأجل 
الفراق» وعليها نصفٌ مهر المثل لأجله. 


٤‏ - مسألة 
مَنْ طَلّب منهما عدداً - كثلاث - فأجابه الآخر فى الحال به مفْرّقاً: 
كواحدة وواحدة وواحدةٍ: فکا لمجتمع › وکذا لوطل ات ددا فأطلق ا 


4۳ 


فصل في الاخحتلاف 
من ادذعی 2 e‏ دق المنكرء وكذا من قال: طال 
الفصل بین کلامیناء أو ف خاطب إحدى تنتين وقال: فزت غير 
المجيبةء لكنه باذ إن ادعى ما يوجب الفرقة » ويبقى لها حى الزوجيةء 
فإن اع أ خالعّها مكرهةًء فقالت: بل مطاوعة وحَلَّفت: فلا مال له إن 
لم يُقّبضه» ولا حى لها بالزوجية› وحکم الاختلاف بين الزوج وأجنبي 
في الاختلاع کھو مع الزوجة في الحلف احالف 


٥‏ -مسألة 
قولها : طح الله لكّ: كنايةٌ في الإبراءء فيقعُ به الطلاق المعلَقٌ 
بالإبراء إن رت ةا عل به» وتضدى کک في قصده» ll‏ 
طح الله لك على تمام البراءةء فقال: أنت طالق واحدةء فقالت: 
أردت بتمام البراءة الطلاق الثلاث : Ee‏ 
لو صرحت بهاء كذا أفتى به أبو مخرمة. قال: فإذا 2 0 في 
قبل المهر لم تطلّق. أقول: وهو نظيرٌ قولها : طلَقني ثلاثاً بألف» فطل 


واه به . 


۹ -مسألة 
قالت اختلعتٌ منك نفسي بمهري» فأنكرٌ وحَلّف. فلا تلب لأنها 
تدعي براءته منه» بخلاف من ادعی شراءَ دار زید بدینه عليه فأنکر 
وخلف» فإن له المطالبة بذینهء لأن الخلعَ سقط الذَيْن ف لا عود 


فيه › وقد ارت به » والشراء قد یعود غوضصته تات المبيع قبل قېضه أو 
فشخه» فلم يقع اليأس منهء كذا نقله الشيخان عن البغوي وأقراه 


۱۹٤ 


أقول: وأيضاً اليد في المال حقيقة فلا يعقل أن يقال لصاحب الدار: هي 
لك ولا دين عليك» بخلاف البْضع فإنما هو من باب الانتفاع وقد يتخلفُ 
عله الو کتزوج العبد جار سیده . 


۷ - مسألة 
مَنْ خالَعّت ثم اعت على زوجها آنه آباتّها قبل: فلا يلزمها شي٤ُ»‏ 
أو أنه قر بفساد نکاحها واک صدقَ بيمینه» ومن علق الثلاث بشي ءٍ 


فوقع» : ثم ادعی انه خالعَها قبل وقوعه : لم قبل وإ وافقته» ونع 
البنة به . 


۸ -مسألة 
و a El‏ لیشهده على وقوعه» فقال له 
الشاهد ۔ وهو لا یعلم طلاقه السابق - : e‏ بطلقة؟ 
فقال: نعم» فقبلّت» ثم قال المطلق - وهو عامي لم رد د بالثانية إنشاءً 
بل أردت ا قال ابن الصلاح : ks‏ تقع الثانية» وله 
الرجعةء ونقلة العرڙي في «أدبه» والأزرق في «النفائس» . 


14٥ 


باب الطلاق 


ونسأل الله الاتفاق على ما يحب ويرضى من غير شقاق 


هو سنة لخوف التقصير في الحقوق لبْغض أو غيره» ولعدم عفتهاء 
قال ابن ا ولأمر الوالد به» وهو ظاهر» قال زكريا: إلا لنعنت 
ونحوه» وجب على المي إن 8 یف» ویکره ت سلامة الحال» وحرمه 
أبو حنيفة حينئذ» كما ذكره ابن هُبَيرة» ولا يصح إلا من زوج أو نائبه 
إلا القاضي فإنه يُطلق على المُوّلي إذا امعت منه ومن القيئةء ولا يطلق 
الو زوجةً محجوره وإن أضرُت بهء رلا فة رافظ انت هة 
إن کان صحيحاً في الأظهر› EES‏ وأوقعه 
مالك بالطلاق النفساني على ما عُرف عندهم» ومن اعترف بفسق شاهد 
عقده» أو أنه نه َك الأمةَ مع الطؤل وارك المرأة: : جُعل طلاقً في حقهء 
لا إن اعت النكاح فأنکرّ» کما في «فتاوي» القفال لأنها لا تنشئه» ولم 

وصريحه : الطلاقء والسرأح» والفراق» وما تصرف منهاء إلا قوله : 
أنت طلاقء أو: الطلاق فكناية» وكذا: إن فعلت كذا ففيه طلاقك» 
كما أفتی به آبو مخرمةء أو: فهو طلاقك» e‏ 
بافضل» وتکوني طالقاًء إلا ان عله بشيءٍ وخَصل» کما آفتی به زکریا 
بخلاف : كؤنيە واطلقي ؛ و الفراق والسراح بالعجمية : كناية عند 
الاو ا ا ول الاي وكا اسر إا ال حرف 

۱۹٦ 


عندهم إلا للذهاب على الظاهر» كما يُؤخذ من كلامهم في الأيمان 
ونحوها» وترجمة الطلاق صريح على المذهب» وقوله: أنت ثلاث 
طالق» ومائة طالقء طلاق ثلاث» وعن النص في : أنت ثلاث طلقات› 
ل يقع به شيءُء قال ابن عبسين : واعتقادي أنه كناية» وقوه : أنت 
طالقان أو طوالق صريح في واحدة» وكذا: الطلاق لازم لي» أو واجبّ 
جلى لا فرض -للعرف عند الأكثرين . 

وفي البحر عن المزني : أن على الطلاق كنايةء وأفتى محمد بن 
يحيى » وابن الصلاح بما يقتضيه» وقال الصيمري: هو صريح» قال 
الزرکشن؟ وهو الحىٌ لاشتهاره» وزكريا: هو الأوجه واختاره كثير من 
المتأخرين» لشهرتهء وليخص ج اه فيه » وجزم في «العباب» 
اله كاب اوهو ما كان ايظهر ميل شيخنا اليه وله رمت الطلاى: 
کما صرح به الصبمرى وغیره» وقوله : طلقك الله» ولمدينه: أبرأك الله » 

لعبده : أعتقك الله : صرائح› كما أشعر به کلام العَبادي» وجزم به في 
«الروض» و «شرحه» و «العباب» وقال البوشنجي : هي کنایات» فرح 
في «جامع المختصرات» ونقله عن القاضي » لاحتمال الدعاءء وأفتى به 
أبو مخرمة» وكذا رجح: أن الطلاق ر لي» أو واجبُ علي : کناية 

کماازاه البوشنجي في کل ذلك ولم يرجح الشيخان شيئاء وقوه : لك 
الطلاق: کناية» وکذا: : أنت طلقة» أو: مع فلق او اوطلفة. وكا 
کل طلقةء على ا ا الإإسنوي› وجزم به في «العباب» وقیل : 
صریح» وهو ما في «الروضة» وكذا: أنت بطلقة» كما صوبه فئ 
وإن سكت في «الروضة» على نقل أ ةلعو اھ کر ا ار 
طالق : صریح . 

وألفاظ العتق كنايةٌ هناء وعكسه» فلو وكل زوج مته بعتقها فتلفُظ 


1۹%۷ 


بالطلاق بي العتق» أو: وكل ازوج سيدها بطلاقها فتلقظ بالعتق بنيّة 
الطلاق: وقع ما نوياء وإ توياهما معاً وقعاء وقوله: لست لي بزوجةء أو 
ی ی ي فم : وعلي السبيل منك كنايةء فإن کان 
الأول في جرا دعوى: فإقرار» وقوله: أوقعت عليك الطلاق : : صریح» 
و PRT‏ في الأوجه» لا: فتحته» ورددته عليك» بل و کاب 
وقولّه : لك طلقة : صريح في اورم به فی موص هن ارو ري 
«العباب» والأوجه كما قال زکریا: إنه كناية» فلو قال : أردت الدعاء بھاء 
وقلنا: إنه صريح : لم يبل قولّه ظاهراً إلا بقرينء كما في مسألة حل 
الوثاق» قاله أبو مخرمة» وكذا في «العباب» أن : يا طال : کناية و 
ترخیم م «طالق» إن نواه» وهو الظاهر» وفي «الروضة» ما خد منه ترجیح 
کونه طلاقاً وإن قال: أنت طالٍ > ورجحه في «مختصرها» لابن المُقري» 
وهو ضعيف في ا فإانه يصلح E‏ ل «طالب» و طالع» ق في 
استعماله ا حتى في النداء آسا اذ ليس لما ولذلك قال 
البوشنجى: : إنه لا بگون كناية في غير النداءء وجزم به في «العباب» . 

و: لك الطلاقء وأنت والطلاقء ومعهء وفيه: كناية» وقوله: 
طلّقت فقط» أو: امرأتي» فقط: ليس بشيء وإن نوی» وکذا قوله: 
الطلاق - أو الحرام - لأفعلنٌ کذا ولم يقل: a‏ 
شکیل» وکذا: نت کذا» وأنت كما ا وبطلاقك لأفعلنٌ» لأنه 
خلفُ به» ولیس اها له» كما في «الروضة» ولو قال: أنت تالق : فأفهم 
كلام الحسني الأهدل(“ أنه 5 وبه أفتى الإمام الأسيوطيء بل مال 
إلى صراحته في عوام يلد د عرفهم إبدال الطاء تاءّ وتوقف في فقهائهم › 
وفي إلحاق : «دالق» به و «طالك» ولا ل بهما : «تالك» و دالك» عنده» 
)١(‏ تقدم النقل مراراً عن: حسين الأهدل» فهل هو هو» وتحرف اسمه» أو غيره؟ . 


۹۸ 


أما قوله: حرمتك» أو: نت علي 2 أو: علي الحرام ف فيك ونحوه: 
فان نوی به الطلاق وإلا لزمته اة يمين وإِن َه کما آفتی به آبو 
مخرمةء إلا إذا كانت حائضا أو صائمة ونؤى تحريم م وطتهاء وحيت علق 
على التحريم بشيءٍ تعلق الحكم بوقوعه» كما يؤخحذ من «الروضة» في 
الركن الثاني في الإيلاءء و انت ت حرام - بدون : علي - کنایة وکذا: 
على الحرام فقط» فإن اشتهر تهر فلي الطلاق.ء في الطلاق على ما يظهر. 

فإن قال : علي بالحرام : قال القاضي ابن عبسين : فان نوی به 
اليمينَ لم يكن شيئاء كما قلنا في قوله: بطلاقك لأفعلنٌء وإن قَصَدَ: 
علي الحرام : فهو مثلهء وكذا إن لم يقصدٌ شيعا حملا على زيادة الباءء 
کما قد يقم › وللعرف في استعماله» فإن حرم عد زوجات أو إماء» أو 
كرر التحريم : لم تتعدد الكفا رة“ وان کان في مجالس إن نوی التأكيدء 
وكذا إن أطلقَ على الأوجه - كاليمين بالله تعالىء وان نوی التعدّد 
اة وقوله : رت كالميتةء أو الخنزير کأنت ت حرام إن و وكذا إن 
اظ على ما جزم به في «الأنوار» ولف لا إن أراد الاستقذارء 
ولو قال: إنا تائبُ من وطئك أو نحوه: فالظاهرٌ أنه لغوْ كما قاله شيخنا 
عبدالله بن عبد الرحمن بافضل . 

وقوله لها : أنت بنتي ونحوه: إقرار بنسّب» فان بت ۔ لکونھا مجھولته - 
NT N TE‏ 
فكذبٌء أو مُنْعَّ لكونها منسوبةً لغيره ونحوه» مع صلاحيتها لذلك: لم 
تَلْحقه» كما سبق» وفي «الأنوار في العتق: أنها تطلقء وأطلقَ في 
ا اا كا وف شر ك ااحوله ت لم ت السهة 


)١(‏ على الحاشية: «في نسخة: لم يبعد تعدّد الكفارة». 


۱۹۹ 


وهو الظاهر» كما ر النووي في قوله: يا ب في النداءء و 

عتقَ المملوكة - بذلك في الأخيرة» ون لم ينو بان الطلاق مستلزِم لسبق 
التكاح المعلوم وقد ظهرء» يحمل إطلاق قوله: أنت بنتي على لف 
المودةء بخلاف العتق ى اللسب إذا أمكنْء وإِنْ خفي» لم يثبت 
لاستناده إلى أمر خفيّ كوطء بشبهةٍ أو استدخال ماء. 


۹ - مسألة 


قوله: : أنت طالق أو لا - بتسكين الواو۔: لخو إلا أن يريد إنشاءَه 
فتطلق فتطلق» ولو قيل له: طلق امرآنك» قال : طلقت» أو قال لها: طلقي 
نفك فقالت: طلقتُ: وَقّم» وكذا لو قيل له: إن فعَلّْت كذا فهي 
طالق» فقال: طالقء وفَعَلَهء إلا أن ينوي غيرّهاء ولو قالت له: إني 
NIS N as‏ 
بقوله: أنت ط ال ق» أقول» ولعله حیتٌ لم ينوء بل ينبغي أن يقع لو 
اقتصرَ على : أنت طاء ونؤى» لورود الاستغناء بحرفِ من الكلمة في 
القرآن والعربية“؛ ولو نُسببٌ لغير أبيها فقال: بنت فلانِ - يعنيه - طالقٌ : 
لقت لا إن أطلقء لأنها ليست بنته و ع ا ان قات با 
ضرة تشاركها في الاسم . وقول : بانت مني» أو حرمت علي : كناية في 
الإقرار به» فلو طلقها بعده ثلاثاً ثم قال: أردت بالأول الطلاق ا 
لم قبل ويدَيْنٌ")» وقوله لولیها: رَوّجُها: إقرارٌ به» ولها: كناية فيهء لا 
)١(‏ يشير إلى ما قيل في قوله تعالى «ق والقران المجيد» أن «ق» حرف من كلمةء واستدل 


عليه من کلام العرب بقول القائل : قلت لها: قفي » فقالت : قاف أي : و أو: 
أنا واقفة . 
(۲) سيأتي برقم ٠۰٥۴۳‏ قول المؤلف رحمه الله : «ومعنی التديين : أن پوکل فیما بینه وبين 
الله إلى دين». فيكون قوله هنا: لم يقبل: أي قضاءًء أو ديانة : فكما قال: يوكل فيما= 
Y۰‏ 


قوله له : زوَجُنيها إن عُلم إرادته تجديدٌ النكاحء وإلا فالظاهر أنه إقرارً 
وكذا قولّه : رَوْجّتك فلانة أو زوجتي» ان کان هو وليها - کابن عمها 
وأراد بلفظ «زوجتي» تعريفهاء وإلا فلغي قاله الطنبداوي . 

قال المرّجد في «فتاویه» : وقوله : فتلت نكاحك أو قطعته : کنایة لا 
قتل - بضم القاف - خلافا لما في «عنوان» ابن المقري» ومغلة قطع » 
أقول: والأشبةُ أن هذا كناية كالقطع» وتكرير الكناية مع النية: 
كالصریح» فإن نى التأكيد : لم يتعدّدء أو الاستئناف: تعدَّدَء وكذا إن 
أطلقَ» في الأظهرء وحیٹ اختلت لفظهما فالراجح في الصريح جوار 
ا وقياس الكناية مله کما ل الزركشي› وأطلقَ في «الروضة» 
عن شریح الرُوياني عن ا التعدد فيهاء وأقره» ولعله تاه على 
ارچ في احتلاف اع من منم التوكيد به» ولو قيل له: ا رند 
فقال: امراة زید طالقء لم طا امراته إن أراد a‏ وكذا إن أطلقَء 
على ما رجحه النووي وغيره» لأن المتكلم لا يدخل في عموم کلامه» ولو 
قیل له: أطلَّمتَها؟ فقال: اعلَمٌ أنه كذلك» طلى ةه مرد آن يلم 
ولم يحصل له العلم» بخلاف قوله : أنت تعلم أن العبد الذي بيدي حر؟ 
لأنه اعتراف بحريته وأن المخاطبَ يعلمُهاء وهذا يُوهم أنه لو خوطبَ في 
العبد وآجابٌ بمثلِ ما جاب به في المرأة: کک ب ور 
الظاهر» ولو طلبت الطلاقء فقال: اكتبوا لھا ثلاث فأقربُ الاحتمالين أنه 
کنايةء لا لغو» وان نوی» وکذا: زوجتي الحاضرة طالق - وهي 0 
ولو قال: امرأته طالق - وعنى نفسّه _-طلقت» وكذا قوله: أنت طالىٌ 
- وامرآته غائبة - أو: هي طالقء ولم يسبق لها ذكر» أو هي حاضرة - فلا 
تطلق بها إلا إن نواها. 
= بيه وبين الله حال إلى دينه ومراقبة الله . 


۲۰١ 


ولا تطلق بقوله: كل امرأةٍ مثلك طالق وإن توّاهاء إِذ لا يَحمله 
اللفظء كما مال إليه ابن حجر الثاني » اتال لف اوخو ى وقول 
لابنه: قل لأمّك: أنت غا بل توكيلّه فلا يقَعٌ إلا بتطليق الابنء 
ويختمل أنه أنشاه وار الابنَ بإخبارها ا 

وإلا خد بالاحتمال الأول حتى لا تطلقّ إلا بتطليق الابن. انتهى . ومن 
هذا اشد انلو فال فل لامك ي ارات من مهرها فهي طالق» 
آو: متى أبرأتني من مهرك فأنت طالق» فأبراته بعد قول الابن لهاء E‏ 
فسره بأنه إنشاءُ : وق بذلك.» وهو ما أطلق الجواب به فيها شيخنا 
القاضي ابن عبسین» وإن فسر بأنه توکيل: فلا يقع به به شيء» لانه وکله 

فى التعليق بإبرائهاء ولا يجورٌ التوكيل في التعليق» وكذا إن أطلَقَّء 
E‏ التفصيل 
بما ذکرنا هنا وأنه لا يقع عند الإطلاق. 

ومن ذلك: لو قيل له: إن فعلت كذا فامرأتك طالق» فقال: نعم 
فإنه لا يقعُ إن عله كما قاله القاضيء لأنه لم يُوْقَعْه» وإنما أجارّ ما 
شاف غیره» والطلاق المعلّق > قبل النيابة > وقال البغخوي في «فتاویه» : 
ينبغي أن يكونْ على القولَيّن فيمن قيل له: أطلقتها؟ فقال: نعم» أي : 
والأصح فیها وقوعُه» ولکنه جرم في «تعلیقه» بما قاله شیخه القاضي› 
والفرق ا وبين هذه: أن هذه جواب طلاتی منجز يقبل النيابة» 
ارا ا بخلافه في المعلقء ویفارق ما سبق - فيمن قيل له: إ 
فعلته فهي طالق؟ فقال : طالق حيتٌ قلنا تطلق بأن «طالق» ا 
الجملةء فكأنه قيل له: ما حال امرأتك إن فعلته؟ فقال: طالق؛ وليس 
ذلك أيضاً صافياً عن الإشكال. 


EE ۰ 


حيبت وكل في الطلاق المنجز - ولو هرلا - فطلقء نفذ وان لم ينو 
الوكالةء حتى لو قال: طلقتٌ من يقم عليها الطلاق بلفظي : طلْقَت على 
«الروضة» ومثلهُ قول الزوج : كل امرأةٍ في السكة طالقّ - وفيها 

أته - فتطلق» فلو قال: امرأة مَنْ في السكة طالقٌ - وهو فيها - فكذلك 
«الروضة» قالوا: وهو إنما يجه بناءٌ على أن المتكلم يدحل في عموم 
كلامه» فلعله ذَهّل» فانتقل إلى هذه عن التي قبلهاء والأرجح عدم 
دخوله» كما سبق» فلا تطلق فيهاء وبذلك جزم في «العباب» ولو قال : 
زنب طالق - وهو اسم امرأته - وقال: أردت غيرهاء لم يبل ظاهراً 
ویدین › ولو كانت مع غیرها - ولو داب فقال: إحداكما طالق ؛ طلقت› 
فإن قال : ردت الدابةء لم ا أو الأجنبية قبل ولم يقع› ولو قال : 
زوجتي فاطمة طالیٌ» واسم زوجته زینب» قال موسی بن الزین : ات 
لملازمة الزوجية لھاء وكذا قال يوسف الجبائي وإبراهيم بن جعمان» 
ويؤيده قولهم : لوقال: زوجتك بنتي فلانة» وسمًاها بغير اسمهاء ولیس 
له بنت غیرها: يقع عليهاء وعن القاضي عبد الرحمن الناشري: أنه 
لا يقعُ الطلاق إلا أن يمَصدَهاء وقال زكريا: تطلَُقٌ إلا أن يَقصد غيرهاء 
وهو أعدل . 


: مسألة‎ -- ١ 
لا بد في الكناية من نيه الطلاق بالإجماع ككتبه لَمَظّهء وفي‎ 
«المنهاج» : اشتراطها من أول اللفظ إلى آخره» كتكبيرة الإحرام» ورجح‎ 
في «الروضة» الاكتفاءَ بها في جزءٍ منه ولو اخره» ونقل في «تنقيحه» عن‎ 
ابن الصلاح - ولم الد آنا مقا أولهء لأنه أعرف بقصده‎ 


۳ 


باللفظ» وهو صالح له فاخت به وأنه لا يفي بعده» لأن انعطافها 
على مامَصّى بعيدّ» وصوبه الزركشي» وهو ما صححه الجُرجانيء 
والّغُّوي» والماوردي وقال: إنه أشبة بالمذهب» وغيرهم» قال 
ابن الرفعة: وهومقتضّى نص «لأم» وبه جزم في «الإرشاد» قال 
الإسنوي : وبه الفتوى» كما أشعَرٌ به كلام الشرحين. 

ثم قال الماوردي» والروياني والبندنيجي : المراد بالأول أول لفظة 
الكناية : كالباء من: بائنء والخاء من: خليّة» في : أنت بائنُء أوخليةء 
وصوبه الإسنوي» لأن قصد الصرّف للطلاق مختص به» ومثل له الرافعي 
اغ ا م و ا من فل ا ها 
لهء وأیده ابن الرفعة بأنه لو قال : نت طالق» وقارن لفظ «طالق» جن 
طراً بعد «أنت» فالطلاق سني » کما قاله ابن سریج» فصل لها قر من 
العدّة بما قبله» وأثبت ابن الرفعة في ذلك وجهین» قال زکریا: والأوجه 
الاكتفاء بمقارنة همزة «أنت» لأنها كجزءٍ منهاء أقول: وكذا بمقارنة أولِ 
لفظة الكناية› لأن «أنت» ا ك وما نقل عن ابن سریج من کونه 
و فيه نظر ظاهرء لأن العذّة تَعقبٌ الطلاق› وهو لا يقع إلا بتمام 
اللفظ» فاضت بل يظهر فائدة کونه سنا لکونه لاام به إن لم 
يلم الحيض حتى فَرَعّ من لفظه لأنه ابتداً به في حال السنية وهو 
لا يدري ا فلو علمه قبل قوله : «طالق» فالظاهر تحریم تلفظه 
به لأن المحذورَ يحصل به» بناءً على أنه لا يحسب من العدة. 

ولا بد من نية المطلق ولو وكيا كاتباًء فلو قال: «أنت بائنْ والنية 
ا لم یکن شیا وكذا لو أَطلََ الطلاق وقال: هوما نوی زید 
من العذدء ونوی زید د أكثر من واحدة» فلا عبرة ن الظاهرء وحیٹ 
لظ بكناية فقالت : وت الطلاقء فأنكر: a‏ فإن مات و آنه 


€ 


لا یعلمة اراد فان نکلا: حلفت ھی او وارٹها إن مات با آنه نواه) 


۲ - مسألة: 


لا يقح طلاق ولا يره من مُکره - ولو وکیلا - إلا أن ُكرهّه شخص 
على تطلیق زوجته فيقع › لأنه أبلغ من الاختيارء و هه على بيع 
مال نفسه» وإلا في إكراء على حقء كإسلام حربيٰ» ومرتډٍ على 
الإسلام ومول على الطلاق بعد موتهء وفي بيع مال لقضاء دين ممتنع » 
فإن قصد المكرهُ الطلاق بقلبه َع لاحتیاره» وقوه له: طلفّها وإلا قتلت 
نفسي » او سوقت ك قصاصي عليك : ليس بإكراه» وكذا قولّهُ : أعتقّ 
عبدك» أوطلقهاء ففعل أحدّهماء فينفذء وكذا: احلف بطلاقها أنك 
لاتعْلَّمٌ أين زيدء أومالهُء أوليس معك إلا كذاء لأنه خيّره بين الطلاقء 
والعتق» أو الدلالة» بخلافِ قول اللصوص : لا نطلقك حتی تحاف ا 
أنك لا تحبر بنا: فإكراه» ومثل الإكراه: غيبة الذهن بعارضٍِ e‏ 
نوم » واا فلو صدر منه لظ طلاق فلاعی أخدذهها فإن صدقته 
ا و قافیت به بينة : فذاك» ویکفي فيه في المال جل وامرأتان» أو ويمينْ› 
لا في وجوب ر ادعته» لأنه قذْف منهم . . قاله الطنبداوي» وإلا 
فإن کانت تم قرينة كحبسِ ونحوه في الإكراه - كما مضى في آخر البيع - 
وفي الإقرار» وكاشتداد مرض › أو اعا أو استغراق نوم ونحوه 
في الآخر: صدّق بيمينه» وإلا فتحلفُ هي على نفيه وَوَقَع» والظاهر أن 
يمينها على نفي العلم به. 

ولا ب أن يفسر الإكراه في دعواه إلا أن يكون عارفً» ويقعُ من 
السكران المتعدّيء فإن قال: لم أعلمٌ أن ما شربتة مسكرُ» صدّق بيمينه 


۰0 


۳ 


قال الروياني : فن جن بشرب محرم, ففي «التدريب» للبّقيني : أنه يقع 
طلافةُ في المدّة التي يمتدٌ إليها السكرء لا فیما بعدها. 


فصل في التفويض 
۳ _- مسألة: 

قال : طلقي نفك متى شئت» فهو على التراخي ة ظا وان فنا 
التفويض تمليك» كما جزم به صاحب «التنبيه» فصاحب «الروض» 
وغيره» قال ابن الرّفعة: لأن الطلاق يسامح فيه بالتعليق» فسُومح في 
تمليكه بالتأخير» يعني مع التنصيص عليه» أقول: وقد سومج بالتأخير في 
مثله من تعليق الزوج بمال مع کونه ا ور المسألة في 
«الروضة» وانه على التراخي بعد فراغه من أصلها بما يقتضيه القولان من 
ان التفویض تمليكٌ او توکیلٌ» فمنهم من فُهم ما ذکرنا انه یرای على 
القولين معا وهو ظاهرها عندي لمن تمل لفظهاء وفُهم بعض أنه ذكر 
ذلك ا على ا المرجوح من کونه توکیلاء لأنه وصله باخر 
تفریعاته» فیکون غا على مرجوح » فعلی هذا لا بد من الفور» وإن 
قال : متی شئت كما هو في قولها : طقني بکذا متی شفت وإلا فلا يقعٌء 
وهذا ما فهمه زکريا وقال: انه الحىء وصوبه في «الذخائر» . وعندي أن 
الأول أولى» لما ذکرنا من اتساع البابء وقد فرّقوا فى التعليق بمشيئتها 
بین قوله: أنت طالقٌ إن شثت» ومتی شئت وإن کان بعوض» إذ يجب 
الفور في «ن» دون «متی»» ولو قال لرجلٍ :طق زوجت إن قت ٠‏ 
يلها ن یقول: شئت ولو مع التراخحي» قاله الماوردي والرويّاني 


٤‏ -_- مسألة 

قال: وكلتك في طلاق نفسك» فلايعتبر الفورٌ على الصحيح» 
ووا «العباب» و «الأنوار» و «نفائس» الأزرق وغيرهاء فلو قال : : أنت 
وكيلة نفسك» أو: إن فعلت كذا فأنت وكيلة نفسك وأطلق» قال شيخنا 
عبد الله بافضل : فالظاهرٌ أنه كناية» وكذا آفتی به 2 إسماعيل 
الحباني» أقول: وهو كذلك» فينظر فيه فإن لم يقصد شیا“ أو قَصدَ 
أنها مفوضة في غير الطلاق کأمور بنتها - لم يقع شيء» وإن قصدَ إيقاع 
الطلاق بلفظه طلقت»ء وإن صد توکيها فيه فلا بد من تلقظها بء ثم 
الوكيل والمفؤض إليها تطليقها إنما يطلق بحسب الإإذن» فإن قال : طلقي 
ثلاثاء فقالت: طلّقت» وسكت وقعنْ» لبنائها على لفظهء وكذا إن 
قال : طلقي - ونوی الثلاث - فذكرتها أو نونّهاء فإن اختلف لفظهما أو 
نيتهما وقح لأقل . 

ولو قال: نت و نفسك : فكتوكيلهاء فإن قال: أنت أولى النساء 
بنفسك: فقد شبُهه الأصبحي بقوله: انت راا والأولى 
أميلٌ إلى كناية الطلاق» وهو ما كان شيخنا أيضاً يراه وأما المشبّه بها 
وهي : أُنٽ وليه النساء بنفسك. فحكى الماوردي فيها وجهاً: أنها لخو 
وان نوی» وهو ما راه ا محمد بن سالم العبسي EES‏ في 
کتابه «التبیین»› ووجها: أنها كناية ومال إليه بعضهم› ووجُهه الفقيه 
إساعل ا ف فا کت شات الطلدهاة وهی ا بط غر 
ا ال ا من قوله: لعل الله يسوق إليك خیراء و 
مما لیس فيه فن ارول سلطنته . والثالث: إن شاع به عرف فكناية» 
وإلا فلا؛ ولو قال: طلّقي نفك فقالت: طلقتها بالف طلَقَت. 
ولا شيء» وظلةا اليوم زغ بلغ فة ذکر الزمن» كما لو ذكره مدا 


¥ 


ولو قال : طلَقي نفسّك» فقالت : أنا طالقٌ إن قدم زيد: قال القاضي 
أبو الطيب: طلقت في الحال» وقال غيره: الايقع ! به شيءُء وصخځحه 
الرُؤياني وهو القياس» وإِن أمر به أجنپيا معلا أو مؤقتا تعيّن كما كر 
ولو طلقت نفسها فوافقت التفويض : طلّقت» وقياسها مثلها في التوكيلء 
وقوله لها: جعلت أمرك إليك: كناية فيه . 


له 


تفويض التق للرقيق بعَوض وبلا عوض : كالطلاق» فيفسدٌ بما 
يفسدٌ به» ويْعْتبر فيه الفور» ويقع مع فساد العوض بقيمته» وللزوجٍ 
والسيد الرجوح فيهما قبل وقوعهما منهماء ويصح فيهما بالكناية مع النية 
ت تصریح المفوض» وعکسه» ویصدٌق الكاني“ في نيتة بيمينة إن 
خولف» و الوكيل إلا أن يتفقَ الزوجان على خلافه› ولا وز 
التفويض ولا التوكيل في تعليق طلا وعتقٍء وحيتٌ أَذِن فيه مؤقتاً لهما 
كطلقي أو أعتقي نفسّك شهراً نقذ إن فعَلا في الحال - لا بعدە - مدا 
فان کان د فسَدَ ورجع ع لمهر المثل والقيمةء وکذا إن فوضه بفاسد 
- کمغخصوب ففعلاء على ما يظهر ف في الجميع . 

٥‏ _ مسألة 

يقع هو» والخلع› وقبوله» بالكتاب بنية الكاتب: زوجا أو وكيلّه 

لا نية غیره» ولو على الأرض» لا الماء والهواءء وما اتصل ولو بمتمات 


كالكلام المتصلٍ إلا آن يم کلامَةُ ثم يَمدٌ مد أخرى مع بقاءِ مدا في 
القلم لا يتاج معه للمدٌ كأن يكتب: نت طالق» ثم يمد ویکتب: إن 


)١(‏ أي : صاحب الكناية. 


دخلت الدار» فان احتاج للمدٌ فمتصل مطلقاًء لکن بشرط صحة 
التعليقء » کما ستاتي يته قبل م ا وقوله: إذا وصلك كاي 
أو لضفه لايد فيه من وصولٍ کل ماذکر ولو فيه مح تمْكنٌ قراءته 
معه» فإن قال: إذا بلك طلاقي تعلق تلمْطٌ الطلاق منه فان کتبهما 
مرتين تعدّد الطلاق بهماء. كسب العتّق وسائر التصرفات كالطلاق» وإشارة 
الأخرس الذي يفهمها كل أحدٍ صريحٌء فن عى أنه لم يلوه لم يبل 
ا 


٠٠۲٠‏ - مسألة 

يقع طلاق من ظن المطلقة غير زوحته ظاهراً وكذا باطناًء على 

ما قاله الرؤياني وغیره إنه المذهب» وجرم به في «العباب» لاهن کانت 

ES E : فقال‎ as 

ف تغليب الذكورية› u‏ يوجد» ولأنه ل يقصدٌ 4 الطلاق. لأنه لم 

ا قال بعض المتأخرين : ولأن طلاق الجاهلِ في التعليق 

لا يصح في الأصحء فهذا أولى» فلو قال : طلَقَتٌ الناس : طلفت؛ لأنها 

م فإن دلت قرينة علي إرادته غيرها أو فرقة غير الطلاق الشرعي › 

وادعی ذلك : قبل ظاهراًء وإن لم تكن قرينة لم قبل ودين . هذا قياس 
الباب. 


۷ _- مسألة 
طلاق الحائض » ومَنْ وطها في طهرها أو حيض, يله ولو في ابر 
أو استدخحلت ماءَه وهي ممن تحبّل : بڏعي حرام حتی فرع منهماء 
۰۹ 


لا خلهاء وکذا يحرم طلاق معتدّة ةٍ بخملٍ شبهة» وتسن i‏ کل قال 
الأذرعى : إلا من طلُقها لفجورهاء فينبغي أن اة ومثل حمل 
الشبهة ما بالزنا إن لم تجض عليه وإلا جار في غير الحيض› ولووکل 
ا بطلاق زوجته وأطلًق› فطلقها انا طلقت: کما أفتی به 
البارزي» وسبق في الوكالة مافيه» ومن البذعي تعليقه الطلاق بما 
لا يتعيّن حصولًهُ في وقته ووقع فيه من حيث الأحكام لا في الإثم» إلا أن 
يوقعه باختياره . 


۸ - مسألة 

يتعدَّدُ الطلاق بالنية حتى لوأراد أن يقول: أنت طالیّ ثلاثاً فمات» 
أو اڭ فَمَهَ بعد «طالق» قبل «ثلاثا» قهن لا قبلّه» وتطلقهُنٌ ف 
أنت طالق عدد الترابء أو: کل الطلاقء أو: كثره أومِلء 
السموات - بالجمع - أو البيوت» أو الأواني الثلاثةء وكذا: عدد ضرَاط 
إبليس» کما أجاب شیخنا عبدالله فصل لصحة الحديث تشر اله عند 
کل اذان» لا بعدد شعرهِ» فواحدة» إذٌ لا يقَينَ بأكثر» وكذا عدد التراب 
فیما جزم به ابن المُقري في «روضه» وهو ما عليه e‏ و 
وصاحب «الذخائر» وغيره» وقال البغوي : : يقع ثلاث ورجُحه الأذرعي 
والررکشی قالا: ومقتضى العرف غيره» وقال ابن العماد: هو المنجه 
ولو قال: عدد ريش الجراد: فافتی موسی بن الزين E‏ طلقة» وغيره 
بعدمه» والظاهرُ وقوع الثلاث ليقن زیادته عليهاء وق عدد ضراطك 
أو ضراط أبيك: إِنْ غلم كونَة ثلاثاً أو أكثر وَقَعَّبْ» وإلا فواحدة» وكذا: 
عدد شعرو» وكذا: ملءَ الدنيا والسماء ومكة» ومثل الجبل؛ وأعظم 
الطلاق راک وأطولًه : اخ 
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: أنت طالق والثلاث - ولم ينون وکذا طالی کالِء کما نقله 
في ا عن الرؤياني فافز أو: قیل له: ل ثلاث فقال: هي 
طالق - ولم ینو شیا - وإن کرر طلبهء والفرق بينها وبين وقوع الثلاث في 
قوله لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فقالت: طلّقت: أنه في هذه مالك للطلاق 
وعدده» بت على مراده؛ وکذا لا یتعدّد إن علقه بفعل شيءٍ وكرر التعليق 
به ولو منفصلاء > ولم a‏ بخلاف مثله في المنجزء کک 
مرة واحدة» وبخلافه بشيئين فوقعا معأ فيتعدّد بهماء نعم إن قال: 
حلفب بطلاقك فانت طالق» ثم قاله منفصا: تعدّدء لأنه خَلَف» - 
«تدریب» البلقيني » ویتعدّد بعطف المكرّر و بشيء واحد» کإن 
قمت فأنت طالق وطالق» وكذا مع عطف التعليق : : کإن دخحلت الدار فأنت 
طالقّ واحدة» وإن دخلت فانت طالقٌ ثنتين : فيقعٌ بالدخول ثلاث وان لم 
بال با ادف هاي المنجرة ويقع اللات بغرن نت عالق 
-حتى يتم الثلاث ‏ وإن لم يدل بهاء وكذا طلقتك أجناساً أو أنواعا من 
الطلاق. فيما يظهرء مع نظر فيه قاله المرجد في «العباب» قال في 
«فتاويه» : وكذا بعدد صفات الطلاقء وهو یعرف a‏ و 
وضدّهماء وغیرّهماء لا بقوله : ألوانا منه : ا 
وا واحدة ثم قال: جعأتها ثلاثا: لا الثانيء قاله البوشنجي» 
وأخحذ به الشيخان» وقال اوي : يقع في رجعية ثلاثاً. أقول : وينبغي 
على الأول أن يكون كناية في E‏ أنت طالق 
ا - إن لم ينو به ثانية» بخلاف: أنت طالقٌ يا طالی» ففثنتان» لأنه 
لا یخاطبٌ به اذه من سبق طلاقهاء فإن قال : ردت الأولىء قبل غ 
الأقرب» عند زكريا» ولو قال: أنت طالق واحدة أو ثنتين» تخير بعد 
نقله الشيخان عن القفال وأقرّاهء والظاهر وقوع واحدةٍ إلا أن يقصد إبهام 


۲١١ 


العدد ليتخيُرء لأنها الميقَنُء كذا قلته» ثم رأيته منقولاً عن ابن الرفعةء 
والاستثناءُ لأبي مخرمة؛ ونحوه في «الروض» و «شرحه» وذكر الشيخان 
في فصل العدَّد ما يخالفه» وهو وجه مرجوح › کما قال ا قال 
[ابن] الکیکلدي“: فلو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وهذه» طلّقت الأخری 
ثلاث لعدم استقلال الآخحير» فلو زاد بعد هذه: طالقء لم يتعدد إلا بنية 
فإن قال: ثلاثأء أوعشراً: فالثلاث» ولو قال: أنت طالق» ثم سكتّ» ثم 
قال: ثلاثاًء أو الثلاث: فإن كان قد نواها قبل فراغ «طالق»: وقعت» 
کما سبق» ویکون تفسيراً لما سبق » ي ار وقياس 
ما مر في قوله: جُعَلتهاٍ ثلاثا ترجیح عدم وقوعهاء وهو قضية القاعدة 
الأصولية : إن الحذد فة والضة في اتصالها کالاستناءء فلا عند بھما 
إلا مع نية ذکرهما قبل تمام الموصوف والمستثنى منهء كما ذكره 
الأصوليون أو أكثرهم» ذكر ذلك أبو مخرمة وما إليه 

ولو قال : مثل طلاق زيد أو عددّه: فواحدة» e‏ ورا 
مثله : : فيقع› ولو قال: نت ثلاثاً. ووی طلقتها : وقعنَ› وكذا: نت 
الثلاتٌ - بالنصب-. فإن رََعّه أوقال: أنت ثلاث» لم تطلقء قاله 
المتولّي» ومثلةُ إن سكته فیهماء قال ابن عبسین: واعتقادي آنه کالنصب 
ص العامي» وقوه : نت اة ونو الطلاق أي : متوحدة» وقع 
اى اوقد ءطالى اة وفحت الا فلو ومثلٌ: تنتین 
بالتقدير الأخير - فيقعانء وإلا لاء وقوله: لك الثلاث. كناية فيهماء 
أفتى به أبو مخرمة» فإن أراد الدعاءَ عليها بها: لم تَقَع» ويقبل دعواه به» 
وقولةٌ: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث: ثلاث لأن للطلاق غايةء 


. أن يريد الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي‎ ۲٠۸ تقدم برقم‎ )١( 
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فذكرَّها استيفائ بخلاف مثله فى الإقرار» وما بين الواحدة والثلاث 
اخ لأنها الوسط بينهما . 


۹ - مسألة 

يق الطلاق بإيقاعه على جزءٍ منها وإن كان يرال كالشعر والدم 
و الجر ا كما في «الشرح الصغير» وبعض ذ نسخ «الكبير 
وصوبه الأذرعي وغيره» ونقلوه عن الأصحاب» وفي الروشت ب تھا 
لنسخة سقيمة من «العزيز» : لا يقع علیه» لأنه معن » وتبعه الإإسنوي › 
ولايقعُ في السمع والبصر وكل المعاني كالحسْن والبياض» وکذا الاسم 
إلا أن يريد الذات» ولا بالفضلات كالمني وال ويقع بان 
لا بتحريك الفاء -ء وبالروح» وكذا بالحياة إن أراده أو أطلقء فيما راه 
زكرياء إلا إن نى المعنى 2 بها؛ ثم حیث وق فهو على الجزءٍ 2 
يسري» فلا بد من وجوده ووت ور فلو قال لمن 3 يمين ها يمينك 
طالقٌ» لم قطلق», وكذا إن علُقه بشيء ففَطعَّتُ قبل وجوده» وصور 
الرؤياني بأن من قطْعَّتُ من a‏ على مقطوعه من دونه ور 
ويقع ا ع جزءِ من طاق فتقع تامة» والأصحِ کما ذکره 
اا ا ا التعبير بالبعض عن الكلء کما يقال 
للشخص : وجهك عزيز» والمراد كله» لا من باب السراية» ويظهر أثر 
ذلك فيمن على الطلاق على وقوع طلقة > فطلّق بعض طَلْقة يق المعلّق 
E‏ بخلاف من قال : إن طلقتك فأنت طالق» فطلق يدها 


o0 # © 


فان لأن تطليقه لم يباشر جملتها. 


. ٦٤ :۸ أنظره‎ )۱( 


1۳ 


۴۳٠١‏ - مسألة 


يصح تة من الات هن .فد ت ل رق 
الاستثناءُ ما يليهء ولا جم متفرقهما إن أخلء فإذا قال: نسائي طوالی 
إلا عمرة» ولا زوجة ا طلقت لاستغراقه» وکذا: انت طالق ثلاثا 
إلا ثلاث فلو قال: ثلاثاً إلا نين اة صح استثناء ثنتين» فتقع 
واحدة» ويلغو ما بعدهاء إذٌ لا يقبلء بخلاف قوله: إلا واحدة وواحدة» 
ونسائي إلا هندا وعَمرة - وله غیرھما - فیصح في المجموع» وكذا قوله: 
أنت طالق اة وتشر إلا ر لا يصح لأنه استغرق ما يليه» 
ولا يجمع مه افلا كا جى وتر انت طالى تلاا زلا تحت 
ثلاث أو: ا واد وشا sS‏ وقوله : ثاثا إلا 
فا اا إلا نصفها: : يقع کک وكذا إن أطلقَ › وان أراد: 
إلا نصف طلقة: فثلاث» ولو قال: نت طالق خمساً إلا ثلاثاء وقع 
ثنتان» لصلاحية اللفظء وقوله: أنت طلْقتين إلا طالقاًء كقوله: إلا 
طلقةً؛ والاستثناء المتقدّم كالمتأخر في رفعه للواقع إن صلّح» كقوله: 
أنتنٌ إلا حفصة طوالقء وأنت طالقٌ إلا واحدة ثلاثأء أو: أنت إلا واحدة 
طالقٌ ثلاثاًء على المعتمدء كما صححاه في الأيمان. 

والاستثناءُ بغير بغير» وسوى ك: إلا وإذا قال: نسائي طوالق 
غيرّك ولا زوجة له سواها: طلَقّت» لاستغراقه» بخلاف مالو قَدّم 
«غير»» أو قال : نسائي إلا عمرة طوالق» ولا زوجة له ا في 
اللاستثناء المتأحرء لأن المتقدم كالصفة في مثل قوله: زینبُ بنت فلانِ 
طالقٌ» هذا ما اعتمده السبكي وغيره» و بعضهم في «غير» وإن 
ارت لأنها ا ف وبه جزم في «العبّاب» وكذا زكريا قال: إلا 
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أن يريد الاستفناءء وحيتٌ أراد عند اللفظ غيرَّها دين باطنأء ولا يقبل 
ظاهراً إلا بقرينةٍ كان تُخَاصَمَّه زوجت لنهْمَته بأخرى فيقول: كل امرأةٍ لي 
طالق - ويريد غيرها - فيقبل» كما صرح به الأصحاب» فإن کرره - یشتر Ls‏ 
للقرينة خصامها له - قبل كل مرة» ذكره موسى بن الزين في «الفتاوى». 


١‏ - مسألة 

لو قال: نساءٌ المؤمنين طوال: لم تلق زوجتهء لأن المتكلّم 
لا یدخل في الخطاب» وكذا إن قال عقبه: وأنت ياحفصة» وكذا إن 
قال : أشركتك معهنْ» بخلاف إشراكها مع مطلقة لغیره حيث نوی الطلاق 
فتطلق» وإذا آشرك ولم يَقصد ى العدد: وقخت واه فإذا طلق زوجته 
لاا ثم قال لأخحرى : أشركتك معها: فإن نوی تعددها ظلقتے دنا 
او تشریکها في عددها: وقع نتان لأنهما و نصف الثلاث»› وان 
أطلق : فالأوجة كونة واحدة» قاله زکریا» وجزم به في «الأنوار و 
لزوجاته : أنتن طوالق كذا: بورع بينهن ويكمُل المنكسر طق فإن نوی 
اماه على وقع » فلو قال : إن دخحلت الدار فأنت و 
الأخحرى: أشركتك معهاء فإن نواه في الطلاق بدخول الأولى طلقتا به» 
أو أن تطلق المشركة بدخول نفسها وَقَعَ لها به» وكذا إن أطلقَ على 
الظاهر عند زكريا. 


۲ _ مسألة 
وله بعد الطلاق: إن شاء الله -متصلاً به -: يمنع وقوعه» كقوله: 
إلا إن شئت عدمه» فشاءته» و إلا إن دخحلت»› ات لاد فن 
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ذلك وفي الاستفناء السابق من نية ة ذكره قبل فراع ما قبله» وکذا إن قدمه 
بل کقوله : إن شاء الله انت طالق» وإذا وفع مع أعداد متعاطفة E‏ بما 
یلیه إن صلح ولم يَقصد تعميمها به فإن قصده تعلق بالكلء ففي قوله : 

أنت طالق ثنتين وثلاثا إن شاء الله : لعو الثلاث ويبقى الثنتان» وكذا في : 
طلَقَتُ حفصة وعُمْرَةَ وهنداً إن شاء الله تعالى : تعلق بهنل فقط فإن لم 
يصلُح تعلق بما يقبلهُ فإذا قال: أنت طالقّ يا طالق أو: يا زانية إن شاء 
لله تعالى» تعلق بأنت طالق لا بالأخيرء إذ النداء لا يقبلهُء وتطلق به في 
الأولى» ويكون قاذفاً في الثانيةء وقولةٌ : بمشيئة الله وإرادته» ورضاه» 
ومحبته ؛ کإن شاء الله» وكذا: إلا أن ر يسبقني القضاءُ والقدّر» كما أفتى به 
انڻ چ وکذا: إن شاءت الملائكة كما في «الأنوار»» وقياسهم 
الجن والإنس» لأ لمشيئة الله باللام - أو بعلمه > وقدرته» فیقع حال 
وحیثُ قلنا: : «يمنع» فهو مع فصده التعليق › لا قَصدَ التبرك ا 

کل شيء بمشیئته . وكذا إن أطلقء أولم يعلم قصده» e‏ به 
زکریاء ودل عليه قولٰهم في المنع إن قَصَدَ التعليق . 


فصل 
في تعليق الطلاق 
وهو واسع» فلنذكرٌ منه قاعدته وهي : انه لا یحکم بالطلاق حتی يقَعٌ 
اع ا وله أن يها قبل العلم به فن بانت قبلّه بَطلَ التعليقء 


ر وڻي قول يعود e‏ البينونةء 
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ع و e. o o‏ 
فادواته : إن - بالکسر والسکون - وإذاء ومن » ومتی › ومهما» واي» 
وک 


والقاعدة وق الطلاق فيها بما علق به في الإثبات وإن إن تأخر ما دامت 
الزوجيةء إلا في الخلْع إن بدأت اا کا هو بان أو إذاء وإلا 
إذا عا بان شئت بصيغة الخطاب - وكذا بإذا شئت عند الشيخين › 
وتبعهما بخلافه في تعليقها بها بغيرهماء وکذا بإذا عند اليلقيني ا 
على الرّمن» أو بمشيئة غيرهاء أو مشیئتها بلا خطاب کان ششت» وقد بین 

في الخلع ما يتعلق به وإذا علق بتفي كن لم تدخلي أو: إذا لم 
تدځلي فن کان بان : لم تطلقّ سحت ر بقع اليس من حصولهء أو بغيرها : 
طلّقت بمضي زمنِ س وقوع ما علق به » أو تحقق e‏ وو فان 
علق إثباتاً بمستحيل إن صجدت السماءَ : لم تطلق» أو نفیاً به کان لم 
ص : طلقت في الحالء وإذا قال : إن لم أطلمّك فأنت طالق؛ لم 
تطلق إلا باليأس من تطليقه أو موتها أو جنونه قبلّه» فیحكم به 
Ml‏ فلو قال : إذا لم أطلّقك. أو: متی لم“ أو: مهما لم او ای 
وقت لم اطلَفك قفنت طالقء فإن طلقها منجُزا متصلاً بتعليقه : ارتقعٌ 
ا والا علقت بمضي زمن يَسَع فن علق بكلّما اقتصی التكرار 
فيهما إلى تمام الثلاث» ويجمع ما كر غير التكرار هذه الأبيات: 

تعلیی خلع, بقورٍ لا بنحو متی منه كذا الفورٌ في إن شئت ينيا 

وفي معلق نفي لا بء فبها يكون باليأس من إيجاد منْفيها 

ففي محال عقب القول حل »وما سوى أولئك يكفي مع تراخيها 

وهذا هو الأصل فيهاء فإذا أطلَقَ حمل عليه ولومن جاهل به» كما 
أ بال رده يجوز تاي الاين م اتضاه كانت طالى. اة 


1۷ 


دخلت» أو: إن شقتِ» كما سبق فلو أراد في بالنفي(“ بإِنْ معنی «إذا» حتی 

يقتضيٌ الفور قبل قول وعمل به» لأنه أغاظ عليه» وکذا إن أراد بإذا معنى 
إن «ليقتضيّ ری طلقا : فلا یقع إلا باليأس» لتکرره في الاستعمال 
العرفي» وكذا الأصل فيها أن يجاب بالفاءء فلو ترکه فقال: إن دخلت أنت 
انت طالقّ : فکما لودکره» وکذا لوغلّب استعمالٌ لف بمعناها : حمل علیهاء 
وکأنه اق بان کقوله : انت طالی لا کلمت ردا وعلي الطلاق إن الأمير 
قدم ولاتينك ٩‏ اليوم» وكذا لو جَعّل العامى رأن» المفترخة مكان 
المكسورةء وإذ - بلا ألف - مكان «إذا»» أو أبدل الها لاسا کا هه في 
«إذ» الشيخان. وجزم به صاحب «الإرشاد» و «الحاوي» ونحو ذلك وفي 
«إلى» المرَّجد وغيره. 


قال ابن حجر الثاني : وقولةٌ: أنت طالقٌ عند إيرائك لي كقوله: إن 
أبرأتني » فیکون خلعا يقتضي الفوريٍ کما سبق فيها إلا أن يريد ب «عند» 
التوقيت فقط» فيكون للتراخي ولا : تبين به» وکر ي نفي غير «إِن» وقتا 
قت به : کإذا ل أو ك ك شهر فأنت طابىء فإن نواه ولم يكره دين 
ولم قبل ظاهرا بخلافه فيما سبق» حيیث أقام «إذا» مقام «إنٰ» 
بلا تخصيصِ ر هذا ما في «روض» ابن المقري و «شرحه» لزکریاء 
ولو قال : عجّلتُ الطلاق المعلّق: لم يتعجُل» ونقل الإسُنوي الجزم 
بوقوع طلقَةٍ ناجزةٍ بلفظه عن الإمام وغيره» واستشكله ابن 
عبد السلام» واستَبْعَدَه زكرياء وحَملّه في «الأنوار» على ما إذا أراد الطلاق 


(۱) في الأصل : اراد في بالنفي . . 
(۲) على حاشية الأصل : «في نسخة : ولابيك». 
(۳) على حاشية الأصل : : «في نسخة : A‏ 


1۸ 


بقوله: عجُلنّه» لا إن وى تعجيلّ الصفة أو أطلَقَ» وجزم بذلك» قال 
المُرّجّد: ولو قال: إن خرجت لم تخرجي إلا مطلَقة: لم تَطلّق بخروجها 
أي : إن لم ينو إيقاعها بقوله : لم تخرجي إلا ةة وقوله : إن دخلت 
وأنت طالق - بالواو- وإن أراد به تلت بالدخولٍ وقع به وإلا فلا وان 
آراده شرطا لشيء تبع» و نت طالق وإِن دخحلت: طلاقٌ منجزء وکذا 
فأنت طالق» فإن قال: أردت التعليقَ ؛ لم يقبل ظاهراً وين » وكذا 
في : ا نت طالق إن أو: إن لم» وسکت من 2 م قال : أردت 
اا کما اة في «الروض» وأقره شارحه تر که ا على 
إضرابه عنه» خلافا للبوشنجي في قبوله وإن قرره في موضع من 
«الروضة) . 

فلو قال : : أنت طالق إن دخلت الدار أولم تدخليء أو: إن أبرأتني 
أولم ا لقت في الحال» فلوقال: إن دخحلت وإن لم 
تدخلي» فإن أراد بالثانية معنى «أو» طلقت في الحال» وإلا فهي 
للتعليق › فيقعٌ بكلّ من التعليقين بأن تدخُلَ أويموت قبل الدخول فان 
کان الأول بعوضصٍ اعتبرت فيه الفورية» كإن أبرأتني وإن لم تبرئيني› 
وکذا إن کان ااي بغیر «إن» : كإذا دحلت وإذا لم ا فإن دخلت 
عقب لفظها طاق لرل e‏ الثاني بدخولها وإلا طلقت بالثاني 
بمضی إمکان دخولھاء ثم إن کا ولت في العدّة: اف 
أخری بمقتضی الأول ولر قال إن أبرأتنيٍ وإذا لم تبرئيني : فاأبرأته 
فا ات ولا يق بعدها شيءء فإن لم تبره طلّقت بالثانية ولا يقع 
بالأول مي لفوات الفوريةء فلو عبر فيه بمتی بدلٌ إِنْ: وقعت بإبرائها 
أخرى ثانية إن ابرآته في عة الاولى وهي و هذا ما حرره موسی بن 
الزين مع زيادةٍ تعْرفُ مما مضى . 
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وقولةُ لها: طلمَتّك بشرط أن لا تدخلي الدار ونحوه مما لا يلرم 
بالالتزام ولايصح عوَضاً: يقم به الطلاق وإن لم يلرم ولم يفعلء 
أو فعلتٌ جزماً. قاله ابن الرفعةء والسبكي وغيرهماء ونقله الطنبداوي 
وقرره» وقال في «العبّاب» : هو ظاهرُ إذ معناه: ن عدم الدحول» 
وهو معدوم» وفیه نظرٌ» لإمکانه» واشتراط فوره تح أقول: بل فيه 
ا ده انت حر على ان تتروجني» حت ب عق وإن لم يُقبلء 
نعم إن أراد تعليقا بوجود الفعل أو عدمه فالظاهر تعلقه بذلك . 


۳ - مسألة 

قال: أنت طالقٌ ما لاح بازق» قال الفقبه بحسين. الأهدل: .إن أراد 
التعليق : E‏ لاح بارق طلقةء وتتکرّر بتکرره إن کان طلاقاً 
خا وإن أراد دوام الطلافق أو جعل «ما» یدل «إِن» : طت واحدة 
ی E‏ برق حیٹ کان. قال : وكذا قول : أنت طالق ما بقيتِ 
زو لي وفي هذا نظرء بل الأولى أن لا تطلق إلا واحدة بکل حال 
لأن الرجعية لم تدم زو واا لها كمه إلا إن يدها وقوله : 
ما دمت کذا کقوله إن دمت ویکون من حين إلا أن يريد مقارنة 


ا قاله زکریا بمعناه» ل نت طالقٌ لما حَلَلْت 
حرمت» وأراد بقوله : حرمت» : الطلاق› ثم إن 
راجعها طلقت ثالث . 

٤‏ - مسألة 


إذا قال: , نتِ طا اول شهر: حمل على ا 


۲۰ 


حکم بېلدە» ولو قال : إن دخلت أو جاء رید فأنت طالق قبل ذلك 
بشهر» فدخلت أوجاء زيد بعد مضي أكثر من شهرٍ من التعليق تبن 
وقوعه قبلّه بشهرٍ إن بقيت قابلة له ينث وإن مات أحدّهما قبل وجود 
الصفة بعد الطلاق: فلا یتوارئان إن کان بائناًء وکذا إن كانت المدة 
طويلة تحثمل الحدة كسنة جضت الغدة سن ية وإن مضت قبل التبين 
فيجورٌ لها أن تتزوج في الحالء ومن ذلك: ما أفتى به ابن حجر الثاني 
فیمن قال : متی أردت أن تتزوجي فأنت طالی قله بثلاة أقراءِ فعاشت 
حتى مضت الأقراء ثم أرادت التزوج : آنها تطلتق قبلها وتنقضي عدتها 
بها وا ل ان في كل لد الب ويها ر ي 
لجهله به» یجب به مهر مثل » اة ا فن حبلت فالولد له. 
وسبقه اك ذلك عبد الرحمن بن مزروع وجعَلّه رة لمن ارا التوسيع 
لزوجته في خلاصها من نکاحه من غير تطويل عدةٍ عليها بعد وجود 
الصفة» وكذا لوقال: أنت طالق في اخر جزءٍ من عمري» وعاش بعد 


٥‏ _- مسألة 

قوله: إن لم تكوني في داري الليلة فأنت طالق - ولا دار له - فتعليقٌ 

بمُخالٍ» قال في «الأنوار»: فلا يقم > وكذا قول : إن دخلت الدار فأنت 
طالق الساعةء فدخلت فورا لاستحالة وقوعه قبل الدخول والساعة وقتهء 
ول لا جَامَعتك حتی ق ا ولم قشتة كما في «الروضة» 
وغيرهاء أي: لأن المقصود أن لم أجامك حتى تسكنّ شهوتك» 
ولم تَوجَذٌ شهوة: فهو كالمُحال» 0 زكريا في الأخيرة ترجيح 
عدم الطلاق بتقدير قوله: إن اشتهيت فلم بعك فأنت طالق» وهو 


۲۲١ 


واا الحال دالَةٌ عليه وأما قوله : ن لم تکوني في داري فيه 
وجهان عن أبي العباس الروياني ا يرجح في «الروضة» 
شيعا منهما» وظاهر اللإطلاق وفا الباب طلاقها في الحال ى 
بنفيٍِ e‏ ا ا 
قال : أردت إن کان لي دار ولم تکوني فيها الليلة : فلا يبعد فول فل 
الوجهان على الحالينء فتطلی إن أطلَىَء ولا تطلق إن أراد ما ذكرنا. وقد 
قال“ في الأيمان: لوقال: اضرب ماءَ الإداوة» ولا ماءَ فيهاء أو لافتلنٌ 
E‏ وهو میت : فالأصح وجوت الكفارة في الحال. 

وإذا قال لزوجته: ٳن لم تتزوجي فأنت طالق» فهل هو من المُخال 
المنفي» لأنه غير ممکنٍ حال زوجیته؛ فتطلّق في الحالء أو لا لأنه يمكن 
أن يطلمَها ثم تتزوج» ولیس البر محصوراً بحال الزوجية؟ اختلف فيها 
فقهاء اليمن» ونقل عن الصيْمَري ف را و و ا 
أحمد بن الحسين اللي فیها جوابان کالوجهین» وأفتی الال «شارح 
التنبيه» بالوقوع» والامام این آبی الصيف و إبراهيم بن عجيل 
بنحوه» قال الأزرق فى «النفائس»: وكان مشایځنا یفتون به» ووافقه 
الاقرى في اا و قال شيخنا عبدالله با فضل : إنه الظاهرء 
وأفتى الإمام علي بن أحمد الأصبحيّ بعدمه» لإمكان تزويجها في حياته 
لو فارقهاء فلا يأس من ذلك» وعن الإمام أحمدبن موسى بن عجيل 
والإمام إسماعيل المقر ىء مثله 

أقول: وهو أفقهء فإن الأصحاب اعتبروا وقوع ا بعد فراق 
الزوج بالنسبة إلى الطلاق المعلّق بوجودها» ليقع في وَقت النكاح قبله 


. كذاء وعلى الحاشية : قال . ولعل ضمير التثنية يعود على الرُوياني والنووي صاحب الروضة‎ )١( 


۲۲۲ 


فيما إذا قال: إن إن لم أطلفك فانتِ طالق ثم فسخ النكاحَ بسبب» قالوا: 
فإن مات ولم يعد لزواجها: حکم بالطلاق ق قبيل الفسخ إن کان خا 
وإن تزوجها بعده ولم يطلقها فكذلك» ادات ا الصفة لم 
تقع اا التعليقى الأول . 

وكذا قالوا: من قال: إن دخلت الدار أنت طالقَ قبله بشهرء ولم 
تدخل مدة ثم دخلت ومات بعد دون شهرِ من دخولها: حكم عليها 
بالطلاق بشهرٍ قبل الدخول,ء وتكون مع مته مطلقة على ما سبق هناء 
لو کانت حاملا فولدت قبل وجود اجون بدون شهر تن انقضاءَ العدة 
بولادتهاء قال المُرَجد: ومثل الأولى قولُه: أنت طالیٌ على أن 
لا تتزوجي ۽ ووافق الأولين في الوقوع» ولو قال: علي الطلاق لأكسردٌ 
هذا الهاون من رأسك» أو: إن لم أكسره: لقت الا الامتخالة 
كسره» فلو قال: إن بقيّ لي متاح ولم أكسرّه من رأسك فأنت طالق» 
فبقي وجهان: أحدهما: لا قطلقء لأنه لا يراد بذلك» لاستحالته» وبه 
آفتى القاضي» وجزم الځوارَڙميء ورجحه الززكشيء والثاني : تطلق 
فل البوته. لابه اوقت الامن؛ وصح الإسنويّ عليه الطلاق في 
الحال» وجزم به في «العباب» لتحقق العجزء ولو كان بالتعليق في التي 
قبل هذه بإذا أو: متى ونحوهاء وَمَضى بعده ما یمکن و وقوع المعلّق به 
بتقدير إمكانه : طلْقت بلا حلاف» کما قاله موسی بن الزين وغيره . 

ولو وطى ءَ زوجته ظانها ا فقال: إن لم تكوني أحلى من زوجتي 
أو عكس - فهي طالق» ف فصحح أبو العباس الروؤياني أنها لا تطلّق لظنه 
خطاب غیرها» وقال e‏ المُرّوزي : تطلق في الحال» لأنها لا تكون 
أحلى من نفسهاء ومال إليه الإسنوي» قال زكريا: وهو الأوجه» 
ولم يصح الشيخان شيئاء ولو قال: إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت 


۲۴۳ 


طالىٌ» فماتت إحداها أو أكَلتها : ْک لليأس» وكذا إن لم تأكلي هذاء 
فتلف بعد إمكان أكلهء وإذا قال: أنت طالق أمس : طلقت في الحال إلا 
أن يبینه بطلاق فيه في نکاحه» غیره» اوس غیره» وعرف فيهما» 
ولو قال : ت غداء وقع حالاء أو : إذا جاء الخد فانتِ طالق اليوم: لم 
تطلق» وإن جاء الد لفوات وقت ا وجود الصفةء لأنها مرتب 
عليهاء بخلافه في المنجز في نحو: أ نت طالقٌ أمس » لأنه نشا الطلاق 

بلفظه› ثم رده إلى زمنِ لاش فوقح بالأول ولعي المستحيل كما في 
قوله : عليّ ألف: لا يرم . 


وإذا قال للمتهمة بسرقة: ٳِن لم تصدُقيني فانت طالق» فقالت : 
سَرَقت» ماشافت و ا : لم تطلق إن رقت أو لم تسُرق» 
فلو عله پإذا: فلا بذ من ذكر عَيْنِ الصدق قبل مضي زمن يسعهء فإن 
کانت سرقت فقالت: سرقٹ ماسرقت. لم E‏ فلو قدّمت: 
ا طلقت» I‏ 
أولا: ترقت فلو لم ترق فقالت أولا: ما سرقت في الحال: لم تطلق 
لأنها صدذقت. وإن قالت أو رفت مسقت“ فكذلك» لأنه لا بُمكنها 
أن ڌ تقول فيه : ما سرقت› Ny‏ ما» کذا ظهر 
ET 2‏ على القاعدةء و على شیخيی الفقيهين عبدالله 
ا ا ا 

وإذا قال: أنت طالىٌ قبل موتي» طلقت في الحال» وكذا كل 
ما يعم مجيئه في المستقبل ولا يعلم وقتهء فإن عَم فقبيله» کأنت طالق 
قبل رمضان : يقع باخر شعبان» و عقب يوم النحر 
المُقبل» فإن أراد الماضي : ففي الحال» و: قبل ما قبله رمضان : 


۲٤ 


في رمضان» قاله القمولي . أي : آخرَ جز منه» على قياس ما مر وكذا 
مالا قق مجه يط فإن وفع طلَمّت يله كطلقتك قبل أن 
أضربّك» فلايقع إلا بضربهاء فيقع قله هذا ا تلخض من حاص 
کلام «الروضة» وما ا زکریا فيه وأفهم کلام الإإسنوي خحلافه في 
بعضه» ومثل فبیل: ر فإذا قال: إن لم أطؤك إلى قرب شهر: 
بوطئها إلى یله ولو بلحظةٍ نمی بینه وبين ¿ اخره» كما في «جواهر» 
القمُولي» والظاهر تعلق تعلق الحكم بتغييب الحشفة» حتى لوغيب مع بقاء 
لحظة ثم استدام إلى اخره لايَحْنّث. 


٠٠۳٠‏ - مسألة 
إذا أَقَتَ الطلاق كأنت طالق سنة: وقح مؤبّداًء فلوقال: إلى سنة 
أو: لسنة فحتمل التأقيتَ والتعليق بمضيهاء فإن نوى التأقيت وقع في 
الخال فو ندا او الان أو أطلى: لى ها ونا خا لفن 
مع الإطلاق وإن كان ظاهرٌ لفظه التأقيت _ لأن الطلاق لايقع مع 
الشك. ولأثر بالحْمْل على التعليق عن ابن عباس رضي الله عنهما 


o‏ د 


البيهقي()ء ولم يخالفه أحد فيه . 


۷ _- مسألة 
قال: أنت طالقّ إلا أن يشاءَ فلانء أو يبدو له غير ذلك: لم تطلقٌ إلا 
أن یاس من مشیشته بموته» أو جنونه المتصل به فتطلق قبّیله» فلو قال : 
(۱) شار إليه البيهقي إشارة ولم يسنده ولم يذكره» ولفظه :۳٦:۷‏ «.. عن إبراهيم 
النخعي - في رجل قال لامرأته : هي طالقی إلى سنةء قال - إبراهيم -: هي امرأته 


يستمتع منها إلى سنة. وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال 
عطاء وجابر بن زید» . 


إلا أن أشاء أنا()ء قال البغوي : طلقت حالاء لأنه أراد رَفْعّه بما يبدوء 
وفك وقةى قال الرافعي : ویمکن أن یکون کالا أن شات ويد قال 
الأذرعي : وما بحثه فص ,0 ونقله عن البيهقي» وجزم به مولي 
فهو المذهب» وكذا قال ابن الرّفعة نحو ذلك» فلوقال: إن لم با زياد 
فقال : ا طلقت؛ وستأتي بزيادة . 


۸ - مسألة 


أفتی وی ن ا زوج بنته : علي الطلاق لا كانت 
بنتي لك بامرأة: sS‏ 
فيه طلاقها ولم يطلقء لأن معناه: إن كانت لك زوجةء وان 30| 
صليت إلى غير قبْلة فهي طالقّ» فصلّى بالاجتهاد لجهاتِ e‏ 


2 


تطلق › لتحقق ذلك» ووافقه الجمال القماط . 


۹ - مسألة 

قال: إن طلقتك فأانت طالق» ثم طلُقها رجعياً: طلقت بالتعليق 
أخرى» لا إن طلَقها وکيل أو وقع عليها طلاقَ بتعليق منه سابق» ولا إن 
طلّق عضواً منهاء لأنه يقعٌ عليه من جهته لا على جماتهاء کاس 
والتکميل شرعي قهراًء و إن وقع عليك طلاقي» وقع ذلك بتطليق 
الوكيل» لا الجزءء ولا إن فوّضه إليها فطلقت» على ما سيأتي أنه ليس 
E‏ ولكن نقل عن «الأم» أنه تطليقء فلينظر في 
ذلك فلعله مؤوّل؟ فلوقال: إن -أو: متى - طلقتك فانت طالق قبلّه 


(۱) من الحاشية› وفي الأصل : إلا أن يشاء أنا. 


۲۲١ 


ثلاث أوواحدةًء وهي تتمةٌ الثلاثء أوتبينُ بها لكونه لم يَدخل بهاء 
فلا طلاق في الحال» فإن طلَقها بعد فهي مسألة الدّوْر المشهورة 
بالسريْجية» وفيها ثلاثة أوجه 

أحدها: يقع المنجُز ويبطل المعلق» لأن وقوه يطل المنجزء 
والمنجرٌ أقوى» وفي إبنطاله سد باب فته الشرع من غير إذن» 
وهو المختار» ورجُحه الشيخان» وعزي إلى أبي حنيفةء وبه قال 
بن عقيل من الحنابلة» ونقل عن ابن سريج» وإليه ذهب أبوزيدٍ 
المروزي والمتولي» ورجحه جَمع» قال موسى بن الزين: وبه العمل في 
ديار مصر والشام› وهو القوي في الدليل. 

والثاني: يصح الدَوْرُ ولا يقع شي٤ء‏ وفاءٌ بقاعدة التعليق» ونقل عن 
زید بن ثانت الصحابي» وهو الأشهرٌ عن ابن سریج» وبه اشتهرت 
المسألة ور الشيخ أبو حامد وأتباغه والققالان» وصاحب «التنبيه» 
وکثیرون› ونقله الإمام عن المعظم» والخزالي› والشيخان عن الأكثرين› 
وبعضهم عن المذهب. واقتصر عليه بعضهم» ونقلوه چ «المنثور» 
للمرني» ونسبه الإسنوي عنه إلى النص» وكذا نقل عن «الأيضاح»(٠‏ 
نسبته اف الل وعزاه الغزالي في بعض تصانيفه إلى ظاهر النص. 

قال علي بن أحمد الأضبحي : ولا مَزید على اختيار هؤلاءء ومَنْ 
أفتى بغيره فمتکلف» ورجح ابن الصلاح الأول وقال: أود لو محيت هذه 
المسالةء وابن سُرَّيج بريء مما تسب إليه فبهاء والذي عليه طوائف 
المذهب وجماهيرٌ أصحابنا أنه لا ینسدٌ باب الطلاق» وكذا قال ا 
المتأخرين قال : وأوقعَهم في إبطال المنجز ظنهم وقوٴع ثلاث قبله» وهي 


. کڌا في الأصل› وسيأتي بعد أسطر: الإفصاح‎ )١( 


YY 


غير واقعةء لأن وقوع طلقةٍ مسبوقةٍ بثلاث لم يرد في الشرع» ولم يمنع 
الطلاق في نكاح » وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : لا يجوز التقليد 
في هذه المسألةء لأنها على غير القواعد الشرعيةء وأشار إلى بقاء فتح 
باب الطلاقء وقال بو شكيل : هو الذي يت رجح لي وأرجو أنه صاب 
وقد صح عن الغزالي الرجوع إليه آخراء أي : لانه ضف رلا تتها في 
صحة الدّور وعدم وقوع المنجزء ثم خر في بطلانه ورجوعه عن 
الأول ووقوع المنجز» وطول الإستدلال له» وهو ما ذكره أبوشكيلء 

نعم ذکر غير واحد آنه رجع عنه إلى الأولء خضت تصنيفة لطيفة جداً 
برجوعه إليه» ولم يذكر دليل إلا تأدية اجتهاده لذلك. 

الف ع اطا الدور وا هه الإسنوي للنص «منثور» 
المُرّني من صحته فإنما نسبه الأئمة إلى ال وما نسب للنص 
عن ا قال بعضهم : ا کتاب الطلاق منه كله فلم رة 
فيه » طا صاحبٰ «الجامل من أبطل الفنجز وقال: ليس ذلك من 
مذهب الشافعي » وصنفَ الإمام الخدت أحه د ب حجر وا كيرا 
رجح فيه وقوع المنجزء > واستوعب فيه الأجوبة ا 
بابطاله» قال: ووقوعه هو ما أدركت عليه عظماءَ مشايخي الذين انتهت 
إليهم رئاسة العلوم على رأس المائة الثامنة» ولم يُوجد ممن يقتدى به 
القرل اطا عد الا إل ى لين السك تم رة وان 
بالوقوع» وإلا الإسنوي وعمدةُ أنه قول الأكثرين» فنقضتَةُ بأن الأكثر على 
وقوعه» وأوضحت ذلك غايةء وقد قال الدارقطني : إن القائل بعدم 
الوقوع خالف الإجماعي» والمنقولٌ عن الشافعي في صحة الور هو في 


)١(‏ كذا في الأصلء وتقدم قريباًء الإيضاح. 


Y۸ 


الدور الشرعي» ولم يُعَرّج قط على الذّور الجَعْلي. انتهى. قال 
موسى بن الزين: فوقوعه هو المعتمد» ورجُحه لقني وغیره. انتھهی . 

والوجه الثالث: يقم الثلاثء واختاره بعض أصحابنا والسبکي في 
أخر أمره» د ثم الأصح عليه وقوع المنجز ويتمم من المعلي» 
وهو المعروف على الحنفية والحنابلةء ونقله بن رة في «کتاب 
الأربعة»(» عن الأئمة الثلاثة غير الشافعي» وبه ا القزلن بابطال 
انفد مل فال الا مى الإ به مدت الارن 
أ 

أقول : وما نقل عن زید : بن ثابت فیها لا أظنه يصح إذ لو صح لكان 
من أقوى ما يتأيّد به القول به E‏ لا وجه لتعليم ذلك 
لفساد آهل الوقت» لكن من ف فيه افتاه المفتي بما يراه» وللقول به 
قيود؛ منها: أن يگن وقح المعلق ا فلو قال : إن فسخت النكاح 
بموجب فانتِ طالقٌ قبله ثلاثاء فة ية أو عتق» رة نهذ لعلا 
بطل نها بقول قاله» واحتمل الغزالى في «وسیطه» امتناعه» وألحقَ به 
البلقيني طلاق المولي بطلبها والحكمَ في الشقاق» قال: وكذا إن نسي 
التعليق قلتةُ تخريجا أو عقب التعليق بالطلاق بلا فاصل فيقمٌ قطعاًء د 
لا من س المعلّق انتهى . 

ر رر المعاة أن بكرن غاي االطادى برها اف خان 


)١(‏ يريد كتابة المطبوع رانا باسم «الإفصاح عن معاني الصحاح» وصواب : «الإإشراف 
على مذاهب الأشراف». أما «الإفصاح» فهو اسم الكتاب الأصلي الذي ألقه لشرح 
الج 4 بين الصحيحين» sa‏ ولما وصل إلى شرح جا «من یرد الله به 
خا يفقهه في الدين» ون للمذاهب الفقهية الأربعة فى کل باب من الأبواب 
المعروفة. 


1۲4 


بالثلاث قبله» وتسمی : الغمانة لورودها من عمّان زمن القاضي 
أبي الطيب» فاختلف فيهاء قال المُرَجّد: والأصح فيها إعطاؤٌها حكم 
الح على مر والحيلة في الخلاص على القول به لمن أراده في 
قول : إن طلفتّك أن يوگل من بطلُقها فبق طعا ما يناه ولا 0 
بعضهُم منعّه بان الوكيل لا يُملك إلا ا ا و وبأن يوقعه على 
عضو منهاء كما بيّناه أيضاً في قوله : إن وقع عليك طلاقي بتطليق العضو 
لا التوكيل » فإن زاد: على عضو منك ونحوه» امتتعٌ به» قال بعضهم : 
e‏ الطلاق إليهاء لأن الاصحٌ آنه تمليك له لا تطليقٌ 
منه.» فلو زاد: أو بتفويضي فيه » امتنع بالكل . 

لكن دَكر الإمام تقيّ الدين بن دقيق العيد طريقاً للتخليص من كل 
دور» وهو: أن يعس الدور فيقول : متي تلفظت بطلاقك فلم يع عليكِ 
فأنت طالقٍ قله ثلاث فإذا طاتا انحل الذورء ووقع المدجز» لأنه قد 
صار الطلاق معلقاً على ا النقيضين وهما: الوقوع وله وما لزم 
النقیضین فهو واقعٌ ضرورة واعتمدوه ون کان لا لو من نظرٍ کما قاله 
و فا ا ل ا 
إن وقع عليهاء أو على ا أو روجهاء أو بتوكيل في شيء من ذلك» 
أو بتفويضِ قاله في ا متى تلفظت أناء أووكيلي بالطلاق عليهاء 
أوعلى بعضهاء أو روحهاء أوهي رصي د فل ع : فهي طالق 
قبله ثاثا فإذا طلقها وقع» فلو زاد في الأول «أوبعکین الدورة ا 
اظ نحل زاد في عکسه مثلّه» e‏ 
بالأول» كما قاله أبو مخرمة: فإن كان التعليق الا اتی بھا في 
له قال أبو مخرمة: والظاهر أنه لوتب طلاقها ونوی: وقع فل 
ما سبق» فلو زاد في تعلیقه «أو بکتاب» : زاده في حَله. 


۳ 


ولو قال بعد التعليق بالطلاق: أنت طالقّ نصفَ طلقةٍ فكقوله : طالق 
ا2ا لأنه من باب التعبير بالبعض عن الكل لا بالسرايةء د لا يصح 
البعض فيما لا تجا إلا ا كما هو الأصح» ونقله الإسنوي في 
«التمهيد» عن الأصحاب» اة وقد مر قال ابو شکیل : ولها طريق في 
کل دور ن تفسخ نكاخّه بعيب» أو عتق ونحوه» أوبان يهب کل ما یملک 
E‏ إن ساعدهاء فسخ نکاخه بإاعساره بنفقتها بوجهه› ا 
أي : ویبطل التعليق < على المعتمد» وإن جدد نکاحها» قال : 
ES‏ ومن علق الطلاقٌ الثلاتٌ أوما تتم به 
بما یخشی وقرغة افيخالعها أو اجا سراحك إن لم جم ف اللات ت 
دد کما دکروه» او يستعمل طریی ا کما ذکرناء وينبځي في 
كل ذلك أن 2 المعلّق به في حال البينونة قبل التجديد» ر ا 
خلاف منْ يقول بعود الجنث بعده. انتهى بزيادة. 


٠١‏ _- مسألة 
لولَقَنَ لفط تعليقٍ الذور العامي» فقد ذكر جماعة من علماء التمن 
منهم : إسماعيل المُقّري» :ڈ ثم المُرَجدُ لصحته على القول به - اشتراط 
علمه بالمعنى المانعء N‏ وبه جاب موسى بن الزين فيه وفي 
غیره» وأیده > لابن ا وسياتي اجر ادر ونت إلى 
ابن ععجیل» وروي عنه وقوعه من عربي یعرف أصل معنى اللغة 
لا كالعجمي » ويکفي علمه أنه يقصد به حسم باب الطلاق» وسّط 
الكلام على ذلك ومال إليه أبو القاسم بن مُطيرء وبه أجاب شيخنا 
عبد الله با فضل »› ونقل عن الزركشي في «قواعده» ا له» ونل عنه 


)١(‏ على الحاشية: «في نسخة: لغيره». 


۲۳١ 


غيره استظهار الفرق في الكل بين بدوي لا يخالط العلماءَ وبين غيره» 
وهو يقاربٌ ذلك . 


£١‏ 1° اة 


من ألقى التعليق المذكورء ا ثم أقر بالطلاق : قبل» لإمکانه بوجه ما» 
ومن ق آنه الیش شا ذلك التعليق على زوجته» وأخذناه بإقراره : 
فلا قبل دعواه به ظاهراًء كما أفتى به الأئمة: الحضرميٌ» وابن عجيلء 
والجّمَال العامري» وأبو مَحْرّمة وغيره» قال: وَأمَرهُ في الباطن موكول إلى 
ما في نفس الأمر. 


۲ _- مسألة 


من علق على ما يكونْ في المستقبلِ بخیر اختياره واختيار من يبالي 
به» فلا نظر في وقوع المعلتق به إلى علم المعلق وظنه وَجَهله» وذلك 
کطلوع الشمسِ > ومجي ء الحاجّ والسلطان» وفعل البهيمة ومن لا تخي 
اوا کو ا فإن قصَدَ التعليقَ على مافي نفس الأمر من غير 
مبالاة فكذلك. وإن أطلَىَء أو قصدَ الامتناع منه» فالأظهر أنه لايقع 
بفعله منه» أو ممن بلي به جاهاٌ بالتعليق» أو ناسياً له» أو مرها على 
الفعلء أو مخطا في أنه المعلى به » ویصدّق الفاعل في دعواه ذلك لأنه 
لا يعم إلا منهء إلا أن یکون غير الزوج وکذّبه» ولها تحليف الزيجٍ إن 
انكرت آنه فعله اا لا الأجنبيء قال الجلال البلقيني : ولا ينحل به 
ا به لو تعمده بعد ومثلةُ : الحنث في اليمين بالله على ترك 
فعله» وصحح ابن الصلاح الحنث فيهما؛ وإن علق على ماض ؛ فإن 
علم وقوعه وقع » وإن ُهل أو نسي ي - کان علَقَه بکونِ زي في الدار» 


۳۲ 


وهو فيه بلا علمهء أوبفعله شيعا وقد فعّله ونسيٌ : فإن قصد التعليقَ على 
ما في نفس الأمر كيف كان: طلقت» وإن قصدَ أن الأمر كذلك في علّمه 
أوظته: لم يحنت وإن أطلَقَ أُوقَصَدَ أن ذلك معدومٌ بناءٌُ على ظنهء 
فبان وجوده: فقولانء ورجح ابن الصلاح هنا الحنث» أعني : وان لم 
يقل به في المستقبل» وصوبه الزركشي . 

ورجح الإسنويٰ وغيره عَدَّمه» قال زكريا: وهو الأوجة» وصرح به 
الشيخان في أوائل الأيمان» وكذا في تعاليق الطلاق في مسألة: إن 
استبڌَلّت بخفي»› إن كان فا قله مايدل غل :لحك ورجح 
ابن رزین»› والقَمُوليٰ ء والأذرعي ٠‏ الحنث في الطلاق إذا لم يقصد ظنه» 
ا ا ت يق مايكون في نفس الأمر ولا انر فيه 
لاختياره» دون اليمين بالله» لأن المحذور انتهاك حرمة ة الاسم القن به» 
ولم يُوجّد منه مع الجهل» وبه أفتى أبو مخرمة» وَحَمّل السمهودي کلام 
الشيحين وغیرهما عدم الطلاق فيه على ما إذا لم تکن الصيغة بحرف 
تعليٍ کان وأخراتها کقوله : على الطلاق ما کان کذاء لأنه س بقرينة 
الحال آنه ناه على عقیدته» فکأنه قال: فيما أظن› قال : وأما ما صرح 
فيه بالتعلیی شه فالوضع يقتضي بوقوغة لوجوده» فلا صرف لإرادته أنه 
في ظنه مع الإطلاقء إذ لا يحتملة اللفظ. وليس هذا مراد الشيخين› 
فإنما ذكرا ذلك في الحَلف بغير تعليق على ماض ضظنٌ فيه ظناً وتبين 
خلافه» لا فيما صرح بصيخة التعليق به فبال وقوعّه» وقد قال البغوي : 
لو علق الطلاق بزنا زید ظاناً عدمه - وکان قد ران على ريد أن 
بخبره سرا يعني : ليأخذ بالطلاق» قال الأذرعي : وقبول قوله مشكل» 
لاسيما مع عدم توبته» ولم يجعله من مسالة الشيخين» بل جَعْلّه كمن 
: علق بخلاف ما في نفس الأمر بك حال. 
۳۳ 


والفرق بینه وبين المستقبل: آن تقديرّه: : إن فعلته بعد مختارآء فرفع 
خطأه لحدیث : : «رفع عن آمتي الخطا والنسیان»(') ولا یتأتی هذا التقدير 

في التعليق بالماضي › فلا یخرج عن قضيته دال غل أقولٌ : ومثله 
لو علق بحالٌء کقوله : إن کان زيد يال فانتِ طالقٌ في كل ذلكء وفي 
«الروضة» عن الرؤياني : أشار إلى ذهب فحلفَ بالطلاق أنه الذي ا 
من فلان» ع آنه غیره : : طلقّت على ا وهي من صورة 
القولين › وعذرة آنه نقله عن الرؤياني ولا ممن یحنٹث الجاهل» مع آنه 
قد ذكرَ ران عدمه في مواضع› ومنها ما اتبعه به بعد مسائلَ في مسألة 
استبدال الخفّء كما سبق» قال الأذرعيٌ : وذلك حيث اعتذرّ بالغلط 
فإنْ أصرٌ على قوله: فقد كدب الشاهدان» فيقضى عليه بالطلاق» أي : 
لأن إصرارّه قاض بتعمُده أو كونه معلَقاً بما في نفس الأمرء ليقرٌ بإنكاره 
عن الطلاق . و لذلك ما في «شرح ا للقفال: من قال: إن 
لم احج ذا فهي طالق» فشهدتٹت بينة ة أنه يوم م الأضحى بالكوفة» وقال 
هو: حججت› طلقت؛ خلافاً للحنفية . انتھی ۰ فقياسه في مسألة الت 
كذلك. 2 وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


العتق› قال في O.‏ وإن إن مک ا 6 فان ّ ا e‏ 
فالقياس E‏ فلايقع عتقٌ أي : ولا طلاقء انتھی . أقول: وهو ظاهرُ 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ وأشباهه روي عن ابي ذر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهم عند ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي 1: 10۹ 
۲٠٤٠ - ۲۰٤۲۳(‏ ) ورواه الطبراني في «الکبیر» ۲: ٩٤‏ عن ثوبان رضي الله عنه. وفي 
الحديث كلام كثير» حط كلام الإمام النووي رحمه الله على أنه حسن» قاله في 
«أربعينه» الحديث التاسع والثلاثون. 


۳4 


إن لم يقطع بكذب إحدى البينتيّن بعلم القاضيء أورؤية العموم التي 
لایمکن فيها لذت و فيو حذ بذلك» نعم إن ااعی ذلك بطریق 
2 ذل على ذلك دلیلٌ بحال الزوج أو غيره» فقد أفقی الإمام 
الاسيوطي بقبولٍ بينته وبينة ا للامکانه ء کما قد وقح کثیرا ونقله 
الأئمة› ولیست القدرة خر و فى المعقول› قال('٤:‏ وقد قال بذلك 
صفی الدين بن أبي المنصور في ah‏ ر ا اسل 
اليافعي وقرره وطوٌل لدليله» ونقل عن ا سهل لسري ونص على 
إمکانه E‏ من الأئمة کعلاء الدين القوي شارح «الحاوي»» وتاج 
الدين السبكى» وکریمِ الدين الاملي با أوله -» وابن نوح الفومي 
بالفاء - صاحب «الوجيز»»› وابن عطاء الله الشاذليء وابن الل 
والبرهان الأنباسي» وعيرهم من بين شافعی ومالکی » واا ما وجهوه 
به تلائة أوجه : 

الأول: E‏ ار بالتمثيل والتشکل» کما قد يقع للمُلّك الا 

الثاني : عدم التعدّدء لكن بتقرير المسافة بالط وري“ الأرضء 
وقد کول الموضعان فيه به کموضصحٍِ واحد رفع ما سحت بينهما» فير اه 
a‏ و 

الثالث : تعظيم جثة شه جثة الولي بحیث يملا الكون» فیشاهد في مکانِ» 
ویحجب ما زاد على صورته المعتادة عن الرائي» أويذْمَح بعضها في 
بعض . 

أقول: وتكلم في بيان ذلك في تصنيفٍ لطيفبٍ ارده له. وإيضاح 
(۱) آي : السيوطي » وينظر في هذه المسألة وتقريرها! والله أعلم . 
(۲) ري الأرض: طيهاء فهو عطف تفسير» من قولك: رَوّى الله الأرض: طراها. 


Yo 


الوجه الأول : : أن تخل ضور متعدّدة بط روحةُ عليها فتتصِفٌ كل 
صوره بأنها هو كما قد يقم للملائكة والجنْء والولي أولى » وقد وَقعَ لي 
ذلك بتعریقي في النوم بوجوده بهذه الصفة لبعض الأموات وأنا انظ 
وتعريفةُ لي القول منه» ويْستانس له بقوله تعالی : مَل لها شرا 
سویاً4» ومجي ءِ جبریل إل النبي ي في صورة دحية» وغير ذلك» وقد 
aT‏ والأول ومن ا قلبُ العصا 
للتيّ کال و المعراج حتی ر دون N‏ بمكةً E‏ 


وو 


لقریش وهو ینظره . 


ويصلَّح لكل منهما تمثيل الجنة والنار له في عُرْضصٍ خائ المسجد 
حتى هم بأخذ عنقوٍ من الجنة» مع أن عزضها كعرضٍ السماء 
والأرض› وهو بالأول قيس لولا نه بالعنقود» فیکون بالثالٹث أظهرَ 
لذلك» ومن الثاني : تقل عرشٍ بلقيس من سَبَاُ باليمن إلى ا 
لحظةء زل على مثله قول تعالی : ولو أن قرآنا ت به الخال 


ولوا 


اوفُطْعَتْ به الأرض ٳِن حمل على طيهاء وجي جبريل للنبي يي في 
افاق حراء ى صورته الأصلية› ومجي ءُ ء الملك الاو إليه في لحظة 
مع بعد السماء ء من غير تعددء ولكن قد يقتضي ذلك رَمنين متقاربين قد 
يحسَبُهما الغافل واحداً فيتحيلّه أو يراه في موضعه» ثم ينتقلٌ وهو باي في 
خیاله فیه» أو يراه في الموضع الثاني ويمکنٰ مجيءُ ء الأوجه الثلاثة في 
مجيء عَزرائيلَ عليه السلام لقبض الأرواح» والملكين عليهما السلام في 
القبر للسؤال» O‏ 


وفي قصة الشيخ سهل بن عبدالله التسَْرىّ حيت حقته البول في 


۲۳٢ 


الجاع حال الحْطبة وعنده شخص فكاشفه بحقتته ووضع عليه ثوبا 
فا وقال : اقضصِ حاجتك» فإذا هو في کک في قصر وعنده 
متبرر ومطهرة» فقضاها وتطهر فسمعّه يقول: أَقضيت أَرَبّكُ؟ فقال: نعم» 
فرَفحَ الغشاء فإذا هو بموضعه من الجامع كحاله الأول لم يدر كيف انتقل 
ولا شعَرَ به مَنْ عندهماء ثم بعد الصلاة خارجً الجامع قال له: كأنك 
ما أیقنت قال: کلاء قال: لج القصر قال: فإذا به» فدخله» فرأی 
منشَفته مبلولة» ثم کلّمه بکلام أبکاء» فمسح الدمعَء ثم فتح عینيه 
فلم یره ولا القصرَء قال: فلزمت الخدمَة حتى قبلني» وقد أسندها 
القشيري إلى سهلء ونقلها النووي وغيره رضي الله 2 إلا أن تعد 
عين سهلٍ فیها بعید» E‏ أو قطع 

بېقائه في ا وتفقلت ا في غير بزيادة أو تقص» وکذا ا 
ا على أمثلةٍ فيما لیس له روء کما شهدت الكعبة طوف ببعض 
الأولياءء وبعض التقادير يكاد العقل يُحيلةُ إلا إذا فَوّض إلى قدرة الله التي 
هي وراءَ طوره. 

والوجه الأول می على إثبات ت عالم المثال الذي اعتمده الصوفية 
وجلو متوسطاً بي بين عالمي,ِ الأجساد والأرواح › وهو أحستهاء قال 
القؤنوي : وبه تَندَفعٌ إشکالات کثیر» أقول: وهو شبيةُ بما يَتَجَلّى في 
المراة والماء بغير ترتيب إيجاد» وبما يراه النائم في الرؤ يا الصحيحةء إلا 
أنه حقيقيٌ في ذاته» بخلافها كما ذكرنام» حق حتى نقله الأئمة المعتبرون 
وصار متواترا لكثرة نقله عن جموع سادا فلمَنْ عَلم صدق مُخبره: 
أن يعتمدّه» إلا أن الحكم العام والتقريرً يحتاج إلى البينة . انتهى بزيادات 
وتوصیح . 


YY 


فرع 

في معنی لإكرا الح الم الكرغي ا الجوارًء 
أو الحسي ولم يقصد الجنتُ الفعل معه")» وليس من الجهل الجهل 
بالحکم مع علمٍ أن الفعل هو المعلّق به» فمن الأول : لولف بالطلاق 
لاني الل فحاضت فبلا أو فیها َل تمکنه منه: لم قلق حلاف 
للمڙني» وکذا لو قال: إن لم تصل الظهرء فحاضتٌ قبل تمکنها کما في 
«الكافي» عن النص» وکذا: ان لم تصومي غداً: فحاضت قبلّه» كما في 
«الروضة» عن الروياني» وكذا إن لم تأتيني وقت کذاء فس حتی 
مَضی » كما في «الكافي»» أو خشي فوا ظاهراً فق کما أفتی به 
زكرياء قال الجلال الللقيش في «حواشیه» : ولو قال: إن لم أدخلِ الدار 
فانت طالقٌّ» فمن ا ا ا لکونها لر کالم ال 
البكري : لوحلّف ليتزوجن امرأة فلانِ إن طلقهاء فطلقها ثم رجع إليها 
في العدّة وو لبینونتها : لم یحنٹ الحالفُء لعدم ا فإن 
انقضت قبل : لم يقم إلا باليأس من تزوجها بموتٍِ أو بمانع,ٍ اتصل به» 
کا 

قال السمهودي : : ومن حَلَفَ بالطلاق ليزرعنٌّ أرضأًء قمع من ذلك : 
فظهر لي أنه لا يحنث؛ کما قالوا فیمن حَلَفَ: يأكلنّ الرغيف غدا فف 
قبله» ومعناهما: إن عدم دوي وأكلي باختياري › فلو علق بالنوم» فنام 
عن غلبة : للقت اها وة إلا أن يريد بهيئة اختيارء کما جاب به 
زکریا بمعناه في «قواعد» الزركشي عن الرافعي» قال: إن أخحذت حقك 


)١(‏ فيكون للمكرّه إكراهاً حسياً حالتان: إكراه يقصد معه الحنث بفعله له» وإكراه لم 


۳۸ 


مني فأنت طالق : فأعطاه بإجبار السلطان: فإكراه» قال: والمتجة حلاف 
لأ اکا ج فيقعٌء كطلاق الولىٌ)ء أقول: والظاهرُ تقييدٌ الإكراه 
بما إذا أراد: إن أعطيتك» كما يأتي التصوير به» وإلا فلا إكراة على 
الأحذ فيما ذكر» قال السمهودي : فتلخْص من كلام الشيخين بناءً على 
E‏ ونحوه : أن معنى من قال: إن فعلت كذا أي : 
باختياري › فلا يقع ا بغیر اختیاره» ا الطلاق في مسألة 
الرڙرکشي› لأن الإكراه وإِن کان بحقٌ لم يتوج لنفس الطلاقء بل لأمر 
خارج › ولذلك وق طلاق المولي» لأنه لزم به شرعاًء وكذا في 
«حواشي» البلقيني ما يمنعه في مسألتنا. قال الزركشى: و يقي 2 
أجبر على الإعطاء بنقفسه» وإلا فهو قادر على التوكيل › فک ق 
فيحنت به. 

وفي أا س ار فان لر هة وال 9 نارف ن 
آستوفي منك› فافاين الغريم» فمنعه الحاكم من ملازمته: ففیه قولا 
جنث المُكره» وان فارقّه باختیاره حَِث؛ وإِن کان واجباً کما لوحَلَفَ 
لا يصلي الفرض فصلاه: حَنث» ولوحْلّف لا ُعطیه حقهء OE‏ 
أومخرهاً: فالقولانء قال السمهودي : وتحنيثة بفراقه مختاراً وإن کان 
واجباً أجیبَ عنه بانه حص يمين به ومن خص بیمینه بفعل معصيةٍ کان 
لا يصلي» أو أتى بمايَعْمُها قاصداً دخولهاء أومع قرينةٍ عليه: حنث» 
بخلاف من أطلَقَ ولا قرينة ا على الجائزء لأنه الممكن شرزغا 
والسابق إلى الفهمء فإن في مسألة الر الظاهر أن قصدّه حث نفسه 
على الحلالء بخلاف من حَلفَ لسارت غریمه حتی يستوفي : فقرينة 
)١(‏ كذا في الأصل» والظاهر أن صوابها: المولي» فإن طلاقه يقع عليه بحكم الشرع» 

وستاتي هذه الكلمة كذلك بعد ثلاثة أسطر. 


۳۹ 


المشاحة ا على إرادته حال السسز والعسر ما لم یمنع ا فلو قصد 
حالَةَ لسر حمل غلا ول ال ف طا سار فان 2 
فلا يحنت بفراقه لذلك» فلو أراد بالوطء مايَعُم الحلا والحرامٌ حنث 
بکلٌ حال» کما ذکره الشیخان فیمن حَلف لا يفعل عامداً ولا ناسياً: أنه 
يحنت بهماء وإن كان فيه نَظَرَ في اليمين» لبْعده عن التكليف» ويتجه 
مغل في الإكراه. 

أقول : ویلوځٌ من هذا أنه لوظلّ حيضها حالاً أوفيما بعد يحنٹ 
بتناؤل إطلاق اليمين على الوطء وقته» كما يحنث به لقرينة الحالء 
بإرادة العموم» ونقل القَمُولي عن القاضي حسين فيمن قال: إن لم قصلي 
الآن فأنت طالقٌ فحاضت. أو: إن لم ابع جاريتي فبانت حاملا منه: 
طلُقت فیهماء وقال غیره: لا تطلق لعدم الاختيار» قال الرُوياني : 
وهو الصحيح › وكا هة الأذرعي» قال السمهودي : وکلام القاعبي 
بتاءُ على ترجیحِ حنٹ حنث الناسي کما اختارہ ۔ وومر وقولهم : 
لو حلفت لا يحل يميناً مغلظة فكلمّها: آنه يحنت لا يخالفةُ لأنه يُمُكنه 


م 


الخلا منها بأداء المذّعَى ليسم من الحنث» قال المُرَّجُد: وكذا من 
خلف على عدم إنفاق زوجته مدّةَ فحبس فيهاء إذا أمكنه الإنفاق على يد 
غیره فلم يفعل» قال السمُهودي : ولو حَلّفَ ليقضين دين فلانِ يوم کذا 
فأعسر فيه : أفتى شيوخنا آنه لنٹ وبه کان يفتي الوالد» ونقله عن 
شیخه عبدالله القاياني» رل عليه ما سبق» وروی عن ا منصور 
ف «سننه» حدیث(): «تجَاوَر الله لابن آدم ما ظا غا نسي » وعما 
)١(‏ عن الحسن البصري مرسلاً ۱: ۲۷۸ .)۱۷٤١(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن 


جعفر بن حیان العطاردي البصري› وإسماعيل ثقَة فی حدیثه عن الشاميين فقط» 
خط ف حدر ن التخازتن وال اف 


4° 


ره وعما غلب عليه» › والمسالة من الأخيرء ووافقهم زکریا قال : 
ا يغلب على ظنه عدم یساره وقت الوفاءء زاد الشريف': وقد 
ا ا فمات قبلهء أو أبْریء» آ رع د فلمك وها 

e 

وكذا قولهم : إن مات بعد التمكنِ خث وإلا فلا لأن التمكَنَ شرطُ 
للاستقرار الحقوق ار ومن ف يكن ذا الطعام غداً وتلفَ قبله 
أو مات»› وهو کما مر قال الجلال البّقيني : وينبغي في القضاء أن 
لا يحنث لو سافرٌ الغريمٌ» وهو الظاهر» لفواته بغير اختياره وإن كان يمكن 
بالقاضي» لأن حملّه عليه مجارٌ» والحمل على الحقيقة أولى» وفي 
«فتاوي» ابن الزرئ: ولو قال : لأقضينّك إلى يوم کذا: فإِن أراده للغاية 
و من الأداء حتى فات: حنث» وإن أراده ظرفاء للإيفاء ولم 
یتمکن : ففیه خحلاف» 0 خلاف الإكراهء قال: ومن عدم التمكن سفره 
قبل ذلك اليوم» وهو كما تَقَلْنا عن البلْقيني . 

En e 
باختياره كقوله : لا أفارقكٌ حتى أستوفي» فأبرأه: فيحنتْ» وهل يحنث‎ 
فوراً أو عند ا فيه الخلاف فيمن اكل الرغيف قبل الغد» ونظائره»‎ 
فلو وکل وکیل ليقضيه ذلك اليوم فاخرة مع القدرة: خصل الخدت کما‎ 
e أفتی به زکریا» وأفتی بيني فيمن قال:‎ 
طالق» فعجز عن رده» وهو يقدرُ على رده لو وجده: لا تطلق. أ‎ 
وذلك حيبت طن عند الحلف وجودهء وفي «الروضة»: سرقت دينارا کک‎ 


عليها فقال: إن لم رده فهي طالق : لم تَطلَقٌ إلا باليأس من رده بالموت» 


(۱) هو السّمُهودي 


£3 


فإن تلف قبل : ففیه خلاف لمر قال النوویٌ : إلا أن تمك من الرد 
قبل تَلَفه فتطلق» ونقل الرافعيّ عن كتاب «العقّارب» للمزني - وسمي 
بذلك لصعوبته - نقل الإجماع فيمن خَلّف أن يقضي ERS‏ 
فعجز عن قضائه : أنه يحنّث» وهو كذلك فيه وأطلق . 

قال السمهودي : واغترٌ به بعضهم ٤‏ فأفتی بالحنث» EEE‏ 
المناوي» PTY‏ على قصد الحالف تعمیم اليمين وإن عجزء 
وة الإجماع في مثلهء لأنه صرفه إلى التعليق المحضٍ > لا في غیره» 
کما ا عليه تفاریع الأئمة في اعتبار اللإمكانء وسکوت الشيخين عن 
ذکره SE‏ الناسي والوطء في اة الوط آل دلیل,ٍ على آنه 
قام عندهم٩‏ ما یره بإطلاقه» ولا يُظَنْ بهم مخالفة الإجماعء ولذلك قد 
اختار ابن رزین الحنث مع الإكراه إذ لا يڏفع ضمان الإتلافات» وكذا 
الناسي والجاهل في فعل نفسه ع يبالي به» وکذا من حَلف 
لا يفار غریمه ففارقه بغیر اختیاره عالماً بالتعلیق » أو (کان ممن يبالي به 
فحنت بخلافه فيمن ھاو يبالي به» وأراد إعلامه بتعلیقه وجهلهء 
وأطلقَ الشيخان في شي ءِ منه الحنت» والمراد إذا کان ممن لا يبالي 
به» كما نبّه عليه الإسنوي وغيره» قال القاضي ابن عبسين: ولوحلّف 
على مال به أنه: إن فعل كذاء وحَلّف المحلوف عليه إن لم يفعله: 
فلا بد من حنث أحدهما بالفعل أو الترك» وار لجهله بالنسبة 
لصاحبه» لأنه يو يۇ و ولو قال: إن دخلت الدابة هنا فأرادت 


. كذا بضمير الجمع مع عدده على : الشيخين‎ )١( 

(۲) ما بين الهلالين وضع تحته خط في الأصل»ء وكتب بجانبه على الحاشية: «ما تحته 
الخط ساقط من النسخة الثانيةء وبتقدم (لا) قبل (يبالي)»». 

(۳) على حاشية الأصل : «في نسخة بدون: لا . 


€۲ 


الدخول فمنعها فأمسکه اخرُ حتی دخلت: قال جمال الدين : تَطلق» 
ونقل عن «الروضة» فيها احتمالان. 

ثم اعلم أن من مسائل الباب ماسبق هة في الخْلْم فيمن علق طلاقَ 
زوجته بإبرائها له من المهر فأبرأته منه جاهلة بالتعليق وصحة البراءة» وقد 
اا ۰ 

وأما الجهل بالحكم: فمنه: ماذكره الشيخان آأخر العتق عن 
ابن الصباغ› فیمن له عبد مقيّد» فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال» 
ولف به لا يله أیضاًء فشهد اثنانِ آنه حمسةٌ أرطال» فحكم بعتقه» ثم 
حل فوجد وزنة عَشرة قال : لا شيءَ على الشاهدين» لأن العتق حَصل 
الل وفعله ازا ولا عبرة بظته عتقّه بالشهادة» وهو مقصر 
التبّت إذٌ كان من حقّه أن لا يله حتى يله الحاكم فيظهر صدفةُ. 
انتھی . 

ا ا ان يقضي دینه» فلا يبرا بالتعويضٍ عنه» والإبراء 
إلا أن ينوي الخروج منه بای وجه» فيقبل باطناً» وفیه ا اضطراب 
نقل,ٍ > بخلافه في لفظ الإيفاء» ففي «الروضة» ول إرادته طلقا : ا 
وفع الفعل بغیر اختیاره فعلی ما سبق» فلو أطلق ثم عوض ظانا أن 
التعريض يوم مَقَامّ القضاءء ففيه احتمالانء قال السمهودي : والأرجح 

تحنيثه» لتقصيره بجهل الحكم» وقال زكريا: إلا من قرب إسلامه 
ببادية بعيدةٍ عن اللا ل 

ومنه: قال: إن حرجت بغير إذني فأنت طالق» فخرجت لا إذنه 
ان فلم تطلق» فظنت انحلال اليمين بخروجها الأول وخرجت ظانة 
ذلك فأجاب E‏ بأنها تطلّق ولا يؤثر الجهل بالحكم» ویشبهها: 
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من أكل ناسياً للصومء فظن أنه أفطرَ فأكل ثانياًء فإن اأص بطلان صومه 
بالثاني» وبمثله فيها أجاب موسى بن الزينء ونقل,ٍ أن جهل الحكم 
لا يؤثر عن سراج الدين بيني في كتاب «التدريب» قبيل الرجعةء وعن 
أبنه الجلال فيمن حَلَفَ بالطلاق لا ياگل مع فلاف ابر بموت زوجته 
فأكل معه» فتبنت حیاتها : أن الأرجح طلاقهاء وصرح الأذرعي في حلم 
السفيه بأن جهل الحكم, لايمنع الحنث»ء وكذا الإمامان ابن الرنبول 
وأحمد بن موسىِ التعري لیمنیان فیمن حَلّف لا یسکنٌ بیتا فسکنه یوما 
وظنَّ أنه لا يحنت إلا بطول المدة قالا: يحنت قطعاًء وغلّطا من قال: 
لا يحنث وكذا أفتى به أبو الحسن' الأصْبّحي وأن جماعة علطوا فأفتوا 
بخلافه . انتهی . 

وا آن من شرب مُسکراً عالماً بتحریمه» جاهلا بالحدٌ: 
ا فتى البلقيني فيمن حَلّفَ بالطلاق إن خرجت بغیر إذنهء فأخپرٹ 
بإذنه کذباء فت ا آنا لا تطلو SS‏ 
ويشبهها: من حَلف لا یفارق مَدِيْنه حتی يستوفيّ منه» أي : حتی یبراً من 
دینه» فأشار عليهما متفقَةُ بان يضمن له بدينه ضمينٌ» فضمن» فظن 
براعّه به» قال أبوشكيل: لايحنث على الأظهرء لجهلهء قال 
أبو مخرمة : وليستا كمسألةٍ : من حرجت عالمة مع ظنٌ الانحلالء لأنها لم 
تخر إلا بالإذن في ظنهاء ومعلوم أنه لا يحنت به وكذا في الأخيرةء 
أي : لأنه حلّف من فراقه و باي عليه وظن الآن براءته» فعذر بجهله» 
أي : ما ماظن الانحلال فهو غير مستَندِ إلى شيء» بل بمجرد جهلرء 
فلم يعذر للتقصير. أقول: وفي الفرق بينهما وبين مسألة أبي شكيل 
إشكالء ولذا أفتى المُرَّجّد بأن لايق فيها طلاق» لكن أفتى الفقيه 
محمد بن أحمد با فضل بوقوعه كأبي مخرمة» قال: نعم إن ظنت أن 
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التعليق مقصورٌ على الحرْجَة الأولى فلا تطلقء لأنها لم تخرج مُراغمة 
ل . انتھی SO aca‏ 
إن استند إلى آم تعذُر معه لم بقع وإن لم يكن إلا مجرد ‏ ام 
بلا أمر يستندٌ إليه : E OE E‏ إن اليمينَ تنحل 
ا ف لا تطلی› وهو الظاهرء لأنها لم تخرح مراغمة 
له . 


۳ _- مسألة 

من علق على شيء لا يق إلا فاسداً: وق الحكمْ به به مع فساده إن 
صد صورته: کن لم تبيعي الخمرء أو: إن لم تصومي العيدّى أو: 
تصلّي في الحيض : فانت طالق»› ففعلت ذلك أي صورة لم تطلق» وکذا 
أن اطلن فا يذل الخال علن احص على قعل كما م به فن 
«العبّاب» في هذه الصورء وعلى قياسه لوحلَف لمعنه ففعله: أن 
لا يحنث» وسبق في الحْلْع في : إن ا دينك( عن أبي مخرمة 
وغيره مغل وذكر الأصحاب أن من حلف أن لا يبيعَ الخمر فباعها: 
es‏ ار 

تحقيقٌ المسألة فيما نعتمده في ذلك وأشباهه : ان کل لن ي 

Ek‏ ا وان حَمَلاه ودلّت 
القرية جل إرافة اختهما إو قصاةة حمل علي ولا فخمل على 
الحقيقة . 
)١(‏ هذا التعبير من المؤلف رحمه الله يدل على أن هذه الجملة ابتداء مسألة سبقت في 

مبحث الخلّم» ولم أرَ فيه مسألةٌ افتتحها بهذه الجملة؛ فلينظر. 
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مثال الأول: قوله: إن أ برای من مهرك فأنت طالقء أو اليمين على 
الإبراءء فیحمل على الصحيح لا غير» اذهو ساط الخ فلا يقع إلا 
به إلا أن یرید الف 

ومثال الثاني : حلفه أن يبیع () الخمرء أو أن يصوم يوم العيد» 
وقولّةُ لها: إن ل تصوميه أو تبيعيها فأنت طالق» فيحصّلُ ذلك بالصورة 
العُرّفية» إذ لا يمكنْ وجودُ ذلك إلا بها. 

ومثال الثالث: حلفه على الامتناع لك و ولف ود 
فانه ا على الحقيقة إن لم یرد الصورةء لأنه افق أصل عدم 
الحنث ويختملةُ اللفظ فالتعليق به تعليقٌ بوجود مستحيل» فلا أثَرَّ له إلا 
أن یرید مجرد د الافظ . 


ومن هذا الباب قَولَةًٌ: إن أمهلتني بدينك على إلى وقت كذاء 
أو ترك الطلب بهء N‏ > أو احتملت نفقة ولدك 
سنة : : فأنت طالق» فين فينبغي أن يع بلفظها بما ِء ويكون بمهر المشل» 
لأن هذه الألفاظ شائعةٌ لع غفا ج و انها تحاف وة وط اة 
شرعاًء SS‏ کما نصه 
الأئمة في : ن أعطيتني عدا او وا وها م الصرر والله أعلم . 

ولوقال: : أنت طالی الطلقة الرابعة: فوجهان» قال في «الروضة» : 
و التعليقَ بالمخالء وظاهره ا اك ترجیحِ او 
لكنْ فيه نظرٌء لأن الطلاق تم بقوله: أنت طالق»ء والزيادة غير صالحةٍ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: أن تبيع . . . أن تصومء بقرينة قوله: إن لم تصوميه 


أوتبيعه. 
(۲) في الأصل: شرط . 
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قظء فيكو كقوله: أن طاق طلقة لا تقح وانت طا اس أوغبل 
أن حلي » ونت نت طالقّ للسنة وا ونحو ذلك فینبغی ي الوقوع في 
الحال» ولال طلقتك قبلَ أن أخلقء» فقیاس مثله - في آنه لا يعتق 

عبده کما يأتي بقوله له ذلك ۔ أن لا تطلق» ولعل الفرق: أنه في : طلقتك 
إل اسيل الفعل إلى فة اخيت لا تصرف لھا فلم يقع به» 
بخلاف : نت طالق فإنه إنشاء محض أراد رفعه بعد وقوعه تل 
لا لالظ وعلی هذا لا تطلّق ويعتق بقوله : طلقتك أو أعتقتكَ قبل 
ن تخلَقي» أو طلقتك ا ای حال جنوني لصلاحية اللفظ 
للاسناد. ولنزد النظر فيها. 


٤‏ -_ مسألة 

من فاك إن كنت لا أملك إلا عة أو نالم يكن فى الكيس إلا 
هن : فانت طالق: لم تطلق إلا بعشرة يملكهاء أوتکون فیه بلا زیادة 
ولا نقص » حتی لولم تک له او فيه شيءُ: : لم تطلق» وإن ترك «إلا) 
وهو يملك آكثر: طلقت» لآن معنی «إلا» غير؛ أو دون العشرة: فوجهان» 
قال المتولي وار بن الصباغ : ظا و آل في «العباب» 5ي وإن 
قال: لا أجامعك في السنة إلا مرةء فلم يجامعها: لم طن کا 
صځُحه النووي» ومثلةٌ : لا طحن عَشائي إلا نت ولم يتش فان تعشی 
غیره وقصده الامتناع منه - قال بعض اليمنيين : فلا شك في حنثه» 
وهو الظاهرء وقال بعضهم في قول الزوج : نت طالق : إن دخحلت کان إلا 
فراقك : تطلق إن لم يفارقها حیا بالیأس منه» فلو حذف «إلا» طلّقت 
بالدخحول . 
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حیت علق بوجود شي ء فاذُعَتّه» ولا بینةٌ وأنکرء فالقول قول حتی في 
ولادتها لو علق بها ولا قبل فيه إلا شهادة رجلين وإن بنا النساءَ في 
أصل دعوى» المعلق به کالمال والولادة» نعم ق هي في حيضهاء 
لا في وطئها أو زناها وغيرهما مما يخفى» فإن نكر حلفت وطلّقت في 
كل ذلك على المعندورا الأكثرء وإن أفتى الققال بمنعه في الزنا؛ 
و شي ۽ فاڈعی وجودّه لثلا يقح ولا بينةء فان لم يتعلق 
بفعله وفعلها : صدق هى لإمکان دعواه مع صل بقاء النكاح» ودا إن 
شك فيه» وذلك کقوله: إن لم صد ذا الطاء ر اليوم» أو: إن لم شا زید 
أو: إن لم يدخل الدارء فاصطاد ا کک إیاه وشك في دخولِ 
زیډ کما رجُحه النووي ؛ ئل هما فإن کان لا یعرف إلا من جهة 
صاحبه اتن لن والنية» والحسد: صدَق صاحبه» ومنه : 
الخوف إن لم تدل قرينة قطعية بخلافه. 


ومثلهُ : أن علق الطلاق بضَرّبه لها قَصَرّب غيرها فأصابّها: فتطلق» 
فان قال: قصدت غيرهاء فأنکرت» قال البغوي : صدّقت» ویحتمل 
قول وأقره الشيخان» لكن جزم في «الكافي» بقبوله» قال السمهودى ي 
وهو متعيَنْ مع القرينةء أي : فلا تلق على الأظهرء لأنه مخطىء. وإن 
كان بفعل ظاهر من أحدهما: كإن لم أنفى عليك اليوم فأنت طالق» 
فادعی الانفاق وانگ اه قال القاضي حسین : يصَدّق هو» لأجل بقاء 
النكاح» وهي لنفقتهاء وبه جرم م اير في ا 

زكقرل: إن حرجت بر إذ ‏ فخرجت وادعي آنه آذن لها 
فأنكرت» ففي أصل «الروضة» في الأيمان: هي المصدّقة» وفي كتاب 


€۸ 


ابن ك : هو قال الأذرعي : وملت إليه في موضع, » ثم توقفت فيه لفساد 
الزمان.» وتضمن كلام کثیرین أو الأكثرين خلافهء وأفتى السراج البلقيني 
بقبوله في نظيرها ممن عاق بعدم ٳڏن أبيها وادعاه» وفي «فتاوي» البغوي 
فيها وجهان وقد علمت فتواه في الأولى ء ا في عدم الإنفاق 
أولى» لأن قبضها مستَحَقٌ لها بخلاف الإذن» قال الزركشي : وبالجملة 
فالراجح تصديقهاء وبه قال ابن الصلاح. وذكر الأصحابٌ فيمن قال: إن 
لم أطأك الليلة فأنت طالقء فادّعى الوطء: أن القول قولةُ لحْسر إقامة 
البينة عليه » قال شيخنا عبدالله با فضل في أثناء كلام له: وتصديق مدعي 
الوطء لا يتعّدّى إلى غيره من الخفيّات. 

فقد حَصل لنا من المذكور أن الراجح تصديقها في غيره مما تعلق 
مغل ادا اال موی ين الزن اوه جرم المتولي وغيره» واقتضاه 
کلام الماوردي» فهو الراجح»› أقول : وأخل الشیخين به كما ذكرنا فى 
الإإذن من ادل دلیل,ٍ على ترجیحه» مع أن الأصح أنه لا یحتاح اعتباره 5 
حَصلَ لعلمهاء فلا تطلقٌ بخروجها جاهلة به» وحيث قلنا: e‏ 
كالإكراه: فادعاه: قال السّمهودي : فالراجح قول وكا الان .نة 
أعلم بنفسه» ولو اڏعى قضاءَ الحق: فعلی ما سبق في أداء النفقة» 
وما ذكره من تصديقه في الإعسار ظاهرُ إن قلنا بتصديقه في الكل وإلا 
فينبغخي أن يجيءَ فيه ما دذکروه في مَدِينِ حجر عليه وحبس فادعاه 
المد بده ٳن لم يُعهڏ له مال وإلا فلا وحیت علق بما لا يُعلّم 
e e‏ فهو مصدٌق فيهاء وإن علق بفعله فَرَعَم 
وقوعه» وصدقته الزوجة› فالقول قول الزوج› فإن انكر حلفت هي 
لا الغير» قاله البلقيني» وخطاً من قال غيره» وهو كمن علق بحيضصِ 
غيرهاء وقد ذكره الأصحاب كذلك . 
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٠٠٤١‏ - مسألة 
سبتق أن تعليق النفي بن لا يقتضي الطلاق إلا باليأس من وجودهء 
فلو خصه بزمن تعلق بالیس منه فيه مع عدم ا منه فیه» فإذا قال : 
إن لم أك دينك في يوم 8 فأنت طالق» ذ فمضى اليوم ولم تمه : 
طلقت اخر جزء منه» لأنه وقت الا ¿ الإعطاءء وكذا وعلق بما 
الخ بإ كعليّ الطلاق لآتينك. أو لابدٌ أن آنيك اليوم» فتطلق بمضيٌ 
آخره» فلو حبس فيه كله : لم يحنت كالمكرّه» ولوخالعها أو أجنبياً فيها 
قبله: : تحلص من التعليقء لأن وقتَ الطلاق جاء وقد بانت» حتى لوجَدّد 
النكاح فيه لم تلق بناءٌ على الأاصح أن الصفة لا تعودٌ به ومثلةُ لو قال : 
إن لم تخرجي الليلة من داري» فخْلعها إلى ابی في الليلء ذکره 
الشيخان في أواخر الطلاق» ولا من قال لزوجته: إن لم تأكلي هذه 
التفاحة اليوم فأنت طالقء ولامته: إن لم تأكلي هذه اليوم فأنت که 
فاشتها: فاکلت كل ما نظن تفاحتَها بالتحرْي : لم يقعم شيء» وکذا 
بغیره» للشك› فلو الح الزوجة وباع الام فيه - أي : مع بقائهما- 
تخلْص وإن جدّدَ ملكهما. 
فلو لف ليفعلنّ كذا اليوم» فخالْعها قبل عله E‏ 
حتی مضی اليومء فإن كان المعلق رجعياً: بین وقوعه ق قبيل الخلع» وإن 
کان بائناً : : صح الحلعء إذ لا مانع» ولم يمع اليغلرة لان وقوعه يمنع 
صحة الخلع» و رال ل إن لم أبعْكَ اليوم 
فهي طالق» فأعتقه» أومات بعد إمكان بيعه: تقل قلهها ذكة 
صاحب «البيان» وغیره» و و أن التفاحتين بلغتا بعد إمكان 
ان قلق الزوجة وڌ بعتت الامَة فبیل التلف» سواءٌ وقع بعده خلْع آم لا 
ویصح ح الحْلع تخدة: إن رکان رجعیاً؛ ولو حلّف بالثلاث لا یسان أخاه ثم 
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لف بها لا يخال زوجته ولا يوكل فيه فخالّعُها: فأجاب عز الدين 
الفاروني بوقوع الطلاق› E‏ فيه بأنه إذا خالع بانت ا ماغل به» 
وبه جاب تاج الدين الفُراري» وهو الصوابٌ» فله مساکنته بعده» ووقع 
لابن الرفعة والسّْكي وغيرهما كلام في المسالتين السابقتين وإشكال 
والحاصل أن المعتمد ما ذكرناه» کا زکریا» وا السمهودي 


۷ - مسألة 


ينحل التعليق ببينونة الزوجة» كما سبق» وبحصول الطلاق به 
فلا یتکرّر بتکرره إلا في «كلّما» فإذا قال: إن كلمت زيداً أوعمراً فأنت 
طالق» طلقكَ بتکلیم أحدهما اة فلا يقع ب الآخحر وبوقوع 
ما علق بنفيه كقوله: إن لم أضربك فأنت طالتي وَضرَّبها ولو في جنونهء 
وکذا: إن تركت طلاقك» وطلقها قزرا لأن معناه إنال ا 
ا 2 ان سک و ا وطلقھا ثم سکتٌ: طلُقت 
أخرى» لأن السكوت وجود شيءء والترك عدمهُء ولذا يقال هنا بعده: 
کت 2 الطلاق» ولا يقال : ترکه» کذا فرق به ا العماد وغیره أخذاً 
من کلام الماوردي» ولا پنحل بفعله ا عل اا لأنه كالعدم» فيقعٌ 
ا هدا ولا فيمن قیل له: کو اليوم» فقال : إن كلمت فهي 
طالق» فمضى اليوم» بل تطلی بتکلیمه متی کان. فإن اراد الوم قبل 
ظاهراً للقرينة» ومن غل بالخروج إلا بإذنه ثم آذن أنخا وإن رجع عن 
الإذنء إلا أن يكون التعليق ب «كلما» فإنه إن قال في تعليقه: حتى آڏذن» 
أو: إلى أن اذن» لم بعد واد قال : بغر إذني أو: إلا به فتطلق 
بالخروج بعده» ا ما إذا آذن فيه ميدأ قى ااه ولو أخرجها 
بيده أو غیرها فخرجت ولم يتلفُظ بالإذن: فليس إِذا على الأرجح . 
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۸ -مسألة 

إذا اختلف الوضعٌ والعُرْف في العا و المي عله 
فإن ا اعرف بلا اضطراب حمل عليه» وإلا فالأصحاب - غير الإمام 
والغزالي - يميلون إلى الوضعء راان العرفه اذا على شىء قعل 
المفتي أن يجتهد في التأمل ويعمل بما اقتضاه. . 

فمن مسائل الباب: البخيل مانغ الزكاة» ومن لا يقري الضيف. فإذا 
قال: إن كنت بخيلا فأنت طا دوف ادها طاقك »واه 
البغي» ولو علق ا ندا اشتّرطٌ رؤيمهُ كله بما يقتضيه العرْف» قاله 
المتوليء لا اله في مرآةٍ أو نوم > نعم لوعلقه الشخص برؤ ية نفسه: 
طلقت برؤ يته لها في المرآةء إذ لايمكنْ إلا كذلك. كما أفتى به 
القاضي» أو برؤ ية الهلال» ل على دخول الشهر برؤ يتها لهء 
أو غيرهاء أوتمام العددء فان صرح بالمعاينة أو أرادها: : حمل عليها إلى 
ثلاث من الشهرء وينحل فلا يقع بما بعده» وقولّة: أنتِ طالقّ لا بالليل 
والنهار» أجاب آبو شکیل بأُنه شيءُ بينهما ندرك عقا لا حسّا يتحقق 
بأولٍ کل منهماء ‏ فیقع فيقع بالذي يلي التعليق ؛ والتعليق بتكليم زيد يقع 
بتکلیمه حیتٌ یمن سماعُه لا بحمل الرٌیح له» وان لم يَسْمَعٌ لذهول, 
و لا لصم ٩‏ على اضطراب فيه للأئمةء قال زكريا: والأوجه 
حمل وقوع ss‏ وعدمه على غيره. 

9 قال لها: شئي ا الطلاقء أو أريديه» 1 و أحبيه» فقالت : شعته 
1 وارد أو أحببته : طاقت عند البغوي»› و الوشجي: قال في 
)١(‏ في حاشية الأصل: «في نسخة: كالصمم». 


)۲( فعل مر من : شاءت › تشاء» ورسمت في الأصل : شائي » ومثله في «الروضة» 
۸ ۰ . 


و وهو آقوی» ولو قال: اا أو اهويهء اوا فقالت : 
رضیتة وهویتةء واحترتَة: طلقت باتفاقهما وقررا» ومثله کل ما في 
معناه» ولو قال: إن أردت کذا.» فقالت : أحببتة : لم يقع› لأن كلا منهما 
غير الآحر» ولذا يقال: أحبٌ وده ولا يقال: شاءَهء أو: أراد الدخول 
ولم يحبّه» ولو قالت: شئتة : فبحث البوشنجي أنه لا یقع» وسکت عليه 
في «الروضة». وفي ا : ينبغي أن يقع » ومثلهُ کن ف لأن 
اللفظين بمعنى » وسبق نحوه فی في الخْلم في 8 قالت : بذلٹ(» 
ولو قال: أنت طالق إلا أن یشاء زيدّ فمات ولم يشا اق اغ ا تكن 
فيه مشیشتة کما سبق »› وإن شك لم تطلق» إذ لا يرفع النكاح بالشك› 
وصخحا في الأيمان لزوم الكفارة» والفرق وجوبهما باليمين» ولا يرتفع 
الك 

ومن قال : يلزمني الطلاق وله زوجاتٌ: عين له من شاءَ منهن» أو: 
كلهن إن كفت أو وله أت طالى ف مو أو عة الق وكا 
ى انقضاء عدّتك» ووم قدوم زیده فقدم ليلا أو: وقت كذا فقارن 
موته» وإذا ى ابني الختان: قال البوشنجي : بالحدٌ الذي یحتمله» وقال 
العبادي : : وقته عندنا سابع ولادته» والنکاح العقد إلا أن يريد الوطءَ؛ ومن 
علق بالاغتسال وقع به وإن لم يجب فان وی شيا دين ولا قبل ظاهراء 
وسل الثوب يحمل على غسله من وسخ» ولو قال: إن ألقيت ما في 
رحمك» فالقنه متخلقاً لم تطلق» لأنه لا یکون فيه بعد الأربعين» إلا أن 
بريد أي ! و 
حمل عليه» وعلی النفاس» والاستحاضةء قال القمولي : ولا في 
الل ع الحكن لوغ به على القطع» إلا بمضيٌ خمسة عشرَء 
)١(‏ رقم المسألة: ٠٠١١‏ . 
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أقول: والظاهرٌ فيمن تعتاد دونها بلا اضطراب الأخحذ بما تعتادٌ إلا ان شین 
خلافه . 

ولو استثنى من عدد الزوجات بعضهن» كقوله: أربعْكنّ طوالقٌ إلا 
فلانةء قال القاضي : لا يصح الاستثناء فيطلقَنّ وأقرّه في «الروضة»» 
وقال الماوردي : يصح وإليه مال الإسنوي» وهو نظير الإقرار» وقد 
صرحو بصحته منه» فان قال : ربعن إلا فلانة طوالق : صح الاستشناء ؛ 
وتطلق في إن كلمت رجلا بتکلیم المحارم» نقله القاضي عن 
الأصحاب. وقيّده المتوي بقصده مجردَ الصفة لا بقصد المنع من 
الأجانب»ء والظاهر أذ ا قبل» وأنها تطلق مع الإطلاق» وفي 
«الأنوار» : لاء ولو قال: لاضربتك حتی تموتي › ولم فا حمل 
على الضرب المۋلم › > قاله الروياني» ولو خرجت فقال: إن رذها أحد 
فهي طالق» فرجعت على دابة أخذتها: لم تطلّق وإن صحبها الجمُالء 
قاله القفال» وحمل جا ردها تلك الره خی و کے ار 
روت لم تطلق ؛ وحلفه رل على زو بج غلى ‏ وطعا: 
وبتخلیتها للخروج وغيره: على تمکینه منه» فلایقع به من غير علمه» 
قاله الطنبداوي . 

ولال إا دى سي واطلق < اتجل باي غداء إلى اليا 
إلا أن وى الخاض وف إِنْ قصدنّك للجماع أو به : لوأتته فجامَعَ لم 
تطلق» قاله الحناطيء بخلاف: إل قصدت جماعك» ولو قال شافعي : 
إن لم یکن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالقء وقال حنفيٌ : 
إن لم يكن أبوحنيفة أفضل: لم يُحكمْ بطلاتي على أحدهماء وعن 
القفال : لا يفتى في ذلك» وفي 2 إن لم حط جميَ ما في الدنيا في 
E E O N‏ 
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والتعليق بالجوع لا يتناو ما بالصوم إلا بنيةء وخيانة الوديعة ليست 
سرقةً» ولا عكسه» وفي «فتاوى» النووي : من حلَّف بالطلاق أن غلامه 
يعرف أين يسك إبليس» إن قَصدَ قوة فطنته لم تطلق؛ وفي «أدب 
القضاء» وغيره لوقال: لا أدخل الرىّء حمل غلى. البلد وار شن » 
ا ولا يخر من الدار» فخرجٌ إلى بستانٍ يعد من مرافقها وبابه إليها: لم 
يحنث» وعن البيضاوي في الأولى : البلد يُحمل على عمرانِ البلد 
لا ما وراه قال بعضهم : وهو أقرب . 

ومن قال : لأشترينْ هذاء أو: لا أشتريهء حمل على کله فلو نقصض 
منه سهم لم یکن له حکمهء ا ولو علق بكونه في الدار» 
E‏ فكان في بعضه» أوفي جزءٍ من الخد: يقع. 
الثانية في «الروضة»› ولا شك في الأولى › وفي «فتاوی ) القفال : 
مکشت فیها ذا الليلة : oT‏ ومن 
علقه بشراء عبد فا شتری بعضه ثم باقیه ثانياً: فجنثةُ كما في اليمينء 
وياتي في بابهاء وأفتی النووي فيمن طلّق زوجته إن خرجت مع امه 
فخرج کل منهما وحدهاء ي إن قَصَدَ منعَها من 
الاجتماع بها هناك: طلّقت» وإلا فلاء وأفتى السّبْكي فيمن حَلَفَ أن 
بعطيّ زيداً كل يوم کذاء فلم يُعْطه يوماً: : خث وانحل»؛ فلا يقم بعده 
بترکه حنث» وأفتی ابو شکیل فن قال إن کلمت زا اليوم وا 
ول ا لهماء وفي «تدریب» الاق من قال: أنت طالق إلا 
الوم لا تطلق إلا بمُضيّه» وقياسُه: الشهرء أو الشهر الآتي» فلو قال: 
إلا أيام حياتي لم تطلق» ص عليه قال : ومثل «أيام حياتي» : «إلا في 
دار الدنيا»» ولو قال: إلا في هذا المكان فكما لوقال: إلا أ ا 


)0( ر المدينة: ما حولها. 


إلا أن يريد التنجيز. انتهى . فعليه: إن لم يُرذه: لم تطلق إلا باليأس من 
دخوله» كما في نظیرها. 

ولو قیل له: الك زوجة؟ فقال: لاء لم یکن طلاقا وإِن نوی» لأنه 
کذبٰ م > نقل عن نص «الإملاء» وقعع ! به كثير» وبحث في 
«الروضة» تفقها ما ي حذ نة اة وض في تصحيح «التنبيه»» 
وبه أَحَذّ غير واحد» فلها عليه تحليفَةُ إن لم يُرد الطلاق ون قیل له: 
أطلقت؟ فقال: كان بعضُ ذلك ولم ینو: لم يكن شيء» وإن کان 
ارال فن لات كا سوه اتروئ فال الفقه جين االأمذل 
اليمني : ولوحَلّف يجن مع فلان هذه السنة فحجها وحدّه : رن وإن 
ترک مع تمکنه: حنث» لن حَلِفه لیس على فعل غیره» کما لولف أن 
يحج مع القافلة أو آهل قریته » فحجٌ مع غيرهم . . انتھی . قال زکریا: 
فلو لف لا يسافرٌ إلى الحجاز» حنث بأول مسيره إليه» فإن لم يُصله 

تين عدم حنثه» كما يحنث في تعليقه بالحيض برؤ ية الدم » فإن نقص 
عن قَدره فلاء ومن حلف لا يسافرٌ معه أخوه» وكان دأبه السفرَ معه» 
فسافر الحالفُ وحده» ثم سافر أخرى وهو معه : لفت کما أفتی به 
شيخنا عبدالله با فضل وابنه أحمدء وهومأخوذ مما مر في مسألة 
الانحلالء وقوله: نت طالقٌ في الدار» تعلق بکونها فیه» وکذا قياس 
قوله : في مكة» أو في الظلء اا » قال زکریا: وهو الأوجه» لكن 
تقل عن النص فيما لا بطر مجيه : الوقوع في الحال أي : وإن لم يقصد 
التعليقَ» بخلاف ما ینتظر کالشتاءء وقوله : هذه التي ا الدار؛ ليس 
تلا .يلاف الفراة التي تدخل : فهو تعليق . 

ومن علق بفعل معصيةٍ لم يحنت بترك الطاعة» وقیاس عکسه مله 
لكن قال زكريا فيه : إن الزنا - مثا - لا يكون إلا بالتمكين والسكوت»› 
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وني «المجموع : أن الصائم إذا طعن بغير إذنه وهو ساكت - مع قدرته 
على ا ف فجعل سکوته کفعله» أي : فحیث اقام 
السكوت كالفعل : صار مثلّه في التعليقء > وان علق بابتلاع شيءٍ: حنث 
بالريق إلا أن ر غیره» أو بعصيانها له: حنث به فعلا لا بقولها : 
لا أطيعك» وفعلٌ الحرام يعم كل محرُم» وإن ترتبَ على ذكر نوع منه: 
فن تراه فيْشبه قیاسه على من قیل له: كلم زيداً اليومء فحلف لا كمه 
ولم يخصص» فيدين ويقبل ظاهراً إن سبق له ذکر» ویحنٹ في النار: 
بنار السراج» ومن لف : ا في كذا اليوم» تعلق و إلى 
مَنْ له ولاية وإِن تأخر إسعافة بغرن عه له عل الم خد واه عن 
ابن الرّين» فيحنث بتأخيره عن اليوم. 

ومن قال: «إِن خرجت مكشوفة ليبصرك الأجانب» EEE‏ 
مكشوفةً: طقت وإن لم يبْصروهاء بخلاف: وأَبْصروك. وقولّه: أنت 
طالق لولا أبوك: لو فإن زاد: لطلقتك وتعارفوا اليمين بأنت طالقّ: لم 
تطلق» ويقعُ لفظةُ لغوأ س ولو قال: إن أكلت» إن شربت» 
إن دخلت» إن ضربت زيدا: شترطت للوقوع مع تقديم الأخير على 
ما قله في الكلء وإن قال: إن كانت أمَتى في الدار فهي حرةء أن 
كانت آمتي في صَخنها فان طالقء وهي فيهما : عتقت ولم تطلق» لأنها 
لما عتقت بأول التعليقين لم تكن أَمتهُ في الثاني قاله أبو حميشء 
طلقي نفسّك» فقالت: والله لأقولنّ: إني طالقّء أوقيل له: 

تقول إذا أردتَ تطليقًها؟ فقال: أقول: هي طالقء لم يق فيهما إلا 

الإنشاء . 
() هكذا في الأصلء وصواب النقل عن «المجموع» :۳۲٠:١‏ «لا يفطر» وفي غير 

التخرع دفر وهر الب 
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روک «الأنوار أن من قال: نسائي طوالق» وأراد قَرائبه دون 
آزواجه لم ا وكذا لوقال: جواري حرائر» وأراد السفنء 
لم ختقن» وكذا لولف بالكتابة» وأرادٍ كتابة العبد» أو قال : ما عرفت 
ای جعلته عریفاًء ولا أعَلَمته أي : شققَتٌ أنقه()» ولا سألته اة آي : 
شجرة صغيرة”")ء ولا أكلت له دجاجة أيى: كبة لزل ولا فرُوښةٌ 
ق الدراعةء له ماء أي : ميه ولا لي فرش أي : الإبل 
الصغيرء ولا حصيرٌ أ الس أو الملكء وار ای" دة 
لايقع بذلك شيء أي : لأنها حقائق فيما ذَكرّء والظاهر: أنه يريد قبولّها 
باطناً لا ظاهراً» لعدم شهرته فيما دَكر إلا أن تكونٌ قرينة تعتمد. 


۹ -_- مسألة 


سبق في كثير من المسائل: : أنه إذا ادعی حلا ظاهر کلامه لا یقبل 
طاق وفي کثیر: أنه يقبل ظاهرا وفي بعضها : لا قبل ظاهرا ویدین»› 
واا ان راه ما رفع الطلاق كقوله: أردتث «إن شاء الله»: 
لا يقبلء وأفتى المخد بأنه إن نواه عند اللفظ : لا تطلىء أي : فله 
الا به وإ لم بقلب وکذا لا يقبّل إن اڈڏعی إرادة استثناء ٤‏ عدد 
ر کقوله : اسک رال وقال : اا إلا وا فإن عم بغیر 
عدڍٍ: کنسائي طوالق وقال: ردت إلا فلانةء أو أراد: طالقا من وثاق» 
أو: إن دخلت الدار» أوقال: إن كلمت زيداً وأراد في شهر: ديْنَء 
)١(‏ العلّم : شق في الشفة العُلْيا أو في إحدى جوانبها. كما في «القاموس». 
(۲) ينظر هذا المعنى في كتب اللغة؟ والذي في «القاموس»: الحا : شوك. 


)۳( في e‏ : قَرُوج: قَباءٌ شق من خلفه . والدارعة: : ثوب من صوف» و ثم استعمل 


Yo۸ 


ولا قبل ظاهراً إ إلا بقرينة كحلها من وَثاق وقال: أ نت طالق منه» وكذا في 
الظاهر من أمرها بالتبكير لحاجة وقال: اسرحي . ي: لهاء أو: خرج 
منها لسفر وقال: الآن فارقتك› وأراد: به» وكذا إرادة طلاق غير من 
خاصَمَنّه في ضرتها فقال : كل امرأةٍ لي طالق وأراد ذلك» كما سبق. 
ومعنی التذيیْن : أن يوكل فيما بينه وبين الله إلى دينهء فله طلبها إن 
صدّق ونفتيه في ذلك» ونقول لها: عليك الهربٌُ منه إلا أن تَصْدّقيه فهو 
حلالٌ لك بينك وبين الله تعالى أيضاًء فإن رآهما القاضي ففي تفريقه 
بينهما وجهان» صَحح في «المعين» آنه یفرّق» قال ابو شکیل: کما یمنعه 
من مال غيرهِ وإن رَعَم أن له ينا عليه من غير حجة شرعية وإن آفتاء 
بجواز أخذه ه ظفراے وكذا الأقوى في «الكفاية» منعهماء وقرره زكريا. 


٠١‏ - مسألة 

حيبت قال: أنت طالق - وزوجتّه حاضرة - وظاهره حطابُهاء وأشار إلى 
إصبعه او شيءِ بيده کسکین» أو نحو شجرة» أو حصاةء افق الفقيه 
إسماعيل الحضرمي E‏ قوله : أردت ما أشرت إليه إذا صادقته على 

الإشارةء أو قامت بها بينةء وبمثله أجاب القاضي إبراهيم بن ظهيرة» 
وكذا الفقيه محمد بن أحمد با فضل فيمن ضرَبٌ بيده على الأخرى» 
والرَيْمي فيمن رَمّى اة جال لفظه ونوياهماء وكذا أحمد بن 
أبى الحسن اللي فيمن اذّعى ذلك على القَربء وأقرّه صاحب 
اا وفي «جواهر» القمولى و «تفقیه» الريمي : : يقع ظاهراً ولا تقبل 
دعواه» وفي قبوله باطنا وجهان؛ وأقره المرَجد ف اوی و افر ی 
آنه لا قبل بدون إشارة» واا ى على عدمها إن لم تكن ا قال 
أبو مخرمة : الذي ينبخي ترجيحةُ وبه أفتي: أنه لا تقبل دعواه وإن آشار 

10۹ 


لما ذکرء وأن من قال لزوجتيٍ ودابُةٍ: إحداكما طالق: وقع على الزوجة» 
ولا تقبل دعواه إرادته الدابة إذ لا تصلخ محا للطلاق› بخلافها مع امرأة 
أجنبية». كما سبق» قال: ومحل تصديقه إن قیل به: إذا لم يسبق من 
الزوجة سؤال الطلاق» فإن سبق لم يقبل جزماء نقله الرافعي عن 
«التهذيب» وأقره» وجزم به غيره. 


٣١‏ - مسألة 


من طلق إحدى زوجتيه وَنوّى معينة: رقع عليهاء وعليه بيانهاء 
وا قبل» وخ إن امتنع فان e‏ کان اض ا نها 
ينفعه» کان کون إحداهما كتابية لا رنه فعينْ المسألة له ووبان 


ت 
معیمه 


فلا ترثاه» وإن لم ينو تخیر إيقاعه بمن شاء لا وار إن مات› ويوقف 
الميراث نهنا قا ول عا في الأخيرة بشي ءٍ وأراد تعيينّ إحداهما قبل 
وجوده: جازء وله أن يخالعًها قبله ليقطعَ حكم التعليق» كذا أفتى به 
أبو شكيل وغيرّه» ومثل ذلك من قال: علي الطلاق - ونحرَه - وأوقعناهء 
وله زوجات» فلو قال: الثلاث فليعَيّنها في واحدة» لأنها ظاهره ولا يورّعها 
بينهن» وبه أفتى زكرياء قال: ولم طلم عليه السكي فتفقه جوارٌ 
التوزيع . 


۲ - مسألة 


من اعترف أنه ل ثم أنكرء فإن لم يذكر عذراً: لم يُقبل» وإن 
صادقته منعا من الاجتماعء وإِن ذکر عذرا کأن قال : ظننت وکيلي طلَقها 
فتبینت عدمّه» أو ظننت ما صَدَرَ مني طلاقاًء فأفتاني الفقيه آنه لا يقع به» 
واف غل دل اقات به بن قبل قوله» وكذا لو أقرّ بالغلاث 


85 


فقال : لم یکن الا واحدة فإن َر عذراً کقوله: خالعتها مطلقاً فظننته 
يکون ثلاثاء و وکلته فيه أو فَوْضته إليه ماقا فطأقَها ثلاثاء فظننت 
واک ا وت و کذا آفتی 
بذلك أبو مَخْرمة» وشيخنا عبد الله بافضلء وهو مأخوذ من كتاب الكتابة 
من «الروضة» وسبق في قريب من ذلك کلام في نکاح التحليل. 

ولو اتفق ى بعد الثلاث على آن النكاح بها فاس وجدّد النكاّ من غير 


رفع إلى حاکم فا الأززرى في «النفائس» عن «الكافي». ات 
لا لهماء وأطلقَ غيره النقل عنه أنه لاتسع دعواه وییتتة 
وهو ما في «فتاوى» القاضي » وفي «تعليق» البغوي ا إلا ا ة لأنه 
حقّ ا لله تعالى » قال في «الأنوار» : ا کلامهما a‏ إن شهدت 
حسبة» وجزم به في النكاح من «أدب القضاء»» قال : ويتجه سماعغها من 
المرأة» وقال اريت لا تسمع بينة من قد قر بالنكاح وتسمع من غيره 
إن ك الت كما عُرف في مثل ذلك ممن ادٌعی غير ما هو مقر به 
أو جری منه عقَدٌ به وهو ظاهر إطلاق الأولين› وظاهر کلام الاخ 
اعتماد عدم السماع» جه أبو مخرمةء قال: وفي سماع شهادة 
الحسبة هنا: نَظْرء إذا مَْعْناها إلا عند الضرورة إليهاء فلا ضرورة هنا 
إليهاء أي : فإن قبلناها مطلقا سُمعت» وسيأتي إن شاء الله بما فيه في 
الشهادات» وقال 6 يا: و عدم سماعها منهما إن أرادا ا 
وسماعها إن لم یریداه» ولم e‏ إقرارهما بصحته . انتهی » ولا أدري 
ما فائدة سماعها في الشقّ الأخيرء وبحت الأذرعيٌ مثل مانقَل في 
«النفائس» أو آنا لا ا لھما إن جدّداه. 


)١(‏ ينظرء فلعله : الديبلي؟ 


۲٦۱ 


باب الرَجعّة 


لا قط بإاسقاطهاء» وتصح من مخرم» وسفیه» وعبد 3 إذنء 
ولاتصح في ردة أحد الزوجين» ولا في ا مبهمة لم تعین»› فإن 
تعيْنبُ وبسيت فقال: راجعتُ المطلقة منهما فوجهان في «جواهرء 
القمولي› وألْخَمّها المرَجُد بالمبهمةء > وتصح في موطوءَة دبر» کما مر 
وفي أَمَةَ مع حرّة نكخها بعدهاء وصخُح الشيخان في محرّمات النكاح 
عدم ٹبوتها فيمن اعتدّت باستدخال ماء الزوج› وجَرما في کلامهما على 
التحليل وفسخٍ العنة بثبوتها به» واقتصر عليه في «الشرح الصغير»» قال 
الإسنوي : وهو الأصح› وجزم به في «العباب»» واعتبر الماؤردي کونها 
وة فل الإنزال والاستدخال لیکون ا 

ولو قال: راجعتك للمحبة ونحوها وقال: لم ارذ رَجْمَةَ النكاح: لم 
تفع فان اطق أو تعذٌر سؤ اله ثبعت لأنه صريح؛ ولا تصح معلَقة: : کان 
شئت» فلو فتح م المرة أو قال: إذا شئت: صح» وقولّه: تزۇجتڭ 
ىڭ کنايةٌء فتصحٌ مع النيةء فلووقعتٌ كذلك بعقدٍ نكاح, فكذلك 
وأولّى » وصخُحها صُحها الرُؤياني هنا بلا نية قال أو رة وإذا و 
غودها زوجة له: فی فیهاء وتقعْ ب: اخترت رجعتك» وبالعجميّة على 
الأصح› س ات بصریح الطلافق وادعی عدمه بما يڏین فيه وجا 
لم يرتفع حکمه في عَدّده» في الظاهرء قاله ابن عبد السلام» وتصح مع 


۲ 


واي *ء in‏ ا ق ر 
الشك في طلاي قبل تبين صحته ثم بانت» کهو في معلق تبين وقوع 
اعلق به قبلهاء على ا وکذا في عِدّة غير قدمت على الزوج( 
کان وُطئت بشبهٍ فَحَمَلّت على الأصحء وح الشك في انقضاء العدة» 
وإن قالت قبل : قد انقضت ثم رَجْعّت. 


۴۳ - مسألة 
قول المرأة معتير في انقضاء عدَّتها بالأقراء إن ل بعدمه» 

وكکذا ا حیث امک على الأصح› فلو قال الزوج: أ 
بانقضائهاء وكبته : فنقل الروياني آن له نکاح اختها وعليه ا e‏ 
ل دى مختد مات و ها فقالت ٠‏ انقضتٌ في حیاته» بل تعتدّهاء لکن 
لا تر لإقرارهاء وة القفال بالرجعيةء فیقبل عليه في البائن» فيما 
ا قاله الأذرعي» وإذا ماتت قام وريا مقامهاء لوول انقضت» 

وأنكر المطلق ليرنَها: فظاهر قولهم : من مات قام ورثته مَقّامه في کل 
شيءٍ إلا النكاح وحقوقَ العرّْض: كالحَسدء والغيبة - تصديقهم» وهو 
ما نقل عن «تدريب» اللقيني» قال الفقيه عبد الرحمن بن مزروع: 
وغو الظاهر؛ لأنهم خلفاۇ هاء وذکر في موضعٍِ خر من «فتاویه) ا کلت 
تصديقه› وعن اف زرعة ایتا وبه أفتى الفقيه عثمان العمودي 
الحضرمي » ومن أقرٌ بطلاتي مُطلى: حل على الرجعي إن كانت مدخولاً 
بها ولم تم الثلاث› و القولٍ قولُها بعد مدة العدة في نفي الرجعةء 
وفيما قبل انقضائها قولةء وحيتٌ كانت أَمَةّ فهل القول قولّها أو قول 
سیدها؟ وجهان» الأقوى في «الروضة» الثاني و الأذرعي وغیره» 
ورجح الإسنوي وغیره الأؤلء eT‏ «الأم» والبويطي وغیره . 
IY‏ 


۳ 


باب الإيلاء 


اصح من مجبوب» رلايطل بجوت الجت؛ ؛ ويصح من عنین» 
وعن متحيرة» ومحرمة لإمکان الشفاء ء والتحلّل بالحصر» ومظاهر نها 
لارنقاء وصغيرةٍ إلا مده يمك فيها وطوهاء وكذا مضي ب 
اربص بعد كما أفاده المُرّجُدء ويام العالمء r E‏ 
ولو بشخ » رلا بنکاحها بعد بخلاف من طلق ولو بالطلب. ثم 
اج وإذا قال: إن وطئتك فأنت طالق : فإيلاءٌ فإن وة لم 
يام وینز ع بتغییب الخشفة أو یراج إن کان رجعیا كما في «الأنوار» 
وإلا آم فان کان بائناً الحرمةً: خد إن رده بعد لزع وإلا فلا 


ولت بمشيئتها ية يقتضي القورء کالطلاق› ولو حف لا يطو ها إلا اأ 
تشاءَ ٠ e‏ إذا شاءت فوراً : اتا لا إن رات اول بسا 
فلو قال: حتى تشائي : فلا إِيلاء. 


وو لا أطراه إلا في الحيضِ أو نهار رمضان ونحوه: : ايلاع فان 
فعل فيه ضربت بعده مدة لِيَيءَ في الجل» نعم لووطىء ء مَنْ لى مطلقا 
ى ذلك کا ال واا يکون بافتضاض البكرء وبتغییب 
)١(‏ على الحاشية: «في نسخة : إلى» ولعل ذلك هو الأصل . 


4 


الحّفة في فيل غیرها“ ولو ناسیا أو بفعلها وإن کانت يميه لا تنحل 
بهما» ول ا فإن 'شمل الف : كنصفها الأسفلء اوصلح 
a N N‏ 
يطاً أو بطلَىَ فامتنع : طلقها القاضي عنه» ولا يكفي مع غيبته إلا أن يمتنع 
من اوو بعد الطلب» کل الولي عن تزويجهاء وتحصل المَيَةَ 
بوطئه فزت ولا رة الكفارة حه وان تغددة وجزم به في «الأسنى» أنه 
لو أطلقَ في إیلائه الوطءَ ولم ينو وَطءَ القبل فوطی ءَ في الدير: خحصلت . 


٤‏ _- مسألة 

لو قال مول من زوجته لأخرى: أشركتك معهاء ونوی کون حنث 
الأولى حنثا للأخرى»ء أو: إن وء ا الثانيةً - مثا - لوعلّق إيلاء الاولى 
بوطئها یکون وحده أو مع وطء الأول إیلاءٌ لها: کان كذلك» وکذا في 
الطلاق.ء أما لونؤى انعطاف شيءِ من الثاني على الاولى بأن غل 
طلاقها أو إيلاؤها بما ذكر للثانية : فلا يۇر وکذا لا يتر E‏ في 
اليمين بالله» ومثل إشراكه إحدى زوجتيه مع الأحرى إشراكها مع امرأًة 

غیره ممن حَصَلَ لها ذلك ولا يقم الإشراك فيما سيكون. 


(1) أي: غير البكر» وهي الثيْب. 


10° 


باب الظهار 


هو من الكبائر» وهو: تشبيه زوجته أو جزءٍ منها منھا - ولو رأسها - بظهر 
أه: كانت علي كظهرهاء وإن برك : علي » وكالهُر: جلها كل جزء 
منها كَبڌنهاء ونقسهاء وَيّدهاء إلا ما يذكر للاکرام کأنت کأمي» أو عينهاء 
أو روحهاء وکذا کرأسها على الأقرب في «الروضة»» وجزم به في 
«اللإرشاد» خلافا لجمع» و محرم لم را تحريمها عليه : کالأم 
فإن قال: إن لم نعلي كذاء أو: لم أتزؤْح عليك: فانت 
کظهر ا مى : لم يصر مظاهر! إلا باليس منه بالموت أو نحووء فإن علق 
بإذا أو نحوها في النفي : وقح بإمكان فعل المنفيّ إن لم يمْعل كما مر في 
الطلاق» ويجوز توقيتة. 

ثم من أطلقَ الظهار ولم پبادر عقبه بفراقها بطلاق ونحوه: : الزمته 
الكفارة» إلا في اا الذي يقع باليأس› إذ لا یُمکن بعده الفراق» وإلا 
إن جن عَقبه: فلا کفارة إلا أن يْضيقّ ویمکنه بعده» وإن ته ولم يطاً في 
الوقت: لم يلزمه شيء» فإن وطىءَ فيه : لزمته» قال البقيني : وقناشة 
يجي ء ء فيما ااه بمکانٍ فلا عود إلا بالوطء فيه ورف فيه المرّجدى 
ثم من لزمته: حرم علیہ وطوھا حتی یکفٔر وإن طلقھا ثم جلد نكاحهاء 
وفي الاستمتاع بما ا سرتها ورکبتها قولان» الأظهر جوازه وعليه 


۲٦ 


الجمهور» ت في «الحاوي» و«الإرشاد» «كالشرح الصغير» تبعا لترجیح 
الإمام» وصححه زکریا في «شرح المنهج»» وتکرير لفظ الظهار إن لم برد 
به التوكيد موجبٌ للكفارة» لإمكان الفراق في زمن اللفظ الثاني . 


0 | - مسألة 


تخب فة الفارة عند الي إلا أن يعلّْه فمعَ التعليقء ويکفي في 
الاطعام : معه» ود له وفي الصوم : : مبيتة()» کما مر وتكفي ت 
الكفارة وإن لم يخن سببها فإن کان عليه عَدّد كانت عن واحدة» 
ولا تكفي نية العتق الواجب ا کون را رر ان کت 
الموسر مرهونا وشرکا لسري ولو قال لخيره: اعتق عبدّك عني بكذاء 
أولم یذکر عوضاًء فبادر بذلك: و کما ذکرء فإن قال: أو: عن 
کفارتي» أو: عني - ونوى المالك - عنهاء فإن أخر وقع عن المالك. 
ولا شىءَ على الطالب» ولو قال: أعتقته عنك إذا جاء العْدٌ بألفٍ فقبل : 
وقع ن فلو قال الأجنبي : إذا جاء الغدٌ فأعتقه عني بالف ا :: 
فكذلك. فلو قال: أعتقه عني غدأ أو إذا جاء الد بكذاء ففعل: فقياس 
الحْلع وجوبٌ قيمته لا المسمُى» > لأنه جَعَل للجتق زمنا آتيأًء وهو لا یناسب 
ألفاظ المعَاوضات». بخلاف ما إذا علق بالغدء كما مر ذلك في الحلْمء 
ولو قال : أعَتَق عني كفارتي عتَقاً بكذا: انصرف لرقبة مجزئة U‏ کما 
أفتی به موسى بن الزين قال: كقوله: اد عني ڌيني وأعت عبدك عني » 
ويجورٌ أن يأذنٌ الول لمالكٍ أن يُعتقَ عن صغير من لم تلزمّه نفقتةء لأنه 
يربح الولاء بلا ضرورة. 


. أي: ليلا وقت تبييت النية‎ )١( 


٠٠٠‏ - مسألة 

RET‏ هنا على الق أوفي الأيمان عليه» أوعلى 
الإطعامء أو الكسوة: لم ينتقل للصومء وذلك اق عليه أوعلى 
تحصيله بالثمن إن فصل عن کل مایحتاجةُ له ولِمَمُوْنه) بحيث 
لو رجه احتاجّ . وجار له أخذ الزكاةء على ما مر فيهاء وينتظر هنا ماله 
الغائب» لا حصوله من حرفة» وا ا ن 
جاز وإلا لغاء وإذا در بعد شروعه فيما يله لم يلزه العود له لكنه 
أفضل» وإن ا قادرا اول بمالٍ جُهله: قال بعضهم : ٠‏ اعت 
بصومه» بخلاف نسیانه» قال في «العبّاب» : a‏ المنع» وا 
الرقيق من ا إن تضرر نه ولم ان في حنث اليمين› ومثله التطوع 
به فان م شرو فلا والسفيه يكفر في اليمين بالصوم وإن يسر 
ارت البلقيني آنه كفارة الظهار كغيره» فیعتق عنه الولي إن قدر» 
لأنه لا یتکرر ولا یقصد» لأنه منکر» ولتضرره بظول:منحة ن الوط كما 
هو ظاهر النصوص» وما حكاه الجوزي عن الشافعي آنه کاليمين فيکفي 
بالصوم : غریبٰ» فلعلّه أو غيره وجد ذلك له في اليمين فألحقَ بها 
8 وهو بعيدٌ من قواعده» وجَرَّم الإإسنوي بأنه کهي» فيكفر بالصوم» 
ووجود ! بعض الرقبة عدمٌ» بخلاف بعض المد فيْخرجه» ولو أعطى من 
E‏ فان غر کت 


(۱) من یقوم بکفایته . 


باب اللّعان 
وما يلح السب 


من ألفاظ القَذف للرجل : لطت او لاط بك فلان» وا شت 
ولها: يافَحبةء كما أفتى فيهما ابن عبد السلام» وصرحوا بالقحبة في 
الطلاقء وقال ابن القطان: فيه كناية» ومن قَذَفَ لزمه أن يقر به ليحدٌ 
ا TT‏ 
من ل عن ذلك“ E,‏ حقه» وبق ا الأول إثم الابتداءء 
ولو تقاذف ائنان ن لم بتقاصًاء ولکل طلبٌ E‏ وقولةُ : وطئك اثنان ا 
في بلك : کذبٌ لا قَذْفُ» فیعزر به» ومن قال لولده ظاهراً: ت انی 
وقال : آرت آنه a‏ ل فلا قذف» وإ لم یعرف ذلك او 
لشبهة : فكذلك» واا إلا أن یعترف به الأولء على تفصیلٍِ ذکروه» 
ولاه تحليفة أنه لم برد قذفّهاء فإن قال: إنها لم تلذه بل التقطته 
أو نحوهء ولا بينة بولادتها : عرض معها على القائف : فن ألحقه بها لحقه 
ولا ينتفي عنه إلا اللغان» فان لم یکن E‏ أنه لا یعلم ولادتها 
E‏ فإن نكل حلفت ولَجقهء فان نكت وبلغ الصبي : ففي 
وجه آنه E‏ ويلحقَة اة کلام الرافعي کما دکره زکریا: : ترجیح 
آنه ينتقي بنکولها ولا ا وبه جزم في «العْبّاب»» ومقتضی کلامهم 

۳۹ 


أن للولد إنشاء دعوی نسبه إلی وإن آنكر مضي مدة إمکانه حلّف إلا أن 
دة ر ربع نسووٍ» صرح به في «الروضة» وغيرها أول اللعان 
فيمن تزوجت باثنين وأتت وا ن الثاني فنفاه» وذكر بعض 
الفقهاء أنه لم برها منصوصةٌ ولم يطل على ذلك فال إلى خلافه 
وهو خط LÎ‏ بنکاح, یمک من فانكرّه ولا بین 
ا فإن أقامتها لحقهء وإن نکل حلفت» فإن نكلتٰ حلّف الولدٌ إذا 
بلغ» والفرق بینها وبين التي قبلها: اعترافةُ هنا بولادتها ووارثه معهاء کي 
في كل ذلك إلا أنه في النفي يحلّف بنفي علمه. 

وحدٌ قذف العبد التعزيرُء وهو له ولو على سيّده» فإن مات فلسيدهء 
ومن مات فهو لورت بقذر إرڻهم» Sua‏ 
كله ا إن مات قال الماوردي : أو غابٌ» أو سكت» أو لم يکن 

مكلفاًء وأقرّه زكريا في «شرح المنهج»» وبه جزم في «العبّاب» وفيه نظرء 
وكذا من فُذف بعد موته إلا الزوجَ والزوجة على أشبه الوجهين في 
«الأسنى» لانقطاع الوصلة؛ وا القاذف وإن لم يعرف إحصان 
المقذوف باطناً إلا أن يظهر عدمَةُ. 


۷ - مسألة 
من علم زنا زوجته : فلۀ قَذفهاء وترکه أولى» نعم يجب إن کان ولد 
ل وغلبة الظنّ المؤكدة مغ قرينةٍ ظاهرة: كالعلم» فإن عَلم آنه ليس 
منه ولم يعرف زناها قال : هذا الولد خصل من وطء غعيري »› وإذا عين 
الواطىءَ ولاعن سقط 8 وإلا وجب لھما خدّان» وإذا ۶ أن ا 
وقع من وطءِ بعد بینونتهاء وخافَ لحوقه به : قَذفها ولاعن لنفيه» لا لزنا 
صل بعدها ولا ولد وان عَلمه قبل نکاحه: لم يَجُر قذفُها مبنياً على 
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ما رجاه في غير «الشرح المخن» ورجح فيه - کالأکثرین - جوازه» وله 
أن يفيه ويّطلتق قذفها ويلاعَنْ سقط الحدّى ويجور التفيّ لمن يطاً في 
الذبر وإن أثبتنا النسبَ به ثم إن عين النسبٌ في النفي وجب ذکره فی ۴ 
اللعان» وإن أجمله لجهله به من آی جهاته اجه كما في «العباب» 


الاكتفاءُ بأنه علق من غيري . 


فصل 
لا يّلحقّ الولدٌ مَنْ وَلَدَنه لستة أشهر فأقل من عَمَدةء أو غاب بحیٹ 

لم يجتمعا قبل ولادته أربع سنين › فلا يلاعن لنفيه »› و ف أمكن 
اجتماعُهما بعد العقدِ ومضي أكثرّ من ستة أشهرٍ | ان ا ي ي 
الافتراق أو الطلاق إلا ُن تلد قبله ولداً لم له وقد فارقها حينْ E‏ 
أو يشتري زوجته ثم يطؤها ثم يستبرتًها وتلدَ لأكثرّ من السنة فلا يلحقةُ 
بوطء الملك للاستبراء» ولا بالنکاح لقسخه به» ولا یلح في النكاح 
الفاسد إلا بإقرار بالوطء بعد العقد أو ببينة به» ومن نفی خملا ولاعَنَ له 
انتقی من بعده» أو ودا ئم انت باحر لدون ستة أشهر فلم يبادر لنفيه 
ا وة اول وان کان قد لاعن له لتلارمهماء وبحد لقَذّفها كما 
لوأَكذَّبّ تفسّه أو لاعَنَ أجنبي لنفي حمل فبان أن لاحَمُلء ويلحقه 
أيضاً من ولد بعد ستة أشهرٍ لاحتمال, کونه حَمْلد عند اللّعان» وله 
E‏ ويلجق صبباً بلع تس سنين كاملةٌ وأكثر من 
ستة أشهر بلحظتين فأكثرء ولا كم ببلوغه حتى يدعي الاحتلام فيلاعن 
لوو ويلْحقه من استدخلت مَنيه» كما 

ا في باب محرمات النكاح» ولو بعد موته» وکذا طلاقه» صرح په 
(۱) مسألة: .٩۱۷‏ 


۲۷١ 


الماوردي» وإن کان قد لاقّی الهواءء كما قاله أثمتناء ويمتنعٌ زوجُها منها 
ٳن کان مني ع فلو ساقت المرأة بعد إنزال زوجها: معها أخرى 
فحملت: فحتمل لحرفة به |٠‏ ا وإلا فلا 
اة بكونِ فعلهما يشب الزناء لان العبرةٌ ذ E‏ 
وَسَبَقَ في محرمات ا ما شمه ومن یبن علي بن أبي الخل 
لحوقه بذلك وقال : لا يتعلق ر به حکم . 


1°6۸ - مسألة 


س على أن قوله : : أحد أَبَوَيْكَ. أو جدّاتك» أو من في السكة: 
زانٍ» لیس قَذفاً ويعرر» ولکل من شمله الاسم و دعوی آنه اراد 
وتحليفُةُ لنفي إرادته» فإن نكل حَلّف المدعي واستحقٌ حدّه» وكذا لو قيل 
له: هل فلانٌ زان و: رَنی؟ فقال: نعم ون نوی» بخلاف هل قذفته؟ 
فقال: نعم قمر به» وقوله: امرأة فلانٍ رنت وهو لا يعرف له امرأة» 
ع قذفاًء ولا يلاعن اج لدفعٍ حدٌ القذف وإن وطئها بشبهةء إلا أن 
تحمل فيلاعنٌ لنفيه إن نفاه وَيَسَْط الحدٌ. 


٠٠۹‏ - مسألة 


من قف شخصا علد القاضي ا إعلام المقذوف ليستوفي إن 
أرادء بخلاف إقراره علدذه بمالٍ ¢ والفرق أن استيفاءَ الخ إنما NS‏ 


۷۲ 


باب العدد 


تحب العدة بفراق وطى َء أو سند حلت مه بغیر زنا» E‏ 
شىهة › واستدخحال س من ظنته زوجها علد استدخاله» ولیس مني زنا. 


1 


2 


ومن وطى ءَ ءَ أجنبية ت ره بظتها ته الامَهَ اعتدت بثلاتة أقراءء» و 
مه ظنها زوجت الحرةء فان ظنها زوجته الأمَةَ قران أو أَمَتَه فق 
الأامَهَ E‏ يظنها الحرة فبقراین» أو امه بظنها زوجته فاستبراۇ ها 


وقرءُ العدّة طهر أو بقيتةُ بین حف ۲ ونفاس وحيضٍ» 
ا کما صرح به المتولي وتبعوه؛ ومن قر بطلاق من مدَةٍ مضت 
حسبت المد من أولهاء كما أفتى به أبو مخرمة» ونقله عن ابن ا 
لانها حیٌ لله تعالی» وکذا لو وطیءَ وقال: موا لزمتها وإِن کانت 
زانية» إن کان يعاشرها فمن المفارقةء ومن تزوج ج اقيطة ڈ ثم قرت 
برقها وطلّقَت اعتدت عدة حرةٍ لحق الزوج» وإن مات اعتدت عدة مه 


۳ 


بشهرين وخمسة أيام,ٍ انها حى لله تعالى وسبق في اللقيط ؛ ؛ ولا يجوز نظر 
الزوج والسيد لما بين سرْة الموطوءة بشبهةٍ وركبتهاء والخلوة بهاء ومن 
الشبهة: من وطىءَ بنكاح فاسل كتزؤجها معتدة جاهاء أوبلا ولي 
أو شهود» لاخحتلاف العلماء في صحتهما ونحو ذلك وإذا انتفی الولد من 


A 


الزيج فل متها من إرضاعه غر اللا إن لم تتعينء فإن أرضعته ولم 
تخرح من بيتها ولا نقص استمتاعة لم تَسْقَط نفقتها. 


ad aD 


يلزمٌ إسكان مفارقة النكاح بموتِ» وفي الحياة ولو بقشخها له على 
المعتمد إلى تمامِ العدّةء وإن زادت على العادة» لا لناشرةٍ ولو بعده 
مالم تطمٌء ولا لصغيرة لم توطأًء ومَةٍ لم يَكَمُل تسليمهاء ول كاتا 


ليلا ليخصتهاء وليس له إخراح المعتدة وإن رضيت ولورجعية مالم 
تراجع» على ا به في «النهاية» ونقله ابن الرفعة وغیره عن نص 
9 قال السكن: إنه أولى» والاذْرعي : إنه المذهب المشهورء 
وصوبه الزرکشي» وفي «حاوي» الماوردي و «المهب» وغيره من کتب 
العراقيين : أن له ن یسکنها حيث شاء» وجزم به النووی في «نکته»» 
وتلزم موضع الفراق إن سکنته باذنه ولاق e‏ فإِن کانت و ينتقل 
أهلها وانتقلوا لخوفٍ لیعودوا بعده ولم حف وبق غيرْهُم : لزمته» وان 
انتقل ك وقد يشبه بذلك 
الانتقال من البلد في , بعض الفصول لخريف او رعيِ e‏ 
حافتها من تأنس به» ويجوز الخروج لعذر کک رک مالها أن 
يضيع › جل ما يحتاج إليه وهي بائ“ ن حائل» وكذا غيرها إن م 
ازوج ذلك ولم تقدر عليه» وكذا للبائن ليلا للسَمَرِ مع جارةٍ ثم ترج 
للنوم» فإن مات الزوٌ ولا منزلٌ له ولا مال لوار د ل عله ت [إتكاتها 
وتلزمُها إجابته وكذا الأجنبي حيث لا ريبة. 


٠٠١١‏ - مسألة 
للأجنبيّ الخلوة بامرأتين ثقتين» لا لاثنين بواحدةٍ بلا ضرورة ولومع 


V4 


العمى› ولا بأمرد د يحرم يحرم نظره ۰ في الأقيس› وفي «شرح مسلم» : جواز 
خلوة جماعة ل تواطۇهى على اأفاحشة 2 ا وغيرهما 
بامرأة» وحکاه هو في «المجموع) وها ولکن قواه بعضهم فيمن يقطع 
بانتقاء الريبة فيه حتی با القلبٌ من جانبه وجانبها» وظاهرُ السياق أن 
الان كالجماعة› بل في کلام هذا الأخير ما يعم الواحد إدا لم 
يجمعهما موضع واحد ا أصورة التائس الجسمي . 
٠۲‏ - مسألة 
في «عجالة» ابن النخوي<٠‏ آن ابن عمر رضي الله عنه ا عن 
E‏ المرأة دواءً يقطع ا فلم یر به اشا ونت لهم ماءَ ا 
انتھی . وعلى فیاسه : وا قبل الإياس فتداوت لعوده آنه تجوز نعم 
في فعله لصغيرةٍ لتبلغ به : نظرء لأنه تعجيل لتكليفها اللوازم ومباشرة 
الذنوب» وفد کن بها رو إلى ذلك ککونها يتيمة ڪان ه تختاج 
للترويج يقو الجواز. 
٠۳‏ - مسألة 
تاجوز له نکاح معتدّته لوطءِ بشبهة » ونکاح الحامل من زناء وله 
وطؤها مع الكراهةء فإن وَلَدَت بعد إمكان دخوله بها لأكثر من ستة أشهر 
لحقه» كما هو مقتضى إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره» ولا ينتفي إلا 
باللعان . 
٠١٤‏ - مسألة 
من وَطىء أَمَنّه أو زوجّته ظاناً أنها غيرُها يزني بها فكالعالِم بهاء لكنه 
)١(‏ أنظر أول فصل الاستطابة من الجزء الأول صفحة . 


Ve 


يأثم اتم ا کما صرح به البارزي» اا إليه كلام الغزاليء قال 
ابن الصلاح : ويفسق به» وقال E‏ دنب متوسط بين الكبيرة 
والصخيرة لدم المشستدة وللدّميري نحوه» فااجت أبو إسحاق 
الإسَمُراييني نخده) ومثله : من شرب حلا ل نظه حمر وهو قوی في 
الحقائق الأصوليةء ولم نعْلم من وافقه. 


٥‏ - مسألة 

معاشرةٌ المطلق للمعتدّة بغير الحمل الرجعية يقطمٌ اتصالَ العدّة 
بالنسبة لتروجها بغيره بعد مضي مدّتهاء لا في مراجعتها بعده» كما 
صححه الشيخان» وإن قال الإسنوي: إن الفتوى بجوازهاء قال في 
«البسيط»: والعشرة خلوة بها في الليالي كعادة الزوجين لا مجرد الخلوة 
ودخحولِ الدار» والأشبه أنه إذا فارقها: تبني على ما قبلهاء ومعاة ا 
ا قط اتصالّها ما دامت الشبهةء وکذا بنکاح فاسل من 
حين اجتمعا حتی يفرق بینهما قاض > أويطلقهاء أو يموت» اا 
بنية أن لا یعود لعلمه فساده لا بمجرّد الخيبة ؛ ا بائناً في عدته 

E‏ فإنه زناء ولا لزوجته المعتدّة لشبهةٍ بل تستمرٌ فيها. 


٠٠١١‏ - مسألة 
إذا انقطع دم المرأة قبل ف الا ا كمرضٍ و انتظرّت 
عوده لتعتد به» أو لغير ا فکذا في الجديد» وصخحه الشيخان 
وغيرهما» وفي القديم والإملاء: تَصْبر تسعة أشهر ثم تعتدٌ ل بالأشهرء ونه 


)١(‏ هكذا ثبتت «لا» في الأصلء وهو إقحام خطاً. 


۲۷٦ 


قضى عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار» ولم يُنكر» 
وهو مذهبٌ مالك وأحمدَ واختاره البلقيني» وقد قال الشافعي في القديم : 
إن عمر أعلم بمعنی کتاب الله عر وجل» ولم ینکره ه منکر علمناه» قال 
و EOE‏ و به حاکم لم VER‏ ولنا قول 
مخرج : : تصبر ستة أشهر ثم تعتد بثلاثة» وار المرجدى و وأفتی به شرف 
الاين البارزي وذكره في «تفسيره» قال: ویتجه أن من 2 دمها اعا 
ل او قال SS‏ ولنا قول قديم : تصبر 
أربع سنين ثم تعد بها واستقربه الغزالي» وأفتى به قاضي القضاة رضي 
الدين بن الأديب. 


۷ _- مسألة 

إذا غاب الزوجٌ وانقطعَ خبره لم تنك على الجديد حتى يتحققَ 
موته» وفي القديم : تربص أرب سنين ثم تعتدٌ عدة الوفاة وتنكحٌ» وبه 
قال ا وابن عباس وابن عمرء الك و اچد و انات ال 
ا به حاکم على الجديد في ا وقؤی 
بعضهم المنع› ونفقتها على المفقود» فان كان له مال افق علیها منه» 
ل کان معسرا فسخت بإعساره» أومُوسرا وتز الإنفاق من ماله 
فکالمعلوم, حيائةُء فإن كحت سَمَطت نفقتّها بدخول الثاني فإن فارقها 
تعد إلا إن لمت حياة المفقودء وعادت لمنزله› وعلم عودها؛ وسبق 

في الفرائض كلام في بيان المفقود. 


٠١٩۸‏ - مسألة 
يجب الإحداد على زوجه میت بترك اس المصبوغ» والحلى» 


VY 


والطت والحثاء في ظاهرٍء وتصفيف الشعر a‏ وکخلٍ العين› 
والحاجب لا بأبیض کالتوتیاء وطلاء الوجه بمزین ن ولو في عدو رجعية 
لا بائن» وإِن کان طفلاء أوهي» ويائم الولي 2 ولها س الثوب 
الأسود إذ لا نقصك للزينةء كذا أطلقوهء وينبغي منعه إذا كان براقا فصن 
به الزينةء كما ذكروه في الأزرق والأحضرء ولها لبس الحلي لیلاء ویکرهُ 
بلا حاجة» لا حلي غير النقدين إن أشبههما أو موه بهماء ولا مطرزٍ رر 
له ا ولها ان تکتَجلّ ليلا للحاجةء وتمسحه نهار وک اطا 
قال الأزرق: وقياسه مله في دهن الرأس لحاجة» وبه صرح في «العباب» 
وقَبْلَةُ إسماعيل الحضرمي» ر أن تغسله في 8 وفي شَرطه نظر. 

انتهی » قال ابن کبن: وصرح بجوازه أحمد بن عجیل ولم يشرط عَسلّه» 
وقال الإمام محمد بن ظهيرة : الظاهر عدم i‏ فظلقاء. لان فة ا 
وتزييناً يېقی » ا ات فیحل للحاجة. ذكره في «النهاية» 
وقرروه» ویحل ڏهن غير الرأس بغير مُطْيّب» ويجورٌ لغيرها الإحداد ثلاثا 
ولو أً ا وکذا خلا كما في «النهاية» قاله أبو شکیل وغیره» ومال 
الأذرعي ! إلى تحريمه على اجن لکل . 


۹ - مسألة 
لن اها غدل - أي : في الروايةء ولو امراة - أن زوجّها مات : آن 
تتزوج فيما بينها وبين الله ال نقله الشيخان ور عن القفال» 
وأقروه» قال بعضهم : : وقد يقال: إذا ا لھا اعتماده اتجه جوازه قال 
الأذرعي : وفيه وقفةء ولعل المراد تقریر الحاكم عليه» وأفتی بعضهم 
فيمن مات غاثاً ولم بعص الناس موته آنه يجب عليه الإعلامٌ به إن تعلق 
ی اج کإحداد زوجته» أو خشيت ضرورةء كتصرف نائبه في ماله . 


YA 


المرادٌ به في الأصل: طَلَّبُ علم براءة رحم الجارية لحل للزوج 
أو السيد» أما إذا لقت وأرادت الترويجَ فتتعين العِدة بينهما كغيرهاء > وإ 
لم رظ جار تزویجهاء وكذا إن وطتها سيد واستبر تیر اها لفل فان 
مات السيدٌ بعده ارات و تخد استرات فى المستود ةة اا 
eS‏ وللسيد تزوج معتقَةٍ فيه» الد ك 
جارية بُجل نکاحها ولو بخ وأراد تَسَرّيها فيب أن يستبرئها بحيضةء 
أو شهر إن أت أولم et‏ وبالولادة إن کانت حبلّی ولو بزناء إلا 
أن تكن زوجته قبل في الأصح؛ ویجبٌ وإن کانت بکراً اوملكت من 
امرأةٍ أو طفل أو استْرئّتُ قبلٌ» وکذا إن حلت له مملوکته بزوال کفر 
E‏ فا ر إحرام وغبادة» اوقال المزئي : لا إاستبراء 
إلا على موطوءةٍ اوجافل وال اله الرُوياني» فإن سیدان 
فاستبراآن» أو ملك ملك زوجته وأراد تزویجها فلا بد من مضي ٤‏ مضي عدَتها كام 
يړو أو طاق زوجته ثم ملکها في عدته وجب الاستبراء ey‏ 
م العدّة بالملكء ويجبٌ في مزوجة أو معتدّة بعد طلاقها وعدّتِها منه 
ل موتِ» إلا أن تكون مستولَدّة فتجل بفراغها لعَودها فراشاً له 
كالزوجة بعد عدّة وطء الشبهة . 


۷۹ 


ولو أعتقَ مَنْ لم توطاً واستبرأمًا وأراد تزوْجَها: جاز» وكذا إن وطئها 
هو أو بائعْه وأراد الواطىءٌ نكاخها في مدته کنکاحه معتدّته» ولو وطیءَ 
المستبرأةَ : اث ولم قط ذلك مدتهء وصق هي في الحيض بلا يمين › 
وفي, عدمه بیمین إن اڈعاهء ويصدّق إن قال : أخبرتني به بیمینه» وکذا 
وارتٌ من قالت: وَطّني أبوك فَحَرمْت عليك» ومن وطىءَ جاريته 
المزؤجة أو المعتدّة لزمَها لوطئه استبراءٌ لتزوجها بعدهماء لا لوطئه هى 
إلا ماسبَقَء O‏ لم بطأها مادام الخيارٌ لهماء لأنه 
لا يدري أيَطاً بالملّك أو النكاح» فإن فَسَحَ ابيع وطیءَ بالنکاح» لأنه لم 
نملکهاء وکذا إن اختص ا فإن تم : : وطئها بعده بالمِلْك فلا استبراءَ 
في الأصح» وإن َم واختص الخيار به: مَلَكَها وانفسخ» وله وطوها 
فيه بلا استبراءء فإن فسخ البيعْ فقد زال نکاخها بعقده فتحرْمٌ علیه» کذا 
نقح المسألةً موسى بن الزين مما وقع فيها من التشابه نعم هنا تستبریءٌ 
لسيدها الأول أو التزويجء وقوله : فإن فسخ يعني نف اخ لان 
الأصح ا أجازه» أوبناءً على المرجوح من بقاث وأما صاحبا 
«الروض» في البيع» وشارخه» وفي «العباب»: ر بتحريم وطئه 
خت احص e‏ باقياء وله حيث خص البائع» أو اشتركا 
فيه» ثم يجيءُ فيه ما يأتي مع الفسخ أو التمام» بناءًٌ على أن الملك 
لمن (؟)» وأطلقَ في «الروضة» الكلام بلا بيانِ» ونقل تصحيح المنعم 
حيث وقف» وجزم به في «الروض» في باب الاستبراء. 


٠١‏ _ مسألة 
لا تصیر الأمة فراشاً إلا بوطئه واستدخالِ MS‏ و ولد یمکنْ 


(۱) أي : وإن لم يتم . 


۸° 


منه إلا أن يُستبرئها بعده» وأمكن حدونّه ولم يُلْحقَهء فإن أنكرت 
الاستبراءَ فليا خا فيقول: إنه ليس مني› ويکفي عن ذکر الاستبراءء 
وذکر معه أحوط» فإن نکل ا ولجقه» وإن نکلت واف بعد 
بلوغه له افا على الأوجه» كما مر في اللعانء ويصدقٍ في نفي 

أصلِ الوطء بلا يمين » وإن كان تم ولد فلا يلْحَقه» فان اأعَث أ الولد 
فظاهرٌ ۔ كما قال زكريا_: أن لها تحليفه» وصرٌح به الإمام» ونبه عليه 
البلْقيني» وإن أفهم كلام الشيخين عدمَّه» قال: فلا نعرف ذلك لأحدٍ من 
الأصحاب» فإن كانت مستَولَدَّة لحقّه الول وإن استبرأها بعده» لشبهها 
بالزوجة كما نقله الشيخان عن الروياني في أسباب الاستبراءء وأقرًاه 
وتبعوهماء إلا أن يَستبرئها بولادةٍ فلا تلحقَةُ حت يقر بوطءٍ بعدها» ویمكنْ 
كوه منه على الراجح» وبه جَرّمٌ في «العبَّاب» للقطع ببراءة الرُحم بها. 


١‏ - مسألة 


فإذا استمتعٌ مَجبوبُ الذكر دون الاين مته فهل يَلْحقَةُ الولد 
بالإمکان؟ قال 8 ار من 2 فيه ي 2 إلا 
أقول: وذلك إذا لم دخحول مه 


۲ - مسألة 


إذا باع جارية وطتها وقد استبرأها قبل البيع » > فولدت بعد ستة أشهر 

من الاستبراء: لم یلحقه کما في ملکه» أو قَبْلها : لحقّه وَبَطْلّ ابيع 

زارت ولد لەء وإن استبراها المشتري ووطىءَ فولَّدَت لإمکانه منه : 

لحقه أو لدونه ولم يستبرئها البائعٌ قبل البيع وادّعاه: لحقه وبطلَ» وإن 
۲۸1 


انكر المشثرق أصل الوطءء فإن كان البائع قد افر به قبل زوال ملکه 
فكالبينة به» وإلا حلّف المشتري على نفي علمه بكونه منهء وهل يلحقهُ 
الولد؟ فيه حلاف مع آنه ملك اللمشتری› قال زکریا: والأوجه وق به 
إذ لا ضِرَرَ عليه في المالية. 


YAY 


باب الرضاع 


کون E‏ للرضيع إن أَرْضعته حمس مرات قبل الحولين 
کانھا وده في المحرميةء والنكاح » والنظرء والضن نوها مها 
ومع ف دلي بها من أصول, وفرع وحواشٍِ » فإن کانت قد ولت بولد 
له أب فهو کابیه في السب کما فیها وإن کان قد طلَقها وانقطعَ وتزوجت 
وحبلت 2 تلد غیره» وقيّدها الشافعي بالآدمية» وقضيته : عدم ثبوته 
الجنية وبه جزم في «العباب»» وفيه نظرء ا يحمل 
کلام الشافعي عن الاحتراز بن البهيمة ؛ ولو طلق صغيرة ¡ قأرضعتها 
ارا ارت ا زوجته» فتحرم عليه وان کان بائنا مظلقة روت 
ف فارخ چ المطلقء > فتحرم عليه: لأنها ا بيه » وعلی 
الصغير: بالبنوةء وکونها زوجة أبيه قبله» وقد سبق في النكاح . 


۳ _ مسألة 
لا يبت الرضاع إلا ببينةء اوا فان قالت اا KEE‏ 


ر ے ن 


- ولم يصدقاها-: لم يلزمهما الأحد بقولهاء والورع الأحذ به إن لم 
ا 


YAY 


باب النفقات 


تجبٌ لزوجة لکل يوم بليلته الآتية إن محتتٌ أولّه» وکذا فیما بعده 

من أوله» لکن بقسطه» ھا رر البلقيني في «تدریبه» ت e‏ 
قال الأصحاب : تخت بالفجر» قال الإسنوي : ايت وقت الغروب› 
فالقياس اعتبارها منه» قال زکریا: والظاهرٌ أن المراد وجوبها بالقسط» 
فلو حَصلَ وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك» وبنحوه أجاب موسى بن 
الزينء واحتمل البلقيني في «الملمات» أن ابتداءها بالغروب لتحسب 
ليلنةُء والوجوبَ بفجرهاء وتقرَرُه بغروب يومه» ون تكون تلك الليلة 
لا اثر لهاء وابتداءُ الوجوب والتقدير بفجرها إلى اخر الثانية» والأول 
أقربُ إلى العدل»ء قاله في «التدريب» . ET‏ وجبت بالفجر یبادر نفا 
رطلبها بلا عذر» لاد مقصرا بالتأخير عنه عادة لکل يوم بوجهه» قال 
البغوي : إلا إذا أراد غ طويلة فلها طلبٰ نفقة تلك الجدةء وأقره زکریا 
وقال: وله وضعها عند من یمیرها"'٤»‏ وقال في e‏ فيه نظر. 

وتجبٌ على من حبست لأجله لإيهام طلاقهاء ای د ي 
وفاقاً لابن كجّ» وخلافً للإمام» إذٌ لا مان منهاء فيطالبان بها في الثانيةء 


. أي : من يجلب لها الطعام وسائر المؤن‎ )١( 


YA 


فإن اختلفا يارا وإغساراً أنفقا الأقلّ» للشك في الزائدء وكذا مَنْ عَمَدَ 
بخمسٍ أو أحتين مرتباً: حتی بين أويبنْ» وتجب للمظاهر منهاء ومن 
أنفق للشك ثم بان أنه ليس عليه شيء: لم يرجع عليهاء فإن كان لم 
NE,‏ فن ا ىده وله الرجوع في سبق العقد على ثانِ سَبقه 
به» والمعتبر في کونه زا تاأنة کالزکاۃء کذا في «التدريب»» قال : 
ويکفي قبض المحجورة لها بإذن وليّها. 


٤‏ --_- مسألة 
قال الاذزغ : الظاهر وجوت السراج ا أول ال في القری» 
دون کک 0 جریا على العف د الهنء 
ولا أن لاء كما في القوت» وقال الماوردى : إذا اعتادت نساءُ 
القرى عدم النغل في رت لم یجب وجری عليه في «العباب»» 
E GT‏ 


rE E Vo 


والرجعية كالزوجة» وكذا البائ الحامل حتى في آلة التنظيف» على 
ما اقتضاه E‏ وقال الأذرعى والظاهر منعها في البائن› ونجيل في 
رجعية غاب زوجها اا الشعّث. 


٠٠۷١‏ - مسألة 


لا يجب للزوجة ماءُ طهر حَدَثِ وجب بغیر سبب ارچ ویجب 
فیما بسببه کجماع ونفاسِ ولد قال الزركشي : وقضية التعليل: أ 
لا يت فن امتدحالها ذكره وعو تات a ul‏ 


YAo 


أو غير مكرهة» أو وطتها بشبهة» وفي غير e‏ نظرُ» وفي موطوءَة 
ھ أفتی القفال بأنه لا يجب والقياس وجوبه فيها وفيِ المكرّهة كما 
فى المهرء وأطال في بیانه» قال زکریا: بل القياس في الكل غدمة ن 
عقد النكاح معتبرٌ في وجوبه وإلا لوجب عليها ماءُ طهره لو نقضته» قال 
الأذرعي : والظاهر أن الواجبٌ من الماء ما يكفي الفرض دون الستّن. 


۷ - مسألة 
في «العباب» بأنه لو اغتذن في الكسوة ا ا اال 
الاذم: کفی» وتخت معه ظاف وخمار بالعادةء و قاله في «البيان» 
أخذاً من المذهب» ولا يجب لملك الكسوة ا ويکفي له الفح 
والقبض» فإن أعطاها زائداً على ما يجب عليه فى الصفة - لا فى العَدَّد - 
مَلکته» لا ما زاده في العذد بلا نية إهداءٍ 7 هو ووارثه ۴ عدمهاء 
قاله موسی بن الزين في «فتاويه» قال: وقال القفال: و الزوج في 
طرف البلد بحيتً ياف من المكابرة واللصوص : فلها مطالبةُ يبي في 
وسطه تأمَنْ فيه» وتجبُ زيادة كسوةٍ للبرد بما يعتادء فن احتاجت لزيادة 
وقود: لزمّه حطب بقذرهء قال الزركشي : وإذا أنيط”“ بالعادة: فاكثر 
البوادي لا يُوقدون إلا بالبْغْرء فليَْف به إذا جاء به. 
۸ - مسألة 
قال اللإمام في «النهاية» : القذزة 0 الكسب بلا مال E‏ عن 
واجب المعسر ون حصل به مال متس » وفي «الروضة» الجزم بمثله » 
وکذا جزم به القمولي» قال الأزرق: وهي ية 
)١(‏ الصواب لغة أن يقال: نيط وفعل « ناط » متعلٍ بنفسه» لا يحتاج إلى تعديته بالهمزة. 


A۸٦ 


۹ - مسألة 


لو أكلت معه على العادة: سَقَطْت نفقتها إن كَمُلت» أو أن ولي في 
الناقصة» كما قالوهء ا به الس قال الأذرعى اود الامَة 
المطلى التصرف» وصرح في «النهاية» ا الناقصة ة قدر الكفاية› 
واش به کلامهم» کما في «المهمات»» فان نقص فالأقرتُ کما قال 
الزركشي - الرجوح بالتفاوت ا بالكل قال ابن العماد: وينبغي القطعُ 
به وإن اختلما في قذر أكلها رجح قولّهاء إذ الأصل عدم قبضها 
ولا یکفی استقلال غير رشيدة» كما ذكروه» وخالف البلقيني» وعلى 
الأول e‏ در ما أنفقه عليهاء كما جاب به ولي الدين العراقي» قال 
زكريا: وعليه المعول» كما هو في الرشيدة إذا قلنا بعدم سقوطها بذلك» 
كما صرح به الشيخ أبو حامد والبندنجي» لأنه لم ينفق متبرعاً بل يَظنْ 
وجوبها . 

وإذا لم ينفقها بقيت في الذمةء ولهما التعويض عنهاء لا نحو دقيق 
بر عنه» كذا ذكر الشيخان ومن قال الأذرعيٌ : والأكثرون على 
جر رفقا ومسامحةء فالمختار جعله استيفاءً لاقغازضة وعليه العمل 
3 ولما مر من سقوطها بأكلها معه. انتهی . وفي نفقة اليوم إن أخذته 
استيفاءً فلا ينبغي فيه إلا الجواز» إذ هو دَفْعُ ا ن ی 
ما یکول لها عند المشاحةء وإن أَحدَنّه اعتياضاً: قال زكريا: ففي جوازه 
فة لعدم تقرُرهاء ابال قرطي ور أقول : والجوار حیث 

يصح أظهرء ولذلك جار تصرُفها فيما قَبضته ولو لأيام اتيةء كالاجرةء 

والزکا: المعجلةة فإن ان عدم الاستحقاق ردتها أو بَدَلَها. 
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من غاب زوجُها قبل ا أت الحاكم ليكتب لحاكم, بلده 
بتسليمها نفسها له ليعْلمّه» فيتقرر حقها در إمکان وصوله بعد قال 
الإمام : ویشبه أن يکتفي بعلمه به من غير جهة الحاكم» قال الأذرعي : 
وهو ظاهر کلام «التهذيب»» وهو الظاهرء وکذا قال آبو شکیل» قال 
الناشري في «إيضاحه»: ويقيد بمقبول. الخبر» وفي: غيره نظرُ» فان جَهل 
موضعه کتب الحاكم لحاکم البلاد التي شل بلده قوافلهم لینادی باسمه 
في بلادهم» إن لم يهر فرض لها التفقة من ماله» أو عليه بقذر المعسر 
إن لم يعلم دة وأخدذ متها كَمَيْلا لاان لاحتمال ظهور م ٤‏ 
قال ی «العباب» : ویجوز ر أن رن لھا دراهم بقذر ا ومثلُها : 
من سقطت بنشوزهاء ثم عادت للطاعة في ڪيبته في کل ما ڏک وإذا 
اا ا DT‏ 
وهو ظاهر»› ولا يكفي للوجوب مجرد عودهاء نعم ا أنها لوازتدت 
في غيبته وهي مسلمة لهه ثم أسلّمت: عادت بمجرد E‏ لأنها لم 
تج من دت قال الأذرعي : وقضيتة أنها لولم تحرج من بیته بل 
منعته نفسّها فغاب» ثم عادت للطاعة في عُيبته عادت نفقتها من غير رفع, 
إليه› ووو على الأصح› ا ذلك الفرق ښ النشوز الجلي 
والخفىٌ› وقرره زکریا. 


۱ --مسألة 
غلم سقوطُ حقوق الزوجية بالنشوزء و مَنْعُها نفسها» أو خروجها 
من منزله بغير رضاه» مالم ا إليه» مله : سفرها لحاجتها اونحيا 
فلو أراد السفر بها فأقرّت بدينِ لآخر واقتضى الحال الحبس لكرنها عة 


YAA 


م ا أو ذات مال اعت تلفَه ولم ا فللغريم منعه وها 
قاله شریح الرُوياني» ونحوه أفتى ى ابن 0 وتبعه الأذرعي 
وطول فيه» قال: لکن و الزوج 1 انها قرت فرارا من السفر: 


2 و تا إلا إن توفرت ا ا فهو 
بن غین : وهو محمول على إقرارها ال ن ل لتعلق 


حى الزوج؛, لا بعده» ومنع م الشيخ ت الدين قول شریحٍ ظا وقال : 
لا يسقط حق الزوج بإقرارهاء وإقرارها بإجارة عين نفسها هر ال 
وحيتُ شرت في يوم عادث نفقتة فقط وكِسو فصله» أو عوضهما إن 
تعوضت عنھما ملكا ca‏ قال ابن عجيل: وله التصرْف فيها قبل 
فیضهاء فإن تلفت فعليها بدلّهاء فإن عادت للطاعة فهو أو فصل 
الكسوة» ولا حسابٌ لما قبل النشوزء ولا نفقة لبقية يوم عادت فيه» وله 
أن يكسوّها غير الأولى» ولا يسرد نفقته ما قبل يوم النشوز وكسوَةً فصل 

وحيث مات أحدُهما وهي طائعة استقرٌ ملكها للكسوة ونفقة اليوم» 
ران عا ولا قط الحقٍّ امتناعُها لعدم تسليم المهر قبل الدخول 
أو بعده» ودخ بها وهي ية بلا إٳِڏن الول » فإذا قالت : مهري ۰ 
وإذا سلَمته سلْمْت نفسي: استحقت النفقةَ من حينز» وتسقط نفقة 
المطلقة الرجعية والحامل بخروجهما من المنزل بلا إذنه» ولا يثبت لها 
حى إن لقت وهي ناشزة حتى تعود للطاعةٌ فيج السكنى» كما قاله 
المتولي» وأقروه في «الروضة» وغيرهاء وقياسه عودٌ نفقة من تجبٌ لهاء 
وبه أفتی ابن عبسین وقال: إنه يوّخحذ من قول «الإرشاد» ومن قول 
القاضي : المَعّْى في وجوب نفقة الحامل شَغْل رَجمها بمائه فهو 
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چ به» ولا يقال: هي سببٌ الفرقة إن كان» فإنه مباشرهاء 
فھو أولی» كما لو خالَعته» وأفتی ٣‏ کک عر اا 
2 قال : إذ لا سبیل إلى ا ويحمل إن - على نشوزها 
بمنعه الاستمتا: ¢ لا بمجرد ويا من المنزل» آما الرجعية فيقتضي 
اطلانیہ وجوبً نفقتها بالعودء لأنه يقدر على رجعتهاء وقولّه لها: إن لم 
تخرجي من المنزل ضربتك: متضمُنّ لالإذن في الخروج» فلا يسْقَطً به 
1 0 0 
قال: وإذا أعطاها ما تَصرفةٌ في عُرسها أو صَبَاحة ثم نْشَرّت: استردٌ 
کل ذلك وصخحه المرّجده وخالفهما القاضي محمد بن عبد السلام 
الناشري . أقول: وهو أظهر عندي لأن مصروفَ العرس انتهى بمضيه 
وصار مستهلًكاً بإذنه» والصُباحة تحفة أُتَحمَها به يروم تأليفهاء فإذا حصل 
ولو أولا تقزر ملکهاء ولا يقدح ما يحڏث من تغيير حالهاء کما لو أهدی 
لأجنبى لتأليفه ثم عاداهء واتفق الثلاثة المذكورون على أنه یسترد بالنشوز 
و a‏ أوللا الف أن : ترچع ف الطاعة› A a‏ تظرء 
وسبقی في الهبة شي ءَ م ذلك ولیس من الخروج المسقط لسا 
فا پرضئ به مما یعتاده 9 لحاجة وزيارة ونحوهما ثم تعود وإن کان 
غاثباًء إذا لم زد على المعتادء ولم يصرّح هوبمنعهاء ولا ظَهَرَ منه 
ما يقتضيه» کما ۇل ذلك من قول الإمام : خروجها وهي ا به 
ور وفسره الأذرعي بذلك» وأجاب له او جم وقرره موسی بن 
الزين وغيرهء قالوا: فمدارٌ ذلك على العرّف» قال: فإن كان خحروجها في 
ذلك طویلا وهو لحاجة نفسها کخروجها للخريف وهو یرضی به عادة 
فكسفرها لحاجة نفهاء فتسقط نفقتها مدَنّه إن لم يصحبهاء وتعود 
بعودهاء ولها أن تحترفَ بغزلٍ وره ما لا تقض فة 
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۲ - مسألة 
لا نفقةً لمعبّدَة وفاةٍ وإن كانت حامل فلو طلّق حاملا بائناً: لزمتهء 
فإن مات في عدَّتها بقيتْ في عدّة الطلاق ولها نفقتهاء بخلاف الرجعية 
لأنها زوجةء فتنتقل لعذّة الوفاةء هذا ما قاله الغزالي» ويؤخذ من كلام 
«الروضة» في بعض مواضعهاء وجزم به ابن المُقَري E an‏ 
وقال الإمام : تنقطع نفقتهاء وحيتُ ثبتتُ للمطلقة ففات وقتّها بقيت دينا 
عليه هي وتوابعهاء كالزوجة. 


۴۳ - مسألة 

سقط النفقة صوم الزوجة نفلا بلا إذنه ورجا إلا يوم عرفة 
وعاشوراءَ في الاضح: لا صوم رمضان ولو في السفرء سیت کان الصوم 
أفضلَ على المتجه للزركشي »› خحلافاً لما نقل الماورديٌ مما يخالفه» 
أو منذورٍ معينِ من صلا و أو صوم, أو اعتكاف لز قبل أو بإذنه» 
أو مكتوبة اول ا وله فطع ع ولو قضاءَ فرضصٍ موسع لم ادن 
في فعله ولو صوما عینتهء قال الزركشي : ويُشبةُ أن له منعٌ تعجيلٍ ا 
لم يندت لإبرادء وحيث أجرت نفسها قبل النكاح ولم يُعلَمْ : ف 
المستأجر مقدّم» قال الماوردي وتبعه الرؤياني : وللزوج الخيار في 
نکاحهاء وکت عليه الرافعي › ا 2 الجمهور مةه وصرح به 
في «الذخائرء وغیره» قال الأذرعي : ولم ار مادک الماوردي ا قال 
المتولّي كالبغوي -: و قيا وجزم به في «الأنوار»» وصرح في 
«المهذب» ببقاء ء وجويها کالاعتکاف› ل المنع فيه أن هنا 8 حائلة . 


٤‏ - مسألة 
لا تج نفقة للبائن الحامل, إلا وة ولو بشهادة نساءِء ومُخایله 
مع دعواهاء وتف 7 و فإن بان عدم الحملِ استرد ما أنفقء 
ویصح ا عما وجب لها وللزوجةء لا ما سياتي» والقول في تأخر 
الولادة قل مدعيه» ولا نفقة من سيد عقت خلافاً لما في 
ا من وجوبها لها مدة الحمل» ولا من شبهة» ولا 
يرجع من أنفق في نکاحٍ فاسد بما أنفق» وإذا قال: طلقتك بعد الولادة 
١‏ فقالت: بل قبلها قق عِدتي بها : ا و 
نفقة لها لزعمها ما أسقطهاء وإن قال: طلقثك قبلهاء فقالت: بل 
صدّقت». ولها النفقة ما دامت في العذّة بالاقرای ولأأرجعة له 
لاعترافه بانقضائها بالولادة» نعم إن وطتّها في الزمن الذي زعمت أنها لم 
تطلَقْ فيه : فلا مهرٌ لها بوطئه» لأنها لا تدٌعيه. 


٥‏ - مسألة 


إذا ادعت النفقةً على زوجها وكذا معتدته» قال القاضي إبراهيم بن 
ظهيرة : فإن أجابً بأنها لا تستحق ن عليه شيا كفى في نفقةٍ ماضيةء وکذا 


١ 


في يوم حاضرٍ على الظاهر إن ت E‏ 
وجوبها بعدمه» أو سقوطها بمانع » ویمثله صرح في (الفاتس)ء قال 
إبراهيم : فإِن تحقق التمكينٌ فيحتمل أن يكفي أا وخم أن 
لا يكفيّ لتحقق الموجب» كما إذا ادعت النكاحَ والمهر قاقر النکاح 
وأنكر المهرْء وهذا أظهرُء فإن اڈعی نشوزاً بعد التمكين : فالقول فرلا 
کما صححاہ» ويکي. في ثبوته إقراره» أو البينة بأنها متته من نفسهاء 
أو بأنها في غیبته باذلة للطاعة ملازمة المسكنء ونحو ذلك مما يعطي 
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معناه. وسبی آنها ا في عدم قبض النفقة› قال : وما نقل مخالفاً 
لما ذکرناه فغیر معتمد. انتهی . 


٩‏ - مسألة 

ی ا اعسر بم ونة زوحته أو رجعیته : لفقر» أو غيبة ماله بمسافة 
القصر»› أو رهنه اللازم بما يستغرقه» أو کساده بالكلية کما ذکره زکریا 
في «الفتاریى»› وهو ما بحثه الشيخان چو قدرته على الكسب 
> فلها فسخ نكاجه بالعجز عن التفقةء وكذا عن الكسوة ولو عن 
a‏ وما يقوم مقامهاء کما آفتی به ابن E‏ ه فيها أياماًء 
وعن السكنىِ لاجا کک نحو الأواني والفرشن قل المتجهء 
وجزم به المتولي _ أضعف و وتفسخ الها قل الدخحول بهاء وكذا 
بعده إن سلّمت نها وهي سفيهة بغير إِذنِ ولبهاء كما أجاب به 
موسى بن الزين» أو وليّها O‏ كما أجاب به المرجدء و 
شخ النفقة 2 في الامَة لھا e‏ لسيدهاء وإذا قَبّض بعضه : 
الل وتبعه ا قال : وتوقف فيه ابن اعت وجزم به البارزي 
ببقاء چ الفسخ به » آي : ویسترد المقرض: قال رک نا: وکلام 
«الروضة» ومختصرها يوافقه لصذق اسم العجز عليه » ا الشبكى 

وعیره» وجزم ره في «العباب» قالوا: لأن البضع لا يتبعّض . 
قال الزركشي : وهذا شو فاخا ا فقد دار الام بين م 
الفسخ وعو الإبقاءء وهو أولى لتشوف الشارع إل بقاء النكاحء 
ولذلك و العنينٌ والمولي في دعوی الوطء وإن کان الأصل عدمه» 
إنما تفسخ المرأة ة إذا ثبَتَ لها بالحاكم أو المحكم فتقيم حجُتهاء ثم يذ 


4۴۳ 


لاف أو يفسحةُ هو أو مأذونه لطلبها بعد المدّة المضروبة له ا 

مجلس الحكم» فإن لم تجد حاكما ازفا رت تحفقّت العجر سحت به 
اة ا ظاهراً فاط كما في «البسيط» أنه الوجهء وقرره 
الشيخان» وجزم به ابن المقري وغیره» ولا فسخ لولي صغيرة e‏ 
بل بطر ما هما ونفقتهما في مالهماء ثم على من يَمُونهما لوا 
التزويج» وح الفسخ بالمهر فوريّ بعد الدفع“ إلى القاضي» وقبله 
على التراخي» وبالنفقة على التراخي» بل ر 
او اط ل بط لكن فَستانفُ له مه الضرب الأتيةً» ومن غاب 
زوجها وعلم إعساره وهي في طاعته فلها الفسح بنفقتها كما في الحاضر. 


۷ - مسألة 


لا فسخ إلا بعد أن تضربَ مدة التربص ثلاثاء ثم تفسخ في الرابع 
إن 8 يصلُها منه شيء. وإذا کان و بدون مسافة القصر فلا فسخ 
بل يراجّع لينفقء فإِن امتنعَ قهره حاکم بلده بکتاب حاکم بلدها إلیه بہیان 
الحالء وإن كان بمسافة القصر فكذلك على المذهب» وفيه وجة: أنه 
فسخ N Sea‏ کعدم الغال. كما لو كان اضرا وما 
غاب بها» وهو أرجح دليلاء واختاره القاضي الطبري وابن الصباغ)› 
وقال الرؤياني وصاحب «الحدّة»: إب المصلحة: الفتوى به وقال 
ابن الصباغ : الفتيا على أن عدر النفقة لعدم الماك اور اغ 
بحاکم أو بغيره» مع ساره وإعساره» وعلم المال وجهله: مثبت للفسخ» 


)١(‏ كذا. ولعله: بعد الرفع؟ 
(۲) على الحاشية: «في نسخة: ابن الصلاح» . 
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وهو الأصح عند الغزالي» وأفتى بما قاله جَمعٌ من اليمن» ونقل عن 
أحمد بن عجيل» وفي «العَبّاب» إنه المختار» وقال الغزالي في «فتاويه» : 
إن قَدَرَ الحاكمُ أن يقترض على الغنيّ الخائب إلى أن يكاتبه: فعّل» فإن 
لم يث بإعادة القَرّض إليه وكانت المد تطول في المكاتبة وَرَأى الفسخ 
أصوبّ : فله ذلك» وعلى ذلك جُرى في «الأنوار»» فإن انقطعَ خبره ولم 
غلم موضعه فأَفهُمَ كلام المطلقين أن حكمه کالمعلوم» وقال صاحبا 
(القهذت» و «الوافي» وغيرهما: هو كمن علم عدمة» فیفسخ › » ونقله 
الزركشي ثم زکريا وأقراه. 

ثم العبرةٌ في الدعوى على الخائب بذكره بما يمره عن غيره» فإن لم 
یعرف إلا بزوج فلانة بحيث يطلق عليه بلا مشارك: كفى؛ وفيمن 
یوی الفسخ بالقاضي المتولي من صاحب شوكة المكانء فإن كانت 
لجماعة اعتبر اجتماغهم على تولیته» فان تولّى ذلك من له الشوكة 
بتعريف عالم يعتمد: نقذ وان لم یکن تم شوكة : رج إلى آهل هل الحل 
والعقد. وهم رو ساء الموضع وعلماؤ ه» فيقیمون عارفا يقوم بذلك. وإلا 
فعلت بنفسها کما سبق» قال الخزالي : واد فخ إعسار غائ فقدم 
واڈعى اليّسّار بمال, خفي E‏ إلا أن يثبت بعلمها به وتبعه غیره» 
وجزم به في «العباب»» ونظر فيه الأذرعي إ إن نا السار مانع مع تعذر 
الإنفاق منه» کما ذکر ا 


۸ -_ مسألة 
من متت أو غاب وله مال أف منه على E A E ٠‏ 
وقريب ممن طَلَبَ ذلك من الحاكم» ولکل الأخذ منه بالعدل بلا حاکم» 
ومن غاب منهم ثم حَضر لم يقاسط بمامضی» ATE u;‏ 
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الطالبين › وإن هر له غريم فم ينه بعد نفقتهم اليم الحاضرء وكذلك 
إن مضت مدة لم ينف فيها [على] زوجته فتصیر دينا تقَدمُ وتشارك 
الغرماءء وإذا نفد المالٌ بالإيفاء أو الإنفاق: فلها الفسخ بالإعسار» على 
ا بل لووقع لها ذبن عليه من نفقةٍ أوغبرها وأثبتت متت بالإعسار ثم 
فست؛ ثم ادعب له مال شري منه سمعت دعواهاء» PEO‏ 
ما اعت من إعساره» لإمكان طن أو کونه ا ونحوه إذ ذاك - قاله 


زکريا. 


۹ - مسألة 

على الام إرضاع ولدها اللا اا المثل إن طلبتهاء ولها 
الامتناع بعده إن وجد غيرُها تزضعه وهو آو آبوه مُوْسرء ولها إرضاعه بأجرة 
المثلء ولا يجورٌ منعُها إلا أن توجد متبرّعة به أو راضية بدونهاء أو كانت 
مزؤجة بغير الأب فله منعُها إن لم تستأجر له قبل عمد ويجيء فيه 
ما سب في الفسخ» وتسقط نفقتها إن نقص الاستمتاع» وإلا إذا كان 
أحدهما رقيقاً فلسيده أو لسيدها منعُهاء والأجرة فيما له» وإلا فعلى مَنْ 
ا 


فصل 
في نفقة الأصول والفروع 


هي واجبة وإن بعدوا: إن احتاجوا ولا كسب لهم لائقء أو کان وهو 


من من ملم العلم. الواجب عليه شرعاً وهو بطل اا 
وهي : در ا هة ا لا المبالغة في إشباعه» ففخت نة کما 


صرح به في «الإبانة» وابن يونس › وقرره زکریاء وأفتی به ابن عجيل» 


۲۹٦ 


وکلام الأكثر د يفهم دون ذلك» وتجبٰ کسوة وک لائقان به» وخادم إن 
احتاجه لنحو مرض › اوا ولا یملکها إلا ا فان تلفت بيده 
قبل : ضمنها» وحق إنفاقه باق ویجبُ کسبها وبع ما يباع للدين فيهاء 
كذا أطلَقوه» ورجح النووي أن الأصلَ الكسوبٌ إذا ترك الكسبَ مع ۰ 
على اللائق : تجبٌ نفقته» وقوى الأذرعي خلافهء ولعل الوجوبٌ - إن 
قیل به 8 ر ا بمالٍ ر غیر سکناه وخادمهء لا بهماء کک 
لأن الأصل هنا مقصر بتركه مع الإضرار بالف ع» ولأن إطلاق الإيجاب 
يۇدى: إلى آنل ي الول مسگنه لیکتريّ به مسکتاً لاصله ویبقی هو 
بلا مسکن ! و قوله کل : اا بنفسك» ثم بمن E‏ 

وللأب تکلیف ب ولده الكسب اللائ فإِن ترکه فليس له تضییعه» والأوجه 
ا کا - وجوب آم معفة الأب وسكناها وخادمها إن وجب 
خحلافا لمن لم يوجبهاء رة الأم أو البنت على التزوج المُْني مع 
الامتناع منه: لا سقط النفقة» وإعسارٌ زوج الكاملة بها سقطها :عن 
القريب مالم تفسخ» وكذا الأمَهٌ التي سلّمت ليلا ونهاراً. 


۸ 
gh 


)١(‏ لا يعرف بهذا اللفظ» وفي صحيح مسلم : كتاب الزكاة - باب الابتداء في النفقة 
بالنفس ۸۳:۷ من حديث جابر: «. .ثم قال م : SS‏ فإن 
فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك . . ». فلفظ «ابداً 
ع کن و ن ای ف E‏ کتات 
الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی . . ۳: )۱١١١( ۲۹٤‏ من حديث أبي هريرةء 
)۱٤۲۷(‏ من حدیث حکیم بن حزام» وأما الترتيب المستفاد من لفظ المؤلف: ثم 
es‏ فمستفاد من لفظ مسلم الذي ذكرته أولاً. على أن أول من يعوله الإإنسان 
نفسه التي بين جنبيه› ونقل المناوي في «فيضٍ القدير» )٤۷( ۷١ :١‏ عن الشافعي 
رضي الله عنه قال : يقم الرجل «نفسه» فزوجته» فولَدَه الصغير أو المجنونء امه 
فأبام» فولدّه المكلفء فجدّه» فأبا جدّه وإن علا» . وسيأتي مثله مفصلا تحت المسألة 
الآتية ٠١۹۲‏ . 


4۷ 


٠١‏ _ مسألة 

حيبت کان للمحتاج أصل وفرح قادران: فهي على الفرع وإن سمل 
فعلى الأب» ٹم أبيه الوارث وإن علاء ثم الأ ثم 

غو الوار شی والجدّات» فإن اجتمعوا أو كانوا فروعاً: فعلى الأقرب إليه 
وان ل يكن وارثاًء فإن اسوب درجتهما والوارث أحدّهما فقط : u‏ 
كابي الأب مع أبي أو ابن الابن مع ابن البنت» وان ورثاه أنفقاء ثم 
هل یستویان في اي إرٹهما؟ وجهان» رجح استواءَهما 
الزرکشی والحوَارَرْمي وغیرهما» وجزم به ابن المقري في «روضه» › 
وصخځحه القونوي» وصحح صاحب «العجاب»)() الثاني وجزم به في 
«الأنوار» وله وجه أيضاًء وإن وَجَدَ المنفق مايكفي البعض فقط: قَدَم 
الأوى وهو الزوجةء ثم ولدّه الصغيرٌ أو المجنودًء ثم مه ثم أباءء قال 
البقيني : فإن کان ر اا ا الصغير 0 ولده 
الات ثم ل ثم آنا دة وان غاا وان كان الأبعد را دم 
ولو شاوی اثنان في درجة استوياء و وار على غیره» کابن بنټ مع 
بنت ابنٍ» وأبي ام ابي آب» يقم الأخيران؛ ونحو رصیعٍ ومریضصٍِ 
على غیره» ويستوي چان ا غ والآخر اقرب . 

وذکروا في الإإعفاف: تقديم العصبة وصخحه الإسنوي هناء وتقَدَّمُ 
جدة کی جد في درجتها» وهي أولى إن ورت ٍ مساواة جد ا منها 
لایرٹث أخذا من مسألة الجدينء وَقدّمٌ اة من جهتين › وفرع من 
جهتين على مثله من جهته إن استویا درجةء ولا فالأقرب»› ورا 
جماعة وزع الموجود عليهم إن سد مداوالا فرع هذا ا ت 


۹۸ 


«الروضة» ومن تبعهاء ویسوی بين ابن وبنت ونحوهما» وفي فرع نازل, 
وا مرتفعٍ : القياس تقديم س والصغيرء > ثم الأقرب إدلاءً بالمنفى: 
فإن استووا فالأصلٌ» هذا ما ظَهُرَ لي وير فيه وإِذا جد اثنان مثلا 
لأصلين ق ا ع ا و ابن موسر 
الابن ا الأب لأن الام قدمة في حى أبيه» وعلى المبعضِ 

نفقةٌ أصله الحرٌ إن احتاجّء على مارجُحه النووي» وفي عكسه يلرم 
القريب قدر الحر منه . 


١‏ - مسألة 
للام اإنفاق على طفلها من ماله» ولولم يأذن لها قاض في 
ا فإن خحضر أبوه قال الأذرعي : فينبغي أن لا يجورًّ لها إلا بإذنه إلا 
آن a‏ ولعله مراذهم» و لھا الرجوعِ بما أنفقت عليه من مالها 
e‏ في ماله حيث غاب اله اوحار الإنفاق عليه منه حال 
ا ا الإنفاق وقصد الرجوع؛, فان لم تشهد لم ترج على 
الأقرب من وجهين ااا الشيخان» واستقَرَبَ الأذرعي اوخو ن 
عدمت الشهودء والظاهر جوازہ لھا باطنا حینئد لعذرها» وحيث جار لها 
الإنفاق من مالها لترجعَ جار لها الاقتراض إن كانت وصية أوأذن لها 
القاضي» فإن لم يأذنْ شهدت إن ققدت القاضي وَرَجَعَّت» فإن جد 
ولم يأذَنْ فهل لها ذلك؟ وجهان» جَرّم في «الإرشاد» بجوازه» وصحح 
غيره المنعٌ. 
ودا ات الطفل في نفقة أبيه الموسر فغخاب» أو امتنع وهو عند أمهء 
فلها الإنفاق عليه بقصد الرجوع على الأب والإشهادء فیلزمه ل 
6 ولها أن تقترضص عليه» كما سبق في مال الطفلء فإن رخات 
۹ 


له مال: فلها الإنفاق منه» وإن وَجَدَّتْ غير جنسه لتعذر الجس» 
كالظافر وإن لم أذ لها قاضٍ» فلو أن القاضيّ ا إليها 
درهماً کل يوم الطقل ترج به في ماه إذا خض أو على بيه : جاز» 
فلو دام الرجل على عه بعد حصول, المال بناءًٌ على الأمر جاهلا 
بالحال : لم سمط حقه» ويكون على الحاكم إن لم برد على حاجةٍ 
الولد» فإن كان هو يعْطي الام أيضاً: فكذلك إن كان العطاان قَذرّ 
حاجته» فإن زاد عليها فالزائدٌ على الأمٌء لأنها متعدّية بصرفه عليه» قله 
بعضهم عن آبي شکيل» وبعضهم عن موسی بن الزين. 


۲ - مسألة 


أجاب موسى بن الرّين أن الأمٌ إذا أرضعت طفَلّها من غير 
أجر ة: لا أجرة لهاء فإن طلبتها فسكتَ الأب ولم تَر ترضعه استحقت ت 
أجرة المثل لما بعد الطلب. 


۳ - مسألة 

أفتى القاضي حسين بأن من أنفقَ على طفله - والطفل معه - ولم 
يعم أهوينفقٌ عليه منه ام من مال نفسه» ومات الأب عن أطفال, غيره: 
أنه يحمل على إنفاقه من مال الطفل احتياطاً للآخرين» مع أنه مأمون» 
وكذا أفتى البلّقيني بمثله في إنفاقه على الصبيّ وعلى ماله وخدمه» 
ولا يحتاج ليمين الصغار» قال موسى بن الزين: ولا يبعدٌ تحليف بالغي 
ورثة الأب كما تقتضیه قواعد الفقه: أنه أنفقه من مال الطفلء قال: 
وذلك مفروض في مال عينِ للطفلء فن کان له دَيْنْ عليه فلا بد من 
دعواهم أنه قَبَضه له ثم أنفقّه عليه أو نحو ذلك و ا 


e 


عليه فتوی ابن ظهيرة وغیره› واقتضاه کلامهم في دعوی الإنفاق. 


فصل 
في الحضانة 

کی خی الا راه بالعوض. ولصاحبه ترك فينتقل لمن يليه ا 
مثله إن طلَبّها من مال المحضون» ثم من عليه مُه فإن لم تجذه الأم 
أو امتنعَ r‏ على الطلب» ولا رنه لحاكم فالصوابُ - كما قال 
الأزرقف - - ثبوت 8 إن لم یکن حاکم» وإلا فلاء أي : إن امکنهاء 
وأطلقَ بعضهم الوجوبَ» وبعضهم سقوطها كنفقة القريب» فإن قال لها 
الحاكم حينئلٍ: أزضعيه واحضنيه ولك الرجوح على الأب: تبت ذلك 
وإن لم يعقد به ار ذكره الجمال في شرح «التنبيه»» وأقره في و 
ھک قال الماورديّ : وثخت مع ى الحضانة إخدام من ا 

دة يبملوك أو أجير» ان الحاضنة إن کان مثلّها لا خِْمّهء 
قال المُرّجّد: وأوهم وجوبُه عليها إن كانت أهلاء والظاهرٌ وجوبةُ على 
الأب مطلقاء لأنه من کفایته. 


٤‏ - مسألة 
مما يمنع الحشاة ابتداءً واا الفسى» ولا ط ثبوت العدالة» 
بل یکفي ظاهرها حتی ثبت ضده» مم من اراد شاا الحا 8 
e‏ کما اعتمده ٠‏ النووي في قال یو شگیل: ونقل ك ثقة 
e‏ بزبید» 2 على ام ف e‏ وتزاع ا 
لها»ء وقال: هي أشفق به» وله مَسَاعٌَ فيمن ينظْرٌ أصل المعنى» ماف 


۴۱ 


تاركة الصلاة مع بقاء الصيانةء لعرّة كمال غالبهنُء وخشية ضياعه وإن 
كانت القواعدٌ تأباه. انتهی . 

وها كرا اء او حلفا كا أف به العلاين + قال وذكره 
لي من أثتق به عن «بحر» الروياني» وتبعه زكرياء قال ابن أبي شریف 
وينبخي الأخدٌ به والجزمٌ به في حقّ الرضيع . 

ومنها: العَمّى» كما أفتى به عبد الملك الهمداني من أقران 
ان 2 و الماورديٰ» قال ابن الرفعة: وأوماً إليه الإماء بو 
الخشاة مراقبته على اللحظات. وجرّى عليه البلقيني ثم انه في 
«التدريب»» وجزم به في «العباب» وإن كان في وغرائب الشرحين» 
للأصبحي أنه غيرٌ مانع» على أشبه الوجهين» وكذا في «المهمات» تبعا 
للبارزي» إذ لها مر غیرها به» واختاره زکريا في فتاوي ابن الصباغ 
منعه في الصغير لا الكبيرء قال ابن بي شريف : والأوجة المنع إن احتاج 
لملاحظة کان با أو مشی وخيف EEE‏ وأفتى العلامة ابن البرري بأنها 
إن كانت ناهضة لحفظه ومقاومته وصيانته: فلهاء وإلا فلاء وبحث 


م 


ابن الرفعة مثله» وقد بحثه الرافعي في ذات السل ونحوه» واعتمدوه. 
ومنها: أن يکون مغفلا كفا خد الجرجاني في «الشافي» 
وهو حسن . اسا كما ذكره الماوردي والقاضي أبو الطيب في 
اللقيط» ونص عليه في الأب الشافعي في «مختصر المزني» أو رقيقاًء ا 
في ولد الكافر امه مستولدَة لأبيه وأسلمت فيتبعهاء ولها حضانته إلا إن رق 
ثم أسلم ابوه ولوبلا اسر وقد مین وفي حضانة الام له إلى لنيز 
وجهان. والأوجه انت حقاقها کما لو سلما قبل ر فن زال ر ولياه. 


ومَنْ بها مانعٌ أوغابت فلمنْ يَليهاء ونكاحها مَنْ ليس من أهل 


۲ 


الحضانة: مانع» لا أخدهم ِن رضي وإن بعد کتزوج الأم ابن عمه مع 
وجود أبيه» فلا یمنعهاء وحيتٌ لا عَصَبة له وتزۇج کل نسائه بأجانب: قال 
الماوردي : فلا تختلفٌ المذاهبُ في بقاءِ ي إن أذنواء وإلا فهي 
لأقرب من اذن لھا وقال زکریا: یکون ! إلى القاضي» يضعه عند من 
هو أصلځ له: منهنٌّ أو من غيرهن» قال الأذرعي قبله: وهو المتبادر من 
کلامهم › أقول : فإن لم يکن قاض أولم ینظر فيه » فهنْ ن أولى إن رده 
بلا شك . 


‰٥‏ - مسألة 

أولى الناس بها: الأمُء ثم أمهاتها المتمحُضات إناثاً في الإدلاء: 
القرّبی فالقربیء ثم الأبُء ثم ا كذلك» ثم أبوه» ثم أمهاته كذلك» 
ر ثم أبوه» وهکذا» تم الأحت لأبوين› م لأب» ثم لام ثم الأخ كذلك» 
ثم الخالة كذلك» ثم بنت الأخت كذلك› لا ابنهاء ثم ت الأخ 
كذلك» ثم لأبوين»› لاب» لأمء ثم العمة لأبوين» ثم ر 
لآب» ثم لام - ورجح ابن الرفعة لوا ا العمة على 9 
الإخوة والأخحوات› وهو مفتضی «التنبيه» قال البلقيني : ونود له النص 
- ثم العم لأبوينء 0 لآب» لالام ثم بناٹ خالات» م بنات عمات 

کأمهاتهن › بت غ وارك کذا. 
ولا حضانة لذکر لا یرٹث» ا به کأبي الام ون وبنته وإن 
وقع في کلام جن ترجیح استحقاقها ا ر قبل من القاعدة 
المذكورةء ات الام من جهة أبيها فط a‏ کما سی وإن لين 


)١(‏ في الأصل: لا لأمء وكتب على الحاشية: «في نسخة: ث لأم»» فأثبته» لظهوره. 


۳۰۳ 


بأبیها وهو لا ُرٹ» لأنهن يُرٿنها قوة الأنوثة» ويسري ذلك إلى بناتهن 
دون ابنائهن لذلك» وکذا أخواتُ الجدات الحاضنات بالترتيب» ثم هذا 
الترتيبُ في غير رقيق» فأمره لسيده إلا فيما قبل تمييزه مع وجودِ أحد 
أبويه فهما احق بحضانته إن کانا حرین» وكذا محضون أو محضونة 
مزج حيث يکون ثم استمتای فحضانته لصاحبه إن ماه وکذا بنث 
المجنون أولى من جدّاته لا من أبويه. 


وإذا مز الصبي خير بین مه وأبیه» بل وکل من هو أحیٌ بحضانته من 
ذكور قرابتهء إلا أن يكونٌ هوأنثى فالأمٌ أحقّ بهاء قاله البغخوي وأقراهء 
ومّعه غیره إذا کان للقریب بنت يكفلُها له» وهو ظاهر «التنبیه»» ورجُحه 
المتأخرون ونقلوه عن المذهب» وحيت اختارتها الأنشى وجب حَمُل نفقتها 
إليهاء كما يُؤخذ من کلامهم» وصرّح به ابن عُجیل؛ بخلاف الابن حيث 
طلب أبوه أن يال ده ت لا شى فاته قل عن ا 
والغزالي» وصرّح به ابن عبد السلام» وابن الرفعة وغيرهمء أما غير 
المميّز فيسلّم إليها مطلقاً على الظاهر» ورجح الشيخان في «المحرّر 
و «المنهاج» التخييرً بين الأب وسائر الإناث التي لهنْ حق الحضانةء 
وقیده الماوردي بمن ندل ا الولد بالأب کأخته س أمه»ء وخالته» 
لا آم الأب وبنتهء وجزم به في «العباب» و ورجح غيرهما أن 
الأب أولى فلا تخيير إلا بينه وبين الأم وأمهاتهاء لولايته» وهو مقتضى 
کلام «اللإرشاد» . 


وإذا مرض الولدٌ مرضته الأم ونحوها في بیتها إن اخحتارهاء 1 ولم 
يَرْض الأب بها في بيته » ولا ففي بیته ویخرح عنهاء وكذا لا يمنځُها زيارة 
صحيحة اختارته وتمکتُ قر العادة» وإن مرضصت الأم وأحسنت البنت 


€ 


تمريضها: لزمه تخليتها لذلك إن احتاجته» وكذا لعيادتهاء وكذا الان 
فان تزوجت الأ ورصي الزوج بزیارتها لها فكالخلية» قال ابن اع 
والأوجبُ إنفاد البنت لزيارتها إن طلبتهاء فإن کره دخولًّها بیته وقفت قدَامَه 
والأم داخلة بلا إطالة ء وليسن للب ٤‏ من حضور تجهیزها إن ماتت› 
و الولد فاخحتلف أبواه في قبره أين يقع؟ ا في «الإإسعاد» 
ااب الأب ومن بلغت كاملة فامرها لنفسهاء والاؤلی لها کا 
آبویهاء وكذا الابنء فان خحشیت فيها الريبة فلولي نکاحها منعها ان 
تنفرد» a‏ إليه إن کان وإلا إلى من يراه بموصنٍِ لائق 
ولا خظها ويصضدق في الريبة بیمینه » وللحاضن نقل المحضون إلى ا 
معه إِنْ لم يكن له عَصَبة یریده عنده» کما فت زکريا بشيءٍ منه. 


۹٩‏ - مسألة 

حيتُ كان المحضونٌ رضيعاً وهي ذات لبن ولم ترضعه فالأصح 
ان ا وان لم يکن لها لن فالذي ي يعْطيه المذهبُ استحقافها 
بلا خلاف» کما نبه عليه البلقيني والأذرعي ویره إلا ما أفهمه إطلاق 
الشيخين في غير «المحرّر» ن المنع کن لها إن أرضعته أ 
الحضانة ة والرضاع » فإن وجدَت متبرعة e‏ قال الأذرعي : فالمتجه 
انتزاعه من الحاضنة» يعني : إن ت تتبرع بالرضاعء وقياسه مغل فمن 

رَضِيت بدون أجرة المثْل ا 


۳. 


فصل 
نفقة المملوكات 


۷ - مسألة 

علد ةة رف وکسوته إلا إن كاه ولوفاسدةء فوا ناضجاً مأذوماً 
اول الشبمٍ مما هو عادة رقیق البلد رو ون زادت علې العورة» فإن 
ا هاو فط ان اقتصروا عليه ويدب تفضيلٍ الحسَنة وإن 
لم سره على الدنيئةء والتسوية في الذكور» وإشراك ک E‏ 
ویأکل ولو بلقمة أو اثنتين سيما من غالا ر ولي ل إندال ما قد ذل 
له في وقت الأكل ٠‏ يجوز قلةن وعلیه ماءُ طهارته الواجبة» قال في 
«العباب» لا ثمنۀ ف السعر؛ أي : : فيتيمم لعذمه» ولا پمنعها إرضاع ولدها 
منه أو ركه إلا وقت ا ا إن شاءه وضمه ا وله تاها 
إرضاعه وكذا غيره» و فطامه وتأخیره مالم يضر به أو بها . 

Ed‏ رقیقه على مقدورٍ من کسبه تحمل وترك ما زاد له 
يتصرف فيه کالحرُٰ وکأنه اة له و ونفقته من حيث عینٹ» 
و کل ما لا يطيیٌ الدوام عليه دواماًء ل ذلك في بعض 
الأوقات كيوم آويومين: وعليه إراحته في قيلولة الت عير وت 
الاستعمال عادةًى وله إعماله طرفي الليل إن اعتيد» وهل رك مخارجة 
رقيقٍ محجوره؟ الظاهر نعم إن وثق به بما تقتضنة حال لأنة لا تمکنه 
مراقبته وإن كانت تشبه الإباحة» ون وجد ص بخلافه فهو أولى . 


(۱) أي صنع لها هذا الطعام وطبخه له. 
)٣(‏ أي نات الد لرققه بالخمل وشرط عله أن ياعد هه قتطا هن كسبة وغلتة: 


۳۰٦ 


۸ - مسألة 


وعليه ا دابته بأول الشبم والريٰ» كما في «العباب»» أو تخليتها 
للرْعي إن کفاهاء وإلا فعليه التكميلء وإلا فيبيعها اویذبځها إن حلّت» 
فإن كانت لا تملك كالكلب فإما أن يكفيّهاء أو يدفعًها لمن تنفعه» 
أو يرسلُهاء قاله الأذرعي ؛ وله غصبٰ علفِ لها وخيط لجرحها إن لم 
يجذه» ولا یکلَمُها ما لا تطیق دوامه» و رت أو رضت أدام إنفاقها 
See‏ حتی لو کان له شاة وكلبٌ حلال اضطرا: وَجَبّ ذبحها 
له» كما جزم به الشيخان في الأطعمة وتبعوهماء قالوا: وله الأكلٌ منهاء 
وأطلقوا جوار غصب ا د الكلب من مال غيره» فشمل جوارً 
أخحذ شاة غیره ا له ويه جزم في «العباب»» لکن في باب التيمم 
من ا عن القاضي حسین في أصل المسألة ن وان 
الأصح منهء لأن للشاة ا ويحرم حلب لبنِ و ر بالدابة 
أو بولدهاء قال الرؤياني : أي : بقدر ما يقيم حیاته» وقال غیره: یجب 
ريه قال الأذرعي : وهو الصوابٌ الموافق لكلام الشافعي والأصحاب» 
ولعله أَوله» كما في غذاء الكبير. 


وم 


ویج حلب مابَضرهاء ویسن ل آن لا يشتقصيء وأن يقص ظفره» 
SEE‏ تدر بنفخ فرجها: قال الأزرق: إن ضرهاء وإلا فلا 
ویحرم جز صوفها ر من أصله لأنه تعذيبٌ. قاله الجوينيء ونص 
الشافعي في حرملة على الكراهةء قال الررکشی: ويجور إرادته 
التحريم› ي جزم في «العباب»» ويجب إبقاء 2 النخل ن 
الل في الكوارة إن احتاجته »قال الرافعي : وقد قیل: تشوی داح 
وتعلَقٌ ببابها فتأكل منها. 


۹ _- مسألة 
يكره دعاءٌ الإنسان على ولده وما يتعلّق به» للنهي عنه» ولا یکره تَر 
زع الأرض وغرسها» ويكره ترك سَقَيهاء وعمارة بناثه و للا 
يخرب وعلی الولي واا مصلحة محجور له ذلك» ومن خخ ى الحيوان 
جمع الذكور والإناث وقت الإنزاء» ويكره إنزاء الحمر على الخيلء 
ويحرم إنزاءُ الخيل على البقرء لكبر الآلةء والتحريش بين البهائم . 


يجب القصاص بتعمُدِ فعل ما يؤر في النفس أوغيرها مما بقتص 
به» وعين اللإنسان بغیر حی› ولا شبهة ى تکافگهما» کغرز إبرة في 
مقتل : کدماغ » وعين» وخاصرة» وأصل او 
وباطن و وان ومان وهي مقر البول۔» واخدع - وهو عرق 
الك وات ك او ا و الخصيتين والدير ES‏ 
غیره إن بالغ في الغرز فتالم واتصل بموته» وکضرب ضعيف› أو لكمهء 
أو جرحه فی مُقتل» أو اتصل أَلمه به» والخنق كذلك» وکسقیه سما یقتل 
غالبا أو كثيرا واتضل ألمهء او حبسه ت لا يدفع جوعه أو عطشه» 
أو برْداً - ولو بطلب الدافع لها -مدة يموت به غالبا فمات به» وكذا 
رح ضعيفٍ في مَفازةٍ لا ينجو فيها غالبا من ذلك كما استشناه الأذرعي 
من إطلاقهما عدمهء وکجرحٍ اتصل به مرض يال عليه الهلاك معه فمات 
منه» وكحبْسه في دخان أو ضمه فمَه» أو جَغّل شي ءٍ يمنعه النفس؛ ومنعه 
ربط فصده» ربط سرار ٩‏ صب بعد قطعه إن عُلِم کونه قاتلا غالبا نعم 


إن حَصَرَ غيرَهُ وأمكتهُ ربطه فلم يفعلُ انتهض ذلك شبهة في دفع 


)١(‏ ينظر «سرار» في كتب اللغة» والمعروف فيها: سَرّر وسرر. 


۳۰۹ 


القصاص؛ لأن رَبْطه حينثزٍ فرض على كل وفيه ديه شِبّهِ العمد على 
عاقلته وشدة الرَّجر والتعزير. 

ومن الد رمه ها لا بلص منه» وربطه عندما يزيد غالبا 
فزاة فقتلّه» أو ألقاه على سكين يعلمهاء أوعند ضار: سبع أومجنونٍ في 
ضيق» أو أمّر أعجميّ يعتقدٌ وجوبً طاعته أو مجنونٍِ أو صبي لا تمييرَ لهما 
بقتله ونحوه» حتى لو أَمَرّهم بقتل أنفسهم ففعلوا: لزمه» وكذا بفتح عرق 
فصد e‏ جھلوا الموت» بهء أو سرقة أو إتلاف مال ول فلن + 
ضمانٰ أصلا بل كالآلةء ولا بمن أمَرَّ غيرهم بلا إكراءٍ»ء لكن يعزر 
ا وکإنهاشه حية› لا رمي أحدهما على الآخر إلا ضاربه ي نحو 
ی ا وکجرٌ كرسي تحت رجلَيٰ م وعصر خحصيةٍ 
ويقتص من المكره والمكره ا فان وجبت ذ أو اختارها: E‏ 
أو في أحدهما فقط : ا وغل ا وهي في غير العمد على 
العاقلة» ومن العبد: في رقبته مطلقاًء وظنٌ فعْل الآمر بالمأمور الفعلَ 
المكرّه به كتوعده به لفظاء على ما نقله الشيخان عن الإمام» والغزالي 
وقالا: إنه القياس» وظاهرهما الميل إليه» وبه جزم في «الروض» 
و «العباب»ء قال فيه: وهل الكتابٌ إليه بذلك كاللفظ؟ فيه ترددء وقلا 
عن الجمهور أن الظن ليس كاللفظ . 


كا اة 
2 3 ت 
ذكرنا أن الصبي والمجنون - إذا امرا ولا تتميز لهما - كالالة لا يتعلق 
بهما ضمان؛ فإن تتلا أوأتلفا مالا بلا أَمر فهل يكون مضمونا؟ نقل 
(0 كذا» ولعله: عند ماءِ یزید؟ . 


11۰ 


الشيخان هنا عن الشيخ ابي محمد عدمه وأقراه» وجزم به في «الأنوار»» 
وأطلق الأصحاب في الرضاع تضمينَ الرضيعة إذا دنت إلى زوجة رجل,ٍ 
ذُرَضَعَنها بما حرّمها عليه: مهر المرتضعة» وهو قياس تضمين الساقط 
ما تلف بسقوطه من غير قَصد» وصوب الإسنوي ضمانه» وجزم به في 
«العباب»» وسبق في باب الغصب اعتماده» وكذا جزم به في «الروض»»› 
قال: وهو جناية خطإ» وقرره في «شرحه»» فقضيته أن الدية على عاقلته؛ 
أما من له تمييرٌ منهما فالأصح أن عَمْدَّه مضمونٌ في ماله مطلقاً. 


۱٠١١‏ - مسألة 


لا قصاص في الإضرار بالعين وإن كانت حقاً وأدّت لموته باعتراف 
العائن» وإذا عرفت إصايته س عسل ال بماء وضوئه أو غسالة ثيابه» 
سيما ما يلي جلدَه منها» وكذا غسالة بدنه ووضوۇه لذلك على الهيئة 
اا عند أهل الحديث: آول ی وإذا طلب منه ذلك وجب عليه 
فعلهُ لقوله َيه في حدیثها: «وإذا ا فاغسلوا» ° نقله في «شرح 
مسلم» عن العلماء وأقرهء ونقل فيه عن القاضي عياض عن بعض العلماء 
أنه ينبغي لاإمام متعٌ مَنْ عُرف بإصابته بالعين من مداخَلّة الناس وان 
یحترز منه» وام بلزوم بیته و إن کان فقيرا فضرره ره اشد من ضرر 
الثوم الذي مُنع آكله من المسجده قال: وقولَةُ هذا صحيح معي 
ولا يعرف عن أحلٍ تصریح بخلافه › ويجبُ اسر إن اعترف آنه a‏ 
بما يَمَتل غالباء وإلا فإن قصَدّه فشبه عمد وإلا فخظا ولا ثبت إلا 
بإقراره. 


(۱)( أنظرها في «شرح مسلم» .IVT-VY : ۱٤‏ 
(۲) جزء من حدیث رواه مسلم : كتاب السلام - باب الطب والمرض والرقى 1€ : 1۷1. 


۳11 


ومن بُطببُ وهو عالم فداوّی وأخطاً لم يضمن . قاله ابن شريح في 
«ودائعه» وخصّه ابن الصلاح بما إذا قال له العليل: داوني بهذاء قال: 
وإلا فيضمُن ولم يرتضه الدميري» وأما الجاهل فيضمُّن مطلقاً لحديث 
أٻي داود في ذلك وذکر عن ابن ماجه أیضا)» ونقل فيه ابن شریح 
الإجماع» فإن داؤى غير مميز فالقصاص. وإن أعطاه الدواءَ وقال: 
ابلعه» ففعل» فإن سَقَاه لبالغٍ فالدية عليه أومميزاً بإذنه أوإذن وليه 
فبالدية» ويعزر بليغا كذا قاله الطنبداوي . 

ولمن شُتم: الاستيفاء بمثله أودولّه بالصدق كيا ظالمٌء يا أحمى 
لقلّة من لايظْلمُ نفسّه» ومن ينظرٌ لكمال عاقبته - وَسَبَى في اللعانء 
ومن صرب أو اَطّمَ ولم یتأئر به بده بأدنی كشط : فأمر أدبه إلى الحاكم 
إذا رفع إليه ولا يوليه المظلوم» ومن جرح بشجّة : فإن أَوْضحَ العظمَ - بأن 
وَصَلَّت إليه ولو بنحو عرز إبرة - ففي عَمُدها القصاص بقذرها» وفيها في 
الوجه والرأس وعظامهما حمس من الإبل» ولوفي قصبة الأنف على 
ما يأتي في الديات» وفي غيرهما الحكومة» ويجبٌ أيضا فيما دون 
موْضحتها إن لم يعرف قَذره منهاء وإلا وَجَبَ» وهي خمس: مايش 


(۱) روی آبوداود في کتاب الدیات باب فیمن تطبّب بغیر علم ٤٥۸٩ ( ۷۱۰ : ٤‏ ) 
والنسائي في كتاب القسامة - صفة شبه العهد ۸۰۰ : )٤۸١١( ٠۲‏ وابن ماجة في 
کتاب الطب - باب من تطبب .. ۲ : ۳٤۹٦٦ ( ۱۱٤۸‏ ) كلهم من حديث عمرو بن 
شعیب» عن أبیه» عن جده مرفوعاً: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن». 
وتوف أبو داود في صحته» مع أن الحاكم في «المستدرك» ۳٠۲ :٤‏ صححه ووافقه 
عليه الذهيي» وفي «سنن أبي داود» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز تخصيص 
الضمان بالعمليات الجراحية ممن لم يتخصص بهاء أما الوصفات الطبية: 
فلا ضمان» لكن أنظر «فيض القدير» ۸٥۹٦ ( ٠٠١ :٦‏ ) . وانظر المسألة ٠٠١١‏ . 

(۲) أي : بدن المضروب والملطوم . 


۳1۲ 


الجلد: : ظهرَ جانباه أو لا وتسم : : الحارصة وذامة ا وباضعة : 
ق اللحم» ومتلاحمة : تغوص فيه › وساف قا جلدة العظم 
لا حرّق» فيجتهد القاضي في فَذرها من قط المُوضحة» وقد اجتهد 
فيها القاضي الرشيد ركن الدين عبد الوهاب بن عبد المجيد طيب الله 


راه فنظم ما أذڏى إليه نظره فيهنْ فقال شعراً: 


ومُوضحة فيها من الإبل خمسة 
وفي رب من ضار إن تلاحمت 
ودامية الكبرى: بعیسر وربخة 
ووا صُغری مشاقیل ستة 
ا فیها مغاقیل ا 
إن ن اخضرٌ واحمرٌ المكان الذي به 

ففي الرأسِ والوجه الذي قد شرحت 
وفي امرأةٍ ب لشطر فيما ذکرته 
فقسه طريا إن أتاك وقل له: 


فصر في السمحاق من أُرشها إِبلٌ 
ونامعة ا ران يا شبل 
وربع من المثقالء هذا هو الأصل 
وأربعة في ضربه مالها مطل 
آو اصفرٌ فاسمع فالڏذي قلته غدل 
وفي الجسم نص منه إن ضرب الفحل 
وفي ضلعٍ مكسورةٍ ِن وهت ایل 
سم قلیلاء » هکذا قد جری الفصل 


ورایت ذلك ا بعضصِ مشایخنا ولم یعترضه» وزاد فيها حكومة 
کسر الضلّعء ولعله وقع له في قضية أداه اجتهاده فيهاء لما ذكروا أن في 
الضرب المغير ل أرشاء ولم أره لغيرهء ولعله رش أولِ الحارصة 
ال لاش فیها ا الجلدء وذکر الدامة تین » و ذکره غیره» 
فالکبْری : ا الا والصغریى : ا ق وت٠‏ الدامعة - 
بالمهملة . وذكَرٌ الدنانير بيان للقدر المقابل لها من الإبل في عُرّف 


(۱) في «المصباح» مادة دم ی: (وشجة دامية : للتي یخرج دمها ولا یسیل فإن سال : 
فهي الدامعة» ونحوه في مأدة دمع : وهذا الذي دکره المصنف هنا: تابع فيه إمام = 


۳1۳ 


الشرع أولا: أن البعير ولا رة دنار م هي رة على عددها 
بأسنانهاء وعلی قسطه حت حصل تبعض»› كما في بعض ما ذکر. 


۲ _- مسألة 


قال الأئمة : لا قصاص في كر العظام» وشمل السنْ وغيرهاء ونقل 
الشيخان فيها عن البغوي وغيره» قالا: وحكى ابن كج عن نص «الأم»: 
إذا قال أهل الخْبْرة: يمكنْ استيفاءُ قدر المكسور منها بلا زيادة ولا صدّع 
في الباقي : اقنثْص به» وَقَطّع به في «المهدّب» والماوردي وغيره» وتبعهم 
الأذرعي وغيره» وقال الجلال البلقيني : إنه الذي ينبغي الفتوى به 
للتصريح به في حديث الربيّع بنت النضر في الصحيحين. 


۴۳ - مسألة 


ي جا فرت إلى الان ا أو البصر وغيره من 
المعاني وجب قصاصهما إلا العقلَ إذ لا يوق بذهابه بمثلهاء وإن سرت 
إلى جسم کتأکل يد وأنفٍ: لم یجب قصاص السرَاية بل ديتهاء ولا 
الأصلية حكمهاء فلو اقتصض بها فسرت إلى مثل ما سرت إليه الأولى لم 
یکن استیفاءٌ بل بی ارش السراية على الجاني» وليس على المستوفي 
بها شيء لتولّدها من مستَجقّ» بخلاف مثله في سرايته إلى المعانيء أو 


= الجعين وتلميذه الغزاليء وخطأهما النووي في «الروضة» ۸: ۱۷١‏ رحمهم الله 
جميعاً. 

)١(‏ روى البخاري في الصلح - باب الصلح في الدية ۰: )۲۷٠۳( ۳۰١‏ » ومسلم في 
كتاب القسامة ‏ باب إثبات القصاص في الأسنان ۱٦۲ : ۱۱١‏ عن أنس» أن الربيع 
كسرت ثنيّة جارية» فاتوا النبيّ ي فأمرهم بالقصاص» ثم رضي أهل الجارية وعَفرا. 


۳1٤ 


إل تفن الجائن بعد مرت الجى عليه لا عله أنه صفة .الاقتصاض 
بهاء فإذا وق حَصل المقصود. 


٤‏ -- مسألة 
من انتهى في حالة الموت حتى صارت حرکته حرکة مذبوح فمیت» 
يره من مات بعد و ولا یرٹ ا ولا يصح منه إسلام وکفرٌ 
وتصرفٌ» ومثله من ُد نصفین» او أخرجت حشوته» أوقطع حلْقومه 
أو مره وإن تلم بکلمات» لأنها بغير روية الأبصار”“ ولا إدراك» حتى 
لو دیڪه شخص ال بار إلا التعزير" . 


٥‏ - مسألة 


من ضيف عاقلا بمسمومٍ جهله و له» أوجُعَل الس فیما 
یغلب تناوله له: فلا قصاص به» وثخت ديه شبه العمد وقيمة الطعام 
لإتلافه بطرح الت فيه » وكذا لودعاه لدهلیزه ه وفیه بثر ا أو في 
ظلمة.ء أوهو أعمى» وكذا لوجاء الطبيبُ يڌاوي رَمَدَه فکځله بدواء 


فعمي به» نعم إن أذن له في الدواء بذلك فلا ومن جعَل في الطريق 
e E‏ 


۶ ل 


فمات به : فلا قصاص › بل ولا دية» ت عليه » وجزم به 


الماوردي» فان فعل ذلك غير ټم : لزمه القصاص› وأقتى علي 
لازن ي اا اا ا اب ايت فأراد لهات فاق ق بها 
)١(‏ «الأبصار» متممة زائدة والله أعلم. 

(۲) تقدم في باب الفرائض مسألة رقم .۸٠۷‏ 


T10 


فمات: بوجوب ديته على العاقلة» أخذاً من تضمين من اركب صبيين 
وان فتصادماء على ما ذکروه» ولا يضمن من حفر پرا أو مَعدنا في ملڵکه 
أو موات» فوقع فيه أحد» أو استأجر من یحفره ه فإنهار عليه کما في 
شرح e‏ ر إن علم انه نهار وجهله الأجير فيتجه کما قال 


المرجد- أنه امةن ا ت وغ باب الدار» وان 
لم يعلمه به« لأنه لم يُلجئه إليه ويْمُكنْ دفعه أو الميل عنه. 


۱٠٠١‏ - مسألة 
لا يجورٌ استقلالٌ المستحقٌ بالاستيفاء بدون إِذْن الوالي» فيعرّر إن 
فعّله» إلا السيد والمضطرٌ لأكلهء والقاتل في الحرابةء کر الماوردي» 
قال: ومن له حدٌ أو تعزير وهو بباديةٍ بعيدةٍ عن السلطان فله استيفاؤه إذا 
قَدّر عليه بنفسه» وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن لا يمن المنفرد من 
القصاص بحيث لا يُرّىء سيما إذا عَجَرّ عن إثباته . 


۷ _- مسألة 


يجورٌ العفو عن القصاص بلا ديو وهو أفضلء وعلى الذي وإن لم 
يض الجاني» وكذا على ا وإذا أطلق العفو لم يقتضهاء 
نعم إن عقبه باختيارها: قال ابن کج: ا وأقرّه الشيخانء فإن 
تراخی لم يشت كما نقل عن النص» والعفو عن بعضه كَهُو عن كله 
وکذا إن وة قط وكذا عفو بعض ال وللباقين حصتهم من 
الذية ؛ ویصح العفو من سفیه» ومُفلس» ومریضصٍ بلا مال » وعليه› 
ولیس لهم افا بعد لزومه»ء إلا أشن في ماله التبرع به. 


۳۱١ 


فصل 

دية العمد: للذکر الحر المسلم مائة بعیر» مةه إناث ثلائون 
حقة وثلاثون جَذعة). وأربعون حاملا وهي حال على القاتل وإن 
کا فا ل ی ا 

ودر دية شبه العَمد: كالعمدء وكذا الخطاً في حرم مكة أوشهر 
جرم e‏ - أو بقتلِ مُحرم . 

وديةٌ الخطاً - غيره: بنات مَخّاض ”) وبنات أبُونٍ) وبنو لبونِء 
وحقاق» وچذاع: عشرون عشرون» وهما على العاقلة") مو جلتين . 

E‏ الأطراف» والمعاني). والجروح المقدّرة ا بذلك 
بالقسطء وكذا الحكوماتُ)ء وتَخملها العاقلة كالنفس» وكذا عرد 
الخو فة العبد واش جرحه. 

وحيتُ وجبت على العاقلة فإنما جب على غنيّ» وهو: من يَمْلك 
آحرَ الحول من موت المجنىّ عليه أومن الجناية إن لم يَمّت: عشرين 
دیناراء فعلیه نصفٌ دینار حینزِ» أو متوسط وهو: من يملك دونها حينئذِ» 
فة ربع إن فطلا فن خاجهما لفن مونانة نفقة وکو وکل ا 
لا يبا في الكفارةء فإن كتُروا ففي كل سَنَةٍ قدرٌ ثلث ية نفس كاملةء 


)١(‏ الحقة من الإبل: ما طعن في السنة الرابعة» والجَذّعة: ما طعن فى السنة الخامسة. 

© بت المخامن: إا دلت فى السنة اكاية وبنت اللبون: إذا دحك قى ال 
الثالثة . ۰ ۰ 

)٠(‏ العاقلة: هم عَصّبة الرجل وأقاربه من قبل أبيه» وسيأتي التفصيل قريباً. 

)٤(‏ هي نحو السمع» والبصرء إذا فقدهما المضروب مثلاً. 

(ه) الجماعة العدول التي تحکم وتقدّر ما على الجاني من خن للمجني عليه . 

»( الغرة : هي دية الجنينء > وهي عبد أو أَمَة. 


۳1¥ 


کما مره E‏ وإلا فعلى الجاني في 
الأظهرء ويقدم في البذل الأقربُ فالأقربُ إن کفی حتی توف 
المضروب› وهم کل عصبة يرت بها ولو معتقاً ومن يدي به إلا من کان 
اا أو أصلد أو فرعأ للجاني» أو للمعتق ولو من جهة أمهء ولا شيءَ على 

فناعز اخر ج أو مات فيه : والمراة في دیتها وأجزائهاٍ کنصف 
8 ر ونت على العاقلة فتضربٌ اول سنة ثلثاهاء ودية الرقيق 
فت ولا قبل إقرار الجاني عليهم» E,‏ نفي العلم. 


E 


سض الجارية دواءٌ a‏ ا مادام فة E‏ عَلَقَة» وفي را 


8 على تحریمه بلا تصریح ؛ ا الزانية كالامَةء وكذا المزوجة 
والموطوءء بشبهة بإإْنٍ من له الحَمُلء وتوقف تاج الدين السبكي في كل 
ذلك» ومع عدم قال: وللمسائلِ منازل» والنفشس. ماثلة إلى 
التحريم» إلا في حمل الرناء وعن الحنفية الجل مطلقاً')ء أقول: ومنعه 
في حملٍِ محترم شر إن صاحبه ظاهرُء لان حقه ثابت» ولذلك ونخبت 
له العدّة في الشبهة» وسبق ا في عشرة النساء. 


۹ - مسألة 


جنايةٌ الرقيتق تعلق برقبته» فيباع في لازمها إن استغرقته أولم ينف 
بعضّه» وإلا بيع منه بقذرها بإذن المالك أومع امتناعه» فإ اختارّ فداءه 


)۱( الحنفية بالكراهة› وأطلقوهاء فة ففهم نها كراهة تحريم . انظر حاشية ابن عابدين 
۷١ :‏ وقال: إلا أنها لا تائم إثم ا 


۳1۸ 


بالأقلٌ من قيمته ومن الأرش : اجيب فلا يباع» وله الرجوع مالم يسلّمء 
فإن جَّنى ثانياً قبل التسليم اشتَركت الجنايتان فيما يجبُء أو بعده فكجناية 
لا ثانیٌ لهاء فن جني عليه بموجب مال ت 
بعدها أو استولدَ الجارية وهوموسرٌ أوقتلها: نفذا وعليه الأقل» كما 
سبق › ولكنْ لوجَنّی أحدهما ثانيً لم يلزم, اليد ا لقيمة إن نقض 
الأول عنهاء وتكون الجنايات كواحدة ما داما حيین» فيتراجع المجني 
عليهم بالحصة» و ص بض أكثرَ من قسطه اا قالوا: وحکم 
الموقوف كالمستولدة» وة الواقفُ ا جا فإذا مات ففي 
«الجرجانيات» أنه في ترکته» بناءً على أن الملك لله تعالىء ا 
کما قال البّقيني» قال: والمنذور عنقه يمُديه الناذرٌ قبله قطعاًء فإن مات 
عقب عتقه وَجّنی فکالموصی بعتقه» وحکم لازمه ککسبه» فإِن قلنا: إِنه 
له فهو فيه» وهو الأرجح» وإن لم يکن كسب تعين أن يعْتق ويؤخذ منه 
مؤجُاد» ويحتمل الحلول» ومثلهُ المنذور عتقه» ولم أَرَ من تعرُض لشي۽ 
من ذلك وهذا القياس. انتهى . 

وفي «العبّاب» في اور تردد عن المذهب في لقعا بک ام 
ارت ارا أم بيت المال» فما جزم به البلقيني صریح في 
الترجيح› وخ بیع م الجاني فأراد السيد إقالة المشتري فيه بإذن المجني 
عليه : جاز وإلا فلا إلا أن يكودً أذن في بيعه مقطا لماله من التعلق 
بثمنه» قاله اوگات ولا تتعلَقٌ الجناية بذمة العبد د مع رقبته إذا عتق إلا 
أن يقر بها وك الستيد» ولا نة قاله الإمام وغيره» أي : إن لم ينكل 
المشد عن الق وات المجني عليه بأن حف على كارف وإلا إذا أ 
السيد أن الواجبً كذاء ولم یزد وقال العبد: هو أكشء» فنصض في «الأم» 
في الإقرار على لزوم الزيادة له» وجناية المبعّض على غيره تعلق بعضّها 


۳14 


ن لخر ةوقا بالرى الفط جلى ما دك فان جى على 
نفسه» فبقذّر الرْق منه لا يلزمة شيء» والح مته يلمة شطة من الجملة 
فإن کان منصّفاً لزمه رُبُم قيمته للسيد» كما أجاب به المُرَجُد بخلاف 
ما لو هرب»› لا يلزم بعضه الحرٌ شيءَ» كما أجاب به الفتى» ٳذ لا يد له 
على الباقی . 

ا 


فتعطل مَشيُها E‏ ا حکومة الفخذء لادی المشي ¢ اي: إدذا 
د قال : لأن الدية ‏ تجبُ بالذهاب لا بالتعطل . 


ا 


أن یعرفه» ٠‏ عما بها أو عنهاء ا ما الوأجك: 3 
يصح » والحق باق . 


۳ _ مسألة 

من صاح على ټی أو ضعيفِ عقل » أو نائمِ بطرّف سطح »› 
فسقط لذلك منهء ضمّن بدية مغلَظة تَعْقلء لا على بالغ » ومميزٍ امل 
ومن بالأرض سقط وحمل بعصّهم ضما من اوق وهو طرف ضيق 
فسقط وکان مع دَهْشةٍ الإيقاظ. وكالصیاحِ : تهدید مهيب ؛ ولو لقت امرأة 
حا ف غها م رال او میت اء أو قريب لها: لزمت الخرة 
عاقلته» ولا ضمان إن ماتت ؛ ولو صاح على ات أو مَیجّها فوقعت 
بمَهُلك: صَمُنهاء وإن تلف راكب عليها فعاقتةٌء إلا إن تفرت منه 


۰ 


بلا سبب منه» ولا عاجزاً وَضعه في مَسْبَعةٍ فأكله سب إلا أن يلجئه إليه 

REE‏ ولا رجل5 عه بسيفب فالقی تسه في ماء أو بغر عالماًء 
TT‏ إن الق فة غلل 
EN‏ ويْضّمُن بها صب ابه معلّمه» أو غرق في تعليمه السباحة بإذن 
ل لا إن أَمَرّ به يبر به في غير حطر في الأصحٌ إن لم يقر 
ولا بالغاً عاقلا سَلّم نفسّه لمن يعلّمه السباحة. 

O‏ أو بنى في ملك غيره» أو مشر بلا إِذنه 
أو رضاه بإبقائه» أو في شارع E‏ أو واسع» إلا البشر أو المسجدَ 
أو السقاية بإذن الإمام» أو لعموم الناس» من وفع فيها جاهلا بها لعمىٌ» 
أوظا أو ضعفِ تمييز» أو دَهش› ولا يضمن ما تولد من فعله في ملکه 
بلا تعد كجرّةٍ سقطت بالریح: آو ابتلال, اا وحطب کسره فطارٌ 
ا فأتلف شيعا ودابة ربطها فيه فرفسّت اناا ا أو بالثء 
اوقَطْعَ شجرته فأصابت مَنْ فيه» نعم إن کان غافلا وعَلمَه هو ولم ينره 
ضمنه» وإن دخله بلا إذنه کما ر اخر الصيّال» فإن تعذى ضمن»› 
کإیقاد نار مع عاصف طار بها» وسقي أرضه فوق عادتهاء أو وفيها جحر 
as‏ ومن کسر حطباً في شارع واسعٍ لم يضمن ما أصابهء 
أو ضيق : ضمنّء وأفتى ابن الزين بضمانِ عين صبي تلفت برأسِ رح 
e GR‏ بطريتي» وجاء الصبي ا د 
الخطاً ا مرل کهي فيما ا س آدميٰ» بما ذکر نفا 
ویضمن كما ذكر أعمى ترد فيه بلا قائد ما تلف به. 

يقن وا تمان تر بط في فران وإ و 2 من لم 
)١(‏ أي الأصناف الخمسة المذكورة في الفصل السابق على رقم ١١١١ء‏ وهي على 

العاقلةء كما قال هنا: معقولة. 


۳۲١ 


ا عله فاضا ون ره أو غ فة ف رجاو :العا وإ ف 
وطارح دبشه فيه SEE‏ كالعادة» ومسند خحشبة لجدار غيره 
شا الا ا مه E‏ في الحال لا بعد 
والحمُّامي وغیره من يَزْلَىٌ بمْلْقَاه في الطريق ولم ولا يضمن 
المطروح إلا أن تش وهو من أوانيه ا له غیره» ويضمن من دعاه 
ر د و ی ی 
وخيت فر ترا فاعمقها احر غذونا اتويات وإن زاد حفر أحدهما 
واو طت > ففتح الطم اخر: اختص الان به» ولا يضمن وفيت 
فيها ولم تتأثر بالسقوط» ثم ماتت جوعاً أو قَتَلّها س فيها» قال 
الصيمّري : ولو وَقفا على بئرء فدفع أحذهما الآخر فجرّه معه طمعا فې 
الخلاص وکان مكنا به : ضمتّه الدافعٌ» بلا عكس» او لیسقطٌ معه فكل 
ضامن للآخر» أي : لنصفه؛ ؛ ومن سقط بلا دفع,ٍ شش بثر عُدواناً: فعلی 
عاقلة الحافرء ون رَلْقَ فیها بقشر بطيخ آورش, من اخر. 

ولو اصطدم راكبان تلا ودابتهما: صَمّن كل نصفَ دابة الآخرء 
وعاقلته نصفَ دیته وإن غلبتاهماء بخلاف ان ولو صبيين رکبا 
مستقليّن» أو أركبهما وليهما لمصلحتهما غير جّمُوح» وان أركبهما 
فضولی فعلی عاقلته الدَيّتان» وعلیه ل ویضمُنْ الولىّ إن 
آرک ا لا مك ولم يُشدّه» وكذا إن ركب بإذنه» فإن أَمَره أجنبي 
فعليه» وحيتٌ اصطدم صب وبالغ : ضمْن البالغ نصفَ المال وعاقلتةُ 
نصف ديته» فإن أركبّه من يضمنةُ فعليه» وعلى عاقلته النصفان الآخران» 
قال في «العباب» : والظاهر ان نصف دية ة البالغ و دابته على 
الصبيّ أو مُركبه تعدَياً وعاقلتهماء ولم ار من 5 و وقعت اة 
أو نعلا على طرف ثوب مَنْ دمه أو نعله فانقطع : E N TEE‏ 

YY 


لأنه بفعلهما. قاله القاضي وغيره» ویضمنٌ من وضع شیئاً مُضِراً بي بين ڀڌي 
دابة فأكلته» وکذا في دار ا أو حريمه بلا إدنه» قات دابته a‏ 
وكذا في طريقي فجاءت دابة فأكلته» قاله البخوي» ولا يضمن حدادٌ 


ما احترق بشراره وإ آذن في الدخحول. 


٤4‏ _ مسألة 

من ضَرَبَ حاملاً فوضعٽ جنيناً ميتاً لزم عُرَة: عبد أو َم لورثته 
لو ولد حا ومات: فان ولد خا وشات بأثر الضرب : فدية» وذلك مفصل 
في الكتب. وإذا خحرج ج راس اج دون باقیه» فصر ضاربٌ» وضرب 
بطنَ امه ضاربٰ» ودا تا نظره فان اتفق من بر لو کات خا ومات 
هو والجانیان على من هو سب موته : له انه کون لاز وإلا فإن 
عى مَن رنه على ضاربه أنه َرَج حيا فمات بسبب ضربك» فأنکرٌ 
حياته عند الصَرْب» حلّف الجاني أنه لم يكن حياً حين ضربهء ولا پلزمه 
شيءء ا أيضاً ضاربُ الام لإقرار المدعي أن الجاني على الجنين بما 
بوجت ارش غیره» وإن ادعی في الأصل أن ا من ضارب الام 
فأنکرَء فالظاهر أن القول قول المدعي» لأنه لولم يکن من ا 
لزمته ك بلا يمين › وضرب الثاني لم وجب شیعاًء وکذا لو اڈعی 
ضاربُ الام أنه کان میتاً قبل الضربينء حتی لا يجب به شيءُ ر 
السبب الذي يخال عليه موته وهو ضربُ الأم» نعم و ضربُ اخ 
للام على الضرب الذي خرج به الجنين : فالظاهر تصدیقٌ ضارب الأ 
أنه حينْ ضرَبَها کان متا لأن الأصل والظاهر معه› ولم أ الال مبينة 
في الكتب بعد التفتيش عنهاء إلا أن هذا مقتضى كلامهم فيما يظهرء 

وفي كتاب «الأنوار» ما يرشدٌ إليه. 


۳۳ 


٥‏ -_- مسألة 

يثبت قتلٌ العمد: بشاهدين ذکرین عدلَين؛ وشبهه والخطاً: بهماء 
ا : وامرأتين» او ویقول في شهادة ضربه بكذا فمات بذلك 
وو ول د ق تقدم دعوی فصل صفته» فإن أجمل: فللقاضي ان 
يستفصله ویعین المدعى عليه » فن لم تكن ية ونم َو بسکون الواو 
أ قرينة تصلق دعواه کوجوده قتي في محلة أعداءء أوبين جماعة 
ر ن - فاليمين في جانب المدعي» وإلا فرلی المذعَى عليه وله 
رذهاء وکیف کانت فهي للقتيل و يمينا وتورع على الورثة 
المدعينء ويکل الك وشت ذلك في إجهاضٍ جنين من حامل 
وُجدت بين جماعة مزدحمين › ت خی ل ذکره الماوردي»› 
واقتضاه كلام غيره» كذا في «التدريب» للبلقيني» وكذا في قتل العبدى 
لا في طرف ومال» وفي «الروضة» آخرٌ باب القسّامة وغيرها: أن الظاهر 
أن يمين الأطراف والجراح أ من الد عليه» والمردودة: خمسون» 
وإن لم يكن لوت أولم ينبتها فيهاء أي: كما هوالأصح» وتبعه في 

«روض» المقري و «(شرحه) لزکریاء وجزم به في «اللإرشاد» وغیره . 


Y€ 


باب الإمامة 


والبُعاة: هم مخالفو الإمام بتأويل لهم وشوكةء ومنهم ما نص عليه في 
«الأم» و «كتاب المزني» : الفرقتان RS‏ يقتتلان فیصلح المؤمنون 
بينهماء ثم بغي إحداهماء فهي باغية» وهو ظاهر القرآن» وما تتلمهُ 
إحدى الفئتين على الأخحرى مضمونء إلا ما في القتال فتلَفه من ضرورتهء 
وفي حكمهم : مَنْ قاتل مع شوكة بلا تأويل» ولو تصارعا فمات أحدهما 
بفعل الآخر بما يقتل غالباً: لزمّه القصاص. إذ لايُودّن في الصراع 
في ذلك» كمؤذب صب أسرف. قاله الطنبداوي 


١١١١‏ - مسألة 


e‏ نصبٌ مام » کاملر» قرشي » ا 

شي متاهُلٌ : فکناني» ثم إسماعيلي» ثم چی٤‏ م إسحاقيّ» فان 

e‏ فاسیٌ› وجاهلٍ غدل ذم النذل ولا يجوز نصبُٰ إمامين إلا 

أن یکون بینهما بحر منم وصول ضرر أحدهما إلى کک کذا في 

«الأنوار فاالخات ةه ت في اللا ك2 فدات امور E‏ 
اها ويام ول ا غیرد له كذلك» وتجبُ طاعة 

عير معصيةٍ وإن کان جائراى ونصحه بالمقدور» وعليه النظر في أمور 


Yo 


ا دنا ودنيا وترتیبُ اعم فيها» ولت عنهم فیما يۇذيهم› LE‏ 
وا فلا ینعزلون االو ل غل أحدهم 
إلا لعذرء أو بأكمل منه» فان فعل نقذ قال اللقي: ولو انتصبَ 
للامامة عبد عَدّل بشوكة CRC‏ 
قال: فلو قامبُ لكافر - والعيادٌ بالله - فهى بليّة طامّة» وداهية عامة» ولا بد 
من تاذ أحكام الناس» وصحة عقود أنكحتهم» لكن من الحكام 
المسلمين الذين نصبهم»› ولا حول ولا قوة إلا بالهء وكذا قاله 
الکیکلدي'› في «قواعده». 

قال الإمام أدبن مى بن شججل: وإذا كانت فيل لايد 
ان ا ولهم رئيس ينتهي إليه أمرهم» فله نصبٌ قاض في 
محل استیلائه وإِن کان هو فاسقاء ا 
نصا کل ف فورض أقول : وکذا إن کان لکل رهط منهم رئيس فینفد 
aa‏ قال : فان e‏ ر ا 
ر أصحها: yT‏ العلماء , ووجوه اناس. 


. تقدم أن مراده الحافظ العلائيء هوخليل بن كميكلدي‎ )١( 


۳۲٦ 


باب الردة 
نسأل الله السلامة منها ومن شر الفتن 


هي أفحش أنواع الكفر» من موجباتها: طرخ قرآنِ» قال في 
«العباب» : أو شرعي على مستقذر» ولو طاهر کېزاق» أو طرحه 
عليهماء آو رمي فتوّی شع,ٍ مع قوله : أي شيءٍ هذا الشرع!؟ وكذا تكفير 
مسلمٍ معتقداً حله» وإشارة على مسلم, بکقر» أو ابی تلقينَ كافر كلمة 
الإسلامء أو قوله : ا وصوب في «المجموع) 2 تکفیره لھماء 
لا إن اذعى عليه أن لايسلم» أوعكسه» ومنها: تفضيلٌ الوليّ على 
النبي» ودعوی ت التكليف مع العقلء أو أنه رأى الله تعالی عياناًء 
أو كلّمه شفاهاًء أو أنه يصل إليه E‏ العبوديةء أو قال: إنه یتجلّی 

فى الصور الحسان» وقوله: فلت بخیر قير الله وإن صدَقَ الأنبياءُ 
ولو شهد نبي ا و لان نبيا لم أَصدّقه ولا أخاف القيامة 
استهزاء -» ومن رَعَم أنه يوخى إليهء أو: و: لا أفعل شيعا إلا بإشارةٍ من 
اللاة زاراد ال رى د وكا من قال: بالقرآن جبريل» أو: سألَ 
أن يْفْرَ الله لإبليسً» ومن قال لشريف جْدّه النبي بي : لعن الله والديه 
- بکسر الدال - کما آفتی به موسی بن الزين . 

أو: لو شهد اهل السماوات والأرض لم أقبلهاء وَقَصَدَ الاستهزاء 
ا ا ی ل ا ی 


¥ 


أو: رنجي(' بفتح الزاي و بعده -» أو: الله في السماءء أو 
أ ن فا _ أو: es‏ 
کک کک نت مسلم؟ فقال: لا لا: إن جَری منه 
فحش فقيل له: ما نت مسلم؟!» فقال: لاء آي: ليس صفتي صفتهء 
ومثلهُ قوله: لو شت E‏ في کفر» فیکفر» إلا أن يريد : 
أفعلُ فعل الكفرة من الإيذاء» فيعررُ تعزيراً بلياًء كما أفقى به زكرياء 
وفي تكفير من سب الشيخين خلاف. 


۷ _- مسألة 


من شهد الشهادتين حكم بإسلامه ولوارتدٌ بقذف النبي بي كما 
صرح به ابن المُقَري عن الأصحاب› کما قال زکریا» لصحة توبته» فإن 


5 


کفر بٳنکار شيءٍ آخر کالبعث فلا بد معهما من الإإقرار بهء وکذا من خص 
ا العرب: E‏ و ا 
س وکذا: ك 0 کان خت 
به دَعوی کفره "۲ ؛ وقوله : ا مسلم مثلکم» > أومن أمة محمد» أو دینکم 
حقٌ٬‏ او: بريءٌُ مما يخالف الإسلامء أو أقرٌ بوجوب ما كَفَرَ بإنكاره» 
کتحریم الخمر: إسلام عند المحققين. قاله e‏ والنهور على 
خلافه إلا ا الشهادين) وقوله : برئت من کل ملة تخالف ا 

لا يكفي › لأن التعطيل كفر ولیس ا قال الخليمي : ويکفي لا إله- 
أو: لا رحمُن» أو: لا بارىءَ - إلا اللهء أو: لا إله إلا الرحمن»ء أو: من 
(۲) أي : ادعاء تکفیره. 


۳۸ 


امن به المسلمون»ء أو: من فى الا اك و ات 
لا إله غیره» وقوه : أحمد راو الفا زول الله : كمحمد» والب 
کرسول الله لا: اسول ومن ۳ يدن بشيءٍ ثم قال: امنت بالله : 
كفى» لا المشرك حتی ق اله ك جا به» ولا يكفي 
الفيلسوفَ: إن الله عله الأشياءء حتى يقول: اخترَّعَها من العدم» 
ولا الطبائعيّ : لا إِله إلا المحيي المميت حتى يقول: لا إِله إلا اش 
ونچوة؛ 

ذكر القاضي أبو الطيّب في باب الوضوء: أن من آمنٌ بالنبي بيا قبل 
الله : لم يصح إيمانةء وقال الحليمي : إن المُوالاة بين الشهادتين ليست 
رظ 


۳۹ 


باب حد الزنا 


ليخد بوطء مينة» أو استذڏخال ذکر مبانِ» أو من ميت» أو بهيمة 
کالقردء وجب بذکر نام « by,‏ مخرم» a‏ أو ا 
ومطلقة ثلاث وخامسة تزوجهاء لا مجوسية› e‏ مطلقاء ومن 
ظنها حليلتَه» وكذا من ظنها امه المزؤجة أو المحرمة أومشتَرَكةء كما 
هو ظاهر «النهاية»» وقال ا إنه أظهر وهما 
للامام » لأنه ظن ما لو تحقق قو ۳ کا او في «المهمات» کظنه 
المسزوق لأبيهء أو أن الحررَّ ملک فالأصح ف «الروضة» أنه EE!‏ 
وإن رجح هنا في هذه الحدٌ لعلمه التحريم» والفرق على مَنعه أنه ظنّ 
ما لا يُحدٌ به بحال» بخلاف من عَلم تحريمَ أجنبيةٍ وجهل الحدّ إذ 
الأصلّ فيها الحدّء وكذا قال البلقيني : ظاهرٌ نص «المختصر» يشهدٌ 
بمنعه هنا وحيت أسقطه الظنْ صدّق فيه بيمينه. 

TS‏ فان جّله صَدّق» 
كما قال الأذرعي بيمينه في جهله» وكذا يُسقطه جهل تحريم الرضاع 
على الأظهر عند ا من قولين أطلقاهما» وتحريم المعتدّة إن 


e‏ اولا: لا يجب بوطء ثم كتب على الحاشية ما أثبته. وفي «الروضة» 
١‏ : ۲: «لا حدٌ في الأصح». 


۰ 


أمكن › لا الرهن وإِن اذن اراهن و والإباحة» نعم يصدّق في 
ظنْ الحل مع الإذنء اند نخد في نکاحٍ بلا ولي وشهود ا 
كما جزم به أبوزرعة في «شرح البهجة» وصاحب «العُباب»» ولا يحدٌ 
بالاستمناء» وهو حرام» إلا بيد حليلته فيكره» لأنه في معنى العزل» كذا 
ذكروه» ومنه يُوّخدٌ عدم كراهته عند منع الوطء لنحو حيض . 


۸ - مسألة 
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تقل المحصن الرجم حتی موت وغیره الجلدذ وریت إلى 
مسافة القصر حيتُ راه الحاكم وتوا تقدذيمه على الخد ويعزر من 
سقط عنه لشبهة» ويجوز بالتغريب. 


۹ _- مسألة 


تنوم ۲ 


قال القاضي : ویحرم الفكر فيما يحرم نظره» وأقره الزركشي › قال 

موسی بن الزین : ولیس منه مته فخيل وط أجبيةء فإن التخيل يُشبه الحْلْمء 

والفكر: إعمال النظر في الشيء» فالتخيل دونه » فالصوابُ عدم تحریمه » 

وقد فة لذلك غیره» ونقله الدميري وأقره» فالا : ویکره» نعم إن جزم 
عزمه على فعله أثم . 

٠١‏ -_ مسألة 

من أُقرٌ بزنا أو شرب مسكر» و و ترك حدّه» قال 

ابن اللوي : ويقاس به السرقة قةبالنسبة إل القطعء ولم ر من 

أقول : بل هو في «الروضة» في الات الثاني نها( وفية خدذیث في 


.٠٤١:١٠١ «الروضة»:‎ )١( 


۳۳١ 


ابي داود بالتعریض به( وهو جار في کل الحدود» كأدب المحارب» 

قالوا E E‏ سن سَنْره اول فإن فات الستر 
سن له إتيان الإمام ل يُقيمّه» ومن أتى بهيمةٌ غير مأكولةٍ لم تقتلء لحرمة 
تنلهاء أو مأكولة ففي قول : تقتل» وجزم به في «العباب» قال زکريا: وهو 
مفرځٌ على الوك بقتله» وهو مرجوح» فليعلمٌ ذلك» وَجَرَم في «الأنوار 
بمنعه» فإن فت کا 


١‏ -_ مسألة 
اللائطٌ في الذبْر كَهُو في الفرج» والمَلوط به حَدّه الجَلْد وإن 
أخصن . 
ولا يبل في شهادة الكل إلا ا وا ر ا 
ماء ویستحبٌ لهم اسر إلا أن تقتضي المصلحة إظهارهء أو یضر غیره 
کأن جلد قاذفه إن ل يشهدوا» و لا كفي الإقرار إلا مفسّرا على 
الأصح› ولا یح فل حرمته ارت إسلامه أونشوئه بعيداً عن 
المسلمينء ويمنع م المغرب من نقل أهله معهء فان انتقلوا ل يمنعوا بل 
صرح الماوردي والمُتولي بجوازه إلى بل له فيها أهل؛ ويْعَرّر امرأتان 
أو ولان اقا ورجل وامراة أجنبيان وجدا تحت ثوب» وإذا ثبت 
ودم کر ر وتحرم الشفاعة فيه» ولو افر بالزنا وادعی أنه قد 
خد ففي قبوله احتمالان للرُوياني» وقياس قبوله في أداء الزكاة: قبوله 
)١(‏ كأن يريد حديث أبي أمية المخزومي الذي رواه Re‏ ا - باب في 


التلقين في الحدّ ٤۳۸١ ( ٠٤۲ : ٤‏ ) أنه عليه الصلاة و تي بلص قد اعترف 
اعترافاء ولر يوجد معه فقال له: «ما إخالك سرقت» قال: بلی› فأعاد عليه 


مرتین أو ثلاثاي فأمر به فقطع . . 


+ 


هنا» مع أنه ا وکذا إن ت به وار باق على 
بدنه» ومن رید ر وعليه فرْض : نهل لفعلهء وإن أراد نفلا خر 
لرکعتین . 

وسن ادا برجمه الشهود» والقاضي إن ثب ثبت بالإقرار» وأن گر 
التوبةء ولف طب اء سي أوقطخرما ار فا ولویل بالسیف : : کفی 
وفات کک ویشت بإقرار أخرس يعرف ؛ ويحرم ذکره زناه تفکھاًء 
ومن علی الزنا لم يج له ولکنٰ لا یح فإن كان هو الرجل ثبتت 
الشبهة فيشري تحريم المرأة إلى أصوله وفروعه» وأصولها وفروعها 
إليهء كوطء ا کما قال الأذرعي : إنه الظاحرء وجزم به زکریاء 
وْقّل عن المتولي ما يَفتضيه» ووم من در سواه ومثله لو مکنت مراهقا 
امو كما سبق في النكاح» وت هي . 


e U. 


3 


eT 
ا ا‎ e عقابُ ا‎ 
أو قتل من ظنه معصوماً فبان غیره» کذا في «العباب»» وسبی في العدة‎ 
نحوه بزيادة» ومن أظهرَ التحنيت بلا فاحشة فی تزا‎ 


rr 
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لا یجب إلا على ا غير أصلٍ للمقذوف» ويعزر ی 
ومجنونّ میزاء أدبا كما في قذف الكامل ی وهو: المسلمء 
لبالغ العاقلٌ» ال العفيبُ عن وطءِ ا به» أو لمحرمه المملوكةء 
فخد قاذفه مانو اة والرقیق أربعون» و بزناها اش لم 
ا ولو فسافا» أو أربعة أحذهم الزوج : ردت ود هو قطعاًء وهم 
على ا ولا یتولاه إلا بالإمام» فإن فعّل لم يحصل إلا أن يقذفه 
مملوکه زا على مال : سط على الأظهر» ولا مالّ» على الأصح» 
ذا نقلٌ نحوه- عن الحناطي» وفي سقوطه نظرُء ا رجل 
ارا ولم يثبت به» فغرٌمها الوالي لذلك مالا : 0 القاذف غرمه» نقله 
موسی بن ارين عن عر الین ین عد ا وأقرّه» ولو مات المقذوف - 
والقاذفُ وارله : سقط أو: من ورنته : فللباقين استيفاؤ ه ا 
لوقف رة ال وسبق في اللعان أشياءُ منه. 
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باب حدٌ شرب المُسّكر 


مَنْ شرب مما يُسكر - ولو مع الكثرة - ولو قطرةء لا لعذر: إساغةء أو 
ھلک : ولا بلحم طبخ» وهو يعَلم تحریمّه» أو نشا مسلماً بيْننا: حت 
فن شربه لتداو» أو عطشٍِ و على الأصح» ثم قال القاضي والغزالي : 
ا للخلاف في حرمته» ونقل الإمام عن a‏ أن من حرمه 
أوجبَ الحدّء قال زكريا: فتن به أنه الأصح مذهباً» وَجَرّى عليه 
الأصفوني في «مختصر الروضة»» لكن منعه اا ويه جزم المُقري في 
«الروض»» ويعذر من جھل ا و وکن حه کک عليه في 
الصلاة وغيرهاء ولا يثبت إلا بشاهدين» لا بریحها أو تَقَيو ها لإمکان 
عُذره» ولا حدٌ بمزیل للعقل غير شراب كالبنج والحشيشة» وله تناه 
لقطع عضو متاکلٍ أو لتداي ککل : نجس : کبولر» ودم » ولبن» ومعجون 
خم ولحم حي إذا رجي الشفاء أو تعجيله بعلمه أو بخير ثقةٍ ثقة طبيب» 


e 


ویکون حکم سکره کالاغماء آشت ل الحرٌ أربعون» والرقيق 


* 


فأائشدة 


الشرابُ المسمى الوم بالقهوة المتخذ من البنّ أو قشر بطبٰخها 
لا يمري في حلَّه إلا مکار أو جاهلٌ صفتّه وألبُست عليه. فقد اته تفق على 


re 


ذلك من لا یخصی أئمة العلم والدين من أهل اليمن والحجاز ومصر 
و وصرح به أبو الحسن البكري في «تفسيره» في أول سورة لقمان» 
فان ديرت على هيئة الخمر بعادة ك حرمت» بل الماءٌ تحرم 
إذارتة كذلك» كما صرخوا به نعم کره ! بعض انمتا تسميته فهوةء لأنها 
أسماء ال والاجتماع لأجله. لأن فيه صرف همة لها بذاتهاء 
٠‏ هي معينة بالنشاط على ما أریدت له فلا كمه :ان كان مخمردا 
خمدت وندبت» اوا دت بخسّبه» لأن للوسائل حكم المقاصد» 
كما ذكره الأئمة المقتدّى بهم» ويلحق بها القات والكفتة فإن المعتمد 
جلّهما كما أطبقّ عليه أئمة اليمن من بين فقيو وصوفي وَأكلوهماء إلا من 
عَظم يبس دماغه بحيث يتضرّر بذلك ضررا بيناً. والله أعلم0. 
۴۳ -_- مسألة 
سوط الحدود ينبغي كونه معتدلا بين الرّطب واليابس» ويَرفع 
القارت له ل ده كل ور فة كل الاعات ولا شد اة 
ولا يمن الاتقاءَ بهاء ويتقي المَمَاتل والوجة لا الرأسء وأقرت لجل 
قائماًء والمرأةجالسةء فإن عكس أجزاً وأسا ویش عليها ٹيابها محرم 
1 ا اى الضربت بأزمنة » فان فعل بحیث رال ألم الأول لم 
يْجُر» وإلا أجزأً. قاله ا فلو ضرب اليوم کثیراء وغداً کثیراً: کفی »› 
ویکره في المسجد» نص عليه في «الأم». وصرّح به في أدب القضاء من 
«الروضة»ء وقد قيل بتحريمه. 
n‏ هذا ا من المؤلف رحمه الله في حكاية إطباق علماء اليمن: فقهاء وصوفیین 


على ا و لحقٌ أنه كثر الاختلاف بين العلماء ا وو حتی أف الإمام ابن 
حجر الهيثمي في ذلك رسالة سماها «تحذير الثقات ع تناول الكفتة والقات». مال = 


ارفا 
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= فيها إلى المنع والتحذير الشديد» ونقل فيها إلى المنع والتحذير الشديد» ونقل فيها 
تحریمه عن ابی بکر الحرازي» وحمزة الناشري» مه علماء اليمن. 
وقد الت عن القات السيد الشريف الدكتور عبدالله الكتاني (دكتور دولة» 
وطبيب استشاري في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة) فأفادني بما يلي : 
القات من الفصيلة الحرابيةء والجزء المستعمل منه: الأوراق والأغصان» وتركيبه 
الكيميائي : مجموعة من القلويدات (حوالي أريعين قلويدا أهخمها: الكاتيوتين 
والكاتين . وهويشبه الأفيون من حيث التركيبٌ الكيميائي» ويشبه المورفين من حيث 
ف ا رات و ج الأهرار شه الكجرل ف فن اة 
أهم تأثیراته : ۰ 
١‏ - شعور بالغبطة والابتهاح والسرور» يعقبه تعب شدید وانهیار. 
۲ - يزيد في نشاط الأعصاب المركزية» فيؤدي إلى : 
أ - زيادة خمقان القلب» وهي تؤدي إلى قصور قلبي . 
ا 
ح - نقص في التركيز والاستيعاب الأمور. 
د _ فقدان الشهية. 
ه- الإمساك. 
و - التهاب المعدة والأمعاء. 
ارتفاع ضخط الدمء وهو يؤدي إلى احتمال نزيف دماغي . 
ح - ارتفاع درجة الحرارة. 
ط - زيادة إفراز العرق. 
۳ - يؤدي إلى إدمان نفسي . 
٤‏ - يؤدي إلى شعور باللذة الجنسية» لكنه شعور وهمي » وهو في الحقيقة يضعف 
القدرة الجنسية. 
مخاطره الجسمية : 
۱ - أورام حول العين . 
۲ - أورام في باطن الخد حيث يوضع القات . 
۳ التهاب الفم والأمعاء. 


rv 
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د ٠١‏ - َيف الكبدء أي: تخريبه (وهذا يشبه تماما تأثير الكحول). زيادة الجرعة منه 
تؤدي إلى : 
١‏ - اعتقاد وهمي بالقوة. 
- ارتعاش اليدين 
۴۳ - الهلوسة. 
٤‏ - تشنجات صرعية . 
- إغماء. 
٦‏ - تشوش الحس. 
۷ - اضطراب القلب وعدم انتظامه. 
الانقطاع عن الجرعة المعتادة يؤدي إلى : 
١‏ - فقدان التوازن العقلي› مما يۇدي إل جرائم اجتماعية . 
۲ - غضب وعنف وهلوسة مع رجفان عام 
انتهى كلام الدكتور الكتاني» جزاه الله خيرا. 
قلت: وكونٌ الانقطاع عنه يؤدي إلى هذه الآثار السيئة: فإن هذا لا يعني إباحة 
الاستمرار عليه» إذ أن الاستمرار عليه يؤدي إلى هذه النتائج السيئة وزيادة. فالإقلاع 
عنه آمر لا بد منه. 
لکن لتفادي هذه الأضرار -أيضاً - يجب أن يكون ق عنه بحكمة و 
ْح متعاطيه آن تدج في فطام تفه عنه» كما عمتا رئا سبحانه في تحريم 
الخمر تدريجيا» وليس معنى قولنا له: تدر في الإقلاع عن القات : اننا نقره علي 
تعاطیه أيام ا بلٍ لننزعه من ورطته نرْعا ) لا رة شف ان الإقلاع البات 
السريع المفاجىء کثیراً ما يَعْمّبه عودة وانتكاس -إلى جانب أضراره المذكورة- . 
وانظر الفتوى في ذلك من متأخحري الشافعية والحنفية في أخر كتاب الأشربة من حاشية 
ابن عابدین :٥‏ ۲۹۷ . 
ومن الكتب المفيدة الحديثة : : کتاب «القات» وهو «مجموعة الأبحاث التي الت في 
المؤتمر الدولي للقات» في ملع غشقر عام ۴۳ تناولت دراسة القات من الناحية 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء جَمعها الدكتور حمد المرزوقي › والدکتور 
أحمد نبيل أبو خطوة» وطبع الكتاب في جدة عام ۷٠٤٠ء‏ في أزيد من ثلاثمائة صفحة . 
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باب قطع السرقة 


يصع بطر » جیب سال منه نصابٌ ولو مفرقاًء لا مُخرج بعض ثوب 
من الحرز دون باقيه » وإن بلغ المُخرح اا ولا من أكل و 
النصاب أو تضمخ بطيب داخله» وإن أمكن جمع الطيب E‏ 
ولا بسرقة ما وهب له قبل قبولە› ويقطع بمثله في الوصية وو موت 
الموصي إن قلنا لا يُمْلّك بالموت» كذا جزم به الرافعي تَبْغاً للبغوي» 
وصخح الخوَارَزمي آنه لا يقطع» وجزم به ابن الرفعة من غير بناء» قال 
کا وهو أقربٌ لشبهة القول بالملك به. أقول: وإِن قلنا بالبناء: فإن 
قلنا: تين ملكه له بالموت على الأصح: فلا يقطعء ولا ينبغي تخل 
-على ضعف وجهه - إلا إذا أراد الوصية بعد السرقةء ولا بقطع 

من اذعى ملکه» أو عدم إحرازه» أوملك الرجل المسروق مله وأمكنَ» 
أو ملك الحرز ولا شريك وإن قل قسطه - وكذا لو اذعی شرکه» أو أنه 
لشريکه وأخرجه معه وإن انکر ولا غرم بمال مدينه الجاحد 
أو المماطلِ ولو بقوله» أو أكثر من شه و e‏ ولا مضطرٌ في 
الجوع بطعام ون جاوز کفایته» ولا عبد E‏ بمالِ سیده » وعکسه» 


)١(‏ الطرً: الشق. 


۳۳۹ 


وکذا إن ادعیاه له وان گذ ويقطع آم شير همي ال فة إدا شناد 
الأكثر› لا مره غیره علیهاء ذکره بعضهم . 

والاځرار تختلفٌ بالأموال» و العرف» فمن نام لابساً عمامةً 
أو نعلا أو خاتما في أنملَته السفلى ماکا) فخرز ر ولو بصحراء» وکذا 
ثوت ومتاع رسد لا إن زال عنه» ولو حمل النائم ا ما تحته» 
أو رماه عن دابته وأخذها: قال البغوي : لم قط > لأنه أخذه من ع 
حرز» وتبعه في الأولى في «الروضة»» قال بيني : EY‏ يقطع 
بخلافه › أن تأخيره عنه بمنزلة هتك الحرز» ثم الاخذ منه» قال زکریا: 
وهو حسنْ» ووافقه جماعة» وصرح الشيخ أبو محمد واين القطان بالقطع 
في الثانيةء وبه جَرّم فيهما في «العْبّاب»» ولا يقطع بثمر شجرةٍ رماها 
aca‏ فخرَج به« بخلاف واضع ضع دبس على 
دابة سائرة» او شرها و به» أو لري هابة ت فأخرجته» e‏ واقفة 
ثم ت ولا إن حدَثت الريح» ولا بخُملٍ عبد مقط يمنع نفسه» 
ركذا عند الغزاليء والمنقولٌ: القطع وصرّح به القاضيان 
n‏ وخسن وابن الصباغ» وجمع غيرهم» ويقطع بعبد سکران» 
ومضبوط» وغير : مميز» وأعجمي ولومن فناء الدار إن لم تكن مطروقةء 
ولو دَعَاه قأاجاب» كفده للبهيمة» ولا يقطع ببهيمةٍ بها سخلتها ولا يتم 
IEEE E‏ 


٤‏ _- مسألة 
يثبتٌ القطمُ بشاهدين يُفَصّلانهاء وَيّذكران صاحبّهاء وأنهما 


(۱) آي : متمکاء کان شا 
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لا يُعُلمان له فيها شبهةء أ و: إقراره» وكذا بيمين المدعي المردودة» على 
ا الشيخان هنا و في دعاوي الو انه لا قط > لأنه 
لا یثبت يثبت بيمين› لأنه حقٌ الله تعالی» کمن اذعَی أنه أَكرّه جاريته على 
الزناء فانكرَ وَتكلء فحلّف المدّعي: يشت المهر الل 
اللقى: و کما ؤ خن بالنصء والأذرعي : إنه ا الذي 
أورده العراقيون وبعض اراسان وش تعلیی اليد في عنقه ساعة 
تنکی ویخسم ا إن لم ف تأدیتهُ للهلاك. فإن خيف ا 
e‏ لنحو جنونٍ؛ لم يَجُز ترك قاله البلقيني وغیره» ولا يجوز 
اعتماد قافي الآثار: أن هذا ار فلانء وکذا المعزم وإِن ظّ صدفَهُما 
بقرينةٍ في إلزامه الغرمء ومن تكرت سرقته وتعاظمّت ّ تقطع منه إلا 
يد فن عاد بعد فرجُلء وللوالي حبس من لايژمن شره إلى أن : يؤمَنْ› 
قاله أبو مخرمة» ولا رة مال غائب : : صح وکذا إن قامت بها بينة 
جسْبة للقطعء لکن لا بقع فيهما حتى يدم الغائب ويطالب به» فحينئل 
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يقطع . وإن لم تعد البينةء وإنما أت لاحتمال آنه قد أباحه له» وکذا 
لوسی مال صبي أو مجنونٍ لا بقع حت يكملا لاحتمال أن يقرا به 
له» را ف وهل تین في الأولى إلى أن يقَدَّم؟ فيه أوجة : 

وظاهر نص «الأم» کما قال الأذرعي : نعم» وقال الإمام : إنه الظاهر عند 
أصحابناء وجَرَّمٌ به في «الأنوار» كمثله في القصاص . 


(۱( أي : ان الخصم . 


۳4١ 


باب في فطاع الطريق 


منهم : من أعَارَ - ولو ليلا - على بل بعيلٍ عن الث بقوةٍ وإِن كان 
من أهله» أو دخلٍ دارا ليا على صاحبها ومنغةه استغاة و ونحوه» 
وقليلون غلبا قافلة كثيرين»› لا إن اسسلموا لهم مع قدرة دفِهم ولا من 
ب اا طف أو الاختلاس ويهر ب . وعقوية و : القتل إن قتل من 
يقتل به وقطع ب يډ ورجلٍ ا ِن نهب ما قط به السارق. قال 
الأذرعي و عن شط تقدم المطالية به» وعدم دعوی ملکه ونحوه 
من المسقطات في السرقة» وينبخي كونه مثلّها. 


٥‏ -_- مسألة 
ق ا ا ا و ال ا 
ومالناء فإن شهدا بنَهْب غيرهما فقط قبلت. 
ولا يستوفي ا کا إلا الإمام أو ناثبه» فإن استبدٌ رَعَویٌ› 
بالجَلّد: لم يقع الموقع وعُوقبً به كغيرهء أو: بلقل فإن كان الزاني 
(۱) وصورته - كما في «الروضة» ٠١١ : ٠١‏ -: أن تقطع «يده اليمنى ورجله اليسرى» 


فإن عاد مرة أخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى». 
(۲) أي : انفرد أحد أفراد الرعية. 
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محصناً والمستبد ليس كهو: كفى» وإلا أقيدَ به» أو: بقطع سارق 
أو محارب : وَقّع الموقعَ» ويُعرّر في الجميع لافتياته٠.‏ 


فصل 
ويعرَرُ الحاكم العاصيّ بما لا حدٌ فيه ولا كفارةء إلا ولياً لله تعالى 
صدرت منه صغيرة» ومن قطعَ أطراف نفسه» أو وطى ءَ حلیلته في دبرها 
فلا یعرّر بأول مرة» بل إن عاد بعد النهي› نص عليه في «المختصر»» 
وصرّح به البغويّ بل نَقًل الإجماع عليه - ويره ومثله تكليةٌ مملوكه 
ما لا يطاق» قال القاضي أبوحامد: وإلا راعيّ الحمَى من غير أهلوء 
وأقراهء وف فيه الأذرعيء ويجتمع مع اجل فيمن E‏ رده ۾ آي : 
وإن أُسلَمَ فسقط تله ومع الكفارة في الظهارء واليمين الفاح غا 
وإفساد صوم رمضان بجماع حليلته» وفي قتل من لا بفتل به ا 
وهو برأي الحاكم» فيقتصرُ على التوبيخ إن كفى» ويجورٌ بحلق الرأس 
لا اللحيةء قاله الماورديء اک و وه ویجورٌ برب غير 
میرح ۲ «٤‏ وحبس » وصَفْعٍ إن راه وج وبالتغریب کما فعله عمر 
رضي الله عنهء قاله الماوردي وغيره» ولايبلغ ET‏ ولا يجوز بالمالء 
ولا تولیتة ر ل اة و تس من ها وكا ول أل ال 
وفرغه» وللقاضي رکه إن راه» وإِن کان لآدمي» کما جزم به صاحبٰ 
«الروض» و «العباب» وهو وجه و المنع» قال زکریا: وهو أوجه» 
وجرى عليه صاحب «الحاوي الصغير» ومختصروه» وصخحه البلقيني 


)١(‏ أي : لانفراده بالأمر» وتجاوزه حى السلطان. 
(۲) أي : غير شدید. 


er 


وموسى بن الزين» وعن الإمام : الاكتفاءُ فيه بالتوبيخ إن رآه» فيجتمع به 
الوجهان» فإن عَفًا فللقاضي تعزيره أدبا. 

: - ابن الزین‎ a 
خر لفقي : يا فقهاء الحجم أي‎ N ET الشرع‎ 
إذا‎ eT ینقلب منکم)» ونحن عوام ر ال فاك‎ 
› اعتقده» ول س لك دان قال: ومنها: مطل ما عليه‎ 
وقوه لمسلم : فلانْ مثلك يهوديٰ»› ويبالْغ فيه» وقد يكفرُ» ذ فينبغي فینبغی أن‎ 
يجدّد الإسلام؛ وامتناع الخصم من حضور مجلس الحكم بلا عذرء‎ 
ووعد س بالأذی بغير حق» وإيواءُ من يفسد في الأرشنة أو دلالته)‎ 
على مظان الفسادء وكذا إخفاؤ ه١ عن إخدام الولاةء وذكر هذا‎ 
أبومَخْرّمة» قال موسى وزكريا: وإذا تلاعَن اثنان أوتسابًا: عزراء فلو‎ 
النون- فكذلك إن قصدَ معنى اللعن»‎ i قال: نعلك الله‎ 
كما هو العادة» لكنْ دون تعزیر بر صوا لفظه» قاله الطنبداوي» قالوا:‎ 
ويعرّر الابن بشتم أبيه ئ هة الات ا نىر 00 ل رى ا‎ 
على غیره بالموت» لأنه دَعَا له بالخلاص» قاله الكرابيسيْ صاحبُ‎ 
. الشافعي في «أدب القضاء» نقله عنه لأفْقَهسي والمرّاغي‎ 


i 


٠٠۲١‏ - مسألة 


تش“ تت شهادة الور للتعزير إلا بإقرار الشاهد. أوعلم القاضي › 
و پئڙجر په ولو بنداءٍِ عليه بجریرته“ في اال 
)١(‏ وضع بجانب هذه الجملة على الحاشية إشارة استفهام؟ 


(۲) الضمير يعود على : من يفسد. وأما إخدام: فكذا هي في الأصل؟ . 
(۳) أي : بذنبه. 
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۷ _- مسألة 

لأب الصبيّ والمجنون شوه نحو غلل الإساءة زرا وجه کون 
کل کافل من آم وا كما في «العباب» وغيره» وسبق في الحجر 
عن CS‏ ا قار ومثل العل بإذن الوليء ودا للل 
ولو مكاتباً وفاسقا وامرأةء في حقٌ الله تعالی» وحق آدمي ولو لنفسه» وفي 
القصاص. والحدود» والتعزيرات» بل هو أولى من الإمام إن لم ينازعه» 
وإن سمح الحجة عليه إن عرق الأحكامء وان يتمد عل نه حيتُ 
کفی» وإذا باعه انتقل الحكم إلى المشتري› وان جد رقن محجوره» 
ويلاعن, ن عبده وَأمَته» والشرکاءُ کل تفه او شو اا 
والم والمُكاتب إلى الإمام» وكذا عبد الكافر المسلمُء قال زكريا: 
واقتضی کلامم انه ليس للفاسق والمکاتب لرا سماع الا ل 
أهلا له فلا حون إلا أو إقرارهم » وبه جزم الررکي في 
الأولينء وإذا زنت الامَة ثالث سن بیعهاء وللزوج e‏ أدب زوجته فیما 
يتعلٌق به فقط . 


to 


باب الصيّال وما یلیه 


لکل َف صائل (“ متعدٌ - ولو غير مكلف» أو بهيمة على معصوم -« 
فال نفسه» ا ا بنحو جلد ميتو إلا المُكرَهَ به على 
ل بما لاقي نفساً و بدتاً مما يڙ تر على المال» فيجب تركة وَقاية لذلك 
ا ويجب عن بهيمزر وضع ونحوه إن أمن الهلاكٌ. وكذا عن 
ودیعته» ومالِ ور ووقف بیده» كما في «الإإحياء»» قال الأذرعي : 
وکذا ما بيده وفیه حقٌ ن للخير كإجارة ورهن» E‏ نق صدَتها ب 
أو کافرٌ ولو آمناً» لا مسلم ولو صبياً بل سء وکذا یجب منع مَنْ على 
منکر: کشرب خمر» ولو بهجوم عليه إن امن على نفسه وغيره» ويندبُ 
إن اف اها لا على NE‏ المنكرء كذا قاله الغزالى ومن 
تف ول اف تح غد بالجوازء فإن القصد رفع منع الدفع . 

ولا ّدع إلا بأقلٌ ما یمکنه عند هجومه ولو برميةٍ ة قبل وصوله إن ظنّ 
أن الصائل يغلبةُ إذا وَصَلَه» ولا يلزمٌ مراعاةٌ ذلك بعد التحام قتالهماء قال 
الماوردي والرؤياني : وإلا إذا راه يزني فله قتله حال لأن مراعاة الأخحفُ 
تقتضي استدامته» وهي ا لا تَذَارك لهاء وخا على من ل لا يندفع 
)١(‏ في «المصباح المنير»: «صال الل فل سرلا ا و د وال وا 

استطال». وهو في الفقه أعم . 


u3 


حال بدونه» قال البأقيني : ولا يلزم مراعاته في المرتدّء ومن لاعصمة 
له» وكذا الزاني المحصنْ فيما بينه وبين الله حال زناه بأهله. قال ابنه في 
«التدريب»: ولا له ولنحوه كتارك الصلاة- دفع صائلٍِ لايقتل به 
بالقتل . انتهى» وفيه وفي الأخيرة نظ ظاهرْء اذ ذ العاصي يدفع العاصي 
لخ الله » وظاهرٌ كلامهم اا وحیٹ کفی الهُرّبُ بنفسه 

أو بالحرّم (): وجب وإن تعین عضه : جار قاله في 
«الانتصار»» قال الأذرعي : : وهو صحيح . . ولا تو الحض إن لم يتعین» 
وللمعضرض إن عَصم كما قال البلقيني - دفعٌ العاض بصياح > ثم فك 
ثم لکم ل اسل ا ون درت جه 

ومن نظرٌ من داره أو سطحٍ مرتفع - ولو امرأة أو مراهةا - إلى غيره في 

داره وهو مكشوفٌ العورة» أو: وفيها a‏ مام ولو مستورات» 
أو في منعطف منهاء لا أجنبیات - فله ر E E EL‏ 
I Ls‏ لامَن نظر من كو 
وأاسعة» أو باب مفتوح »› أو شه الواسع في دار المنظورء ل مقصر» 
بخلاف مثله في دار ا ولا من له في الا نو رة ا 

أو متاع» وهو آم نعم ینذره فيهنٌ› ثم یستغیٹ إن لم یندفع ثم يقاتله» 
ولا يرمي ات أو کبیر الا عدم غيرهما فيجورٌ» نبه عليه الررکشي› 
ولا دن المتسمع من شق » وینذره كذلك. قال ف «العباب» : وله ون 
دار یشکنها مَحْرَمّه وإن لم يستأذن إن شَعَرّت المَخرَم به بنحو تنحنحٍ 


أو شدَّة مشي . بحیٹ يَستتر من کان عُریاناً لا إن لم یسکنها حتی يستاذنَ 
ولو مفتوحة» ولا قبل قول القاتل في الصيال إلا ببينةٍ أوقرينة ظاهرة» 
کدخوله عليه بالسيف مسلولاء وإشراف الناظر. 

وه اه ارا وها ك سر ره رة فاي ,اتا 
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فصل في الختان ونحوه 

يجب خان من بل إلا المشكلء ومن لا يَحتمله لضعفه 
فلا یجورٌ» قال البلقيني : والمجنون فلا یجب» ومؤنته على من ينفقه. 
وهو: NS‏ وجزءٍ من اللُحمة أعلى 
هافق اة ثقبة البول» و تقلیلّه أفضلُ» ولا یجوز إن مات قبل» ولا یجب 
ع IS ay‏ 
يضعف› قال في «العباب» : واا فلاربعینَ ثم لسع سین ولا ن 
0 منه» فان خيف حرم و کالعمد. 


۸ _ مسألة 


ا e ٣‏ ر ع 
قال ي «الإحياء» : لم يبلغنا في ثقب الاذن للخرص خبر» ولا اری 
فيه رة إلا أن ترد أي : لأنه جرح بلا مصلحة» وأقره غير واحد» 
وجزم في «العباب» بتحر يمه » قال الإمام محمد بن سعد بو شگيل: ریما 
هم ورود ذلك من الحديث المتفق عله( في آمر النساء بالصدقة» 
فْجُعَلّت المرأة لذلك تلقي القرط في ثوب بلال» وفي بعص ألفاظه ٠‏ 
فجعلنّ یهوین ا حلوقهن واذانهنٌء والظاهر أنه لا علم بذلك» 
وتقریره e‏ دلائل الأحكام» قال الدميرى: وجوابه آنه أقرٌ على التعليق 
)١(‏ رواه البخاري في مواضع كثيرة» أنظر تعدادها عند أول موضع : كتاب العلم - باب 
عظة الإمام النساء وتعليمهن ۱ : ۱۹۲ (۹۸) › ورواه مسلم اول كتاب صلاة العيدين 
۱۷١ :‏ واللفظ الذي خصّه المؤلف بالذكر والاستدلال به رواه البخاري -دون 
- في ا 8 e‏ وفي کتاب بالکتاب 
(۲) بفتح الا الأولى» کما اف کب وکلام ابن حجر ۳٤٤ : ٩‏ لکنه 
ضبطه ۲ : ٤٦٦‏ : «بضم آوله»؟ 


۳€۸ 


لا على التثقيب. أقول: وفيه نظر» فإنه كان يجب أن يعلمهنٌ أن أصلَّ 
التثقيب ممنو لأنه وسيلسة لما افر عليه وتأخيرُ البيان عند الحاجة لا 
یجوز» کما قور وقال الشريف علي السمهودي في حواشي «الروضة» : 
وَعَدَمٌ إقراره عليه يحتاج إلى دليل. 


روی الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
[سبعة] من السنة في الصبي م اا اق فة i;‏ عنه 
الأذى» ويثقبٌ في ا وش عنه» ويلْطخ رأسه بدم العقيقة» ويتصدّق 
بوزن رأسه ذهاً أو فضة.ء قال الحافظ الهيثمي : رجاله ثقات'). 
ومثل هذا يحمل على الرفع» والترخيص فيه في أذْن الصبيّ فضا عن 
الصبيةء يعني فهي أولى به» وفي «الرعاية» من كتب الحنابلة : : تثقيبُ ادن 
البنات للرينة جائزء ومکروه للصبيان.» وفي «فتاوي» قاضي خان عن 
الحنفية : لا بأس بتثقيب دن الصبيةء لأنهم يفعلونه في الجاهلية ولم 
ینکرہ یو . انتھی ۰ E‏ ادا من متقدمي اا ا منعه إلا 
ما ذكرنا عن الغزالي مع تصريحه بأنه من رأیه لعدم 5 تحقق الدليل» وقد 


ااا 


۹ _- مسألة 


للأب الخد قطع سلعة طفله بلا خطر» أو إن زاد خط إبقائها 
عليه» الول اخر رزگ وه وفضدة حيث لا خحطر» دلا ان 


(۱)( «مجمع الزوائد» £ : 04 وفي ألفاظه بعض مغايرة عما هنا وما بین المعكوفين زيادة 
منه. 


(۲) السَلْعة: حراج كهيئة العْدّة تتحرك بالتحريك. كما في «المصباح». 


۳44 


وإلا فشبْههُ» ويضمنٌ من سقطت عليه جر فدفعها فانكسرت» أو حالت 
بينه وبين طعامه دابة ولم يقصدّها فقتلها وإن اضطر. 


فصل فيما تتلفه البهائم 
لا يضمنٌ ما أتلفته بعد انفلاتها بلا تقصيرء ولا مرسلَةَ في مَرَاع دة 
يعتاد إرسالها فيها أياماً وإن فُرض انتشارّها لطرفِ المزارع» وا 
ماله وقصر في دفعهاء أ له محوط يعلق ترك مفتوحاًء ويضمن من معها 
ما أتلفتّه ولو بالرمح ٠‏ مطلقاً مالم تَعْلبّه قو وىة لا لنوم, 
وغفلة» وكذا إن غلبنّه وهوراكبها أوممسكڭ لجامَها» على ما رجحه 
البلْقيني وغيره» ومنُ ل ارسلها ل ا ا ور و ا 
و او في اليلد والعادة أن 9 وإلا ضمن ليل لا فإن 
اعتادوا حفْظّها بالنهار والإرسال ليلً: انعكس» ولمالك الزرع تنفيرها 
بقذّر الحاجة أن لا تعودء فإن زاد - ولو داخل ملک - ضمتها إن ضاغت 
e‏ بل عليه حفظها وإعلامّه» کثوب سقط في دارهء 
اا وقائدها متلَفَها معهما بينهما» فإِن کان 0 اختصض 
ا به على الأصح»› كما يؤخذ من كلام الرافعي» ورجحه الرؤياني 
وة 
ا الصعبة كل ما أتلفتهء وکذا الراكض الط و 
العادة» وکذا بالمعتاد لا في موضعِ الركض غا وما تلف بروثِ الداية 
وبولها ولو بتزلّق عند الجمهور» وبه جزم الشيخان في الحج» ونص عليه 


)1( آي : الرس 


في ا إلا في احتمال للامام فيها,ٍ أجل به الشيخان هنا ذهولاء 
لا کما بيه المتأحرون» لأن الانتفاع الى مشروط بسلامة العاقبة 
ويضمن من آرسل البهائم فيه» وفي نحو الوق مالم َه المالك في 
انق لھا ماد من رمح الدابة لنخسها يضمنه ا 

أن يأمره الراكبٌ فعليه» نعم إن كان طبعها المح فاتصل ال2 

ي: ولم يتحقق آنه لنخسه ففي ذلك على الناخس وجهان» وكذا 
رر ذا س ويضمن زانط دابة بطري ما أتلفته وإِن 
اتسع» إلا إن أذن له الإمام . قاله القاضي والبغوي» کبئر حُفرها لينتفع 
بإذنه» ويضمنٌ الما بالحطب فيه الجدرات مالم تمل إلى هوائهء 
وما أتلفه به في رَحمةٍ وکذا بدونها إلا لمقبلٍ تیر وهن اندر را 
الغدرل فترکه . 

واف ما فة ون إن أرسلّه ليلا ونهارً ولو بازأًء إلا أن تساه 
على طیر غیره» أوفي زرعه فيضمن» وکذا الهرة وکل عاد إلا الضاري 
بالاعتیاد - فیضمنٌ وا وھ ارا ول تل لرا ولو ضارية إلا حال 
ضرها إن لم تندَفعْ إلا به» كالصائل» وألحقها القاضي سين الفزاسق 
الخمس» وأفتى به عر الدين بن عبد السلام في التي تكرّر ذلك منها 
ورج عن العادة» واختاره الأذرعي في هر لا عرف مالک واحتمَل في 
المملوك منعهء 2 قال: والأشبه ال إد لا تبقی ق ظهور 
إفساده» ويضمن ف دعا رجلا إلى داره وفیها کلب ع و رموځٌ 
ولم يعلمه بهماء فْعَقَره أو قال زکریا: a‏ الضمان 
في الذيات فى المربوط خارج الدار قد عللوه بامکان د 

قال الاذرعي : وفي «الفتاوي» : ف ر بکلب في الطريق فرأی ديك 
حَجَلٍ مربوطاً في قرب فقتلهء فظهر احتمال وجهين دُكرا في شاة أتلفت 

۳0۱ 


شيعا حول ا ولا شمن من دحل اا بذلك» وبلا إن وأفتی 
ابن عجيلٍ ف دابة نطحت أخری بالضمان إن کان النطحٌ طبعَها وَعَرّفها 
صاحبهاء وإلا فلا ومن ربط دابة في ا اآخر بأخری وربطهاء 
فعض ES‏ اا فإن کان ق الثاني ا صاحبة» أو الأول: 

فلا» إلا أن ر اح فقط ولم ا م قدرته» فالظاهر ه 
وب صرح العّبادي في «الزيادات»». و کانت الدابة ذاش فردها خر 
تعلق ن ما بعد الرد. 


قاعدة 


قال البغوي : کل موضعٍِ AIS‏ الداية ة فهو على العاقلة 
فا لم كام االات ى بدية الخطأً إذا لم يقصد الفعل. 


oY 


باب الجهاد 
وما يلحق به» وشيءٌُ من فروض الكفايات 


الجهاد فرض كفاية كل سنةٍ مرةً فأكثر - إلا لضرورة - بغزو الكفار 
ولو بنائب الإمام» وإحكام ما يليهم من بلدناء وإعداد من يقاومهم هناك ؛ 
ولا لزم من لا يقدر لنحو مرضٍ› ومن لا مون له ولمن عليه مدة غيبته 
وإن أعطاه إياها غيرّه» إلا من الزكاة أو بيت المال» وعلى أهل البحر 
الجهاد فيه» وعلى أهل البرٌ فيه» دون عكسهماء فإن دخلوا في دارنا 
ولو خلاءٌ وخَرَاباً وجب على كل مكلف ولو امرأة وعبداً بلا إِذْنِ في دون 
مرحلتین» وکذا فیما فوقهما إن لم يُفوا. 


٠١‏ _- مسألة 


لا يجو في الحالة الأولى هو ولا سفرٌ طویل و أبوان 
إلا بإذنهماء وكذا کل ال وإن کان واشذاب ونورز وة لحج فرضٍ 
إن استطاعهء سفره» وإلا في الظاهر لبعضهم› وافق به 
زكرياء لأنه يشق على الأصل قاشات الجوع والمشي› ويجورٌ لطلب 
شرعي ووسائله ولو فرض كفاية وا ا ا - إن رَجَا زیادة 
أو تفرغاً ونحوهء وكذا التجارة حيتُ E‏ ولا خوف» وإِن َل کرکوب 
البحر فلا يجوز حينثذٍ إلا بإِذنٍ وإن قصرء قال موسى بن الزين: ولهما 

ror 


ا سفر الحجّ حيث يجد من يسيرٌ معه بعد في تلك السنة 
ولا ف مقصود» وسفر الحج بالأجرة كسفره للتجارةء وحیث منع فالوجه 
أن لا تصح إجارته العينية إلا بعد إذنهما. انتهى » وسفر المدين سبق في 
أبواب الدّين عقب الرهن 


فصل 
من فروض الكفايات : دفع ضرر المسلمين كقوبِ منقطع» وهل 
يكفي سد رَمَقَه» أو كنفقة القريب؟ وجهان: رجح بعضهم الأول» ومال 
شيخنا ابن عَبْسين إلى الثاني وككسوة عار بما يدفع ضررَ الحر والبرد 
الظاهر على أهل القدرةء قال الإمام أبو الحسن البكري : وذكر الأئمة أن 
مُونةَ مايعم نفعُه البلد كعمارة سُورها ومساجدهاء ومون القائمين 
بحصونها: على أهل القدرةء وهم : منْ يَجدٌ ذلك في بقاء يَساره عرفا 
بخلاف الفقير والمسكين المذكورين في الزكاة ومن يخرجه ذلك إليهماء 
وإنما اشترطناه لأنه مواساةء ولما في غيره من الخرّج لئلا يكونوا مَخَاويجَ 
يطلبون ي ذلك لهم» وإذا وجد أغنياء وع ذلك على رۇ وسهم› 
لاعلی قذر مالهم» کما َسْعَرَ به كلامهم في باب اللْقيط» فإن تعذر 
استيعابهم لكثرتهم فعلى من يراه الوالي . انتهى بمعناه. 
ومنها: الأمرٌ بالمعروف» والنهيّ عن المنكر بمنعه إن قَدَرَ» وإلا 
فالإنكار باللسان» وإلا فيكرهُه بقلبه» ولا يجب الأمرٌ إلا بفرض › 
أو ماهو من السعاثر كالأذان للولاةء ويندبُ في غير ذلك ولا يُنكر إلا 
غلل فی غل ريه أومّن معتقدّه على معتقده: باللسان› أو تأديب 
السلطان» وکر على غير مكلف فعَلّه: بمنعه . ويسقطً النهي عمُن 
نخافت. به آذى ظاهراً في نفسه» أومن يتعلق به» أو ماله أو عرضه - 


rot 


بهتكه - أو زيادةٍ في المنكر» أوفغل آكثرّ منه ويندبٌ مع الخوف في 
تفه لافي غيرهء بل يحرم قال الغزالي: وس إن RT‏ 
ركه وسن وجزم النووي بوجوبه حينئِ» قال في «المهمات»: 
وهواطل؛ فقد نقل الإمام في کتابه «الشامل» في الأصول أن ا 
آبا بکر نقل عن إجماعهم عدمه» وأقره الإمام» قال الأزرف: وهر س 
کما قالوا: لا يودب زوجته وولدّه بالضرْب إلا أن ينْفُع» وجزم به القَمولي 
وكذا الفر جك 

ولا يسقط بجاه ا أو کونه والده او شه أو خوف عداوته 
حیث ث لايق بها ضرر يبیح ترک کقطع نفقته وهو محتاج» ولا بکون( 
المنكر عاصياًء ل غ کل من الزانييْن الإنكارٌ على صاحبه» كما 
زمه ترگه» ولا پتجس: له بل إن علم يقرلا ثقة» ا 
نهاك حرمةٍ بفوت بادر ورام دار على نحو قَتلةٍ أو زان أو من 
شر هر ولا بكر ها نى على العامة إلا قال وكيك اة 
الرفیٌ اوا إلا أن يَرّى الوالي الإغلاظ لجرئي ونحوه. 


١‏ _- مسألة 
مما يُوْمَرٌ به : صلا العيدء وإقامةً أوقات الصلاة» ولا يكلف أولّهاء 
لاختلاف العلماء في أفضليته» ومما يُنكر: تطويل الأئمة في المساجد 
المطروقة» والجهرٌ في محل الإسرارء وعكسَةُء والأذانُ لغير المكتوبةء 
والزيادة فيهء والتصدّي لرن أزوعط باذ اهل اة ,الساء من 
)١(‏ أي : يسقط الوجوب وبنتقل إلى السنية كما قال: ويسنُ. 


(Y)‏ في الأصل : ولا يکون» هو سبی قلم» والجملة معطوفة على قوله : ولا يسقط بجاه 
الفاعل . . . ولا بكون المنكر عاصيا. 
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عرف الا والارة باج ان شك یل ل إن کات رت 
فصنهاء أو اة فتفرٌقاء لا کلامهما في المطروقات› ومةه کف 
العورة الكبرى - أي السوأتين - عند غيره ولو في الحمام» لامع أعمى» 
أومُقَّفٌ عنه ونحوهماء ولا غيرهما مما بين السرة للرجُل إلا بطريق 
النصيحة واللطف للتعليم» > کما ا ان ف ا قال : لأن بعض 
الخلا لا يراه عورةً؛ ولا يکر على من قلّد بعضهم ممن لا ری حرمتة» 
او ا د ا ير واوعلی من 
ذهب إليه» وینکر على من حمل ملکه أو کله أکثر من طاقته كما 
اه ولا ینکر ما مخض حن الآدمي فيه إلا الوالي إن كان عامَاًء فإن 
کان خاصاً كمطل غ وبناءِ اش آ طا ف ا لا بضرب 
أو حبس . 

a E a‏ على طریق یُخشی سقوطه 
ويتضرَرُ الناس به: هدمةٌ وإن لم يَملْ» قاله الطنبداوي» قال موسى بن 
الزين: وحيتٌ ضيّتق اللُعابونً بالكرة وغيرها الطريق على المارة i‏ 
على الناس اَی بفعلهم أو صياحهم يمنعهم سکونهم ٣‏ و 
او جلوس الناس أفيتهم: لزم أولياءهم وسادَتّهم کل ر 
زجرهم ومَنعُهم» ومن امتنع عرر» قال: وحیث رفع منکر لوال فقدَرَ على 
إزالته فلم يره : ات 

ومنها: رد السلام على من ابتدأه به ولو آخرَ مجلسهما - لا إن تاه في 
مجلس - من جنسه» أو نحو محرمه» أو عجوز» أوجمعٍ ا و ا 
وسمعه» أو شار به ا بأن سمعه إشارته لاص لا على من 
و أو يستنجي » واکلٍ أو شارب حال شغل فمه» ومُصل ونحوه» ومَنْ 
في الحمام» ویجب على مستمع اة والتالي » لا المستغرق في 


۳٦ 


ال2 على مارآه النووي» قال الأذْرعيٌ : وَليكن التالي مثلّه إن استغرق 
بتلاوته وخسن در ل اول وی ان ا بدا به المخمل عاريا: 
وا وه صرح الأذرعي وغيره» كما قالوا ضابط ذلك: أن يون 
بحالةٍ لا يلي القربٌ منه فيهاء قاله الإمام» فدخَلَ الخطيبّ والمذنُ 
والناعس» واستظهر زکریا سن ابتداء ء المتوضىء به» ووجوبت رک 
المغتسل في ساتر» ويجب اتصال الجواب به» ويكفي من أ 
الجماعة» لا من صبيّ عن بالغ» ويسن قوله: عليكم ولو لواحإِي 
في الجمع فيهماء ولا يكفي جوانه ب: وعليكم فقط» في الأرجح› إلا 
الذميٌ» ولا يكفي الابتداء ب: سلامي عليكم» أو: وعليكم السلام - 
بالواو -» ویکفی جوابٌ لسلامین تفقا أو اکر لا لسلام, قارنه» فان بداً 
کل منھما وَبّرتبا: فی له ویس لکل جواب» ویندبٌ تركةُ على 
میتدع › وفاسق»› وا نت ازدها بل ينبغي کي کما نقله النوويٍ عن 
الببخاري وغیرهِ وأقره» إلا لعذر» ومن ابتداً فلم بجت س له أن يبرئه 
سقط حف ولو أسقطه عنه في وقته : E‏ قاله المتولي» لأنه 
لله تعالى» قال النووي : ولا يترکه بظن أنه لا یجاب» لدي ا 
به» ویکره ۵ه من رجلٍ على ا ویحرم عليه ا اا2 ورد قال في 
«العباب» : ولا یجزی؛ فیهما : سلاما عليكڭ -بالنضبا آى: سای 
عليك سلاما وذکر الواو قبل : عم في الجواب» وتعریفُ السلام 
فما اوتنوین المنكر: أولى » سما إن عرفه البادىءء وكذا زيادة: 
ورحمة الله وبركاته» فإن زاد: و فأكمل» ارف الغخت غلها 
إن بدیء بها وظاهر القران وجوبه(')» وهو ظاهر کلام الرُؤياني» كما 
قال ابن النځوي» ولم ار من صرح به. 

(۱) في قوله تعالی: ¥ . . . فخيوا بأحسَنَ منها أو رذوها 4 والأصل في الأمر أنه للوجوب . 
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وس القيام و أصفة فيه دينيةٍ؛ وتقبيل يده ورجله ونحوهما» 
کعلم وشري؛ إكراماً له» لا رياءٌُ وتعظيما» أو لدنيا ورئاستها» بل یکره 
جداً إن لم يَش شرأًء وتحرمٌ محبة الوافد للقيام لذلك. 


ويس تشميتٌُ مَنْ عطس وحمد الله وأكمل حَمْدِهٍ: الحمد له رب 
العالمين على كل حالء فيقول: يرمك الله» ونحوه» وسن له أن يرد 
علیه: يهدیکم الله ويلح بالکم» ولا یجب» لأن أصلَ المراد انتهى 
بالشقین الأولينء بخلاف رد د السلام» O‏ لم يُحْمد فان 
خمد قله لیذکره: فسن » وإن شك: فلا بأس أن يقول: رخف الف إن 
حمدته» وكذا من حمد ولم يشمت يقول: يرحمني الله قاله العبادي 
فيهما» وروي البخاري في «الأدب المفرد» له بسند ناله ثقات ‏ كما 
قال ابن حجر - عن علي رضي الله عنه قال: من قال عند عَطسة سمعها: 
الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان: لم يجڏ وَج الرس 
ولا الادن بدا وروي : ان من بدا ل بالحمد أمِنّ من ذلكء ومن 
وجه جع البطن» فان تکرّر لاا فأکثر: دعي له بالعافية» ولا يشمت فو 
u‏ ومن عطس في صلاةٍ: ا به» أو بول أو جماع : خمد في 


& 


وتسن ر الإخوان والصالحين › واستزارتهم بقذر الرغبة اة 
وارسال السلام للغائب ولو بكتاب» ویجب عليه رده لفظاً فورا» کرد 
الحاضر» أو بكتابة في جوابهاء. قالوا: ويب على الموصى به بلع 
وذلك إن قبل الوصية رافظ يدل على ا کما عللوه: : بأنه أمانة» 
ولذلك قال في «العّباب»: يجب إن تحمُله» وتكليةُ الوجوبٌ بمجرد 
توصية غیره من غير الترام,ِ منه: كالمخال» والظاهر اشا آنه لا یلزمه 


0۸ 


التعني له» بل إذا وَجَدّه وَذَكَرّء وحيتُ لم يَصدُر منه التزامٌ فله التبليغء 
لأن من قبول الوديعة فعل الحفظ . 

وسن انتا بالىشاشة عزنل ابتداء کل لقاءِ E‏ يجوز ا 
يرز اللشاخضص إظهار حلاف ها مطنة وليسن من المذاهنة :الخخرمة: 

ويسنْ رذ التثاؤب طاقته» وَسَتَرٌ فيه - ولو في الصلاة - بيساره» ويْكرهُ 
رفع صونه به . 

فصل 

يسن لاإمام إذا غزا قوماً - وإِنْ لوا - أن يؤْمّر أحدهم ممن يكمُلٌ 
لذلك» وأوجبه ابن سریج» قال اين عبسين: وهو الظاهرء ویکره الغزو 
بلا إذنه» قال البلقيني : إلا إذا أعَرَّض عنه شغلا بالدنياء وللوالي 
الاستعانة بمراهقين» أقول: وعبيد بإذن الول السك ولا يصح 
استئجارُهما مسلمين» خلافاً لبعضهم» وكذا بالنساء بإذن الأولياء . 

إذا التقوا فریں الكفار بنسائهم وصبيانهم : رياه او بمسلمِ 
أو ذم : ا ا إلا لضرورة وخوف غلبتهم» ويتقي عینه() 
ما آمکن» وكذا ر لا تَعمده ۳ فإن احتیج : جاز» وصمن › کما قاله 
المتوليء وجزم به في «العباب» . 

۲ _- مسألة 
يحرم الفرار بعد التلاقي - لا ترك القتال قبل - إذا لم يرذ الكفارٌ على 


(Y۲)‏ کذا» وینظر. 


۳۹ 


مثلناء وإن خفنا الهلاك. لا إن تحققناهء» أودَمَّبَ السلاح» أوفرس مَن 
لا يقدر على الترجُلء وكذا إن غلب ظنْ هلاكنا بلا نكاية فيهم» فیجب 
خینځذ) ولا يحرم انصراف رجل, فقط عن اثنين» وإنما المنع: في 
الجماعةء ومن در عليه ما وَرَّجَّا السلامَة بترك الامتناع: فله تركهء 
ال إن خشیت الوقاع. 


۳ - مسألة 


ور 


یری ا نساءُ الكفارء وصبيانهم» ومجانینهم» وکذا عبيڏهم وان 
کانرا لیر الا جرار إلى :رای الإمام بالمصلحةء فإن قتل: فبالسيف» 
لا بتفريقٍ و وإن فادی ولو برد أحلِ منا: جاز» وكذا أسلحة سَلَبوهاء 
فان أرادوا رد د أسلحتهم منا ری معهم : : جاز على وجه الوجهينء 
أو بمال : فلاء وإن اختار رق حر له زوجة 0 أورقت مزؤجة 
ولو بمسلمٍ : انفسحخ نکاخها بذلكڭ إلا إن کانا رقيقین أو أو سبي الرقيق 
فقط من زوجين؛ ومن أسلم بعد الإسّر: مَنعَّ نفسّه من القتلء وتبعه 
الصغار وإن سَفّلوا ومن کان جنيناً» وإن رُقٌ هو وتخلفوا بدار الكفر 
سبیهم بعد إلا إن انوا راء قبل إسلامه فون وهم مسلمونء کما 
لو أسلم عبد الكافر ثم سپي» کذا أوضح المسألة موسی بن الرين» 
وأبو بكر بن قعيش› وض اح «الإيضاح» الل وفوا من کلام 
الشيخين وغيرهماء وإِن وهم بعضهم خلافهء وهو ما أطلقوه في باب 
اا 

وإسلامه قبل اقفر : به يعْصمهم كذلك وعتيقه ولو في کفره» 
لا وة بل إن ا انقطعت الو کما ذکر» وإلا فعلی 
ما ذكروا في النكاح من أنها تنقطع إن کان قبل الدخولء أو أصرّت على 
۳۹۰ 


الكفر إلى ا العدةء وكذا لر المت دونه ولم ف ولونکح 
المسلم حربیةء فهل نشی كمنكوحة الحربي بعد إسلامه» أويَعُصمها 
العقد في الإسلام؟ صخح الشيخان في «المنهاج» و «المحرر»: 
عصمتها» وفي «الروضة» والشرحين: عدمَّهاء وصوبّه الزركشي وغیره» 
ونقله في «البحر» عن النص» > وجزم به الجرجاني وجمهور العراقيين ؛ 
ومن ادعی الإسلام یل الاسر: قبل إن أخحذناه في دارنا ولم رو وإلا 
فلا إلا بہینة ويقبل لنفي الف ول وان 

ولا يَسقطٌ عمن أسلَمّ ما عليه لمسلمٍ أو ذم » وكذا لمعاهد ومستأمن 
بعقد» إلا بنحو خمر» ولا ما لزمه لحربي EEE‏ 
واا عليه في كفرهماء أو على مسلم أوذمي» ER‏ رف 
الأسير دين عليه وکذا الذمي في اا إلا أن يكون الغريم 
سابيه› ف منه قدرٌ ماملکه وهو ا أخماسه» ولا يلزمه ما أتلفه 
تخال خربیتهن فا بت ناء ویقضی دنه مما بقي له من مال لم يُخنم» 
أوعغيّ بعد إرقاقهء أ فة ان غ ويسقط برقه ماله أو عليه من دَيْن 
مع حربيٰ» لا ماله على مسلم» أوذمي» أوعنده كوديعة» قال زكريا: | 
والظاهر أن لسیده أن يطالبّه به ما لم يعتق ؛ وإذا فهر حربي حربياً بقصد 
لک ل وإن كان المقهورٌ أصلا للقاهر أو فرعاً: فیعتقٌ عليه» بل قد 
يتردد في الحكم برقه» وكذا إن وطى ءَ ءَ جاريته فحبلت» ا للقاهر: 
فینفسځ نکاځهماء أو القاهر مَدِين ا ال ا ا 
الملكء فیکون الاه ك 

ولاحمُس فيما نَهَبّه الكفار بعضهم من بعض» بل يملكةُ الناهِب وإن 
حدث إسلامهم» بخلاف ما نهبوه من مسلم رست اق فیرد دإ إن 
صار إلينا ولو بشراء منهمء وما سرقَه خد ما أو العقطة فخيمة له 


۳۹۱ 


ويجب تخميسها عند الجمهورء لکن إن کان بدارهم مسلم,ٍ بک کون 
اللْقطة له فلا بد مِنْ سبي تعريفهاء قال الشيخ أبو حامد: وا و 
وقال 0 بحیث يبلغ خبره الأجناد إذا لم یکن د ثم مسلم غيرهم» وإلا 
يعر اطلاع من م ولا نظرَ إلى احتمال مرور غیرهم» قال البلقيني : 
ونص عليه في «الأم» في «سير» a‏ > فهو مستشنی من 
قاعدة اللقَطةء وفي «ألمهذت؛ وا عرف ا وظاهر کلام 
الروياني وغیره ترجیخهء ولم برح الشيخان شيئاء ونقلا عن «التهذيب» 
الجزم بال من أَحَذّ من حربيْ شيا بصفة السوم ثم ده أوهَرّب: 
اختص به ولا یخمس»› وقالا: إنه شبية بصورة السرقةء ولم یزیداء وجزم 
ا المُقري في «روضه» بما في «التهذيب»» وشکت عله شارحه: وفي 
الق ا غ قال زکریا: فلو اث شتری منه ابنه أو بنته : لم یملکها 
بالشراء» بل بالاستيلاء» وعلیه تخمیسهاء بخلاف مالو باعه من لا يعت 

ذا أسزوا فتلا وقذرا على فكه باد قدا وت وكذا إن رجونا 
ولو بإنهاض عسكر لذلك وقتالهم أما فداؤه بالمال فَسنة فمن قال 
لکافر: ال سيرك وعليّ لك كذا- فأطلقه؛ لزمه» ولا يرجع ا 
الأسير» إلا أن یکونٰ بإذنه فيرجع به ون لم e a‏ ويجورٌ إتلاف 
مال الحربيينَ قبل الر تة إلا شاا بغیر بح مأكوله» في ا 
عليه» أو خشيته» وإلا إحراق ما وجدناه من كتبهم المبدّلة» بل يمُحى إن 
أمكن» وإلا فيمرقء لما فيه من أسماء الله تعالى» وقد سبق في 
الطهارات مَنْعٌ إحراق اسم الله إلا ما تعيّن لصيانته. 


۲ 


٤‏ - مسألة 


لا ملك الغنيمةٌ إلا باختيار تَملكهاء TEESE‏ 
ولو محجوراً عليه وإن فَهم بعضهم منعّه في السفيه من كلام الشيخينء 
فإنما نقلاه عن الإمام وهو فرٌعَه على آنها تملك بالاغتنام» کما صرح به 
في «البسيط»» ومن مات : قام وارثه مَقّامه» ولو أرضى الإمامٌ كل الجيش 
ا وراد وَقفها علی ما فیه مصلحته: جاز» کما فعله سیدنا عمر رضي 
لله عنه في سواد العراق» ويجورً له إرقاق بعضِ الرجل» وحیت کان مَنْ 
غنم منفرداً فوم انشا اختیار المن على اشر للمصلحة» فإن او 
فما زاد على a‏ للغانم» وكذا ل فدائه کرقبته فاساء وإذا وطى ءَ 
غانم جاريةٌ بینهم فولدّةُ حرٌ ٍن کان موسراً بقیمته بینهم» وإلا رق ما زاد 
ف CSS‏ وفي دية الجنين› وصخځح 
الشيخان هنا أنه 2 ويغرم قيمتة في ذمته» وأجُرّياه في كل شريك 
معسر» ويْسري استيلاد الموسر إلى بقية الأم» لا المعسر. 


٥‏ _- مسألة 


لا یقتل كافرٌ جاء إلينا لينا رسولا منهم بأمرٍ ولو بتهدیِ» أو يسمع قرآناً 
و نخدا مده ا وبصدق بذلك» فإن اتهم ا لا من جاء 
لتجارة وإن ظته وي إلا sS‏ يبلغ مأمنهء وللامام الإإذن فيه 
لمصلحة. لا لغیره» وا لمن أ منا E‏ مختار ولو يلك 
کافر» وکذا أسيرٌ مطلَىّ ببلدهم إن نص على العموم وإلا اختص ببلدهم 
لا مقيّداً ونحوه» ولا بد من صيغة تفيد ذلك ولو معلقةء وبكتابة أو رسولٍ 
ولو کافراً اا و بخبرهما ورضاء المؤمن ولو بإشارته» لا سکوته» 


۳۳ 


لأن شرطه أن نرنه كما أمنناء ومثله: إذا أمُنوا أحدا منا مع من أمُنوهء 
ولا تزيدٌ على أربعة أشهرء ويُحمل الإطلاق عليها وعلى دارنا كلّهاء إلا 
إن تعیّن موضمٌ فیختص به» ويبلغ مأمّنه آخراً» وله تبلهٌ قبل» لا لاء إلا 
لخوف خيانةء ويامن مامعه من اهل ومالٍ ولو لغیره د إن أمُنه الام 
لا غير إلا بنص علیه» ولا ما بدار الحرب وإِن شَرَط نعم يُوْمّن على 
ما معه واحتاجه من المال فقط» وللآحاد امان قرية صخيرة» ومع 
محصورین» ولالإمام التعميمْ بالمصلحة» ولا مان لجاسوس فيال وإن 
ا وخب الوفا للمبارز , ہما شرّطهء إلا أن يشن المسلم فلا ةم 
تله وإن قَتلْناهء وإذا مات الآَمنُ فمالةُ آمنٌء وهو لوارثه الذميّ إن كان 
لا الحربيّء ِد لا توارٹ بینه وبين الآمن» فیکون معه فيئا» ويجور تأمينُ 


و ° 


عدد معین» رر فل ن راد 


٠۱۳١‏ - مسألة 


يسقط بالإسلام حدٌ الزناء لا الكفارات» ولولَهبوا جاريةٌ مسلم, 
ووطئت» فهي وأولادها له عادٿ» ولا يجب استبراؤهاء لأن وطأهم 
زناء ولم رل من ملکه» وة وإذا أُطلق الأسير على مال : وجب عليه 
الوفاءُ به فإن قالوا: إما أن تعود إليناء أوشفت کذا» لم یلزمه» إذ 
لم کن ل ولا يجب العودء بل یحرم» ويسنٌ بعث المال, کما بینه 
الدارمي» وة فإن اشتری شیا مختارا لزمه بعث ثمنهء أو بشرط عند 
الإطلاق: لم يصح ویرد وف َ یذکروا أماناً ولا دکره ولا شرَطوا 
خرو جه : فله اغتيالهمء وإلا حرم وله الخروج بل يجب إن لم 
يقدرا على إظهار دينه ٹم وإلا استحب» إلا أن يرجو إظهار الإسلام 
وإسلام غر وا مسلم مقيم شاك ل اا بلا مخرم» نعم إن 


۳4 


إسلام» فيصيرٌ بهجرته دار حرب . 


فصل 
إذا ذل الجزية يهودي. أونصراني» أومجوسي أومتولدٌ منهم 
ولو بالأمٌ ومن غيرهم» أو هو زاعمٌ التمسكً بدين نبي قبل نسخه - لا متهود 
بعد عیسی - وهو بالغ عاقل حر ذكر: وجب عقَدٌ الّمة له بصيغةٍ تدل 
عليها بلا توقيت» على ا انقیاده لکا وتقدير الجزيةء ا 
ذثار أو ما سّاویه لکل و من قبولهء تول منه اخر الخولء 
ومن المعسر إذا أيسرء وتلم ماتا جن امان فيه تام وإن بذلت 
التزام الانقياد امرأًة منهم عقد لها بلا مال» فإن بذلته عالمة آنه لا يجب 
فة اه ا د ا ۽ باکر من دينار» ويأمَنٌ بها نساؤه في دارنا 
وأطفاله وما ومن عين من حرمه ولو في غیرهاء ومن مات في أثناء 
ا اخ ف ولا بل المَأمَن إن ی٤‏ 
ولا تعمد لسکنى الحجاز» ویجورٌ دخوله لحاجةٍ غير حرم مكة بلا إقامةء 
فإن دخل بتجارة لضا بشرط فع اجر مها جا تادا فافل: إن 
شرط» ککل کافر لا ذمة له في بلادنا بالإذن ولو طال في غير الحجازء 
و لكل سنةء أو کل دخحلة إن شرط . 
وعلينا م مَنعَ هل الذمة من عدوهم» ا عهذهم بقتالنا» 
أو الامتناع من الجزيةء أو الانقياد للحكم» وكذا إن قتل مسلا هدا 
آر زی تضباعة قال ال : ار لاط مسل ار جر ماه انی 
أو كتابه» أو النبي بما لا يدين به» أو تجسس لكفار» أوقطحَ طريقنا إن 
شرط انتقاض العهد بهاء وإلا فلاء وإذا انتقّض بقتال, أو بغيره اختار فيه 


۳10 


الإمام ما في الحربيّ من: قتل أومَنٌْ أوفداء إن لم يَسْأًل تجديدً العهد 
قبل » وإلا أجابه ونا 

وإذا صالح قوماً على بقائهم في أرضهم - وهي لهم - على خراج, 
راه: جاز ولو لم يبلغ در الجزية أو على أن الأرض لنا فهو ذمةٌ 
والمشروط جزية» فلا بد س بلوغ قذرها» ويمنع المي من ندائه بما 
يشر بالرفعة: كشريف» صرح به القرافي اوا و ق 
الماوردي ما پشجر به» ونقله المرجد وأقره» ويرم بالزنار 
اا ا د ا ودا ول امان اوتا 
أو رسولاً وإن لم يطل مُحثه كما أجاب به موسى بن الزين» وقال: إِنه 
قضية كلامهم . 


فصل 
ضعفنا واحتجنا لاک من ذلك : جازت ت ذلك» وأكثرها غد 
سنين › ويعين قدرهاء» ا فسدّت» ويفسدّها شرط بقاء ااا ا 
لهم أو دفعه لهم ونورز ا نقضصِ الإمام لها متی شاء» انض 
في فا إلا بنبذهم لهاء أو قتالناء أو مواصلة آهل الحرب بعورة لناي 
أو قتلٍ ممن فعّل اوعلم ولم يُنكر» لا من أنكر وأظهُرَ بقاءه عليه . وله 
نقضَةُ إن خاف خيانة ويبلغهم المأمّن فإن انتقض بفعلهم لم يجب ذلك 
وجاز قتلهم وبیاتهم کأهل الحرب بالأصل»› لا لنازل بنا فنباځه مامنه. 
وأما الكفارً الإإفرنج الذين ا بلاد المسلمين للتجارة» ويقرهم 
المسلمون على صفة المصالحة لهم خوفا من شرهم» من غير التزام 
شروط الهدنة المقرّرة: فقضيتهم ا في الدينء ا E‏ 
۳٦٦‏ 


بالمسلمين» رفعها الله وبدّد شملهم ودمُرهم آمين» وموجَبها الضرورة. 
والمصالحة للضرورة جائزة» وكذا للمصلحة بشرطها» ولکن أمر هو لاء 
ليس جارياً على قاعدة ذلك. اد أمرهم على أنهم متلصَصة لمن 
وافقوه من المسلمين › وبقاء من عندهم و لمارف وکل واحد من 
دينك مفسدٌ للصلح» بل لولم يکونا ففسادها غير مقدرة تمد وقد ذکروا 
أن حكم الهُدنة الفاسدة أن يبلغوا مأمتهم» ولا يهب مامعهمء ثم بعد 
ذلك لوحَصّل من هؤلاء نقض الصلح بإخافتهم المسلمين وفسادهم 
المذكور فحكمهم: إن قاتلوا قوتلواء وإن كانوا في غير دارنا أن يبيتوا 
ويغتالوا ولا حرمة لهم» ون کانوا في دار الإسلام وقَدَرّنا على نقض 
عهدهم أن نيذه إليهم» ئم تلهم مأمنهم مناء وإن شیا قتالهم إن بوا 
مطلقين َبَضنا على أيديهم بلا تل ثم ننبذٌ إليهم العهد ونسيرهم حتى 
ا المأمن امنین منا. ولکن هذه الحالة في صورة الإفرنج هؤ لاء 
مشكلةء إذ الظاهرٌ أنا لا نقدر على قهرهم لنسلّم من شرّهم إذا ظهرتُ 
۰ ا فإن e‏ کک لأنا بين 
ادر ما ار إذ لم أجد 8 بعد الببحث فیها؟ 
ولعل من هذه الحالة قضية بدر معهم في الشخر؟ والله يُصلحه ويعفو عنه 
اش 

وأما العبيد الذين معهم من المسلمين: فإن تحقَفنا كولّهم أسارى» 
وقدّرنا على إنجائهم منهم وجب علينا ذلك» وإن شککنا فالیدٌ لهم فبهم 
بتقدير نهم کانوا أرقَاء گقاراء وقد اا کن انرون بأیدیهم» فإن 
مکی إکراه من هو بيده على بيعه لمسلمٍ ولك واعد ته وإن 
لم يكن فليبعه السلطانء ويؤدي الثم إلى من هو بيده إن قَدَرَ ولو بحيلة 


۳۹۷ 


في ذلك لاتوهمُه بيعّه باسم الفداءء وإلا بُحفظ الثمن في مال 
المجهولين أو الغائبين على حسب صورة القضية» فلعل صاحبه يظهر 
O‏ ولا شيء لهم في الصورة الأولى» وإن عَرَفنا أن مسلماً باعه 
لكافر وأخذ ثمنه» فالعبد باق على ملك ال وعليه زد د الثمن إلى 
المشتري» ولا مطالبةٌ له علی قابضه» بل یجب حفظَةُ أو رده على مالک 
والطلبٌ بالثمن يكون بين العاقدين ولا تعلق فيه برقبة العبد. 

وإذا علمناه 2 لمسلم ولم نعرف عينه» أو علمناه وش رده : 
فللحاكم عة ودفع ثمنه لمالکه: أ إن ع إن علم» وإلا فهو 
في الأموال الضائعة» فإن وقع بيد غير الحاكم وخشي من الحاكم إن 
و مره أن اة اله او ته إن باعه بلا وجه شرعي : فقد ذکر 
الأصحابٌ في مسالةٍ تشبهها أن من هو بيده يَجتهدٌ في الأصلح: من بقائه 
بيده أو بيعه» وينبغي أن شاور من هو في موضعه من العلماء والرؤ ساءء 
ویصرف ثمنه مصرفَ بیت المال إن عَلمه» وإلا بفتوى عارفِ به» ويقدمُ 
الأهم فالأهم» وإن فَدَرَ على أخذ إِذْنِ ن عام من الحاكم في بيع ما بيده 
مما يَْسوعٌ بيع للحاكم وصرفٌ ثمنه في مصارفه» وفي صرف ما بيده من 
المال الضائع» ومن بيت المال من غير تبيينٍ لعينِ ذلك وإبهام فيه: 
فهو أحوط والامَةٌ التي من هذا الضَرّب لا يجوز تزويجها على مذهبنا إلا 
ن تباع بطریق مما سبق» فللمشتري حينئلٍ تزويجها. 

ومن خرج مع الي من الإفرنج في مركب أوغيره وقد أمنه 
ا لم جز التعرْض له» ويجبٌ المنع من ذلك» فن خشينا من 
2 عندنا را منعناه ويب المأمنء وإن تحققنا کونه اا 

: نحوه: لم یکن له أمان» يجوز اغتیالهء کما صرحوا به . 


۳۹۸ 


۷ - مسألة 
إذا خيف من الكفار أذى أحد من المسلمين› کاصطلاحهہ(٩›‏ 
وتعذيب أسير» ونهب» ولم نقدر على دفعهم : جاز ڏل مال لهم ق 


ترك ذلك» بل يجب حيتٌ یکون الضرٌ تعذيبَ مسلمٍ > أويُخشى فتنتة 
في دینه» کذا صرح به الأصحاب» ومثلةُ : و الكفار من آهل بر 


الإسلام يذل ماءِ او حطب طلعونه لهم إلى سفنهم» وإلا وقع منهم شىء 


٨۸‏ _- مسألة 
e‏ انما هي کفارات e TT‏ 
به مع تکفیرها؛ وفي نص الشافعي ما يخالف 2 أو وأنه ثاب 


على مجردهاء وأفتی بأن الذمي الذي یسلم» ثم يقل الكفار: أفضل من 
المجاهد ال لأنه يمحو من قله من قبله عند موته» فإنه 
لا يموت أحد إلا مۇمناً؛ وقد يتوقف فيه » الإيمان علد الموت غير 


مول 


. يريد: الأذى المستأصل› ففي «القاموس»: «اصطلحه: استأصله»‎ )١( 


۳۹۹ 


باب الصيد والذبائح 


ملك الصيد -برياً وبحرياً - مَنْ صاده - ولوبلا قصب أو بقصد 
نظره» لرا - بقبضه بیده» أو: اول اا ا اوعدو وبهما 
من ممتنع بهماء کنعام َقَطًا وَحَجّل» بحیت يسهل قبضة بجر 
أو تعطيش بعده: -وعجز عن وصول الماء- لا مجرد الإعياءء او“ 
ق شبکة بها له ولو برد غیره إلبهاء لا بشبكةٍ بلا ْب له 
اوفي: بیت» أو مَضیق لا يلت منه ويّسهل أخذه» أو: أغلق عليه بابه. 
a‏ إجاءُ سمكة لبركة صغيرةٍ يسهُل به 
أخذه» وسقي أرض,ٍ ليوجله)» أو حفرةٍ ليقع فيهاء أو طرح جَرّة ضيقة 
ليدغل. فها النحل فيملكها بدخولهاء کما أفتی به موسی بن الزینء 
أو إمساڭ کلب ونحوهِ ارسلّه وإن لم یکن له ولم ینفلت منهء فل 
ُضولي في عَدُوهِ فوقف» ثم أغراه فَعَدَا وصاد: فهو للفضولي . 

و دا قط الشبكة وانفلت» ولا ما عليه ابر ملك كقص 
جناح › ويملك ا جر الشبكة معه بقوته - وهي تحيره - فيؤخحذ 
بسهولةء لا غير ذلك» وَيّملك دَرَةَ في بطن صي لم تقب في بحر الذرء 


. أي : ليوقعه في الوحل» وهو الطين الرقيق‎ )١( 


۷۰ 


لا غیرهاء ومن أَخَذٌ صيدا من ملك شخص,ٍ قبل أن 
يملکه هو: مَلکه وأ إن لم برض بدخوله» وسمكة وقعت في سفينةٍ 
لصاحبهاء فإن کان فهل هي له أو لمالکها؟ وجهان» ومن بنى 
بناءً ليعشش فيه الطيرٌ ويأخدّه وبيضه وفرخه: مَلَكَهما دون الأم إلا بما 
سَبَق» لا إن بناه بلا قصد» ولا يمك المُخْرمٌ ولا الحلال في الحَرّم صي 
الا 


۹ _- مسألة 
۶ گەت ۴ ا رو ° و 
من ملك صيدا فأفلنّه : أثمَ وإن قَصَدَ التقرّب» ولم يرل ملكهُء قال 
الزركشي : إلا إذا خشي على ولب له لم يصده» أوعلى أم ولد صاده 
دونها» لحديث الغزالة”"“ التي أطلقها النبي ب لأولادها لما استجارت به 
في الأولى » وحديث الحُمُرة التي أخدَ فُرخاها فجاءت وجعلت تفرش 
فأمر علا بردهما إليها في الثانية» وهما- أي الحديثان صحیحان - 
فينبغي أن يجب حینئٍ الإفلات فيهما› قال زکریا: : والظاهر أنه مالم يکن 
الولذ مأكولاً صيدَ ا ذبحه فیجوز» ولا زول الملك بالإافلات› نعم 


)١(‏ أي: القربة والطاعة» بنية الإحسان إلى هذا الحيوان بأن يبيح تملكه لمن يصيده. 

(۲) حدیث تکلیم للنبي ية رواه البيهقي من حديث بي سعيد الخدري» 
وأبو نعيم من حديث انس والطبراني من حديث آم سلمة» قال القسطلاني في 
«المواهب اللمدنية» ٠٠١١ :٠‏ - مع شرح الزرقاني - : «له طرق يقوي بعضها ا 
ووافقه شارحهء آما تسليم الغزالة فهو الذي › قالوا فيه: لا أصل له. 

(۳) وما حدیث الحمرة - وهي طائر صغير كالعصفور - فرواه أبو داود عن ابن مسعود 
بإسناد صحيح في کتاب الجهاد ‏ باب كراهية حرق العدو بالنار ۳ : )۲٣۱/۰( ۱۲۰١‏ 
ثم کرره في کتاب الأدب -باب في قتل الذرٌ ٥۲۹۸ ( ٤٤٩ : ٥‏ ) . وقوله في 
الحديث: تفرش أي : ترفرف وتَقرْبٌ من الأرض 


۳۷١ 


الأصلُ في الصيد الحل حتی َم المانع» ولواباحه لمن أخذه: جاز 
کله لا کر ونحوها یعْرض عنها صاحبهاء» فالأرجح عند 
النووي وغیره أنه يملكها آخذها. 
فادة 

روی آبو داود حدیث: «أقرُوا الطير على مکناتها» - بفتح الكاف - 
أو: «مكاناتها» مرفوعاً - أي : الحديث» وضعُفه)» وأسند البيهقيٌ إلى 
يونس بن عبد الأعلى ج الاي قال : کان الرجل في الجاهلية إذا أراد 
الحاجة اتی الطير في وکره ففرةء فان أخحذ ذات اليمين:- مضى لهاء 
أو الشمال : رجع» فنهى يي عنه» وحکی الإمام وغيره هذا وجهاء 
وذکروا ر اخر أنه ھی عن الاصطياد ليلا وعليه کر ذلك نها 
كذا في «المجموع فبيل باب النذر. 


٠‏ -_- مسألة 
الذبح الكافي : قطع الحلقوم والمريء بحاد -غير سن وعَظم - 


(۱) رواه ابو داود اخر باب في کتاب الأضاحي A RD‏ وهو أحد حديثين 
رواهما بإسناد ا ثم رو خا آخر بإسناد آخحر» وصوبه» وأشار إلى ضعف 
المتن الثاني الذي رواه مع الحديث المذكور هناء فتضعيف آبي داود للثاني 
لا للأول المذكور هناء على أن تضعيفه لعلة إسنادية . أنظر «تحفة الأشراف» للمزي 
۳ : 44 و«عون المعبود» ۸ : ۳١‏ . وأما سباع بن ثابت في إسناده: فلا يضره قول 
الذهبي في «المیزان» ۲ : ۱٠١‏ : «لا یکاد يعرف» لأنه قد قیل بصحبتهء بل ذکره 
الذهبي نفسه في «التجريد» ۲٠۸ :١‏ وهو في القسم الأول من حرف السين في 
«الإإصابة» ۳ ( ۳٠۷۲‏ ) . والحديث ليس على شرط الهيثمي في «مجمع الزوائد» ومع 
ذلك ذكره فيه ٠٠١ : ٠‏ . وأما ضبط الكاف بالفتح: فهذا ضبط البيهقي لها 
.١ : ٩‏ وقيل بضمهاء والأكثر على الكسر. 


ھا 


بلا توان فيه حال کون ج ا مستقَرة» فلو جرحه سبع بقطع في 
الحلقوم» وبقیت مستقرة» فلَبّحه في موضع الجرح وأتمُهما: قال 
أبو مخرمة : ا وليس مقصودهم أن لا يکون في الحلقوم قطع سابق إذا 
بقي استقرارهاء وکذا قال زکریا في «شرح البهجة»» لوقطع البعض من 
تخرم دا وبقیت الحياة مستقرة فقطح الباقي کله من ذکاته : 
تخل» وظاهرٌ جزمه أنها م في المذهب» وأظن في «شرح المنهاج» 
للأذرعي في مسألة السبع مثلهماء فإِن آنهاها جرح السبع إلى عدم 
استقرارها: لم 3 وان قطعَهنما من غير موضع الجرح» وکذا لو مات 
بقطعهما وچرچ أخر معا کخراج حشوتهاء وقد قزر الأصحاب ضبط 
الاستقرار بأنه قد يقن › O‏ فإذا شك فيه فله دلالاث» منها : 
الحركة الشديدة بعد الذبح» کما صححه النووي واعتمده» وکذا انفجار 
الم مع أدنى قرينةء فإن حَصَل اليقين بعدمه لم يدلا على شيءِ» كما 
قال أبو مخرمة» فقد تَمْشي الدابة القوية بعد الذبح» أوفي أثنائه إذا 
انفلتتُ بلا استقرار قطعاً» وعكساً لو عرفنا تقَرُرها ولكن بها مرض أصارها 
إلى ضعف المذبوح ا و و را ا 
قاله زکریا. 

وحيتٌ شك فيه لم يحل وکذا إن بقي شيءُ من البح ثم قطع 
بعد ذهاب الاستقرار»ء أما قبله: فان کان لتوانٍ: فكذلك. کما نصوہ 
وکذا لو رفع يده إعراضاً عن الباقي» ثم أعادهاء أوذبحه من وجهه وقّفاه 
لأنه ذبحانء أما لو قطع الباقي مع فصل يسير بلا توَانٍ: كأنِ- انفلتت 
شفرته» فردها حالاً: فالذي رآه شيخنا الفقيه الإمام عبد الله با فضل 
الحلء قال: واعتمده القاضي إبراهيم بن ظهيرة» وو دة ان النحر في 
الا في الرقبةء فيقعٌ في وسط الحلقوم» فيقع التاخر جاباء 


Vr 


ثم يرج للآخر فیقطعه . انتھی» ورا ی وزکریا ما نقلناه 
من حلَها بقطع باقيهما مع استقرارها بعد فطع سبع أو وني ونحوه 
ف وهو ما يو حذ من تصوير الشيخين التحريم بعوده بعد ذهاب 
استقرارهاء قال القاضي ابن عبسين : فهو المعتمد إن شاء الله تعالى » وقد 
نقل الشيخان عن الإمام - واعتمداه - أن شرط الاستقرار معتبّر عند أولٍ 
الذبح بأول, قطعٍ في الحلقوم والمّريءء ثم لا نَظْرَ إلى ما خْدَّث بالقطع 
إلا أن شارکه لم قطع قبله في سرعة الموت بهء أو بتقصيرٍ في اتصالِ 
ذبحه تهاونا . 


والحلقوم والمَريءُ معلومان» ومن الحلقوم : زأشه المتصل بالفم 
ف لها رارت كتا فاك الففة عدا امت وغل عو أا الل 
ما يؤخذ منهء قال: فهو من الخُلقوم كالحشفة من الفرج» فمتى وجد 
الذبح ومن طرفها شيءُ متصل a‏ إلى جهة ة الفم : حلت الاس 
لا إن ن انخرم ي منه» أو حصل حَصّل القطع بأصل اللسان الخارج عنه إلى 

جهة الفم» وشم الحرقد - بكسر الحاء والقاف آخره دال - کما ذکروه 
في «تكملة» الصنعَاني» وأما ال - بالفتح والتاء اخحرها- فهي ك 
الحلق المذكورة» فلعل ما انتشر في حَضرَمَوّت من تحريم المحرقدة وقع 
في الأصل لما وقع في الجرقد خلفهاء ثم اشتبّه حتى راوه شاملا لما وقع 
فيهما لاتفاق اللفظء أولعله رآه عالم منهم فیهما فأفتی به وانتشر ولم 
يبه من ينظر في ذلك» فجل مادُبح في الرنَدَة هو ما تفتضيه تقتضيه اللغة 
ارات لقراء والأصحاب. وفي كلام «الأنوار» ما يكادٌ يصرّح به. 
و e ul‏ 
العلماء. 


۳Y٤ 


- مسألة 


أفتی او بالعفو عن أ ثر الفضلات التي في أمعاء المذبوحة 
ومصارينها بعد الخرّط البالغ» وأنه لا يحتاج إلى غسلء ولا ينجس 
ما طبخ فيه قال: وهو الذي أعتقده» وأدركت عليه العلماء في الأعصار 
وإجماع الناس على العمل به للمشقة في عُسْله» كما ذكروا في الدم 
الباقي على على اللحم والخارج بقطع عروقه» طول في ذلك قال: وأما 
الكرش فلا بد من عَسلها لسهولتی أقول: وکذا دم البح ونحوو» كما 
نقلوه عن فتوی الغرالي: ومثلهُ دم القلب وسبقه في المصر< إذا تعذر 
غسله بالعفو القلعي» وبالعفو وعدم وجوب الل a a‏ 
وفي مثله من روث الجَراد ونحوه الآتي د الحْلٌ والفاكهة أجاب 
ابن حجر الثاني . 


۲ _- مسألة 


تا السمك والجراي اكل واا انك ال 
على الأرجح» ولو ابتلعهما ين » أو قطعهما قطعتین حلا على الأصح› 
ویجوز قلي السمك في زیت ونحوه ولا کقطعه کما في «الروضة»› 
قال: لأنه صار عيش في الو ي ویکره» ومنعه ا أبو حامد 
بناء على منع بلعه خا وال ابن النحويّ وزکریا ا بقلیه؛ وفي 
«فتاوي» القاضي حسین في جراد غا آنه يذفع بالأهون فالأهون» 
فإن لم يندفْ إلا بالإحراق جاز» أي: بلا كراهةء قال أبوشكيل: 
(۱) الضبط من الأصل»› ومراده المصارين› التي هي الأمعاى ولم أر في «القاموس» هذا 


الجمع «المصر». 
(۲) كذا رسمت في الأصل؟ . 


Vo 


وهو کما قال ابن التحوي يقتضي مَنْعّه اول قال أبو شکیل: وهو ما قل 
عن ا الحسن الأصبّحي» وهو سدیدٌء لإطلاق الأدلة الناسخة لما ا 
على الجواز» لكن الظاهر أنه لا يعد من الکبائرء وال مثله ا 
«الروضة» عند عدّها بقوله» وللتوقف في بعضها ال وأظنني زات عن 
بعض أئمة E‏ ع ويو خحذ ذلك من قول زکریا 
بعد 2 قلي السمك و والجراد مل وفي کلام ابن النخوي 
ماهم الميلل إلى ترجيحه» لكنْ تعليل «الروضة» بان السمك في الير 
ا يدل غ منعه في الجراد.ء لاأستقرار حياتهء فیکون ديا وه 
جزم فيه وفي السمك في «العباب»» أي : وإن کان نفس الاکل لا حرمة 
فيه» وهو ما في «کافي» البنڌنيجي» لکن يحتمل - كما قیل - أنه مما 
يُحرم ابتلاعُهما حييّن» وبمّنع إحراق الجراد أفتى شيخنا عبد الله 
با فضل» وهو مقتضى إطلاق التووي في «الرياض» في ترجيحه تحريمَ 
إحراق الحيوانء وقال شارح «المقنع» من الحنابلة : كره أحمدٌ شي سمكٍ 
حي لا جراد والله أعلم . 


۳ _- مسألة 


أكلت شاق أوعززت عَلّفاً کثیر ا( انتهت به آل حرکۀ المذبوح› 
قذٌْبحت» وشكٌ في استقرار حياتها حینئذ» فلم يُظهر لي فیها إلا 
التخري: اذ لولم تأکلّه صا وکان ذلك حالها: لم تخا وهذا نب 
ظاهر للهلاك› الري مارى» وما ذکره الأصحابُ في المريضة التي 
صارت ا أدنی رمق فان آنها 0 بناءٌ على أصل الحياة» م أن 


)١(‏ علفت مرة بعد مرة. 


۳۷٦ 


حالّها فيها كذلك: ينْدَرجٌ فيه ضعُفها شيئاً فشيئاً مع بقاء الحياةء فذلك 
لاسب فيه يُحالٌ عليه الموتُ إلا ما يَعتاده مع استقرار الحياةء فلا يُحال 
عليه الموت أن يكونٌ سبباً له» ولذلك قالوا: لوذبحها من القَمَّا بحيث 
يسك في استقرار الحياة عند قطع الحْلْقوم : حَرْمَّت لوجود السبب الذي 
يخال عليه الموت» لا بصفةَ تكون مح الحياة المستقرة ة في الدوام . 

وقد نقل الشيخان عن القاضي حسين فيما إذا أكلت ا 
OC O‏ جلها أنه جرم مرة بالتحريم» وقال 
مرة: فيه وجهانء وسكتا اغليه» وغل ذلك يشعر بترجيح التحريم › 
أو جرّمه به بوذن بترجیحه» وبه يشر كلام «جامع المختصرات» فإنه 
قال: يحرم» أوفيه ردد وعادته تقديمٌ الراجح» وهوهنا الجزم 
بالتحريم» وکذا جرم بالتحريم فيها صاحبُ «الأنوا؛ فال وله الو 
کان بھا اة أ و قرحة وصلت بها إلى أدنى رمق فتحرم» وقال زکریا في 
وح ارو في مسألة المرض : ولو بأکلها نباتاً مضرَاًء أي : فتحل مع 
الشك» وهو مختص بضرږٍ یکون به الأكلٌ سيباً للمرض» لا سب للموت» 
فتنبه لذلك» وحاصلّه: حل المسألة والنبات على نباتِ رت افر 
ت یزداد ا حتى تَصلّ لحالة آدنى رمق حل وهو كذلك» وأما 
نبات يودي اکل إلى الموت فتحرم» للشك في سبب الحلء مع ما قالوه 
من السبب المحرّم» وان عر فاخن الاش امار الحاة رشك ف 
بعضهم : : فكل مطالّبُ بعلمه» أو تقليده لعالم. 


٤‏ --_- مسألة 
يحل ما رماه منْ يحل ذبحه» لا أعمی › وهو غير مقدور عليه بتوحشٍ 


(۱) الأكلة: داء فى العضو يأتکل منه . 


VV 


أضلى ]1 و طاریءِ» ککبشٍ فر اوعس فة او قوع فما لا یکن 
E ET‏ 
ولا مدر على رفع بکماله» إذا رمی كل ذلك قصداً ولو إلى أحد صيد 
ر بمحدّدٍ غير عظم, ومات به قبل القدرة على ذبحه» وإن کان 
طائراً فسقطٌ على مستقر أو نحو جبل فتدحرج على جُنبه» أوطير ما 
على وجههء أو في هوائه فسقطٍ فيه » لا والرامي في الثانية في 
ولا ما صَدّمه شيءٌ قبل المَقرء وأ ق البغويٰ بطير الماءِ فيه كل طائرء 
قال الأذرعي : الحل مالم ينغطس بسقوطه فيه والا حرم فظغاء 
نعم لو کان الجرح مُرْهقاً في الحال: ج ج > فلو كان الرامي 
غير ممیز کسکران؛ فقي «الروصة ما يقتضي حرمة ما رماه» وجزم به في 
«مختصره) وفي «العباب»ء وله ضحد الا لکن في کک 
المذهبُ ا وقيل: لاء وليس بشيء. زلا مامات ببندقة 
أو سهم غير محدّد» وحديدة ا وخيط شبكة. أو بشي ءٍ منھا مع 
المحددء قال في «الذخائر» : ويحرم رميه بالبندقة لأنه ب للتآف» 
وأفتى النووي بحلّه» ولعله ببندقة لا تقتلٌ غالباً. 


٥‏ _- مسألة 
AE N TIS‏ 
وأمسکه» وقتلّه قبل وصول مُغریه» بشرط اغارته بإرساله ولو الى صيد 
غیره وان هر بعده» كما اقتضاه کلامهم» وکذا لوط ما رماه أو أغْرّی 
عله غر صك فان صدا ار فل الت ت اغا غلل ا ان 


)١(‏ الأحبولة: المصيدة. 


۳۷۸ 


لا إن ظنٌّ بلا تعيين» أواسترسل بنفسه» وكذا لوأغراه على صي 
فاسترسل» م اأسقديره إلى اغيرة مما ظهر بخذه 'وتركهء كما قاله الامام» 
والفارقي » وابن ابي عصرون» وقرُره النووي» ومن أدرکه وفيه حياة غير 
مستقرٌةٍ سن له دَبْحةُ إراحةٌ» ولا يجب فإن كانت مستقرة وا ي 
أونت مثا - في المد ومات قبل: : حرم ور يسنْ ذب صيد البحر 
الكبيرء و بل یکره» ا صيدٌ وجدَ في جوفه» إلا أن يکون 
متغيرا فیحرم م لانه صار کرجیعه . 


١‏ - مسألة 

وجدت شاة مذبوحة في بل فيه مسلمون وکفارٌ تحر ذبائحهم» ولم 
يعْلّم من ذبحهاء أو قطعة لحم ا حرمت إلا أن يغلبَ 
المسلمون كبلاد الإسلام» فا على ذبحهم »› 2 ال أبو حامد» 
والقاضي أبو الطيب وغيرهم في قطعة اللحم» ومثلها الات بل أولى » 
وبذلك أخذ زكريا وصاحب «العباب» وموسى بن الزين جزماًء وأفتی 
موسی ا آنه لاتخل ذبائح اليهود الذين باليمن اليوم» لأنا نهم 
بنو إسرائيل» ولا دخولّهم في اليهودية قبل نسخهاء بل تقل الأئمة أن كل 
ا اليمن أسلمواء وإن أمكن أن يكون انتقل ا إليه بعد للشك» 
فيجبٌ على الإمام منعهم من ذلك وإذا ابر كتابيٌ تحل ذبيحته أو فاس 


أنه ذب البهيمة : اك 
۷ _ مسألة 
إذا ؤجد فى بطن ذكيّة جنينْ» ولومضغة قد تخططت بالتصوير 
)١(‏ أي: عَلقت. 


۳74 


على الأرجح الذي جزم به غير واحد - أوميتاء أو مات عقب دبجهاء 
أو خرَجَ عَقَبه وحرکته حرکة مذبو, فمات حالاً: حل لا ِن خرج منه 
شيءُ غه ونا مستقرة حتی بح آو پخرجَ میتاء فإن خرج كذلك 
قبله» ثم ذبحت: : حل إن خرج ميتأء ولا يضر تقرُرها بینھماء كما صرح 
ا ورجُحه النووي» خلافا للقاضي» والبغويٰ» وميل الأذرعي» 
فان خرج میتاً فڏْبحت قبل صله قال البغوي : هوحلالًء وبه أخذ في 
«الكفاية» وفي كلام الإمام ما یدل على خلافه» قال زکریا: وهو أوجَه» 
وجزم به في «العباب» . 

أقول(): وقول البغويّ أقربً إلى المنقول في مسائلهاء فإن بقي في 
بطنها یضطرب زمناً طويلاء ثم سكن فقال الشيخ إبراهيم المروزي» 
والبغوي : يحل» وقال الشيخ أبو محمد والقاضي : يحرم» ونقله في 
«المجمو ع عن أبي محمد وسکت علیهء قال الأذرعي : ووجهه و 
وقال الزركشي : ته القاس كن فصر في ذبح صيلٍ وده مق 
الحياة قال زکریا: وفي فان ف واش کا حل ت الماكرل اذا 
تحت وإن لم ينفخ فيها الروح» كالمشغة. 


٨۸‏ --_- مسألة 
يسن عَرْض الماء على الذبيحة» والتسمية عند الذبح وإرسال 
السهم والجارحة» ويكره تركهاء وأن يقول: باسم الله والله أكبر» وتكرير 
التكبير قبلّها حسنٌْء ونقل ابن العمادء والزركشى أنه لا يزيد: الرحمن 


(۱) جاء هنا في صلب الأصل: مسألة» وعلى الحاشية ما نصه: «في نسخة: أقول» فأثبت 
هذه الكلمة لأن الكلام متصل ببعضهء لم يخرج إلى مسألة جديدة. 


۳۸۰ 


الرحيم لأنه لا يناسب الحالًّء ويزيد الصلاة على النبي اة ولا يضر 
ترك التسمية اا بإجماع الأئمة الأربعةء إلا في رواية لأحمد في 
الصيد؛ ومن ذب لغير الله تعالی ولو الكعبة أو النبي آ2 للسلطان: لم 
تحل ذبيحته» فإن قَصَدّه بالنسبة - لكونهما ينسّبان إلى الله -» وللسلطان 
إرضاءَه» أو الاستبشارً به: لم ا وکذا الذبحُ لجن إن قصدهم به 
حرم أولیکفيٌ الله شرُهم فلا يضرُء وقد رَوّى کک والبيهقيٰ()» 
عن الزهري» عر عن النبي ي النهي عن ا : أن ی 
أو يجري عيناً وشبههماء فل ا من u‏ ل القاضي 
ابن عبسين : فيكره ذلك حیث خلت الذبيحة» وحکم ا ما سبق » 
والحديث مرسّل . 


۹ - مسألة 


يحرم اقتناءٌ الكلب» إلا لمن یرید الصيد ابه أو حفط 2 أو ماشية 
أو دار معه» لا قبل تملکهاء ولا لیصطاد به إن أراد الصيدَء ا 
الآن» وحيث جاز لشيءٍ جاز تربية جرو لذلك في کبره» وحیٹث منع : 
َقَص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان» كما صح في الحديث"» وفي 


)١(‏ «غريب الحديث» لأبي عبید ۲ : .۲۲١‏ ومن طريق البيهقي» ۹: ۳٠٤‏ وشيخ 
ابي عبيد : عمر بن هارون البلخيء متروك وكذبه بعضهم» وانظر «فيهن القدير» 
“: ۲۹. 

ه:٥ الحديث في البخاري : كتاب الحرث والمزارعة - باب اقتناء الكلب للحرث‎ ٠۲( 
و( ۲۳۲۳ ) عن أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير بلفظ «قيراطان ورواه في‎ ) ۲۳۲۲( 
)١٤۸١( ٠٠۸:۹٩ الذبائح والصيد - من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أوماشية‎ 
وما بعده عن ابن عمر» ولفظه: «قیراطان». ورواه غیره کثیرون. انظر «الترغیب‎ 
فما بعدها.‎ ٠۵ : ٤ والترهيب»‎ 


۳۸1 


((مسند) الإمام أحمد عن بعضهم : أن أصغر قیراط أو قيراطين کأحد(» 
وروي ا القيراط بتعدّد الكلاب( .» عن جماعة من الصحابة رضي الله 


عنهم. 


(۱( لم ی هذا في «المسندي» إنما الذي فيه وفي الصحيحين وغیرهما أن هذا حاء في 
أحاديث اتباع الجنازة: من صلاة عليهاء ودفن لهاء والله أعلم . 
(۲) يريد: أنه ينقص من أجر الرجل قراريط بعدد ماعنده من كلاب ليست لزرع 


FAY 


٤‏ ه0 


هي : سنة مؤكدة» ولو لحا بمنیْ» وإ أهدی کل عام في وقتها 
E O‏ والجذعة: بنت سنة 
تامة» وكذا ما أجذع - أي : أسقط سنه - قبلهاء فر 
قبل بلوغ السنّ» ويجزىء الذكر والأنثى » ولا تُجزىء مَعيبةٌ بما نفص من 
او ر لا هل اا م د رادا واا 
E‏ الكبش الناتىء في آخرها عظمٌ صغير لتيس بقليل, 
لحم لا قضد کله غالبا وإلا خضي الفخل» ا خحصيتيه لأنه 
طريق إلى سمنه؛ ووا وفاضا ار وذكر أصحابنا أن جَذع 
الضأن أفضل من ية المعزء وروي عن ام سلمة> وتعكشة قال جمهور 
العلماءء صرح به في موضع من «المجمو ع» ؛ ویکره لمريدها أن خد 
شيئا من شَعَره وظفرهء قال إبراهيم يم المروزي ووا ر و 
النووي بعد العشر حتى بُضَحي ولو بواحدة» وتركةُ لمن يضحي 


٠١‏ _- مسألة 
ظاهرٌ إطلاق الأئمة جوارٌ التضحية بالحامل» وهومايظهر من 


TAT 


تصویر م في إهداء الخحمل“ وولادتهاء وقال ابن الرفعة: إنه المشهور»› 
وفيه وجه بالمنع» » حکاه العجلي» قال البّقيني : کک م تصوص 
الشافعي î‏ جوازها اتفاقاًء وذلك تا جل به نقص› 
أو حصل ب فإن ظهر ولم يتفاحش فهو محل الخلاف الذي حكاه 
العجلي» وإن تفاش مع وجزم النووي في الزكاة من «المجموع» 
بمنعها بالحامل» وأطلقء وله عن الأصحاب» وحكاه الإسنوي عن 
الشيخ أبي حامد» والمُولّي» والعمراني» والبندنيجي في «الذخيرة» 
وصاحب «الاستقصاء»» ولإيغي یاه على ظهور النقص› بين 
الكلامين» فقد أخبرني أهل الخبرة أن البهيمة في أول حَملها تنتفخ 
ويظهرٌ فيها السّمَّنء فإذا علط الولد بدأ فيها الضعف» لأنه يتعبها ويأخذ 
من غذائهاء وهو ما أشار إليه البلّقيني» قال الإمام وم ت لري 
وکلامه متعین »› وكذا استظهره الأذرعي فما أظنْ» لکن الظاهرُ المنع 
بظهور النقص وإن لم يفحش» فقد منعوها بأقل من ذلك» كقَطع جزءٍ من 
الان وبذلك أخذ الشريف السّمُهودي 


١‏ -_ مسألة 
م قال هذه هذى أو اة تعبت وزال لك عا ولا تضرف 
فيها إلا بذبحها في الوقت وتفرقتهاء كذا أطلقوه» قال الفقيه موسى بن 
الزين: ومعلوم أا ا ف ن وقال في «التوسط» : وکلامهم 
ظاهر في أنه إنشاءٌ ا وهو بالإقرار أشبهء إلا أن ينوي ا هدا 
بخلاف قوله : ا هدیا قول : وشو تخ ومنه وح أنه إذا أراد: 


TAS 


اني ا التضحية بها غا کما هو عرف الان المطرد فيما يأخذونه 
لذلك: حمل على ما إذا أرادء ولم أ من أشارإليه» وفي إطلاق لزومه حرج 
شديد» وقد صرح الأئمة في العقيقة بأنه يقول: باسم الله هذه عقيقة 
فلان» تم ذکروا جوار کله منهاء وغیره مما يجوز في عقيقة التطوع» 
وکا واحد بلا شك وقد أفتی شيخ الإسلام الل وأبو بكر 
أبن الحسين المراغي العثماني » وعبد الرحيم بن حسین - ولعله أخوه - 
بأنها لا تصیر منذورة بقوله: هذه ضحيتي. بإضافتها إليه» وهي مثل: 
عقيقة ةه فلان. 


۲ - مسألة 
تجوز التضحية عن الطفل من مال وليّه» كما أفهمه كلام الماورّدي»› 
ونقل أبو زرعة عن شيخه البلقيني في شرحه «المنهاج» انه مقتضی نص 
«الأم» وجزم به ابنه في «تتمة التدريب» قال قوی س الرْين : ولا فرق 
من أن تج فقت على :لزل او لاء وفي الاکل منها کلام يأتي» 
ولا تجوز من ماله. 


۴۳ - مسألة 
لانختة ما قطع شيءُ من من أذنها وأبين» وقیل : إن قل لم يضر 
وف الامام یما لا يلوح 0 ن بعيد» واختاره الروياني في نحو 
الانبلة واغتفر او قطعَ ها فاقل» واخمكد ناء واختار 
ابن الحناط اغتفار ما تأکله النار منهاء واسةر تب بعضصهم جوارً مبانة 
۶ وو ت 
الاذن» إِد لا یعتنی بها» وصرح به ابن يونس مع الكراهة. 


TAo 


۲ - مسألة 


اخر وقت اة آخر ايام التشريق» وَمَنعَها الأئمة الثلاثة 
الأخير منهاء وابن سيرين في غير التحر ولو وقفوا في العاشر عَلطاً: 
بالحقيقة لا بما ا أو الثامن: فما بح يوم التاسع تطوعاً قبل ا 
وقح الموقع › والأحسن إعادته إن علم في وقته» قاله الدارمي» اة 
النووي وغيره. 


٥‏ _ مسألة 
تجوز اة بعدد عن واحد» لا بواحدةٍ عن اثنين» فإن محم معه 
غیره بقصد إشراكه في الثواب والبركة - لا في نفس التضحية -: جازء 
وأوجبها او على کل مقي يملك 3 وغيره على الموسر» 
ويكره تركها للقادر» وتسقطً الكراهة بتضحية أحد أهل البيت» قال 
الماوردي والرؤياني : ومن ضخځی بعدد: ا ا في أيامهاء وصوب 
النووي تعجيلّها كلّهاء للاتباع في الهذي . 


٠٠١١‏ - مسألة 


يجب التصدق بشيءمن لحم ا ة التطوع نيا » وما كثرَ أفضل» 
قال في «الأسنى» : ولا يجزیءُ عن غير اللحمء کالجلد» والكرة ٤‏ 
والکبده رال وفرط ور الاك سينا والإطعاءُ ولو لغني 
لا تمليكأًء ويجورٌ للفقير» قال النووي: ومقتضى مذهبنا جوا إطعام 
الكافر مها درن الراجب رك فة التحى الطرى وجهين رضح 
المنعٌ» وص عليه في البويطيء ولم يمر به النووي فذكر ماذَكرء أ 

الواح إذا دحت في وقتها: فالڏي رجحه في «المجموع)» في موضعين 


۳۸۹ 


اغ المتاخرون: منغ أكلها وما وَلّدته» بل يتصدّق بكليهماء ورجُحا 
في «الروضة» و في موضع من «المجموع» جوازه من المعينة ابتداءً: 


ص 


LS‏ لا ما التزمه أولا في الذمة ثم عينها له. 


۷ - مسألة 


ا عن غیره إلا بادنه ا ویحث الرافعى جوازه عن 
الميت» وهو ما أطلقه العبّادي» واختاره شيخنا ابن عبسين . 


۸ -- مسألة 
إذا دبج الأضحية فلا يجورٌ إتلافُ شيءٍ من لحمها ولو تطوعأًء كما 
نقله النووي في «المجموع» چ الأصحاب. قال اج فإن تلف 
ااا غلى ما يجت عليه القضدق به الم يارمة :بده ولو بتطير علية: 
ويأثم الحامد كما مرب قول وفي تضمینه وفيه: لوقال: 
جفلت. هذا المال أو الدراهم - ضيندفة :ت تعينّت لذلك على الأصح 
كالأضحية؛ ولا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحيةء فو 
موضعه» فلا يجورٌ لهم بيع شيءِ اجات إن كانت رعا كنا 
صرح به الأذرعي في «شرح ا ولهم الأكل والإهداء مر 
كالموروث. قاله العلماءء قال اسک زلا نورت عنه» لکن ینبغی 
کون لرا رك ولاية القسمة والتفرقة کما کان للمورٌث» قال: ولا تغل فيه 
ولا يكل ذلك بما في «فتاوي القفال - واعتمده ابن الرفعة -: إذا 


(۱) کذا» ویحرر. 


FAV 


a ا‎ 0 u 
E حیاته » ر ر‎ 
بختص به : : ممتوح فيما يظهرء وإن قلنابيقاء الملك للمضكي في أضحية‎ 
التطوع» للتعلّق اللازم به» 8 من نقل الملك بدا کالمرهون› بل‎ 
أولى » وهل يجوز للولي أن بصم منها الفقراء والمساكين؟ فيه نظرء ولم‎ 
أجد جده منصوصا مع کثرة المفيئن عنه» والظاهر جوازه» بل وجوبه فيما لم‎ 
SC Ss 
وكونه هو الأصلَ الذي شرعت التضحية لأجله.‎ 
وإنما جوز الأكل ترخيصاً كما عُلم من الدّين» في منع النبي ية من‎ 
ادخارها بعد ثلاث عند حاجة الذدّافة(› إليها في عصره َء وإن كان‎ 
لزوال ذلك فإنه ر به أن س فیهاء قال‎ 
ا‎ E يتصدّق 8 فالظام جا لامها خا إن کان فقيرا‎ 


$ 
f 


)١(‏ هم جماعة الأعراب يردون المصر»ء يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث مسلم في 
کتاب الأضاحي ا ما کان من النهي م أكل لحوم الأضاحي . ٠١١ : ١۳‏ 
عن عائشة: دف أهل أبيات من آهل البادية جفرة الأضحى ى حين حلول عيد 
الأضحى _ فقال رسول الله با : «ادخروا لاا ثم تصدٌّقوا بما بقي». .. ثم 
قال ب : « إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دَفت» فکلوا» واڈخرواء ا 
وأصله في البخاري : كتاب الأضاحي - باب مايؤكل من لحوم الأضاحي ٠١‏ : ۲۳ 
٥٥٦1۹ (‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع. 


FAA 


هنا: يمنع» لأنه یتحدٌ فيه وض وإقباضه» لأنه هنا نائبُ المالك» 
والمالك له الاستبدا“ بذلك» قال ابن حجر الثاني : يمتنع أله منها 
لأنه إنما ينوب عن المحجور في ولاية التفرقةء أما الأكل فلا لاتحاد 
إقباضه وقبضهء بناءُ على أن من أوصيّ إليه بتفرقة مال على من هم 
۷ ا ا و ا و ا غا ار کر 
أقول: إنما يمتنع N‏ لأن اسم التفرقة لا يتناولهُء > فلو صرح له بالآحذ 
لجاز» كمن وص له بعین : له أخذها وإن كانت وديعة عنده» وكذا 
هنا: لوکان شيءُ من ا a‏ عند فقیر جار أن يأُذن له في اة 
نعم الظاهرُ آنه لا يجوز له الادخار ا بنفسه إن لم یکن فاا إذ 
لاحقّ له فیهاء بل يرد ما يراه صلاحاً للمُْلّى عليهم ويتصدٌق بالباقي 
في الحال» e‏ نین مز لکل منهم ما یتاج إليه قبل إن 
رآ وان اتفقت تفقث حاجتهم وضاق الشيء: وزع عليهم بالسوية تشبيها 
بالغانمين في طعام الغنيمة قبل وصولهم أوطانّهم» فيكون كل مختصاً 
OAR‏ 

ويتعيّن التصدّق إذا كان الصغير ضعيفاً لم يبلغ أن يأكل اللحم 
وخش تغيره» إذٌ لا يُمكنْ نله وقال ابن حجر أيضاً: بل للوليّ إطعامُ 
الفقراء منها ما شاء من غير قيدِء ولا يَبعْدٌ لزوم إبقاء قدر حاجة الطفلء 
وله إطعام الأغنياء وغيرهم بلا تمليكِ» بل والهرة ونحوهاء ولا يجوز ذلك 
لمن أضافه م منهم آو آعطاهء قول : وإذا منعنا الوليّ من الأكل لاا 
فالظاهر أنه جور له رقف للحاكم یادن له كغيره» وليست كالوصية › إذ 
منعْهُ لما أوهمت من منع أخذه. والله أعلم. 
(۲) في الأصل: مختص . 


۴۸۹ 


وهنا(') ما تة تقر لي بعد النظر ال وان کان قل بخلافه سا 
وطاعة» وهو أولى» فلينظر فيه» وإذا ضځّى الولى عن صغير من مال 
نفسه» قال شيخنا عبدالله : فالظاهرٌ من أكله منهاء لأنه يتقدّر أنه ملكها 
في ضمن التضحية قبلهاء أقول: وما قدّره ظاهراً ممكنّ إذا كان الوليّ أبا 
أو جدأً يتولى طرفي التمليك إن منعناها من غيرهماء وفيه نظرء وقد مر 
جوازه من الغير من غير ذكر تقدير انتقال ملك إليهء فليكونا مثلهء قال 
شيخنا: ولا يجزىء ذلك في العقيقة عنه» لأن الأب مندوب إليها لنفسهء 
أقولٌ : فا أن تكون الضحية مها ويتصرفٌ الأب فيهما كضحية نفسهء 
وإما e‏ منها غير الأب الحا وتصح منهما بتقدير انتقال الملك» 
ثم يتضیق 4 تضق الأمر فيها بان يعّم منها الصبي فقطء ويكون في التصدٌق 
بشي ۽ منها ما سبق في لحم الأضحية المخلف عن الميت. وفي ذلك کله 
ل أزالها الله تعالى وسائر الظلمات بنور الإيمان والعلم والهداية. 


۹ - مسألة 
ما وجب التصدق به يتَصدّق به على أهل موضعهاء فان نقله 
فكالزكاةء والأصح منعْهُ وأما المتطوع بها إذا أراد تقل لحمها ليأكلّه 
أويطعمه : فلا شك في جوازه» وقد ثبت فعلَةُ للنبي ياء والظاهر أن 
التصدٌق منها بما زادعلى الواجب كذلك وإِنْ أطلَقَ بعضهم مَنع نقل 
ي فیحمُل على ما ذکرناء ویْسنُ ان يکل منها ما تيسّر» ومن الکبد 
أفضل» وأن يكونَ أول مأكول, له يوم النحر. 


)0( کتب على الحاشية : «وهذا» فأثبته› وفي صلب الأصل : وهنا . 


۳۹۰ 


١‏ _- مسألة 


من اكل أ ولم يتصدٌق بشي ء لزمه قدرُ وهو في 
التطوع أقل جزءِ يتصدَّق به فوق القدر التافهء فیغرم قیمته وب يشتري بها 
لطا وان شارك به في مثلها e‏ ثم EE‏ لذلك: فهو أحسن› 
وقيل : يتعيّن ذلك إن أمكن» ورجح بعضهم في موضع من «الروضة» . 


کره ه بعضهم هذا الاسم es‏ ونقلّه عن أصحابناء 
وفي الخبر ما يؤيده(» لکن ف اوحار وكثرة ا E E‏ 
عدمها» لکن الاوْلى اجتنابه» وهي ا لمن عليه نفقة نفقة الطفلِ فض 
إعساره» الات ثم ابائه ثم الأ 0 ابائها وإن لم یکن LS‏ 
في «التدريب» : ولا ق عن الرقيق اة إذ ا له ولا ابوه لأنه 
لا تلزمه نفقته» وتسنْ عمن مات ولو قبل السابع » کما جزم به في 
«المجموع» خلافا لما قى «الروضة» ومن تبعهاء ومن أب کافر عن طفل 
حكم بإسلامه لإسلام أمه» أو أصل غيره: كفطرته» كما في «التدريب»» 
لاعن سقط لم ينمخ فيه الروحء کما ذکره الرَركشي وغیره. 


۱۱١١‏ - مسألة 


أقلها شاة» ولا یجزیءَ أقل» ولا عن انين › ولا نتيا أضحية 

(۱) یشیر إلى مارواه أبوداود اخر كتاب الأضاحي ۳ : ۲۹۲ ( ۲۸٤۲‏ ) من طريق 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» أنه ية سئل عن العقيقة؟ فقال: «لا يبحب الله 
العقوق» قال : کأنه کره الاسم . 


۳41 


ل ا از الل عن جنابة وجمعةٍء وهو بین العف 
إذ لوصح لأجزاً م من ندر التضحية مرتين شاة» كما يغتسل مَنْ عليه غسل 
جنابتین › أو مع جين سل س الف منها كالاضحية لک 
يجوز هنا بمطبوخ ۳ هو أحب» وسن إعطاءُ قابلة ولادتها رجلهاء قال 
زکريا في «شرح المنهج» له: ولو هدي منھا لغني شيءُ مَلکه» 
لا كالأضحية» فإنها ضيافة من اله عام و فوت على الولي إلا إذا بلغ 
الطفل فيقع الاستحباب في و حنی يموت » وحیث ارت فينبغي أن 
تکون في کم سابع من الولادة کرد الأسابيع أبداً). 


۲ _- مسألة 


ا الولد باسم حسن» وأفضل ما عبد لله ومحمد» 
وأحمد» وتكره بنحو: حرب» وشهاب» كما نهي عنه» ا الدين 
في الظاهر» كما أطبق الأئمة على استعماله» وسن قلبٌ ما کره بغیره 
وأفتی أو كاف اله : بالله وكيل » أو وكيل › اوو کا إذ قد 
و يدعوه بذلك» فيمتنع عن قوله» وأجاب بعض الفقهاء من اليمن 
E‏ وبعضهم من مصر بحرمته» ومنعه و بأن 
الاسم إنما ومع بجملة الكلام المرب لاباسم الهء ويسسّى يوم 
سابع ولادته» ولا باس به في يومهاء سيما من لم ينو ان يعي في 
السابع. 


RE ۱1۳‏ 
العامة تروي حديثاً عنه ية أن منْ حلق رأسة أربعين مرة في أربعين 


)١(‏ من حاشية الأصل»› وهي أولى مما جاء في صلب الأصل : أولا 


۳۹۲ 


ارا ار فا قال أبو مخرمة : ولا أعرف في ذلك شيئا بُعتمد عليه 
والقياس فاه يوم الجمعة» وقد سمعتثت امي الحديث الذي یذکرونه 
لته بي ربعين حَلقة في اربعين اربعاءء لم خلا حَلْن في غير 
الراب وقد حَصل لها مطلوبها بحمد الله E‏ وقد روي 
دت من بلَخه عني فضيلة فَعَّمل به كان له ذلك وإِن لم أله أو نحو 
ذلك ). انتهی بمعناه. 


٤‏ - مسألة 


ل وتر وعنل النومء وتثلیتُ کل ن اک والاذهان غا 
ا دعل حفاف الأولء وتقليم ا ولو من زائدة» ویکره إفراد يد 
أورجلٍ به یلا عذر» والاولّى في اليد ما ذكره الغزالي ا دا ن ا 
اليمنى» ثم الوسطى» فإلى خنصرهاء ٹم خنصر اليسرى إلى اخرها 
متتابعةء ثم إبهام اليمنىء واستبعد النووي تأخيره» بل يقَدّم بعد 
خنصرهاء وروی صاحب کكتاب «المعين» حديث: «من قص أظفاره 
مخالفا لم یر فی عینیه مد والعبّادي حدیث : «فرقوها فرق الله 


(۱) رُوي عن انس عن جابر مرفوعاً لکن بلفظ: «من بَلَه عن الله عز وجل شيء فيه 
فقا فاخ نا مانا ورجاءٌ ثوابه: أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك». كما في 
«المقاصد الحسنة» ص ٠٠١‏ » و«حاشية المدابغي» على چ ابن حجر الهيڻمي 
على الأربعين النووية ص ۳ و «فیض القدیر» ٩١ : ٦‏ وعروه ای ای الشيخ 
ابن حيّان في «كتاب الثواب» و«مکارم الأخحلاق» و«جزء الحسن بن عرفة» 
وابن عبد البرء وابن عدي » وانظر «المقاصد» لشواهده. 

(۲) «قال العراقي : لا أصل له البتة» كما في «شرح الاحياء» ۲: ٤١١‏ . وأما الحديث 
الذي بعده فداخحل تحت قول الزبيدي نفسه بعد أسطر: «الصحیح أنه لم ثبت فيه 
شيء يعتمد عليه وإنما هو من عمل المشايخ». 


۳4۳ 


2 واختاره ابن الرفعة وغیره» قال البلالي في ور الإحياء» : 
خنْصِر اليمنى» ثم ال ك الا ف رعا 
لمسبحةء ثم قم مش الیسری» س وفي الرْجل: يبدا 
بخنصر اليمنى» ثم مايليها متصلا إلى خنصر اليسرى»› کالتخلیل» 
TT‏ > فقد قیل : من حك به له تود منه دای 
وینبغي کونه يوم الخمیس(“ او ف الات 
وأفضلةُ إحفاؤه بحیث بين حمر الْشَفَة» فلو استأصله كره» وكره بعضهم 
حلم قال الزركشي : وليس كذلك فقد رواه النسائي في ۰ 
وروى الطحاوي سنة ر الأئمة الثلاثة ؛ ويكره القزع» وهو: حلق بص 
الراشن دون بعضٍ مظلقا وخصّه بعض أصحابنا بترکه مواضع متفر قة» 
رکا نخان ال2 اما ا والقفُا فلا باس بهما للغلام» وَجَرَمٌ به 
الإمام ا ش آبي غ الخضرمي التريمي في كتابه «الإكمال لما 
وقع في التنبيه من الإشكال»» وفي ا : أن عبدالله بن 
جعفر) E‏ نافع فشر حديث نهي القع بما سواه» قال شيخنا 


٤ 


جر 


(۱) فيه حدیث مسلسل» لکنه ضعیف لا يصلح للاعتماد. أنظر «شرح الإحياء» 
و «المقاصد الحسنة» ص ٠*٦‏ . 

(۲)فیه حدیثان تالفان . أنظرهما في « مجمع الزوائد » ٠۷١ : ٤‏ لكن أنظر «سنن 
البيهقي» ۳ : ۲٤٤‏ . 

۳ کأنه في «السنن الكبرى» ٳذ لا شيءَ فيٰ «الصغرى» ۸ 1۲۹. 

. في «المصباح المنير» : الق ا الطرة وهي الناصية تقض حذاء الجبهة)‎ )٤( 

ره البخاري : كتاب اللباس - باب القزع ۰ : ۳ (۹۲۰). مسلم : کتاب اللباس 

. باب كراهة القزع ١ : ٠٤‏ 

)١(‏ هكذا في الأصل» وهو تحريف» صوابه: عبيد الله بن حفص» وهو عبيد الله بن 
عمر بن حفص العمري . والراجح أن التفسير لنافع» لا لعبيد الله» ولا لعمر بن نافع . 
أنظر «الفتح». وتفسير نافع الذي في مسلم مثل تفسير المؤلف له. أما تفسيره عند = 


4٤ 


عبدالله با فضل : وهو المسمّى عندنا: العف - بالضم ثم السكون۔» 
أقول : والمراد ا هنا من لم بلع كرا و في الظاهرء 
ویکره الأخحذ من اة وال وأباحه n‏ السلف فيما زاد ی 
و الف من اللحية» و ف الابطء ا الغانةة وللمرأة نها 
ولا يكره غكسهماء فالوا: وف شعر الأف اركرهة المحت الطبرى) 
ای بل ا لحديث ورد فیه» قال ابن لنځوي في «رهادیه») : 
وو مارو أبونعيم في الطب عن ع بسر المازني 
رفغا : »ل تنتفوا شعر الأنف› فإنه ورت الأكلق ولکن فط فصا 
ودکر بعصم حدیثاً أن في بقائه ااا من الجذام”» کذا في البلالي» 
ويس حَلق الشعْر حول الدَبْر» ویحرم الرشمٌ د٠‏ فعلا وأمرأً وَسَبَقَ 
حکم نجاسته في شروط الصلاةء ویحرم e‏ اشر بشير أو غير کما 
في es‏ لا بلون المخالفة للرينة› ونمض الات بالاخذ من 
جوانبه» ووشر ر الأسنان» وال بالسواد» وخ الشعرء وتخير 
الوجنة بالحناء ونحوه» وتطريف الأصابع © به مع سواد» إلا بإاذن چ 
= البخاري فلفظه: إذا حلق الصبي وترك هاهنا شهرةء وها هنا وها هنا. وأشار إلى 
ناصية وجانبي رأسه 
)١(‏ العنفقة: الشعر الذي في وسط الشفة السفلى . والشعر الذي في جانبيها: سحفتان. 
(۲) لفظه: «ثبات الشعر في الأنف أمان الجذام» رواه أبويعلى والطبراني في «الأوسط» 
عن عائشة» لکنه ضعيف جداً . أنظر «فيض القدير» للمناوي ۲۸١ : ٦‏ . 
)™( قال في «المجموع» Lo, : A4 : ١‏ استحبابه : فلم أَرّ فيه شيئاً. فان قَصد به التنظف 
وسهولة الاستنجاء ء فهو حسن محبوتب) . 
)٤(‏ هو: غررٌ ل في جزء من البدن ووضع (النيلبخ) على الموضع ذاك. ليخضرُ 
ويمكن ذلك الل 
)٥(‏ هو: ترقیتق الأسنان» وكان مرغوباً عندهم . 
)٦(‏ خحضبها بالخاء. 


۴۹٥ 


أو سيد في ا إلا الك کذا و وأطلق في «التحقيق» مَنْعَ 
الوصل» والوَشرٌ كالوشم» وينبغي کون التنميص كهماء لاستوائهما في 
حديث النهي عنھما(؟» ا ا الصبيان والبهائم اخرٌ النهار إلى 
ذهاب فحمة اليل وإطفاءُ المصابيح› وإغلاق الباب» و الأواني 
ولو بعر ضٍ عو فوقهاء أو إكفاوؤ هاء وإِيكاءُ السقَاء“ عند النوم» ويسمي 


الله عند الكل . 


٥‏ _- مسألة 
الفرع - بفتح الفاء والراء ثم مهملة -: أول ناج البهيمة يذبّح ولا يمك 
رجا ار 6 وفي نشلهاء والعتيرة - بمهملة ۳ مثناة من فوق -: 
ا تذْبَح في في العشر الأول من رجب» وردت أحاديث بترکهما» 
ونطلههاء: ومذ بنا سما في رتبة دون الأضحية › وأنه لوترك الفرّ ع حتى 
ET OTE‏ يجڄعَّله سبیلا: فأفضلٌ» وأنه لوتر في غير شهر 
رجب کان حسنا» وينبغي تحرّي جهة البرٌ فيهما وفيما يصح أن يضرف لله 
ا 
۱١‏ - مسألة 
نھی رسول الله يو عن معَاقرَة الأعراب. أي : عقر کل واحد 


)١(‏ يشير إلى حديث: «لعن الله الواشمة والمستوشمة. .» وهو في الصحيحين وغيرهما 
عن عدد من الصحابةء والوشر جاء في رواية أحمد ١‏ : ١٠١٤ء‏ وانظر التعليق على 
«مسند عمر بن عبدالعزیز» للباغندي رقم الحدیث ۲۹ 

(۲) فحمة الليل: أوله 

(۳) ربطه. 

)٤(‏ رواه ابو داود في کتاب الأضاحي باب ماجاء و في اكل معاقرة الأعراب ۳ : ۲٤١‏ د 


۳۹٦ 


منهم دا من إبله ا لغيره» وعن اگل طعام المتار ر أي : 
المتنازعين فی الفخار به. 


= (۲۸۲۰) عن ابن عباس . 
)١(‏ کذاء والرواية بياءین : المتباريين . روأه ابو داود فی کتاب الأطعمة - باب فی طعام 
المتباریین )۳۷٠٤ ( ۱۳۲ : ٤‏ عن ابن عباس» لكنه رجح أبو داود وغيره إرساله. 


۳4۷ 


پاب الأطعمة 


اا قوله ا «یحل لهم الطب ت ويرم عليهم الخْبّائث»» 
و ال «ّل: لا أجدٌ فيما حي إل مُحَرّماً. . .» الآية. أما 
الحيوان: فقد نص ہی الشار ع کا على جل اشيا : 5 والبقر» والغنم» 
وصیا ال کالظبي» والوعل» والخيل» ومر ا والأرنب» 
والضبع» وأكلَتُ أشیاءُ بحضرته کالضت: وعلی حرمة أا کالحمر 
الأهلية› والبغل› والهرة» ونھی عن آکلِ کل ذي ابض السباع» ودي 
مخلّب من الطيرء ومن الأول: م الوحش»› لا الضبعٌء > لأضعف تأیه . 
وكذا أمر لا بقتل اا ونی عن أشياء» وذلك ينافي ذبخها للأكل. 


وير 


فمن المأمور بق بقتله: السبع الضاري والخاتة :لفو اسي الخن 
ولو في ال وهن : الغرابٌ - غير الزاغ وهو: الصرع 2 ا 
وهو حلالٌ على e‏ ا اة ت والفأرةء والكلب الي 
وفي معناها : کل مُوذ: کالنسر» والعقاب» والبرغوث -وهو: الذرذير 
بلغتنا» بإعجام الذالين -» الىق وهو الكنّن - کصرّد -“ والرنور - بضم 
الزاي - وهو: الذبْر. 

ومن المنهي عن قتله : الل والحُفاش - بصم 0 طائر دون 
العصفورء لیس بجناحيه ریش »› رخات یشه الفأر ا : الؤطواط 


۳۹۸ 


اسا - والخطاف - بض وله - فوق جه اوق الساجدة ول رل 
الموسوسون» وتکبّر جثته کثيراء قال زکریا: ویسمی عصفور الجنةء 
لزهده فی أقوات الناس» والهذهدي والضفدح» ا قال المتأخرون: 
أي : الکبرٌ السليماني المستطيل بدقة» کما قاله الخطابي» والبغوي في 
«شرح السنة» في اخره» بخلاف الصغير» فإنه من النوع الأول» أي : 
المؤذيات» وكذا المعروف بالسْبّخ - بفتح الموحدة ثانيه ثم المعجمة - 
لأنھما يلدغان» وصرٌح به الصيمّري؛ ومنه المنهي عن قتله : : الصرد - بضم 
وله وفتح انيه - وا ی بلغتناء فوق العصفور» أبقع» ضخم 
الأطراف. و انه یکبر فیکون e‏ ا به المعروف عندنا 
بالصلعا: صغيرة تشبه لون صورته» وقد قيل: إنها تكبّر فتصير أخطّب» 
وقد أفتى بتحريمها شيخنا عبدالله با فضل لذلك» ولأنها تأكل العذرة. 

ومن الخبائث: الغْدَاف» وهو: عراب صغير“ يكون رمادىّ اللون» 
کون اساد e‏ عندنا: ام رمادء وأم سويد» 
ات رانو الصاف < كال طافت . وخمار بان وه دت 
العشر عندناء ا كالجحمة”“ - بتقديم الجيم -» والفخسوس ‏ 
بفاء ثم سينين مهملتين -» وسائر حشرات الأرض» ومنها: الشنظي - 
بمعجمات ثانيه نون - كما نه عليه بعض أئمتنا المتأخرين» قال: وإن 
کان أهل وادي يأکلونه خلا وأفتی تله س E‏ 
ذکره لي 8 هل العلم والدين» يعني : إن کي کل فرد منه» 
وما أظنهم يفعلونه» وإن لم يفعلوا فهو ميتة محرمة بالإطباق. 

ات ا کا و 
)١(‏ في «المصباح»: «غراب كبير» ويقال: هو غراب القيظ» وجزم به في «القاموس» . 
(۲) كذاء وفي «القاموس»: « وكصرد - أي : حم : طائر» . 

۳۹۹ 


- بصم الحاء _- عندنا- والحمام الذي منه و فت بفتح العين -» 
والفاختة وهي : السخيرية E‏ ا e‏ 
الجن والنون -“ ر طير الماء حتى الأبيض» إلا اللقلق› وها 
العنق» یاک الحيّات› ا إذا طار» لننة وسائر حیوانه گال > 
وهو: اللخ“ ۔ وکلبهی وذوات الث وإ ماتت» لا ما فيه ش کالحة 
وإلا الضفد والسرّطان - ویعرف بباحيشي - دمثناة تحت بعد الحاء ثم 
شين منقوطة -» والتمساحء والسلَحفاة - بضم السين: وفتح اللام = وهی 
الحمسة نک الحاء -» وفي اللشناس وجهان»› وقطع في «الروض» 
و «العْبّاب» بتحريمه» هذا ما في «المنهاج» و «الروضة» وغيرهماء لکن 
في وجي بعد ذکره قال: الصحيح المعتمد جار ميتة البحر إلا 
الضفد» وتخيل ما ذكروا من حرمة غيره لاا على غير ما في 
في قال ولا شك في استفناء ما فيه 
انا 8 فيه وفي ا کما صرحا به» ولأنها م تة إلا في 
الحمسة فإن من العرب عندنا من 5 زا ا وصخح زکریا 
في «فتاویه» تحریمها. 

زا آمر بقتله : کل مؤذ لانفع فیه» کالبعوض» والقمل» والور ې 
وفي قتله فضل عظیم کما صح 0 

وأما ما ينفع ا فلا يۇمر به لنفعه» ولا یُنھی عنه اه 
)١(‏ في «القاموس»: سمك بحري . 
(۲) في صحیح مسلم : كتاب قتل الحيات ونحوها ۔ باب استحباب قتل الحيات ونحوها 


۳۸٢ : ٤‏ عله روايات في ذلك» منھها حديث أبي هريرة «من قتل وَرَغاً في أول 
ضربة كتبت له مائة حسنة» وفى الثانية دون ذلك» وفى الثالثة دون ذلك». 
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كالصقر» والفهدء والبازي» فإنها قد تعلْم؛ ويحرم قتل کل مأكول إلا 
لدع صياله» أو ڏبحه لأكله» ویره قتل ما لا ينفع ولا يضر من غیره 
کالځنافس» لکن قل إ6 الججمة نض فورم عضا ويجرح» فإن 
صح ندب تَتلُها» وكالجّْل - بضم أوله وح اولان ال 
الرافعي ثم الإسنوي وغيره: وکذا NF‏ غير العقور بلا نفع » وجزم به 
في «الروض» و «العباب»» وحکاه في «الروضة» وأشار إلى نقل في 
E‏ 
فيهما: والأمرٌ بقتل الكلاب منسوخ» وسواء الأسودٌ وغيره. 

ومن المحرم: ما تود من مأكول,ٍ وغيره» کالسفع بين الذئب 
والضبّع » فإ حَمّل به محترم كحَمْل الفَرس بالبغل: جَرُم ذبحهاء نقله 
في «العزيز» عن الشيخ أبي محمد وأقره» وکذا الإسنوي» وأهمله في 
«الروضة»» ویحل ما بين حلالین کمعز وظبي» وفرس وثور» وحمار 
ن ولو وَلدّت شاة سَحلة كالكلب» ولم تَر كأباً ترا عليها : 

حلت والوَرَّع أن لا نوكل قاله البغوي وقرروه» واقتضى نا حت رأینا 
سیوا ارا عل غیر جنیو وات الم ہما نه ف للازي: نعْطیه کم 
ا إليه من الحرمة لطبا ور ها ا ات م الل تناسبها 
عادةء وهو الظاهرء إذ لا سبيل إلى علمه إلا بذلك» وخب الام ومراقبتها 
فة وفي کلام الإسنويٌء والأزرق» وموسى بن الزين ما يؤخذ منه 
ذلك» ونقل الاذرعي عن الحنفية في شاةٍ جاءت بولبِ يداه يدي شاو 
Sl BE U‏ 
(© ذا وني الفا : «ورم یرم . 
(۲) «هو داء يشبه الجنون» يأخذ الكَلبَ فيعقر الناس». من «المصباح». 
(۴) كذاء ومعنى تع في اللغة : قاءء ولامعنی له هناء وصوابه : تى » يقال: تَعّْت الشاة : صَوَبّتْ . 


٤١١ 


> فان عوی وع : اطم اللحم: فان كله فكلبُ» والشعير: فان 
أكله فشاةء لكنْ لا يؤکل ا وإن اکلهما لم,ٍ كل لالجد ول 
مُسخ حیوال حلال إلى صورة محرّم : : فيظهر جله» عمل بالاصل» وفي 
عکسه حرم » ونقل ابن حجر في «شرح البخاري» في الذبائح له فیما 
لم يبق له ار ر صلا کالضبٌ إن تبت مسخه وقد بين الأئمة في 
المصنفات کثراً مما جل وما يحرم من أنواع الحيوانات. 

وأا غيره: ل طاهر لا یضر ولا کر فحلالٌء إلا المستقدّر: 
کالمَنيٌّ والمْخاط لا لعارض, اا کا الأيدي» مالم يضر 
وما ضر - قال الأذرعيٍ رو ا ا اقا - فحرام» کالزجاج ٤‏ والتراب 
والحجر الضارينء والافْيون وال وإن قل لالب اش أو قليله 
مع غیره لحاجة حيث غلبت السلامة.» ووردت النهي عن اکل 
الطين لم تصح» قال في «المجموع»: قال إبراهيم المروزي : وينبغي 
أن یکم بالتحريم إن ظهرت المضرّة فيه وأقرهء وجزم ما 
وإن قل » قاله القفالء والقاضي › وتبعهما في «العباب» قال: كالقطاط - 
يريد طينَ الجبل الذي يُخلق بين أجزائه - وقطع به الروياني فيما ضر 
لكثرته أوغيرهاء لاغيره ونقله عن ي طبرستان» قال في 
«الذخائر» : لا يحرم على من اعتاده ولم تر وکذا صرح به السبكن 
في باب الرباء واقتضاه کلام البيهقي في قليلهء قال ابن الرفعة: 
والطفل”“ في مصر في معناه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أنظر «المقاصد الحسنة» ص ۸۰ › و« فيض, القدير» ٦‏ : ۸۳. 

(۳) یرید : الطين اليابس» وصواب اسمه : الطمَال - بضم الطاء وفتحها کما في 
«القاموس» . 
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ويحرمٌ جلد الميتة وإن دُبغء لا المُدَكاةء قال البلّقيني : وكذا يحرم 
2 ما لا يؤكل» فقد نص عليه في «الام» وفي «التتمة» و «البحر» 
و «النهاية»» وليس لغيرهم من ا وفي «المجموع» : إن قلنا 
بطهارته ا ا حل بلا خلاف» لأنه غير مستقذرء وجزم في 
«العباب» بالمنع» ويحرم م أكل کل نجس لا یعفی عنه إلا دود د المطعوم 
معه لا وحده» حتی لوَنْجُس فَمُه لم يَجْرٌ له کل أو شرب مالم بطهره بطهر 


۷ _- مسألة 

من شك في نباتټ أولبَنِء أهوسّم أومن مأكول أو غيرهما؟ ح 
تناوله ؛ أو في طعامٍِ کال مانغا جمد ) ثم وجد فيه عينٌ : نجسة» أوقعت 
قبل جُموده سجس بها ويرم م بعده فتطهُرَ وجل : يحرم إِذ 
الأصلُ حلَه - وإن ظَنّ سَبْمّها. ومن وقع في مرقَةَ ن ela‏ 
ما فيه » أو في طبیخه نحو ذباب ونمل : فتهراً ومارجه : خل» لأن 6 
لاستقذاره» وقد عدم باستهلاکه؛ أو جُزء آدميّ ميبٍ» قال الخزالي : : حرم 
ولو بوزن داني لحرمتهء وتبعه ف «العباب»»› وصخح في «المجموع» حله 
کالأول» لاستهلاکه» کنجس يقع قاي ماءً واستهلكڭ : فلا یمنع منه» 
بقلتي أو نحو طائر مما َم » لحْبثه أو موته : حرم كله . 


٨۸‏ - مسألة 


ا ا حاف مزا ازا ا - كل ما يدفعُةُ سد الرّمق» 
أو ما يقويه لمشي يقع به المَهلكة لا غیر» من حرام وجده ولو آدمياً 


. کذا» وکأن صوابه: یدفع‎ )١( 


ت أو قتل,ٍ من يحل قت أو نحو صبي حربي» وا تز إحراقة فإن 
جد حلالا ولو لقمة قدّمه حتماء ولاز للمرأة حينلٍ تمكين زان لم 
ذل الطعام إلا به » على الظاهر للمحبُ الطبري› إِذ الرة لا تندفع 
بعين ذلك لا کالمأکولے وقد بُخلفُ بهاء أقول: ولأنه لا يباح لخوف 
القتل » فكذا خوف الموت بدونه. 


۹ - مسألة 


الحجامة مر ضروري من فروضصِ الكفايات» فإن تركه الكل 
خرجواء وإِن قام به بعضهم سقط الحرَّج عن الباقينء وهو دنيءُ 
لملامسته النجاسة» فالالى للحرٌ ارف منه للا ل بمروءته ماقام به 
غیره» وأكلهُ ما كسَبّه بها مکروه؛ سواءٌُ أكة جر اود وحیث اکتسب 
e‏ اشا وإلا فان لم يكن منه بد فلا كراهة في 

نفس العمل» وکذا إذا كانت تليق به'›» ومراده إطعامها رقیقه ودوابه 
ونحو ذلك ولذا عَدَّل «الإرشاد» عن قول «الحاوي»: وكرة كسب إلى 
قوله : مکتسب! وكذا قال في «المنهاج» وما كسب بمُْامرَة نجاسةٍ» وبه 
TE E‏ الناس فقام به شخص بنية 
إسقاط الفرْض : فهو محمود وإِن لم يلق به. هذا الكلا م حاصل مجموع 
ما في «شرح لذت و «المنهاج» و «الروضة» و «الإرشاد» وشروحه» 
و «شرح الروض» لزكريا بحسب فهمي : وأطت المكاسب: الزرع» 
والتجارة» وكسب اليد وكره جماعة كسب الصّواغ» لكثرة وقوعهم في 
الربا وخلف الوعد. 


)0( کذا والظاهر: لا تليق به . 


N: 


باب المسابقة 


هي ا بقصد الجهاد» وتجورٌ بلاعوض في السبق على 
المركوباتء والأقدام » ومُرَاماة الجر ليْقَفَ» وعلى رَفعه» والسّباحة» 
والروارق» والطيور» والبقر ونحوهاء والصراع» ومشابكة اليد» ورميِ 
بندق» ووقوف ى رجل» ولعب بنحو كرة» بشطرَنج» وخاتم» ومعرفه 
ما في اليد من شَفْع وَوتر. وثقل في باطن الماء» لا على المُخَاطسة فيه 
إلا أن يعاد لنفع في الحرب ولاعلى تقال الدَيكة والكباشء 
وتجوز بعوضصٍِ للرجال دون النساء كما قال الصيمَري› ور 
في سبق على خيل» وقيل: وإبل » وبغل» وحمار» وفي الرمي : 
« أو رمح أو مَرَارق» أو الحجر بيلٍ أو مقلاع» مما ينفع 

في الحرب» وکذا التذريڻ“ بالسلاح › لا غيرها» مما 

ور في المسابقة : تقدیر غاية ولو بعد غاية» فمن سبق إلى 
أحدهما لا فيما بينهما- فهو له» ولا يجوز إلى غير غاية» لان یت 
که مرها فإن کان من غیرهما فعلی ما کر بشرط : أن لا يستوي 


(۱) جح مزراق» وهو الرمح امف کما في «القاموس» . 
)( في «القاموس» : «التدريق : التليين». 
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الاق والا خير وكذا إن کان منهما بشرط : أن يحل معهما آخر يُمکنْ 
سبقه لهماء فان سبق خد وإن تخلّف فلا شيء عليه وهو المُخلٌل. 
ویجوز آن يقول شخص لآخر: ادم كذا» فإن أصبت كذا فلك کذا 
جیا EY‏ وحکم العوضص والغاية في الري كالمسابقة» 
بشترط فیھما تکافڑهما بحیث یمكنْ سب کل» واستواؤ هما في آول,ِ 
ا وکا مما كف فيه الس واللإصابةء اة کا وأن 
لا یذکر رط خارج يقَصد» ويلزم في فاسدها اخ المثل على الأصح› 
وبسط أحكامها فى كتب الأئمة. 


باب النذر 


١‏ --_ مسألة 

موضوع النذر القربةء فیصح في کل صورة تصلح لها بغیر صارفي 
عنها» کنکاحِ محتاجٍ له جد هته کما صرح به ابن الرفعةء وأفتی به 
زکریاء ولا بد فيه من لفظ كسائر ما يزيل الملك» وهوفيما في الذمة: 
علي کذا لله لله تعالی» أو لفلانِء وعلي أن ادف أو أن أحح» 
ونحوهء أو أن أعطيّ زیداً کذاء أوهذا»ء وكذا: نرت لي أو لفان 
أو: على فلان» على الصواب الذي لا ينبغخي غیره» وبه أفتی أكثر 
ومغلةُ : هذا لله أ ولفلان وا کما ا مدي » هذه الشاة أو الد 
ا على الظاهر لبعضهم› قالوا: إلا ُن ينوي بقوله : «هُدي»: 
الأستقال» وأنه سیحدٹ تدرا وذلك لقوله تعالى :> وإد قلت امرأة 
عمرّان: رت اني رت لك ما في طني محرا فون و الإنشاءء 
وهي اص في ر الأعيان› ولقوله تعالی : فإفقولي : اني درت للرخمن 
صوماً» ویَختمل اجن ون في تدر الالترام» وقد قال الأصحاب : 
لو قال: درت لله لاف کذا» فإن نوی ال فيمينْ › أو أطلق : 
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فوجهان» وبحت الرافعی فيه أنه ندر وَسْبَمّه به البغويّ» وَجَرَم به 
صاحب ا وه ال اة اا إلا النادر» وأجاب بعضهم 
بأُنه کناية وش صلاحته لليمين› ا 

ومن صيغة كما قال القاضي مُجلّي ۔ : يلزمني كذاء أو ان فعلت 
فهو لازم لي أو: فقد أوجبتة علي » وقرروه؛ ثم إن للناس في النذر 
وجهین» أحدهما - وهو الذي لم يَذكر الأؤلون غيره -: ندر الالتزام في 
الذمة كلله علي أن أصليّء أو أصوم» أو أتصدُق بكذاء أولفلان» أوأن 
أعطي فلاا کذا إن قصد القَربة. والثاني : إضافته إ إلى تمليك العين في 
الحال» فیقول : ا لفلانٍ بهذا المال» أو بدينار مثا ویحکمون 
ا وتاس لهذا القسم بقول أ م مریم : : اني درت 
لك ما في بني مُحرراء فهو منه» وش مَنْ قبلنا وإن لم یکن شرعاً لن 
فقد قر ره شرعنا بلزوم النذر الشامل لکل ما يصلح ال ولم یرد 
مايدفع شيئاً بخصوصه» وعلى هذا عمل عامة أهل الوقت عالمهم 
وجاهلهم › > قال الفقيه عبدالله بن عبسين : ولم يذكره المتقدمونء بل ظاهر 
کلامهم آنه لا یصح. 

أقول: وتراهم ین النذر بأنه: : الترام» ولم يوج ذلك هناء وذکر 
أشياءَ تدلٌ عليه أضربنا عن التطويل بهاء لأن العمل على صحته» وكذلك 
صرح ابن المُقري في شرح «إرشاده» بأنه لو قال : رت بهذا لفلانٍ: لم 
يصح › لأنه ليس بالتزام » ومن أهل العلم مَنْ رأى أن مراده أن صيغْة 
«نذرت» ليست صيغة نذر» وفيه عندي نظر» وکیف کان فالفتوی بخلافه 
من کونها ت وصحة نذره» لكن لا يجيءُ إلا بصيغة «نذرت» 
بخلاف «عليٌّ) لکونها ر في ا وأفهم کلام بعضهم آنه 
لو صرح في هذه الصيغة بالقربة فقال: نذرت هله على أو لله لفلانٍ : 


۰۸ 


صح اتفاقا» قال أبو مخرمة: ومثل «نذرت»: ادرت لأن معناهما 
واحد» كما صرح به أهل اللغة» بخلاف: أنذرت - بتقديم الهمزة - 
لإحالة المعنىء فإن معناها: التخويفُ والتحذيرء وقد قال الغزالى ف 
«فتاويه» : إذا قال : زوجت منك أو إليك : : صح لأن الخطاً إذا لم 
المعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث» فأفهم أنه 
إذا أحال المعنى لا يصح ولذا قال الإسنوي - كما في «نفائس الأزرق» 
عنه - لوقال: بعتك - بفتح التاء - القياس أنه لا يصح لإحالته المعنى» 
وسبق بما فیه» قال: وفي «فتاوي الغزالي» e‏ ذلك وآراد 
ما ذكرناء لكنْ أجاب أبو الغيث الكمراني بأنه يقع نڏوا ممن عُرفهم 
الصريح ذلك لا يقهمون سواه وقال المزجة: إنة المتجة». وقال 
ابن حجر الهيثمي : هي كناية. 

فن علق النذر 0 مرغوب فيه» ووجد الشرط: لزم» إن شفي 
مريضي» او قدم غائبي : فعلیّ كذاء أو إن عشت حتی اقول لا له إلا 
الله : فما لي لفلانٍ فقالهاء وكذا ما لا يقَصَدٌ بالتعلیق به إلا تأخر 
اللزوم» فإذا جاء الشهر الفلاني» وجاء الحاج: فعليّ أن أتصدّق. فإذا 
حصل المع به به لزم الوفاءء قال زكريا في أثناء النذر من «الأسنى»: 
ولا بشتر ط کون مارَغِبَ فيه قربة إذا علق به نذر قربق کنذر صوم إن 
دمت بغي أو أمرد یهواه» فیلزم وهه ا لما استظهره الأذرعى 
من عدم صحة ماعُلّق بغرض فاسڊ. انتهى بمعناه. وإن علّقه على 
فعل مرغوب عنه» أو للحت على فعل ء ای کو کان وات 
الدارء أو کلمت ردا فعلیٌ کذاء yT TEN‏ 
فإن فعٌل : فالأصح فيه أنه يتخْيّر ب بين الوفاء بما التزمهء وبين كفارة يمينٍِ. 
وسواءُ في التخيير أكان النذرٌ عاما ام لشخص. کما صرح ER‏ 

۹ 


في «فتاویه» وغیره» ویسمی هذا: نذر اللجّاج» ومن وی النذر بشي ء 
بول فافظ : : لا ينبغي له ترك ذلك بل نذه لثلا یکون ممن لا يُمْضي 
السبيلء فقد ذکروا كراهة ذلك في ن التصدّق بالشيء» وفيه آثار كثيرة 
تدلٌ على ذمه وان لم يلتزم . 

والأصحٌ في نذر المباح كالأكل والشرب» والدخول والخروج» 
والبيع والشراء: عدم الصحةء وأنه لا يَلزمٌ بترك ذلك شيءء فإذا قال: إن 
بعتني کذا: فللّه على أن أبيعّك كذا: لم يرم لكون البيع فاخا 
ولو قال : إن بان هذا المبيعٌ منك معيباً فلله علي لك كذا: فالظاهر أنه 
نذرُ جاج و ال ها امه وان بجو فلو ار فا ت 
قال : إن صح هذا ابيع فللّه علي أو لفلانٍ: فإن كان ذلك لرغبته 
في الصحة: الوفائء وإلا فنذر 2 ٤‏ کالاولی» وفي نذر کک 
وجه صخحه بعضهم وبه أخحذ النووي في e‏ وفي ! فن لصن 

في أصل «الروضة» و : أن من حالَمَه فعلا آ لزمته 
کفارة ت فمو د لأيدذخل الدارء فدخل : لزمته حالا ومن نذر أن 
يدخلها : لزمته عند اليأس من دخولها بموتٍِ ونحوه» والعمل به ورځ» 
فإ نوْى به اليمينَ فهو يمين بلا شك. 

ولو لم يعيّن وجه القربة فقال: إن شفي مريضي فعلي ألف: لم 
يلزمه شي ءُ٬‏ إذ لم یذکر من هوله» ولا وجه قربة کالتصدٌق» لا 
صالخ للنذر الصحيح والفاسدء والإقرار والضمان معلَمَيْن» كذا نقله 
الرافعي عن القفال وأقرهء ونقله عنه النووي وک فلو قال فیها : فعلي 

لله ألفُ أو أن أتصدّق بألف. فالظاهر کما قال زکریا وقبله الأذرعي - 
لزومه» ویعین الفا من أي نوع شاء» كما يأتي ف ادر احور 
وتوكُم بعض المتأخرين في هذه البطلانء وأنه مراد الشيخين في الأولىء 

۰ 


أعني حال عدم تلفظه بالمصرف أوجهة القُربة بمسألة القمال» 
ل فتنلّه له . 

قال أبو مخرمة : فإذا قال: لزت بهذا لله تعالى» ولم یزد« فالظاهر 
E‏ كالوقف›» ویصرفه للفقراء كما لوقال: TE‏ به لله ي 
فلو أراد أن يقول: نذرتُ به لله تعالی لفلانِء فلما قال «لله»: صدّه 
غار عن تمام کلامه» وأراد بقوله: «لله» کون ذلك ابتغاءَ وجه الله 
تعالى » فالظاهر عدم صحتهء إذ لم يذكر منذورا له» ولا جهة قربةٍ وقبولِ 
قوله» ولو قيل بمثله في الوقفِ: لم يكنْ بعيدأًء قال بعض أئمة العصر: 
والوصيةٌ للجنين صحيحة على الأصح» فكذلك النذرٌ» بل هو أولىء 
و للتعليق» والخطرء وصحته بالمجهول والمعدوم» وكونه أَقعْدَ 
بالفَرْبة» فلذا لم يفتقر إلى قبول,. انتهى بمعناهء وأفتى شيخنا الفقيه 
عبدالله با فضل تف ا للعبده قال: كالهبة لهء والصدقة عليهء 
ومقتضاه : أن يكونٌ لسيده في نذر الأعيان إن لم يرذ العبدٌ حالاأء وأنه 
لا يملكه في نذر الذّمة إلا بقبض العبد» ويجيء فيه التفصيل في الهبة 
ل ولا يصح لمن لا يملك» کرت ن می > کما صرح به غیر 
واحد» وإِن علق بوجوده إن ى نذره التمليك» أو لزوم الخ کا 
کللّه علي أن أتصدّق عَلّى من بدت ت من الأولادء بخلاف قوله: إن 
حڌث لي ولد فللّه على أن أتصدّق عليه بكذاء إذّ لا يلزم أصل النذر إلا 
بعد وجوده» هذا ما ظهر لي . والله أعلم. 

ولا يصح النذرٌ للميت» خلافاً لقول بعض المتأخرين : يصح ویکون 
کترکته» وأما النذر للمشايخ فصحيح» ویتبع فيه مراد الناذر من ارج 
على قبره تفع به زاترةء أو صدقة على أهله أو غيرهم› فإن لم يقصد 
شيعا : اتبع عرف مكانه إن كان» كذا نقلوها عن «العزيز» للرافعي› 


۱ 


وأسقطها في «الروضة»» فان لم یکن قصدٌ ولا عرّف: بطل» ویصح 
للمسجد فإن قَصَدَ مرا من متعلقاته : فذاك أولىء ونم عرف فيه اتبع» 
وإلا صرف في عمارته ومصالحهء كالوقف» وهوملْكٌ له» کما ذکره 
حف علاتا ويصخٌ النذر بالمجهول والمعدوم» كإطلاق الصلاق 
والصدقةء والعتقء والنذر بشي ء٠‏ ويخحمل عاي معنى اللفظ وعرف 
ا کما ل وأفتی به القاضي سین وابن ا فی عة 
وثمَرةٍ ستحصل. قال القاضي إبراهيم بن ظهيرة : وكنّذرها لزوجها بما 
يجب أو سيجب لها من حقوق الزوجيةء وإن لم تلم تفصيلهاء و 
لو نذر لشخصٍ بمثل نصیب ابنه منه» ورقف غل ن کول 
مزا محا ولا يمن من صحته عدم معرفت» لما سبق . 

وكذا لو قال: فرت لك بمثل نصيب ابني بعد موتي» وأراد 
التنجيز» ویکون الوت مما ك الوت لان اندو ویکونٰ من راس 
المال إن نذره قبل مرض الموت» وإن أراد كون النذر ا بالموت : 
فهو صحیح اش کما أفتی به أبو إسحاق الإسفراييني في : زفقت و 
بعد موتي » وتابعوه» والنذر أولىء وقد قال الرافعي فيها : ES‏ 
ومراده: أن لذلك حكم الوصايا: من جواز الرجوع عنها بالقول والفعلء 
وصحة تصرف فيه وکونه متأخراً عن قضاء الدين» ومن الثلث إن لم 

ا وكذلك ا في مثله من النذر. انتهی . وأفتی المرّجد 
E E‏ إن تزوجتني فعلي أن برك من مهري» 
أو ما يُلزمك لي» قال : إلا أن يقَصدَ به امتناغها منه» فیکون نذر جاج 
قال أبو مخرمة: فلو قال : نرت هة لته وشوا فقياس الهبة البطلان 
في غير المنفعةء كالهبة . انتهى وقياسه على الهبة بقتضي أنه لو قال: 
ؤت للك دا دة حياتك» ويکون و کهہة E‏ بخلاف 


4۱۲ 


قوله : مدة حياتي : فيبطل› ونذر المنفعة صحيح مؤبدا ومطلَقاًء ويخمل 
على التأبيد» وموقتا بمعلوم كشهر» وبمجهول,. مثل: مدة حياتي» 
أو حياتك» صرحوا بذلك. ثم إن کان مو بدا والنذرٌ بجميع منافعه: لم 
يصح بيعُةُ إلا للمنذور له» اوی مها مرن : صح إن بقي غيره 
كثمرة النخلةء ولبن الشاة دون عينهماء ونكون للمشتري ما عداهما وإن 
كان اجنيا وكذا إن كانت زف دة معي على الأظهن فإن أت 
بمجهول: كمدة عمرك: فكالمۇ بدة» اا e N‏ اليمن. 

ومثلٌ النذر: الوصية في .کل ذلك ولا يبطلان بتصرّف الناذر 
ارت ومن اللازم قله : إن شفی الله مريضي فعلي لله أن أشتري 
عبداً وأغتقه : فیلزمه عتقّ عب وان لم يّشتروء أو: ان لک فاه 
غل أن أغتقه: کا روا به وو نذرت لَك بما تختار من 
الموالي : قال موسى بن الزين: لم يصح ا 
فطلا اوم مةه فال ول الد او زرعة ولان همی 
وارثه إن مات» ووافقه المُرَجدٌ وزکریا وزادا: ومن وکیله» وقال: 
ولا يصح نذرَ ترك طلب ماعلی میت لتضرره“ بتأخيره» ووافقه 
ابن الین وقال: لا يصح نذرٌ أن لا يطلب ما دام يُعطيه كذاء وإذا در 
الموقوف EAE N SE‏ الزين منع 
صحته» لأنه ممنوع ص إجارته بدون ت کک فی حل E‏ 
تخصیصه بما لا یکون له تأجيره بذلك. أو حص الوقف بانتفاعه 
بنفسه» ویما تعن ا في مصالح الوقف. وجواژه في غير ذلك» وقد 
عمل ب به بعضهم» وبصحته أجاب القاضيان المَرَّجُد ومحمد بن 
)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «نقس المؤمن معلَقَةٌ حتى بُقْضَى عنه دَيْن» رواه 

الترمذي اخر كتاب الجنائز )۱١۷۹ ( ۳۳ : ٤‏ وحسنه. 


۱۳ 


عبد السلام الناشري وغيرهماء بل يصح بما سيق له من أجرته» كما 
واا ف 

ولا يشترطً القبولٌ في النذر وإن كان لآدميّ» اتفقوا على ذلك تغليبا 
للفبة كما لوأعتقَ العبدّء ومقتضى هذا أنه لايرتد برذّه» وبه أفقى 
القاضي ابن شُهبةء كما رأيتهُ عنه» لكن المعتمد كما قال شيخنا 
القاضي عبد الله بن بين أنه إن اقتضى الملك في الحال ك : لفلانِ 
علي کذاء آرت له دا فإن رد حين علمه: بطل» وإلا: صح ولم 
يرتدٌ بعد ذلك» وإن اقتضیى التزام التمليك ك: الله علي » أو: نذرت أن 
أتصدّق على فلانء فهو على التراخي» فإذا سلّمه إليه فامتنع منه : آزند» 
كما صرح به الأصحاب» ويؤخحذ من ذلك أنه یملکه بنفس ا 
القسم الأولء وأنه إن حال على المنذور به حول قبل العلم به وهو رَكويّ 
حولي : لا تجب زکاته» لأنه غير تام الملك. اذ یمکن أن یرد د النذر إذا 
عَلم» فيبطل» كما لوحال على الموصّى به حول قبل القبول» بخلاف 
نذر الشجر والزرع إذا أثمرّ أو بدا الصلاحء فقياس الوصية لزوم زكاتهماء 
e‏ 

ویصح ا بالدين لمن عليه» ويکون إبراءًٌء وهو حيلة في الإبراء 

عن المجهول» وقد کان شیخنا عبدالله ا ته راء لتخليص 
ا و فإن ندر به لغير مَنْ عليه: صح أيضاً» كما 
أجاب به القاضيان محمد بن سعد أبو شكيل وإبراهيم بن ظهيرة. 
وقال ابن شَهُبة: إنه الظاهر» وهو ما كان يظهرٌ من فعل شيخنا 
المذكورء قال ابن عبسین : وهو المعتمدء وخالف فيه القاضي جلال 
الدين البلقيني . وحيث التزم عِتتق عبل: لم رل عن ملکه حتی یعتقه» وله 
المطالبةٌ بالعتقء وكذا إذا ندر التصدّق على شخص له مطالبتة بالمالء 


٤ 


٠‏ نقله الشيخان عن الققّال وأقراه» وجزم به ابن المقري في «(روصه) 
وغيره» فعليه: تصح له الدعوى به» نقله ابن شهبة عن «تعليق» 
الشيخ الإمام السبكي»ء قال: ولا ينافيه قول الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام إنه على التراخي» لأنه حقٌ ثابت» بخلاف الدَيْن المؤجُل. 
اى 


١‏ --_- مسألة 

النذرٌ يلرم كما التزم حيت لا مُنافِ» فإن أطلَقَ حمل على عرف 
ا على ما فصلوهء فإذا نذر الاعتكاف مدةء وشرط الخروج فيها 
لشعْل : : خرج ج لکل شغل فصت وإن کان اسا اقا ا واقتضاء 
الدين» لا للتنزه» وإن قال في هذه: متی شت ر صح النذرء 
وفي لزوم تتابعه : وجهان» أطلقهما في «الروضة»» قال زكريا: والأوجه 
لزومه» لمنافاة الإرادة للالتزام» أقول: ويفرّق بينها وبين قوله: إلا أن 
يدو لي - حيٹ صح إبطال صل النذر بها كما سيأتو el‏ 
استفناءُ التزام النذر بما يحدُتُ له من إرادة إبطاله» وهي منافية للالتزامء 
وفي مسألة ال ت٩‏ الالتزام قبل قوله «متی شئت خرجت»» وما ذکره 
بعدٌ: وصفٌ منه غير ملائم له» لا يتضمُن إخراجَ شيء من الملتّز 
TS‏ 

قا جا لالدو الفا وجري ر 
ذلك في شرط الخروج من الصلاةء والصوم » والحج في الأصح» كنذر 
الصوم بشرط أن يُفطر إن ضيف فيجورٌ الخروج إذا وَقََ المستثنى به 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : ثم . 


f\o 


وكذا في الصدقة» فلو قال فيها: لله علي أن أتصدَّق بمالي إلا أن 
أحتاجه» وسكت»› أو زاد: عمري : لزم كذلك› ولا يلزمه ما دام 
ت لتوقع الحاجة بدا فإذا ماف تد بما کان بيده حین النذر كله 
فإن نوئ بجاله: کل ما یکون بيده أبداً : دخل ما اٹ ولا فلاء کما 
هو مقتضی کلامهم» قال الزركشي : وهذا أحسنٌ مما يفعلَةُ الناس في 
توقيت النذر بما قبل مرضص الموت» فلو قال في النذر: إلا أن يبدو لي : 

فالأصح في «الشرح الصغير» بطلانْ النذرء لمنافاة الالتزام» ومن هذا: 

ما أفتی به ابو شکیل من صحته فمن نذر بماله» او بشي ء منه» نذراً معلا 
بما قبل مرض الموت لشخص» آوإليه» ليصره في شيء عله بعد 
عزف ما اراد اا عا کے ورت وعد ت فال ر ان 
يدت لي ولد فیکون ما دُکر لفلان منصرفاً إلیه» أو زاد فقال: إن مات 
فلا فَبْلي فهو إلى من يقومٌ مقامَه من ابنٰ» أو عصبة» أو نحوه» ومقتضاه 
تتميم النذر كما و انتهی » وأفتی المرجد فيمن نذر لزيد بشرط اَن 
2 على أن ق ببطلانه» نعم إن عله بإنفاق مدةٍ أو محدود» 
فوجد : صح بلا شك . 


۲ -_- مسألة 
قال: لله علیّء أو: نذرت أن أتصدًّق بهذا على فلان قبل موته» 
أوقبلٌ مرضه: لزم مُنَجُّزاء والظاهر أنه لا يزم تعجيل ذلك» ا 
عن ابن عبد السلام ع وأنه ليس لزيد المطالبة به» فیکون 
ذكر الموت مقيداً للحدٌ الذي يجورٌ التأخير فيه» فلا مطالبة للمنذور له 
ی بخلاف ما إذا أطلّقء لتنجيزه في الحال» فلوقال: قبل 
مرض موتي بيومِ ؛ لم يلرم إلا حينئذِ»ء وهو باق على ملک كما مر 
ab‏ 


لکنه او و القصرف ف لخ الندير ال ٣‏ ور کالدین 
الموجُل» فلو مات المنذور له قبل حلول وقته : بطلانه» کما أفتی 
به شيخنا عبدالله با فضل» ومن هذا القسم قولَه : إن ف الله مريضي 
فللّه علي أن أعتتق هذاء وأسَبَلَ ا فشفي : : فيلزم» ويمتنع 
بع عين المنذور به» وله الانتفاع به ا حیاته › صرح به في «العباب» 
ويره فلو علق أصل النذر فقال: إذا كان قبل مرض موتي بيوم, فللّه 
على أن أتصدٌق به عليه» أو: فك درت هل و ا 

وکذا - فیما يظهر - لو قال: نذرت له بهذا نذراً معلْقاً بما قبل مَرَض 
موتي بيوم » نعقد نذه معلا كقوله : إن شی الله مريضي» کما سبق»› 
وکذا لو قال : نذرت به قبلّه بوم مما يقتضي مُنجُزه الملك باللفظ ومما 
لم يَْضه كما مر تفصيلة يكون ذكر الزمن فيه للتعليقء > کما لو قال لزوجته 
أو أمَته : أنت ظالی او رة عدا فن وقع الزمن الى به والشفاءُ: لزم 
ما في الله ماك لاور له العين› ویمتنع التصرف في E‏ 

بما يزيل الملْكٌ به بعد وجود الصفةء كالمنجّز» كما مر فلوقال: إن 
a‏ 
ولل دة اهو لتزام تسبيل عين معيةّء صرح بذلك 
صاحب («العباب» وغيره. 

وما حکمه قبل وجو ضفته: فإنه ينتفع به الناذر» وا ا 
الرجوع عنه بالقول؛ وهل له أن يتصرف فيه بإزالة الملك؟ فاش العتق 
المعلق جوازه» وهو اا وبه أفتی الامام أحمد بن موسی بن عل 
فيما نقل تة وغیره من فقهاء اليمن ا الإمام عبدالله بن 
عبدالرحمن»› ا الامام محمد بن أحمد ابنا فضل»› والإمام عمر 
الفتي » وتلميذه موسى بن الزين» ونقل الشيخان عن «فتاوي» القاضي 


41۷ 


عن «العبادي» ا عليه فيمن ف إن ص مريضي فعلی أن عق 
ذا» ثم قال: إن ن د فلي عتقه» قال: ينعقدان ويَعْتتق بالأول» فإن 
و ما أقرع» يعني : ويقع العتق بالقارع» ويقوي ذلك بطلانه و 
E E‏ 
بموت الملتزم › کالضمان . 

ونقل غیرهما عن العبادي انعقاد الأول ظاهرا وف الثاني فإن 
صل الشفاءُ قبل قدوم زید أو بعده: تبین بطلان الثاني » وإن مات 
ال تبین انعقاده على القدوم» وهو یدل على أن ما لا قبل الوقف 

من التصرف - كالبيع والهبة - - يمتنع أصااّء وما يقبلةُ منها ۔ کالعتق ۔ 
يوقف : AT‏ الأول : تبن بطلان الثاني » وإلا صح وهذا 
ما يظه إله هل الف عدا با مخرمة ‏ وقال ت كخين د إنه وغد ن 
كلام البغوي في «فتاویه» و «تهذیبه»» وأوضحوا ذلك ببيان لفظها في 
مواضعَ متفاضلة» وفي «فتاوي» البخوي أيضا ما يمهم منه مثلْ ما ذكَرَنا 
أولء كما استظهره الإمام إبراهيم ابن ظهيرة» وهمه الإمام موسى بن 
زین من تعليله» والفرق بين النذر والعتق المعلقين بلادليل شرعيّ: 


چ افونت تة 
۴ - مسألة 


قال: هذه الشاة ا لزمته لذلك في a‏ کما سبق » د و 
قال : علي أن أتضدق هذه الدراهم» او جلا ا قرف 
ا ول ملكه عنهما في الحال» بخلاف نر عتق العبدء إذ 
لا ینتقل ملك رقبته إليهء كذا في «الروضة»» وکذا نذر الصدقة لشخصٍِ 
معين» كعلیّ أن أتصدّق بهذا لفلانء ولا يملكها إلا بالقبض» كما 


۸ 


هو شأن الصدقات» ولأنه لوامتتعٌ من أخذها بقيت للناذر» كما نصوا 
عليه »› و بزيادة» وهذه الال فخا رى ا النذر بالمعين بصيغة : 
نذرت» التى قَلنا فيها بزوال الملك باللفظ مطلقاًء كما سبق . 


-- مسألة 

شط الناذر: إطلاق التصرّف» فلايصح من مفلس في معينء 
ويصح في الذمة ومثلهُ العبدء كما اقتضاه كلامهم» فال ابال فة 
ينبغي أن يكون كضمانه» أي : فلا يصح بغير إذن سيده» وكذا السفيه» 
كما جزما به في الجر بصحة نره في الذمة» ولا يدي إلا خد فك 
الحجرء وظاهر كلامهم في النذر عدم صحته منه في المال اقا ول 
التصرف ف المرهون باطل» فإن غا بصفة فوجدت بعد انفکاکه : 
صح» فلو باعه قبل وجودها بإذن المرتهن : صح کما أفتی به بعضهم»› 
ونذر عتقه کعتقه» فإن صح ح لزم» وهو الأصحّ إن صدر من موسر وإلا 
2 وعلم بذلك: آنه لا يصح النذر 2 دون اها المفلركن مالم 
0 وعكسه إن نجرّه أو علقه بما لم يقارن تەييره وفي صحته بعد 
ال ايشا نظرُ» لكراهة التفريق» نعم يجوز نذرٌ عتق أحدهماء ویلزم 
کإعتاقه مطلقاًء ومن نذر التصدّق بماله -وعليه دَيْنْ لا رجو له وفاءً 
فة فى هة ولي له فترو ب قال االرركفى 2 افالائبة هاه حا 
نذره» لأنه ممنوع من الصدقة به» وسبقه لنحوه الأذرعي» وبه أجاب 
القماط وَجَمعْ» منهم: الاه مخ ف ووي و لر وا 
منعه فيما يحتاجه لنفقة نفسه حيث لا يرجو غيره. 

ومن ندر حينئٍِ بماله لشخصٍ > قال أبو فضل : ون کان له من تلزمه 
فة إذا احتاج لأنه يصيرٌ كلا على غيره» ونقل مثله و 

۹ 


من دعوى حى ظَهرَ على الناذر» أومن میراث وارث فنذر به لغیره - عن 
فقهاء اليمن: الحسين بن عبدالرحمن الأهدل» وأبي القاسم بن مطيرء 
وعبد الله بن اي بکر الأزرقء وأبي الغيث الكمرانيء قالوا: 
ولا يجوز لقاضٍِ » أو شاهد د علم منه ا أو الشهاذة به» و آنا 
نحوه عن القاضي این عسي حيث قصَدَ ذلك باطناء قال : وأما ی 
الظاهر: فيبنى على الظواهر» والله ل السرائرء فإن ق به المنذور له 
اااي 

ومن ندر بماله لبعض أولاده دون الآخرين» إن نذرّ تخصيصه به: 
لم يصح لکراهته» أوقال: نذرت به له فكذلك على ما أفتی به 
إسماعيل الحباني» ومحمد الذهيبي البصال» ومحمد بن الحسين 
القماط» وموسى بن الرّين اليمنيون وغيرهم» وحكاه يوسف المقري عن 
الرمي وجماعة» كى عن غيرهم الصحة» ومال إليها بل رجُحها 
وأطال الاستدلال لهاء قال: ولم یکن المتقدمون بعر چون على ذلك بل 
يطلقون صحة الف کان ا به و ولم ينظروا للمقاصد 
والذرائع بل سدوا ولم يفرقوا بين قاصد ومقصود تَبَعا لإمامهم 
الشافعى» قال بعض علماء العصر: وبالصحة استقَرٌ العمل بهاء وبهذا 
اعات الفقيه الإمام عبدالله با مَحرَمة فا لإمام عبدالله با فضل» 
قال: لأن کک اة ,اشا واا كه اذا اض او اط هك 
لا يعطي الآخرَ شيا 

قال: وقد لا يكره التخصيص حیٹ کان الآخر عاقاً أو فاسقاً يَصرفه 
في المعاصي» أورضي بذلك» ويعضدّه صحة صوم الدهر مطلقاً 
والصلاة: في أرضٍِ مغصوبة» حيث تصح ويصلي في غيرهاء قال: 


{۰ 


E a E 
أفتی آبو قضام» وصرح بالبطلان حیتُ لم یکن للنافر مال غيرٌ ما نَذَرّ به‎ 

ولم يقارنه معن یمنع الكراهةء قال: وكذا إن ثبت قصدٌ حرمانِ غیره 
ولو بنكوله عن تفي علمه وَحَلَّفَ الغيرٌ به إن ااا و 
تخصیصّه لسبب کبرٌ: صح له مطلقاً بلا شك کما أفتی به زکریا. 


٥‏ - مسألة 

لذ المنجُرٌ في مرض الموت» والمعلّق بالموت أو بمرضه ؛ یعتبر 
من الثلك: وکذا لو عله بمرضٍٍ موف فمَرضه ومات منه» فلراغلقة 
بصفة أخرى فجت لورت ت بطلانه» لانتقاله بالموت إلى ملك 
ا أو في 2 الوت بغیر اختیار ار فالأصح أنه لا یسب 
من اثلث لأنه غير متهم وقياس فلا ن بغير إجازة حيث كان 
الدور ٠‏ وارثاء فان وجدت باختیاره کدخوله الدار- اعتبر من 
الثلثء د لزم i.‏ التصدّق ومات الناذر: بقي» فان کان في معين» 
فاسل المندور له: إن عَيّن بأخذه: فقياس أخذ الغريم ا 
دینه : تخؤازه وکت باذن الورثة أولی » أو في الل ف کار 

ادون هذا ما يقتضيه المذهب» و مصرح به فيه . 


۷۹ - مسألة 
قال : نذرتُ لك كل سنة بعشَّرةٍ ما دام فلا حيأء ومات المنذورٌ لهء 
فهل يجب لورثته؟ أجاب موسى بن الزّين وأحمد بن الفقيه الطاهر 
ابن جعمان اليمنيان بعدم وجوبهاء والإمام القماط : بالوجوب» اع 
في نظير لها. أقزل والظام انإ اراد ج اللر واخله كل هة 


۲1 


لزم» أوأنه يتجدّد لكل سنةٍ التزام عَشرة: : لم یاز اال و ا 
التملّك حينئذِ» وبذلك يجتمع الكلامان» ویعرف أن من نڏرَ بشي ۽ 
يتجدّد كل سنة في مدة ذگرها فما فيها: يبل فيما بي e‏ 
وأفتى القماط فيمن نذر لامرأته. لسکنی داره من ات فيها : آنها 
و غ ا اراد سکناها بنفسهاء فإن أراد 
بها حقّ منفعة الك انتقلت» وحيتُ شك في المسألتين فالأصل براءة 
الذمة» وت الناذر فى الاولى كموت المنذور لهء لكنه إذا لزمه مجلا 
SS =‏ وإن جُھل - کما 
في : a ET‏ ليه في كل سنة قَذرُها. هذا 
ما يقتضيه المذهب› فإن تعلق بعين ا ا 


۷ _- مسألة 

تبایعا شیئاًء ثم اتفقا على آن ندر کل منهما بما يريد أَخلّه منه 
اء > أوقال أحدهما: نذرت لك بهذا إن وهبتني ذلك ففعل الآخر 
ماعلق عليه: صح النذران» كما أفتى به شيوخنا الثلاثة: عبداله 
با فضل» وشيخه أبو مخرمة» والقاضي عبدالله بن عَبْسين» ولكن ظاهر 
كلامه أنه إنما يصح ظاهرأًء إجراءٌ للأحكام على أصولهاء وأما في الباطن 
ففيه شيءٌ من حي إنه حيت كان القصدٌ فيه ابيع لم يكنْ حينئٍ قربة 
فان کان سے دور فة ده کان پقرضه وراطا عل را 
للمقرض» فنذرً له المُقترض بها؛ وأما في غير ذلك فقد كان شيخنا 
عبدالله با فضل يراه صحيحاً مطلَقاًء يزع إ ليه ویعمل به في کل ما يريد 
عه ویتخلّف فيه شرطٌ من شروطه کالمجهولء E‏ فعلی 
ما ذکر يصح في کل ما ص نذره» ولا تجري فيه أحكام ابيع ء ولا حيار 

<۲ 


فیه بعیب ولا غیره» ولا ينفسخ بتلَّفٍ قبل القبض» ولا يشر قرط التقابض في 
الأطعمة والنقود ونحو ذلك من أحكام البيع . 


٨۸‏ _- مسألة 


لو أراد الناذر تعجيل ما علق نَذْرّه قبل وجود المعلق به» ففي جوازه 
وجهان» صحح الجوارً في «الروضة» في كتاب الأيمانء جزم به في 
«المنهاج»» ق أبو مخرمة : وهو الذي ينبغي ترجيحه» وصحح المنع في 
فصل تعجيل الزكاة من «الروضة» و «المجموع»» والأولٌ أوفقٌ للقاعدة» 
وکان شیخنا عبدالله با فضل يراه طريقا لمن أراد إبطال النذر الف قل 


صصص 


وجود صفته» على القول بمنع التصرف فيه» كما سَبْقَ ما فيها. 


۹ - مسألة 

النذرٌ اللازمٌ : هل يلرم الإتيان به على الور؟ مقتضى كلام الشيخ 
عز الدين اع م آنه فی التراخي ٠‏ وفرّق بينه وبين الزكاة بأنها 
لسدّ الحاجات والحلات مع وال ا بتأخيرها وتشوفهم إليها 
بخلافه لعدم شعورهم به» وفصل الفقيه قطب الدين إسماعیل الحضرمي 
بين ان ينذر عبادة بدنية فيمكنْ نفيٌ فوريتهاء أوفالة لين کا 
فتجبٌ على الفور» أولمعين يعلم رضاه بالتأخير: فلاء أولايعلمه: 
فلا شغد وجوت الفوز» قال ويمكن أن يون الدين كذا: 


٠١‏ - مسألة 


حیيث کان النذر لمعين في الذمة بشي ءِ مرم فأبرأه الختذور له 
هل تصح ج الراءة؟ بنظر إن كان الندر تة : نذرت لزید بکذاء أو علي 
4Y‏ 


لزید کا کذا: E‏ القطع بصحة ا وبه جزم أبو مخرمة» لما سبق 
أنها تة تقتضى الملك في الحال» OT‏ فا ادون ل بئان 
کان ا علي » RE‏ أن أتصدّق بكذا على فلان: ففيه 
احتمالان» أظهرّهما: الصحةء أما إن قَلنا: ينتقلْ الملك للمنذور له 
کا ا ا وا فلا لا ملک كن الال 
به: فكذلك» لأنه حقٌ توجُه له طبه في الحال» فيسقط بإسقاطه» كحىٌ 
الشفعةء وحدٌ القذف. والاحتمال الثاني -ماذكره بعضهم - لا يجوز 
ذلك» بناءٌَ على أنه لا يمُلکه» ولا مطالبة له به» وهذا ما راه ابن قاضي 
ف لكن من غير هذا العاخنن بل قال: لأن النذرَ يُسْلّكُ به مسلك 
واجب الشرع › فهو هنا كالزكاة» لاوط 2 Ww‏ وإِن 
الو يعني كما ذكره الإمام» ا بإقباضهم» ولم يوجّد. 
انتھی . 

وحيث تأملت قولّه علمت ضَعْفهء لأنا لم نبد هنا بالإقباض› 
والمرعيٌ في الزكاة الصفات لا الأعيانء وفي النذر عي المنذور لهء 
ولذلك يصح للغني» ثم سلوكهم به مسلك الواجب: إنما هو مخصوصض 
على القول به في النذر المطلقء ولا يجيءُ في المعيّن أصلاء كما 
هو معروفٌ في بابه» وكذا جزم أبو مخرمة في القسم الأول بصحة حوالَة 
المنذور له عليه» وببراءة الناذر فيه بأداء غير عنه. 


g Tt 


١‏ --_ مسألة 
أفتى الإمام موسى بن الرّين اليمني الرّبيدي أن من تلفظ بلفظ النذر 
ولا يدري ما معناه: لا يصح نذرُه ويُقّبل دعواه إذا دلت قرينة حاله علي 
وأطال في تقرير كلامه» وَنقل عن «قواعد» ابن عبد السلام أن العربيّ إذا 
٤‏ 


نطق بكلمات عربية لا يعرف معناها شرعا کقوله : أنت طالق للسنة› 
أولفظ نكاح أو خلع» لا يۇاخذ بشيءِ» إ د لا عورال لرل ودا 
لولقته إیاه من لا يعْرفه. انتهی بمعناهء وأفتى شيخنا عبدالله با فضل في 
مثل ذلك بصحته ممن هي لغتهء ونقل عن «قواعد» الزركشي ما يقتضيهء 
وأفتی علي بن قاسم المي في عاميّ محضٍِ عربي لَُنَ وف شي ۽ 
وهو لا يعرف أن الوقفَ يزيل الملك في بلد جهال, : أن الوقف يصح إذا 
عرف أنه نوع عطية» وان لم يَذرٍ كيف سبيلة إذا اعتقد أنه نوع حجر 
بخلاف الأعجمي فإنه لا يعرف شيئا من معنى اللفظ . انتهی » ويجري 
في نظائرهما من کل عقب وحَل. 


۲ - مسألة 


e‏ بکذا: : زمه فإن کان معسرا تقزر إلى 
قدرته . قاله البخوي وغيره. أو أن يقر أ کل یوم ان وکذا من 
a ae‏ المحمود : الزمه في الظاهر» كما شمله إلزامّهم كلٍ 
قربة بالنذرء فلا سیل إل ل ولا يجوز تقديم وظيفة يوم عليه» قیاسا 
على نذر الصلاة في وق فإن اا كما قاله اللإإسنوي E‏ 
فان ارتا على الوقت قُضيتا خی كذا أفتى به أبو مخرمةء قال: وإن 
کان في قضاء القراءة نظرٌ. 

اقول :ولا نظر فة إذ يبق أصل لزوم القراءة كما يجب قضاء 
الأضحية ة بفوات وقتهاء بل النظر في تخي الوقت لھاء والأشبه عدم ت 
كالصدقةء لا كالصلاةء لأن لها به في الأصل تعلقاً ظاهرا وإذا عين 
للصدقة آهل بلك تعينواء وينوي في صلاته الفرضية» ولونحو: 
الأضحى» كما صرح به بعضهم» أي : وإلا فلا تنعقدء كالمكتوبةء قال 


£6 


في «العباب» : ولا بد في القراءة من ينها نذراً او فرضاًء والا لم تزه إن 

ينذرها في الصلاة وإن عيّن وقتهاء أي : فيعيدٌها بنيته» ویقاس بها : 
کل مانذره من نفل صلی یمکیُ تکرره ولم تعن وقتةُ شرع > كالتصدق 
بشيءِ في الا بخلاف نحو نذر تعجيلِ الحجء وقراءة في صلاةٍء 
والصلاة اول الوقت» وصلاة جنازة ال في الضابط إذا فل 
ذلك بغير نية» وكذا ال ى ف فتوضاً له عن حدث» إذ 
غير مطلوب» كما صرحوا به. 

قال القاضي آبو حمیش: ومن ندر آن يزكيّ ماله زكاتيْن» فإ کان 
مما تجبٌُ فيه الزكاة وَقَصد إيجابٌ ذلك زكاة؛ تلزمٌ إلا الزكاة الواجبة 
ي فإن لم تجبٰ فيه اى لقلته» أو تخلف شط أو ت 
وَقَصدَ الصدقة بالمقدّر فيه لو وجبت مرتین في الأولى وبالزائد عليه في 
في الثانية : وجب كذلك» وإن كان المالٌ مما لا زکاة فيه صل : لزمه 
التصدّق بما يقح عليه الاسم منه مرتين. انتھی » ومثله : لو ند مع کل 
صلاةٍ مفروضة صلاة» فتلزم» ویلزم تاخیرها إن قال د إثرهاء لکن يحرم 
بعد الصبح والعصرء ف فلا لزم معهما إِنْ قالهء کما قاله زکریا. 


۴۳ _- مسألة 
أفتى موسى بن الرين بأنه لونذّر المشتري أو المستاجر أن يفسخ 
على البائع البيعَ» أوعلى المؤجر الإجارةء أوأن يقيلّهما إن طلباه: 
لايصح لأنه غير فَرْبةء إلا أن يقول: إن ندم وَطلبه» لأنه يكون حينئلٍ 
قربة» ووافقه المرَّجّد» ولم يشترط الندم» واكتفى للزومه بالطلب» وأن 
مَنُ له نصفٌ عينِ فنذر بنصفهاء ولم يقل: نصفي : أنه ينصرفٌ إليهء 
كالوصية» وأيّده بكلام البْلقيني وغيره. 


A 


وا ااا تاها ll‏ ل معظماً - ٠‏ 
والكعبةء وقال الشافعي : يقرب أن يكون معصية» وَحَرمَه جَمع» 
وبعضهم ف غير المعظم کالليل» وقال الماوردي : : يحرم بالطلاق» ولیس 
للحاكم التحليف بهء وإذا بلغ الامام أنه ل بالعتق عرله» وقال في 
«الأحكام السلطانية» : للمحتسب التحليف به» لاالقاضي» وروی 
ا ایت «من حلف بغير الله کقر»»› وفي رواية: أذ شرك»» 
وحمل على من ORE‏ فيه ما في الله » وفي «تاريخ الببخاري» بسند 
ضعيف حدیت: «ما حَلَفَ بالطلاق موْمنُ» ولا استحلَقه إلا منافق» 
اه و و و ا 
أو القرآن: يمينُء إلا أن يريد بالحق: العبادات» وبالمصحف: الورق؛ 


)١(‏ هو في «المستدرك» ۱: ۱۸ و۲٥‏ و٤‏ : ۲۹۷ وقال على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وهو في الترمذي كتاب النذور والأيمان باب كراهية الحلف بغير الله 
: ۳ ( ۳ ) وحسنە. 
(۲) لم أره فيه» إنما عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» إلى تاريخ 
ابن عساکر وأنه قال فيه : منکر جداً. وتحرف «ابن عساکر» الى «ابن عدې» في کلام 
المناري في «فيض القدير» ا 


۷ 


أو السواة لا المكتوتء وبالقرآن: الخطبة أو الصلاة“؛ وقوه : إن فعلت 
كذا فأنا يهوديّ ونحوه: حرام جدأًء فإن أراد التعليق : كَفْرّ في 
أو امتناعه عن فعله: فلاء فإن مات وشكٌ: فظاهر کلام النووي أنه 

لا يحكم بكفرهء قال القاضي ابن عَبْسين: وهو الصواب» خحلافاً لقول 


الإإسنوي : القياس تكفيره ٠‏ لوضع اللفظء وينبغي أن يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » وأوجبه في «الااستقصاعء» 


و لماعل ا واجب: لزمه الحنث. قال البلقيني : إلا أن 
لا یتعينَ عليه ک: والله لا أصلّي على فلان» وإلا الذي یک شا 
ک: وال لا أقید”› بمن قَتله» لإمکانه و 
النضر: والله لا تسر سن الربيم» فعموا عنها. فان امتنعوا: وجب 
أو: على مباح فالاوّلى تركهُء قال الأذرعي : إلا أن يكون فيه اذى للغيرء 
كخلفه أن لا يأكلً مع ضيفه وهو يكره ذلك» لقصة أبي بكر بذلك»› 
وک اة ا بقاءَه عليهاء قال الإمام : ولا تجب الخ 
أصادء وقال عز الدين: يجب فيما لا يبا بالإباحة: كالدماء والأُضاع إن 


)١(‏ على ملاحظة أن الخطبة خطبة الجمعة مثلا - والصلاة يكون فيهما قراءة قرأن» فهو 
من باب إطلاق الجزء. . وهو القراءة - وإرادة الكل: الخطبة والصلاة. 

(۲) أي : لا أقتص . 

(۳) الحديث رواه البخاري في مواضع من «(صحیحه»» انظر منها تفسير الآية الكريمة: 
من سورة البقرة ليا أيها الذين آمنوا كيب عليكم القصاص في القتلى) 
(f0 )IVV: A‏ . 

٥۸۷ : ٦ رواها البخاري في كتاب المناقب النبوية - باب علامات النبوة في الإإسلام‎ )٤( 
وفي كتاب بالأدب باب ما يكره من الخضب والجزع عند الضيف والباب‎ )۳٣۸۱١( 
وفيها قوله: والله لا أطعمه الليلةء‎ . ) ٦۱٤١-٦٠٤١ ( ٥۳٠-٥۳٤ : ٠١ الذي یلیه‎ 
. ثم قوله: هات طعامك وقال: بام الله ء وأكل‎ 


4۸ 


تعينّت لدَفعه» والذي راه وجوبها لدفع يمين خصمِ في المال ونحوه مما 
يباح بالإباحة أن حلفت له کاذاء وتکره ه في غيره إلا في أيمان الخصومة 
للصادق. وإلا في الطاعات» وقد إذا أراد تأكيدهاء أو تعظيم مر 
شرعيٰ کبيان علمِ قطعيٌ » وحيت لم يَقصِدها لَب لسانه بها أو إلى 
غير ما أراد الحلف عليه: فلغي ويصدّق في دعواهء لا في الإيلاء 
والطلاق» والعتق إلا بقرينةء ويْقّبل قوله في : والله» وبالله» وتالله كذلك : 
أردت فَطعَها عما بعدها لمعنىٌ ا أردته . 

ومن فيم عليه بالل سن إبراره إن لم یکن مکروها ورٴْجُحت 
Md EY‏ السائل بالل أو بوجهه في غير المكروه» والسؤال 
بذلك مكروةٌء فإن قال: إفعل لي كذا لله -باللام - فلاء إذ الطاعات 
لا تكون إلا له» كذا أفادنيه القاضي ابن عبسين› ولو عقب التعتر ت 
شا ا طا أو قذّمهاء وَقَصدّه قبل فراغها: لم تنعقدء کک 
في الطلاق» وكهما التق قال الأزرق: حتى لو قال: واللّه ما قمت إن 
شاء الله » فهو استفناءً رفع ا ذکره المتوليء وهي نفيسة» فإن 
حَلفَ على مشيئة أف علقت بھا» ووا والله لأدخلنْ إن شاء 
لله“ زيد: لم تنعقذ حتى يشاءء ثم لا يحنث بترك الدخول إلا بالياس 
منه» كما سبق هناك في أشياءَ منه . 

وإن قَصَرَ ألفَ الجَلالّة ٠‏ فتركه: فالذي بحتّه النووي في «بالله» أنه 
لَعْوُ وإن توى» لأن معناه: البلَلَء وقال ابن الصلاح: ليس هنا لحناً بل 
هولغةٌ في الجلالة حكاها الرّجُاجي» وهي شائعة في اليمين» فكونها 
يميناً عند الإطلاق أولىء قال زكريا: وحكاها غيره» فقولّه وجه لأنه . 
(1) في الأصل: إن شاء الله زيدء وواضح أن لفظ الجلالة مقحم هنا 
(۲) يريد الألف التي بعد اللام وقبل الهاء؛ وحينئزِ لا تظهر الهاء خر لفظ الجلالة. 


4۹ 


مثبت› والنووي ناف» ونقل الرافعي عن الجويني» و والغزالي 
أنها کناية وجزم به في «الأنوار» و «العباب»» وحیث خذڏف حرف 
القسم : فکناية» وكذا قولّه : الله ع أو النصب - كما في 
«الأنوار) و «العباب»» وکذا: أشهد» و شوت بالله › وآبم الل وعلي 
عهد الله » ومیاقه» وقول ظا ورحمته»› وغضبه إن أراد قدرته 
E‏ : فيمين لا غير وقوله : ات أو أقسمْ 
بالله» يمين إلا أن ينوي شيعا ماضياً أزوغدا. 


‰4 _- مسألة 


إِذا حنث في يمينه الكفارة ولو على ماضٍ عرف کذبه فيه 
وهي الخموس التي تمس صاحبها في الإثم أ وتتعدّد الكفارة 
بتعدّدهاء کالظوار کما في «الأسني» وعیره» کأیمان أف اف فیکةرّها 
إن کان خن فار لأن كلا منها مقصود» بخلاف ما کرّرها في 
غیرها ک: والله لا أدخل الدار» وكررهاء فليس فيه إلا كفارة وإن 
ا ا بشي ۽ واحد مالم ب فإن س الماضي» 
و جُهله» فحلفٌ بناءٌ على ظنه - وهو بخلافه - أو اتی الا ناسيا 
ا ا وجاهااً أن ما أتاه هو المحلوفُ عليه » آو مرها عليه » أو خلفٌ 
على فعل من يالي به ففَعَلّه المحلوف عليه ناسياًء أوجاهلا: لم 
يحنث في الأظهرء ولا تنحل اليمينْ”“ كما مر مفصلا في الطلاق» فان 
)١(‏ هو إمام الحرمين الجويني › والمذكور قبله هو والده أبو محمد الجويني » رحمهما الله 

تعالی . 
(۲) أي : : يهتم بحلفه. 
(۳) أي : : لاتقع يمينه ولم يحنث بها بعد فهي منعقدة قائمة» عليه أن يتجنب المخالفة 

لما حلف عليه . 


f 


حف عله فمَعَلّه ا وانشلت و نقله في «النفائس» عن 
جزم الأصحاب . 

وقوله: والله لأفعلنّ كذا وكذا: يمين بهماء فإن تركهما معأ 
أو أحدهما إلى اليأس منه: حَنث؛ وقوله: لاأفعل كذا وكذا: يمين 
عليهما معا فلا يحنت إلا بفعلهماء فإِنُ قال: لا أفعل كذا ولا كذاء 
خث بکل منهماء ويتعدّد» ولوجَمَعَ النفيّ مع الإثبات: لم يحنث إلا 
برك المْبّت وفغل المنفيٍ ETS‏ ولا أدخل الدار 
الوم : فلا يحنت إلا برو اکل ودخولها في اليوم e‏ 
عليك كلما مررت : يتعدّد بکل مرور بدأ لأن «كلما» تقتضي التكرارء 

ا: لالغطيثك کذا کل يوم : یکون لکل یوم بر او جنٹ» ولا أفعل كذا 

8 نقل في «الروضة» عن الحنفية أنه يحنث ا فعل» واعتمده 
البلقيني» وفي «الروضة» : ية أن لا يحنث إلا بفعلهما ا لأن «أو») 
في الإثبات تقتضیهماء وجزم 8 في «مختصرها» و «العباب»» فلو قال : 
رلا کک ذا ولاذحلنٌ الأخحرى اليوم» فدخلها فيه: بر أو لا؟ فقال 
الرافعي : اة شرك ار ودف في الأولى لمن 
له» وجزم في «العباب» بأنه لا یحنٹ إلا بدخحول الأولى» لأنها يمين 


على د شيئين لم يحنث في أحدهما بعدٌ. 


٥‏ - مسألة 
الكفارة إطعام عَشرة اکن أو فقراءَء كالزكاة. کل واحد ُد 
فأکثر» فإن نَقَّص فوفاه له - ولو بعد تلف الأول معه ار من غالب 
قفوت البلد أو أرفع ؛ أو کسوتهم کل ا ا کساء» زلف لکبیر: 
قاله الأكثرون. قال الأذرعي : والأقربٌ إلى الآية وكلام العراقيين مَنعه» 
£۳۱ 


وبه قال القفال وغیره» وقضية و يحاض أنه المْذهّب» إِذ المراد سد 
خلت ویجزیءُ عتیی قوی » و ساتر - لا لیلی - ولا مُهَل الج 


بل بقاژه کالبالي» ویجزیءٌ غير لائ بمن َه ل» ولو روء اعتاد بها 
غیره ا اا لرجل ؛ أو عت رقبة بشرطها» كما مر في كفارة 
ال فإن عَجَرَ بان جاز دفع الزكاة إليه لفقر أو مَسكنة: صام ثلاث 
وتتعينَ للعبد فإن مات فلسیده أن نك غ: الال غير العتق» 


كالمبعّض الموسر في حياته. 


۹ - مسألة 

الألفاظ تتعلّق بحقائقها إلا أن يريد دخولّ المجاز» فَحْلفٌ الأمير: 
ن افلن داراً: يتعلّق بفعل نفسه» وکذا قله : لا الق 
رأسي» فحلقه غيرهٌ بأمره: لا ُحْننه» وقیل : يحنت به» للعرف» وصځُحه 
الرافعي في الحج»› والإإسنوي وغيره› ودار زنك وعندة: يحمل على 
ملکه» فإن زال فات حكَمَهُ» إلا آن يقول هذا في غير عتق العبد» 
مالو غت فقوت وإن قاله» إذ لا یتصور عوده له وکذا لو قال : لأرفعثك 
إلى زيد القاضي: تعلق به وان غزل» لتعینه وإمکان عوده فاا 
فلو قال: لا آکل من هذى السا فکرٹ()ء أو الحنطة» فطحنت» 
ا وأذخل هذه الدار فخربت؛ لم يحنث» لأن وصفها زالء فلو قال : هذه 
E E E EE‏ تعینهاء ولفظ الشاة 
والسخلة كذبٌ. وفارق عدم حنث من قال: لا آكل من هذه الحنطة 
بدقيتق منها: باستحالة صِدقه فيهماء فلَعَا ذكره» بخلافهاء وعلى قياسهما 
)١(‏ في «المصباح المنير» : «السخلة: تلق على الذكر والأنشى من أولاد الضأن والمعز 

ساعة تولد». 


۲ 


حكمٌُ الطلاق بذلك. وقوه : مسكنٌ فلان: يتعلّق بما سنه ولو لغيره» 
إلا أن يريد ملكه» كعكسه في داره» ولا يقبلٌ في إرادتهما في الطلاق 


والعتق والإيلاء إن لم يصدّق» كذا في «الروضة» و «مختصرها» وغيره . 
ونقل الروياني عن النص أن الحانوت كالدار» فيحمل على الملك 
واختار حلاقه» أي : حَمْلّه على ما يعمل فيه» قال الزركشي : ونَقله حقٌ» 
وهو قول الجمهورء والمختارٌ ما اختاره» قال زكريا: وهو القياس» وسكت 
الشيخان عن الترجيح؛ ويحنتُ بما حْدَتٌ للمنسوب إليه في الكل إن لم 
يرذ ما هو له الآنء كما ذكره البغْوي والماوزدي وابن الصباغ وغيرهم؛ 
وقوله : لا اكل أو ادحل ما اشتراه زید: يقح بما اشتراه وده ولو لغیره» 
لا هو وغيرُهٌ ولو مرتباًء إلا أن رر حصته» فيقع بها» على الظاهر لزكرياء 
و لوال ملكه ف ارعن وة از اخلاطه رت بحت ب 
ل اكل م e‏ و ولا بما 
شتراه وکیله؛ أ و: لا يأك طعامّه: e‏ لان کل 
جزءٍ سی طعاماًء لا بعجین خمُره بخمیره")» لاستهلاکه » كما في آخر 
الطلاق من «الروض»؛ ولا في قوله: لا لبس وده او ارکب دا 
و es E‏ ا 
الطعام» والماءء والعبد» والكرباس› تعلق الحكم بکلّه إن أمكنْ 
ولو بزمن طويل»ء وإلا فيما وقع منه» 8 لكلل هذا الطعام» أو: 
اشرت اء هذه الجْرّة» أو أشتري ذا العبدَه أولا أفعل ذلك : لی کا 
ذلك ول آرت هه الف ار اهر على ا قل مم فان اراد كل 
(1) في الأصل: بخميرة» والصواب ما أثبته لثلا يضيع المعنى المراد. 
(۲) «الثوب الخشن» كما في «المصباح». لكن في «القاموس»: «ثوب من القطن الأبيض» 
والثوب القطني لين . 


A 


فتعليقٌ بمحال» فيحنت في الإثبات دون النفي . 
وكذا ما كر للظرفية بلا تحديدِ يُمَصد» كدخول الدار» وقيام الليل» 
بأ جزءٍ منهما» أما المحدّد المقصود : كقيام ليلة : قالظاهر تعلقه 
ا إلا أن يريد مجرد الظرفيةء وكذا: لاعُمُرنٌ المسجدَء الظاهر 
تعلقه بمسّى العمارة ولوفي بعضه» إلا أك يد كلف لن کل جزء منه 
مقصود له» كما في : لأضربن ردا يقع باي جانب من بدنه» ولا ألبس 
الخاتمء eT‏ أصابع د المرأة وخنصر الرجل» وحكى الروياني 
عن الأصحاب أن بقية الأصاء مثلهاء قال الأذرعي : وهو الراجح» لوجود 
حقيقة اليس قال: ولو في الأنْمُلّة العُلْياء في الظاهر» وعن المُرّني : أنه 
9 ا وتبعه ابن الرفعة وغیره» وجزم به ابن المُقري في 
«روضه»» وصاحب «العباب» . 
ولس القوب غير ادنر به وافتراشه ٳِن لم يذخل في بعضه من 
ا والقميصس والسراويل د المعتاد وغیره ت بقاء هيئة» لا بعد 
ان رفوا ی بالرأس» لال ا کل شي ءِ 
حتى الدين وثوب بدنه لا مکاتبه ومنفعته» قال البلقيني : ولا دين کتابةٍ» 
عر ميت ا وفاعَه» a‏ فيه القصاص ت اة 
سم الكسوة ة يؤخ مما فصّلوه في الكفارة؛ وكلٌ مضاف إلى مالكه 
يفي فيه وجودٌ مالکه فیتعلٌق بما سَيمْلکه بعدٌ» کما سبقء 
أو إلى غيره : فلا بد من وجود المضافِ : رادلا و لا يدخل من 
خد لهد وما عرفت إضافته ر - كدار الأرْقّم بمكة - لا یحتاج 
لملك» بل یکون کالعَلَّمء وإذا دَكَرّ عقداً . بیع وإجارة: تعلق بصحیحه 
دون فاسده» إلا الحج إذا اله على عمرة قد أفسدهاء لا إن 
حرم ا فالأصح عدم انفادها أصاد فلا حکم 0 لف 
3 


اليا ارلا يكاته قعل ذلك فاسذا بحيث طلقت وع فك أر 
من ذكره» وينبغي تعلق الحكم به سيّما في الخلع» لصذق الاسم عليه 

فإن قال : لا أبيع الخمر: لم يقع ببيعها شيءُ إذ لا يتصور إلا أن 
يريڌ صورته» أو لا أبيع فاسداً: فباع ما يصح ا فاد ف هان 
جزم في «الأنوار که 0 لانت ان ل ي ا وقال الإمام : 
الوجه حنه» قال الأذرعي : وظاهر کلام الشيخين ترح الأول والقلب 
ال کلام الإمام آل قال زكريا: ولي ا أقولٌ: لأن حلفه لى 
صریحا بصورة الحال لا صحتهاء وسبق في تعاليق الطلاق ما يبينه في 
ماله هن على غل شىء وار : يتناولٌ الصدقة والإبراءَ والعتق 
ونحوه. كما في فإن قال: لبر زیداً: فبالتبرع عليه» 
لا الزكاةء والتصدّق: يقم بالفرضِ والنفل » والعتتق والوقفِ» لا الهبة 
5 ت ولا العارية والضيافة ؛ ا تشمل القراض”. وقیده 
بعضهم بما حَصّل فيه ربح . 

ولو قال: لا أسافر وهو في سفر فاستدامه» أورَجَعَ عنه إلى بلده: 
فهو سَمَر» إلا أن يريد غير تلك السَمْرة؛ وشم الشيء: اجتذابُ ريحه 
بنفس خياشيمه لا إدخال الهواء له بلا جذبه» ولا يدخحل في المشموم 
المسك والكافورٌ والعُودُ والصندل؛ والسسرّي : حب الجارية ووطو ها 
حتی بزل معها؛ والاستخدام : طلبُ الخدمة ووجودهاء لا هي 
بلا طلب» والاستئذانٌ : طلبٌ الإذن مع وجوده» إلا أن يقَصدَ ا 
اظ قاله البخوي ؛ وقوه : لا لبس ما عُرلَته» للماضي» وما تغزله : 
)١(‏ يريد: لوحلف على أن يعمل برَأء فإن يبر بحلفه هذا بأي عمل خير كان: بالصدقةء 


وإبراء مدينه» وعتق عبده. . 
(۲) أي : شركة المضاربة. 


to 


للآتي» ومن غَزلها: للحالين» ولوقال: ثوباً منه: فلا بد من سَدَاه 
واه ول عا ول ج ر فة فة ب أو ما حط به طلا ق٠‏ 
لا اكل ماأَنْعّمَ به فلان» أوينعم: في الزمن مثله» ويحنث في تکليمه 
بسلام الصلاة وهو معه إن لم تلن بنيته قال زکريا: أي إذا سمع به 
وبه صرح البغخوي› ولا یحنٹ بکلام, مجنونٍ ونائم لم يسمع» كما يؤخذ 
من «الروضة» متفرقاً هنا وفي الإيلاءء وهو ظاهر ميل زکریاء قال 
الأذرعي : والراجح المختار الذي دلت عة قواعد الباب والعرف الظاهر : 
ان لا بحن بسلام الصلاةء قال زکریا: وق نر قال الماوزدى؛ 
ویحنث بتکلیمه بعیداء وهو یٹ تس وإن لم يسمع› > ولو قبل على 
جدارٍ فقال: افعل كذا ليقهمه: لم يحنت وإِن لم يمَلٌ: يا جدارء قاله 
القفال . 

والخلْوّ: ما حلذء إن َل فيه فوفر ازل والار يا دا 
من خُلو ليس في جنسه حامض کمنْ: تمر وعسل وسکر» لا من عنب 
ورمّان وإجاص»› ولا الحو نفسّه فمنها القند ولا وفي اللوزيتج 
والجوز نيخ(٠‏ وجهان. قال الأذرعي : والأشبه أنه منها للعرف. قال: 
ول فا قال ل المكفنء والخشكتان» والقطايف؛ والشوَاء: اللحمْ 
المشويء و اك والمَشُويّ: ماشوي على الئان 
والمطبوخ بما في ماءٍ ونحوه عليهاء ااا مشويةء ویحتمل غیره» 
والمرَق: ما طبخ فيه اللحم وكذا الشحم والبطون لكان على أحد 
الوجهينء قال الأذرعيٌ : وهو المتعارف في الأكثرء والطبيخ : المَرَق 
ولحمه» أو ار أو عدَسل طبخ بود أو سّمن أو زيت ؛ والثريد: خبز رد 
بمرق لا غير. 


۳۹ 


لا يخرج إلا بإذنهء أو: لا أخرج بغير إذنه: تعلق 0 
! آذن له فیها انحلت لأن «إلا» استناءء فکأنه قال : لا أخرج» فإن 
تات حنشت إلا إن خصل لي منك إذن» وکذا في «غیر» لأن معناها 
النفي» فهي بعد إثبات الخروج كالاستفناء لذلك» وإذا قال لزوجته: إن 
حرجت لابسةً الحريرً قانت طالق» فخرجت غير لابسةٍ» ثم أخرى 
لابسة: طلقت بها» ولا تنحل الخرجة الأولى إذ ليس فيها معنی 
الاستثناءء وإن قال: إن خرجت غير لابسة فأنت طالق» فخرجت أو 
لابسة اخ ولا يقع ET‏ شي ٤‏ لما في «غير» من معنى الاستثناءء 
SS‏ حتت بها هن فة وذعت ولول اوجوهر 

بهما»ء وکذا بالخرز لمن يتخدّه حلياً» كأهل السوادء وفي عيرهم 
o‏ الضيْمَران<› فقط لا الأنواع الطيبة» وسبق في صلاة 
الجماعة مسألة من هذا الفصل . 


۷ _- مسألة 

من حلف لأكلَنٌُ ذا غداًء فتلف فيه بعد إمکان أکله: حنث حينعزِ» 
افك ار عل احم تشر اتاو ليف كال اراشا 
حنث في الغد» على مارجحه الرافعي في باب الصيام» وقيل: من 
لآنء فل ا يصو الد اة له وغل الأول لا وغل 
یحنث بقدر إمکانه منه أو قبيل غروبه؟ وجهان» أصخهما عند البغوي 
والامام : الأولء ولوقال: قبل الغد فتلف بعد تمکنه منه: حنث في 
الحال» على الأرجح› بناءٌ على اض خخا لأنه أزلك وقت الحنث» 


)١(‏ في «القاموس»: «والضيّمران والضومران: من ريحان البر» أو الريحان الفارسي». 


۷ 


وقیل : بالغد» کما تم بالغروب» لأنه اد اليأس» وقد سبی شىء من 


المسألة في الطلاق. 
ا 
OS‏ تي أو إطعام,ٍ أو كسرة على الحنت: لا قبل 
اليمين ولا بالصوم مطلقا 
۹ _- مسألة 


حلفَ لايشتري هذا بمائةء فاشترى نصفه بخمسين ونصفه 
بخمسين: فأفتى موسى بن الزين» والقاضي محمدبن عبد السلام 
الناشري» وأحمد بن الطاهر بن جُعّْمان بعدم حنثه» والإمام محمد القماط 
والمُرَجُد بحنثه» لحصول المقصود» وهو أقرب للعرّف. 


١‏ -_- مسألة 

قال لآخر : والله لا أعْطيك اليوم شيا إلا درهماًء فلم یعطه فيه 
شيئاً: لم یحنٹ» کقوله: لا أجامِحُك في السنة إلا مرةّء ولم يجامعها: 
فلا يحنث» كما رجحه النووي» وإن كان الاستفناءُ من التفي إثباتاأء لأن 
ه: ألزمت نفسي ترك جماعك فيها إلا مرة لم ألتزمُها وأنا مخير فبهاء 
eT‏ كقوله: ما وطتتك إلا مرةء أو: ما أعطيتك إلا درهما 
-ولم يفعلهما أصلا - حنث» إذ لايمكنْ في تقدير ضد النفي فيه إلا 
الإثبات» فیحنث» كما قالوا: قوله: ليس له علي إلا مائة: إقرارً بهاء 
کا آقار لاء درن السیکی؛ ثم أوضحه الإسنوي. وأقره الأذرعي› 
وَجَرّى البلقيني على مثله فيمن حَلَّفَ لا يشكو غريمه إلا لحاكم الشرع» 


4۳۸ 


ولم یشکه» وأنه لا یحنٹ» قال موسی بن الزین : وذلك في مسل 
فم اشاق لا الإخباريٰ» فقوله: والله لا يقوم غداً إلا رن ا 
الخلف على قيامه» ومن حلف لايأكل اليوم إلا مرت فاطال لأكل 
والحديث فيه ولومن ألوانِ» وقام فيه وأتى بغير الأول بحيث اغد 
معرضا عنه: لم يحنث» ذکروه في الرضاع عند عذده. 


۹ 


باب القضاء والفتوى 


يجب طب القضاء وقبوله لمن صلَح له بلاثانِ في وطنه» قال 
زکریا: والأوجة وجوبةُ في غیره إن کان ببلده كاف ولم تشملها ولایتء 
ولا يجوز بعزل قاض صالحٍ ولو دونه ؛ وتوليتة للوالي ولو رئيس قوم 
منفرد برئاستهم » فإن كانوا جماعة فلهم كلهم فان لم یکن رثيس فلأهل 
الحل والعقد هناك» كذا قاله أحمد بن عجيل . 

وشرط القاضي : اللكررة والكمال» والاجتهاد في العلم فما تولاه» 
فان ولي مقلّد عدمه -: جاز» وكذا فاس ولاه ذو شوكة» قال 
ا : وكذا عبد وامرأة وأعمى E‏ الأذرعي وغیره : 
الظاهر أنه لا ينف من الكافر» وكذا المرأة بالشوكةء قال الاق 2 وت 
د ات ا ال ال چ ورد ام ا ااه ۶ 
قضائه › آو لنظر وقفِ ونحوه» قال زکریا: وفیه وق أقءل : وينبغي ناه 
في المقلّد: بوجو مجتهلِ صالح » وبه جزم موسی بن الزين» وفي 
الكل : بما إذا رجي اعتدال الحال على يد من ل بعد وإلا فبقاژه 
أسلم للناس» لأن الداعي ! إل له الزورة ترّاعی . 


١‏ --_- مسألة 
ينعزل القاضى : بفسقه» ويقيّد بحال الساعة» وبجنونه» وبإغمائهء 
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جرم الماوردي بعدمه فیه» واختاره الروانن ثم الرركشى: قال 
بيني : إلا في قضية ثبتت عنده» ولا يحتاج لإإشارةء وبقى ي الحكم: 

فلا ینعزل فيه إذ لا حاجة للبصرء وبعزلِ الإمام لکن بعد بلوغه ج 
قال الُقیني : وکذا ابه لا ينعزلون حتی يبلغهم حبر وإن عم هوقب 
ولهم جامكة) ما یلیهم» فتبقی ولایته مستمرة 4م E‏ 
جامكيته فيهاء فإن بَلَهم قبلّه فالقياس بقاؤهم كه قال الأذرعي : 
وولاية الأيتام » والوقف مثله» وفي كلام الرافعي ملهُ» فيؤخدٌ منه: نهم 
لا ينعزلون إلا ببلوغِ الخبرء قاله أبو مخرمةء ولا ينعزل بموت من ولان 
انال ولا بانعزالهما ناث في عام : کعقود الأنكة. وما يدوم : : کناظر 
يتم ووقف. إلا إذا قال الواقف : النظر فصي المسلمين ا فحیث 
انعزل انتقل ج يلي » لشرط الواقف. وينعزلٌ من اناب قال الأذرعي » 
وإذا انعزل لم قبل قولّه فیما جری عنده إلا بطریق الشهادة على إقرار 
رن ا ل ي اه ال الا د ودا فول کیت کا ان 
انعزل بالععی إذ لا ُحتاج لإبصارٍء فإن شهد بحكم قاض صالح ولم 
یعینه : قبل إن لم يعلمْ المشهودٌ عنده أنه هو؛ وقول القاضي في محل 
ولایته : کیت بکذا» فقول ولو بطلاق نساء القريةء إن لم حکم 
الحس بکذبه - كمدينة - وكان ينهدا ولو في مذهب إمامهء آما من یره 
فف ر ل الأذر ال وقد أفتيت أن من سل من فُضاة العصر 
ن تله ا لأنه قد يظنْ ما ليس بحجة حجة 


کثیراً. 


. أي : الراتب المعيّن للموظفين‎ )١( 


۲ - مسألة 

لان فن تي ما لى عليه قال أبو مَخرمة : إلا أن لا يملك الوالي 
إلا بلده» فمطلقه حمل ايها على الظاهرء فإن قیل: في بلد کذا: تبعه 
أعماله إن ذٌکرت أو اطرد به عرف بحسبه» وإلا فلا ویجوز يده 
بموضع منه» وبمدةٍ كسَنةء وبجنسٍِ كالرجال أو النساءء وكذا في معين 
کالمعاملات › قاتا فإن قال : في بلد کذا وا شاه : وقع على ۆن 
مسافة القصر منهء إلا ل فة ان عدم إرادته» والاحتياط سۇ ال 
الناصب عن مراده» قاله زكرياء ويستفيد بتولية القضاء العام کل الولايات 
وأمور الناس» حتى الزكاة وتولية الحسبة إن لم برد لهما الإمام غيره ٠‏ , إلا 
أنه لا يَسْتَحْلِفٌ إلا فيما عَجَرّ عنه لمرض, أوغيبةٍ أو اتساع جهة› اوأذن 
له؛ ومن ألفاظ التولية : ولك القضاءء أو استخلفتّك فيه أو اعتمدت 
غلك وكا احکم ب بين الناس» وفي اقتضائه غيره كولاية المساجد 
والأوقاف نظر» إذ لا یدل اللفظ عليه» وفي إطلاق بعضهم ما يؤخد منه 
اقتضاءُ كل ذلك : كوليتك القضاءء وَلينظْرٌ في كل ذلك . 


و يهي ولا يتصرف ا في ا ولایته» ولا يبء 
ولا قبل ل بما يقبل فيها؛ ویسن إِذْنْ ا له في اللاستخلاف»› تم إن 
EER‏ عن نفسه انعزل ES‏ بانعزاله» أو عن الساطان : فلا» 
ولا يُشترط قبولٌ التولية لفظاء ويّكفي الفعلٌ كالوكالة» كما يُوؤخذ من كلام 
ا وإن جزما أولا باشتراطه» وهو أحوط» ويجوز للسلطان أن 
يفوض لغيره ولو غير آهل أن يولي قاضياً» ولا يجورُ و ي 
يعلم تاأهلّه ولو بإخبار من يعتمد أو بشهرةٍ تامة» وإلا فلا یصح» وان 
وافق» قال الأذرعي وغيره: ويجوز لمن يولي أن و شاهدا عَلم دینه 
وتمام علمه في قضية ليحكم فيها بعلمه» > كما أفتى به المُرَّجُد» وأشار 

۲ 


إليه بعض شيوخناء وينبغي وجوبُ تولية الأفضل في هذه الأزمنةء أي : 
إن اتفق» وإن جوزنا ولاية المفضول ‏ لفقد الاجتهاد اليوم . 


۳ _- مسألة 


يجوز للخصمين أن يحكما مَنْ يَفصٍل بينهما حيتٌ يجوز قضاؤء 
ولومع وجود القاضي نَم ولوفي لعانٍ وقذفِ» ولا یتولّی حدّه» وفي 
تزويج مَنْ لا ولي لهاء قال في «الروضة»: مع عدم القاضي» ورجح 
الإسنوي جوازه مع وجوده» وتبعه زكريا والمرَّجد» وذلك في الصالح 
للقضاءء فإن فقد فلا بد من القاضيء فإن لم یکن : جاز أن وان أمرّها 
E‏ على ما اختاره النووىٌ وغيره» وتبعوه» كما سبق في لنکاح» 
ولا يخبس المحكم ولا يقتص» ولا کم بعلمه» ويمضي حکمه غیره 
كالقاضي» ويفّبل قولّه فيه وفي الإثبات» لا بعد مفارقة مجلسه» ولذلك 
لا يعتمد كتابه بذلك للعمل به» كما فى «العباب» أو نحوه» أي : فتنفیذه 
AN‏ 
حتى يحكم» لا بعده» فيبطل إن رَجَعَّ أحدهما قبلٌء» ولوقد شهد 
الشاهدان.ء ويعتبر رضا ولي سفيهٍ وسيدِ مأذونِ. 

ويراعي الول مصلحة محجوره» فلايُحَكُمْ مَنْ مذهبه يضر به 
وكذا المفلس فيما يضر لا بد من رضا عُرّمائه» قاله البلْقيني» ولا بد من 
رضا عاقلة الجاني معه فيما يلرم قال أبو شكيل: وتحكيم الزوجين معا 
في التزويج» وهو ظاهر عبارة «الروضة» وغيرهاء وعبر القمولي 
بتحكيمهاء فأفهم الاكتفاءَ به» قال الفتى : وهو كذلك» وفي «تحریر» 
أبي زرعة في حكاية يونس للنص ما بقتضي الاكتفاءُ بهاء قاله المخد 
قالوا: ویکفي سکوت البكر إذا | ستڙذنٺ في حمَهاء وقيّده بعضهم في 


Ea 


المهر بما إذا كان مهرَ المثل» ويجورٌ تحكيم اثنين» فلا يقضيان إلا بما 
E ED‏ 


فصل في الفتوى 
يحرم ا عليهاء إلا في قطعي» ۰ أو علم متبحر 
بمڏهب إمام عرفت فتواه به» او عینه ہما نص أو قاسّه على أصوله 


مع تاهُله» ا أفتی باجتهاد ثم حصلت مثلھا وجب الاجتهاد لھا إلا 
أن ا دلیل الأول واستصوبهء وکذا یجب على اا السؤال إن 
تجددَت له وهي مما لم تتکرر» إلا أن غلم جَريان الاولى عن دليلٍِ 
جلي» أویوت مفتيهاء > وصځح في و من «المجموع» عدم وجوبه 
اها إذا لم يلم تغیر اجتهاد» وحيث تغيّر قبل العمل به وجب الرجوع 
للثاني وإعلام السائل لیترکه» وکذا إن کان في بعده احتیاطاً 
للمضع» > لا في غيره» إلا أن يتغيّر بنص أو قياس جلیٌ» وکذا يجوز 
للسائل إذا ا غه ان ان مل اا فا RL‏ 
في حقه في تلك المسألة وما انبتّى عليهاء قال السمهودي : ويجورٌ تقليد 
ځیرو في E ITE‏ ۳ 
وضوئه بعض رأسه» E‏ ا ثم ا مع ا مايُكلء لأن 
مالکا يقول بطهارته » فصلاته باطلة عنده» لأنه لم يمسح على الرأس 
کله وعند الشافعي لنجاسة البول؛ ومثل من توك دلك الأعضاءء 
)١(‏ أي : عينه الإمام للإفتاء بما نص عليه» فلا يجوز له أن يخرُج المسائل الجديدة على 

القديمة المنصوص عليها حينئذ» إذ تخريج المسائل الجديدة على القديمة شأن 

الصورة التي تليها. 

3 


وهو واجب عند مالك. تقليداً للشافعي» ومس البول تقليداً لمالك» فقد 
اتفق الإمامان على بطلانها. 

و الا العم الأورع » فإِن اختلفا فالأعلمُء وأوجَبّه قوم 
واختاره ابن الصلاح» كالغزالي» ومال في «الروضة» إلى اختياره 
لا مڈهباًء ولا قبل إلا من ثقةٍ ظاهر ولو امرأة تَعْلّم علمّه ولو باستفاضة» 
ولا يلزم اذهب بمذهب على الأصح في المذهب: أن العامي 
و تب الرخص» وا 0 على اليل 
المجربةء بخلاف المُخْلّصة من حنْثِ ونحوه» ومَنْ بع ارحص من 
المذاهب المدونة ففي فسقه وجهان» E‏ ل زکریا وغیره» 
أو غير ال اليو فسَقٍ A‏ وشدّد الخزالى م التووى. اكير بها 
وأفتى الأئمة: إسماعيل بن محمد الحضرمي » وا عجيل» 
و ا أبي الخل بجواز تقليد الشافعيٌ في العمل مَنْ شاء من 
الأئمة : كأبي حنيفة وأبي ثور» وأنه لا إتم عليه» قال بعضهم : هدا ر 
من أسرار الله تعالى لا ينبغي أن يظهر إلا عند مَسيس الحاجة. انتهى . 

e a‏ مايوكَدةٌ فيما لم بُخالف نصا 
ااعفاغا او فاا ا وكذا في مقلّدي غیره» وكذا في اختلاف أثمة 
المذهت فال وكا قولا إمام وإن رجح خلافه» ونقل القرافي المالكي 
الإجماع على AE‏ في قوي إفامة إن لم يظهر ترجيح أحدهماء 
قال السبكي : ومقتضی مذهبنا منعه في القضاء والحكم والعمل حتى 
يترجُح له أحدّهماء وجواره في العمل بأحد وجهين لقائلين بنفسه» قال 
السمهودي : وهو المعتمد مالم يتتبم الرْخص» وخر السك اا اتباع 


)١(‏ على الحاشية: «في نسخة: الحيل المجردة». وتمام كلامه يرجُحها. 


0 


مذهب الغير لحاجةٍ حاف(" وضرورة و ي عدم لزوم اتباع 
الاعليى وأفتی بأنه لا باس لاف شر الل في کرارته وخارجها اء 
على أن أكثر العلماء لا وجب الرؤية. 
ولا يلزم الشخص التمذهتُ بمذهب معین› فإذا انتسب إليه معتتقدا 
أن الصوابَ مع صاحيه تعن في حقه» ويجوز أن يقل اغنه .إلى 
فيقلده ولو في بعض المسائل» كما أوضحه السمهودي مالم يتتبع 


ت 


ا « 7 امام المقلّد في خخ مقلده کنص الشارع. 
ومن ا الفتوى : قهرء ولا يصحح على جوا وإن صاب 
وإن سأله اثنان ن قم السابق إلا أن شو دلا الثاني دونه» قاله الأذرعي»› 


زی إن تعین للافتاءء ويقتصر في الجواب على Th‏ ولا بأس 
بذکر الدليل أو الإشارة إليه لمائدة يراهاء وکذا الزيادة فيه ری إن کان 


4ً 


ذکره من تمام القضية› و السائل الحيلء فخت کان السؤال 
مجلا واحتاج حكمةُ لبيان شروط أو قيا : ذکرّهاء وعلط على من توسّم 


ا أجرةٌ» نعم إن َمل له اهل البلد رزقاًء أو اهدي له 
شيءٌ: جاز» وکذا اج E‏ ھا اج مثل غيره لو کتبه 

ا gE E‏ 
الله الهدابة E E‏ له والصلاة على النبي ل 
ویختم کتابه بقوله: والله أعلم» فإن تركهما السائل في السؤال ألحقهما 
هو فيه» وكذا الدعاء للمفتي للعادة بذكره - ويکَتبُ الجوابت في ورقته 
لا أولّهاء فإن ا ال ها وة الجوات ل بأخر السؤال ولو في 


)١(‏ في «المصباح»: «حقّت الحاجة: إذا نزلت واشتدت». 


a 


تفس الإلصاق» وحيث كانت المسألة خلافية فالفتوى بما وصح دليلى 
وإلا فبما رجُحه الأكثر» وقد صار العمل في مذهبنا اليوم وقبله بمدّةٍ 
غالبا بما رجُحه الشيخان الرافعي والنووي» فإن اختلفا: فالنوويّ لأنه 
متعقبٌ ربما طهر له ما حف عن الأول. 


٤‏ _- مسألة 

العمل بما اتفق عليه العلمائ والخروج عن خلافهم مطلوبًء وقد 
لا فى وقد لا براع لرن مذركةء أو لكونه مقطا لفضلة ‏ ویان لاف 
ما ذكره الإمام الرَبْمي وغيره عن «قواعد عز الدين بن عبد السلام الكبرى» 
في منتصفها من فصل : تنويع العبادة مع زيادةٍ من غيره أنه أقسام : 

أحدها: الاختلاف في جواز شيءٍ وتحريمهء فتركة أفضل . 

الثاني : في وجوبه وندبه» ا أفضل . 

الثالث: فى مشروعية فعله وتركهء ففعلةُ أولىء كبْسَمَلة الفاتحة 
فإنها واجبة عند الشافعي» ومكروهة عند مالك - أي : في الفرض -» وقد 
اختار جم من أصحابه الإتيانَ بها خروجاً من المحذور» وكذا رفع 
اليدين فى التكبيرات» وصلاة الكسوف بالهيئة المعروفة سنة عند الشافعى 
وير ا أحاديثهاء ولم يَرَهُما أبو حنيفة» فالسنة مخالفتة. انتهی . 

وكذا إذا وقع الخلاف في مذهبنا مع مذهب الغير» ولم يمكنْ 
جمعُهما فمراعاة خلاف مذهبنا إذا لم يسْقَط دليلّه أولى وذلك كصلاة 
العصر» فإن الإصطخري منا يَرّى خرو وقتها بمصير الظل مثلينء 
وأبا حنيفة يراه أول وقتها؛ وإذا اخحتلف مذهبٌ الغير راعينا أولوية الدليل 
فا ولك كالقضر في تلات هراخل ٠:‏ اوه أموضيفة: فراينا 


۷ 


أفضليته» ومنعه أحمد للملاح ومدیم السفر» فر له أفضلية ترکه» لأنه 
الأصل› قال الريمي : وحيیث قلا هنا :؛ إنه فا وة 
کما نقله الماوردي في تزویجه بست زناه عن القاضي أبي حامد عن 
الشافعي : آنه کره القصر في دون ثلاث مراحل» 3 به ٤‏ الرضاع» 
أقول : وفي إطلاقه زظر» ET‏ مر ورّأی ى الخصم 
مخالفته بقیاسٍِ خفیٌ : : فلا نظرَ إل 6 ليه وذلك کحل لحوم الخيلء والجنين 
بذكاة مت لشن دکره الغزالي في «الإحياء» أو ما ر ت منه» وکذا 
النووي وغيره. 


٥‏ _- مسألة 

للقاضي أن يرن على أحدِ الخصمين ما لزمهء وأن يَشْمَعَ له في 

الط ونحوه» قال الأذرعي : وفي قوله : علي ا مثا - : نظ 
لاتهامه بالمدافعة» وينبغي آن لا يَشْمَعَ إلا مع ظن القبول > لامع عدمه : 
كان يحل الخصم أن لا يفعلء أومع حنقه()» أوشدّة حاجته» فإن 
ظنْ قبولّه حياءٌ به اوقا لاعن طيب نفسٍِ : ففي جوازه نظر. انتھی . 
ولا قت أحذّهما فقط. قال في «العباب» إلا لقرابة أو جوارٍ س 
ولا يحضر وليمتهًا أو أحدهما ال اللخصرمة ولو حارج ولایته» ا له 
أخانة غیرهما إن عم اون من اعتاد» لا ما خصْص به أو للأغنياءء 
أو قطعه عن الحكم» ویعود المريض» ویزور القادم ولو متخاضمین› 
ويشهد الجنائز لأن أظهر مقاصدها القربةء وتتأکد له مراعاة التسوية حیٺث 
اجتمعا في شي ء٠‏ وإدا و ال ليه مدع قبل مدع آخر: قدم الأول لکن 


(۱) أي : غضبه . 


۸ 


بخصومة واحدة بعد اجتماعهماء ولا يحسبٌ عليه ماشرع قبل مجيء 
الثاني » قاله أبو خميش . 

وتحرْمٌ عليه الرشوة وهو: الاخرد لڌفع کح أو لامتناع من الحكم 
به» أو الحكم بغيره» وكذا المأخوذ في الحكم به لمن له رزق من بیت 
المال» أو تعين للقضاء ولا أجرة لمثل عملهء وإلا فله طلبهاء أو طْلَبُّ 
رزقي من الخصمين ليحكم بينهماء كما قاله جماعات منهم: الشيخ 
آبو حامد» وابن الصباغ» والجرجاني والروياني» والقاضي أبو الطيب» 
وقرره الشيخان» وجزم به ابن المُقري في «روضه»» قال زکريا: وهو 
الأقرب» ومَنعَ ذلك سریج في «اروضته» وضعّف الأول» وتبعه السك ثم 
اک قال زکریا: ولاخ وجزم في «العبّاب» بالأول» وقال : 
بشرط فقره وانقطاعه عن کسلت اران یکون من الخصمين او 
لهما قبل التحاكمء وإِذْن الإمام و عن ررقه» وفقد متطوعِ بالقضاء ؛ 
وتسويته بين الخصوم فیما يأخذه بقذرٍ نظره ٥ه‏ فيهم وشهرته» وأن لا يجاور 
حاجته ولا يضر بهم وكل ذلك مصرّح به في المذهب لكنْ مفرقاء وکذا 
في «الأسنى» تخصیصه بالحاجة» لكلام من عم في باب أدب القضاءء 
وأفتی موسی بن ال ن انه ا باخ م ال کات التي هي ليه وٳِنِ احتاجّء 
إلا أن يَستَدينَ في | أوغرًا متطوعاء أو كان من المؤلفة 
لا بضعف الإسلام اذ ضعيفه لایصح قاضياً. 

أقول: فن لم يكن له رزقٌ واحتاج قصب السلطانْ -لاھو۔ من 
و منها بالحاجة: فالظاهر جوازه» فإن کان الدافع لا يُصِل الف ذه 
إلا ببذل : جاز له ويام الآخذٌ فقط» وإلا ت ورسول کل کمرسله» 
ويحرم ق هدية من يختصم عنده ولو في غير محل ولایته وإن اعتادها 
منه» وکذا غیره في فک راه لا یعتاده» أو بزائد على عادته لا في 

۹ 


غير 4 فان کان ال خارجها دونه: قال الماوردي : ففيها 
وجهان» وجزم في «العْبَاب» بجوازه» فإِن زاد فيها وهومن جنس 
المألوف: فأطلق الشيخان المع > ونقل الرؤياني جوارّه» ومنعه في 
والذحائن ٠‏ فيما لا يتميز کله وإلا ففي قڏر الزائدى وجزم به 
«العباب»» فان زاد في المعتاد: فالأوجه رمه کله قال زکریا: واستشنی 
الأذرعي هذ أبعاضه فجوزها إذ لا یکم لهم» وقد يتوقفٌ فيه إذ يمنعه 

من الحكم عليهم» قال زكريا: والفاف ا الا وا 
كالهدية» وظاهرُ الصدقة كذلك . 

لکن قال تقى الدين السبكي في اللات ك انحا ع 
لا غاد لأنها تقع أولا في يد الله تعالى» واحتمل في «تفسيره» 
منعهاء ل فإن لم يعْلم أحذهما الآخر فلا شك في الک ولا بس 
بأن يتوسم منه الإخلاص في غيره ره أو يشكٌ فيه 8 قال: وإذا 
اط واقفُ تدريس مدرسة للقاضي ra‏ فتحتمل صحته كذلك. إذ 
ليس معيناًء أو بطلانُ الشرط فقط» أو صحتَةٌ إن طلب القاضي أن يدرس 
بلا معلوم » أي : لظهور عدم الطمع › > قال : ولا شك في الصحة من غير 
أهل ولایته» أو بعد موت الواقف»› أما الوقفُ عليه فان شر طنا قبوله 
فكالهدية» وإلا فتنبغي صحتَةُ كإبرائه من الدّين» فيبعد إبطالةء ل يصح 
وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل. انتهى. قال الأذرعي : 
صحة اوو من غير والده» أو ولده : نظرء واستعارته للانتفاع ممن 
لم جر عادته باللاستعارة منهء الظاهر أنها کالاعیان» > نعم له 
العلم» ویتأکد اتر جال ال جاگمة + هی 

ا ک الدين ى ويظهرٌ أن جلع لست کک اذ 


ت 


{o٠ 


التصميم على الحقّء وأن يعتاد الملك ذلك مع من هو في منصبهء 
وحيث معنا الأحد: لم يمل به وهو باق لمن هو له آلا فا 
ومثلّه ما حه شافع في محرم اومباح, بشرطه» أو قال له الدافع: 

هو جر ولا کره إن لم یکافئه ولم يده منه» وما دفع لوالي 
حراج e‏ ۔ وکذا بعدہ ۔: إن لم بُکافیء به أو کانت 
لسبب واجب» وجل بلا سبب إن كافاهء وإلا ففي بقية أحوالها ترددات» 


ت 
1 
0% 


8 حلت فالاۇلى الإثابة E‏ اوها وهل للقاضي خص أحد 
بالإهداء؟ وجهان» قال السبكي : ولا يأْتحقّ بالقضاة المفتي 2 
و القران والعلم » لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام؛ قال: وسائر 
العْمّال(› و في الهدايا كالقاضي › لکن E‏ وذ السلطان من 
مثله ۾ هل تکونٌ له أو لیت المال؟ فيه وجهان» م الاي 
وإذا ey‏ ف كبيرة اخحتَاَطٌ أمرُها» وبید أحد مسطورٌ و ك 
إحضاره. قاله أبو ميش . 


۱۱۹١‏ - مسألة 
للقاضي أن ینظر في أولياء الأيتام والأوقاف بإيصاء» وبشرط واقف 
أو لا: : فمن فف أو ضعف أعانه» ويحاسبٌ من ا عزل 
من ولايتة من قاض,» وتعویضه وان لم یختلء وفي الأمّطة حيتٌ لا يجوز 
لمان ر ايرد الو والضوال فيحفظها مفردة وله خطها بمثلها 
من بيت المال کا ا ا وعم غيرهماء وخصص 
الأذرعي جواره للحاجة أو مصلحة المالكء ثم إذا ظهر غرم له من بيت 


الال وله نعها و ثمنها. 
)١(‏ جباة الزكوات. والولاة على الأمصار. 


٤١ 


با 

الأصل في المحاكمات أن يأتي المتداعيان القاضي» في دعي المدعي 
ما اڏعاهء و الدعوى في وجه الأخرء ففرا اا و يَسکت» فإن 
قر : تاو المدعى› وإن أنكر: فإن شاء المدعي : زلف فإن 
جهل ذلك : اعْلّمَه القاضي أن له ذلك ون شا ائ ب لر م اف 
اعلی ما يان في صفتها - وثبت المعي» ون سكت : قال له اي 
إن اشا أجبه فإن لم يجب : : فكما لو أنكرء فله تحليفة وإقامة البينةء 
ا أقام ا بطلت الدعوى» وان لم يُحلف في 
الحالين : حلفَ المدعي بأمر القاضي إن صرح الان عليه ا 
اليمين» أوأصرٌ على السكوت»ء ويشْتٌ الح بذلك أيضاًء فتكون 
الحُجَّجّ المنْبتة : الإقرار» أو الشهادة أويمين الردٌ. 

ومثل ذلك: لوعلم القاضي ذلك فيحكم بعلمه» إلا أن يكون فاسقا 
أو جاهادء كما نه عليه الأذرعٌ وغيره وأطبَقَ عليه جَمُعّ متأخرون» قال 
القاضي ان ع نعم إن کان مخالفة عِلمه يوقع في محذور ظاهر 
کاستخدام من عَلم عتقه : فعليه المنعٌ منه إزالة للمنكرء يعني : : ولا يحكم 
بعتقه لعلْمه» ولا يصح شي ءُ من ذلك إلا في وجه المدعَى ع 
أو ولیه أو أحد ورثته إن مات» أو أحد e‏ يأتي» جت 
وفع الإقرار من ر الدع عليهم ت في حقه» ۰ للامامین 
ابن عَجّیل وأبي شکيل وره من أهل اليمن: أنه لا يشترط الحضور 
في ذلك أو بعضه» ولیس بمعتمدء قال أبو مخرمة : ویتجه في الدعوى 
على میت عدم اشتر اشتراط حضور وارثه إن کان دين واشتراطه في العين› 


(1) کذاء والظاهر آنها : إن تَسَاً. 


فالقلبٌ يميل لترجيحه» يعني : مع بين بالمدّعَى لا اليمين. 

ثم إذا ثبت الح بحجة أوعلْم القاضي فللمدٌعي أن يطلبَّه الحكم 
به» وله أن يطلبه الإشهاد بما ثبت عنده وإلزام م الخصم e‏ 
بإقرارهء أو الحكم بغيره؛ وحيث ثبت الحقٌ ببينةٍ ثم أقرٌ الخصم فبيل 
الحكم ثبت بالإقرار» لا بھاء فیلزم به ویحکم به إن طلب» ویلزم 
القاضي إجابتة وأمره الماعن عليه بمقتضاه؛ وقول ألزمته إياه: : حکم» 
ولا بد من حضوره» ولا يحكم قبل الطلب إلا ن يکون لمن لا يعبر عن 
نفسه کصبی هو ولیه» قاله الأذرعي وزکریا والمرَجُد حیث جوزناه له» 
على ما يأتي» فيقول في الحكم : حكمت بذلك» أو: قضيت به» ويعين 
فيه المحكوم له وعليه؛ وينبغي أن يبين الحجة المحكومٌ بهاء وإن كان 
و ویندبٌ أن یکتبَ له محضراً ہما جَرّی إن طلَبَه ویشرح 
فيه الحال» ون يخير الخصمَ قبل ثبوت الحقّ ويتلطفَ له ليخرج عنه 
بلا إلزام» أو يُظهر دافعا إن کان. 

ولا يحكم قاض لنفسه» وبعضه» ولوعلى بعض آخر» وبمشترلٍ 
ا ا ا ویحکمٌ لي ا 
القضاء» وهل يحكمٌُ لموصىٌ به إليه؟ قال القفال: : نعم كسائر الأيتا 
وصخحه الغزالي ب قال ابن ابي الذم: وبه العمل 
شریح الرُوياني» ومتعه ابن الحدادء وصوبه القاضي أبو الطيب» وصخحه 
الجمهور كما قال الررکشيء وهو مقتضی اللص: وجزم به في «العباب»» 
قال الأذرعي : والظاهر شه لمدرسة هو مدرْسهاء ووقف قف نظره له قبل 
الولايةء إذ هو الخصمء إلا أن يكون متبرعا فکالو > ویحکم له 
ولهؤلاء خليفتّه أو قاض ا ا ای عل کل ارعن ا 
وهو حکم على الأوجه لزكريا من وجهين» والثاني : إقرار لا سماع بين بينة 

for 


E 


ترفع عن E‏ ولا الحكم بشهادته إلا بتزكية ر ولا بطلاق امه 
وبنته إلا حسبةء وله تنفيڈ حکم بعضه» والشهادة على شهادته» وإذا 
امتنع الخصم بعد الحكم من الخروج عما لزمه وهو قادر: قام به القاضي 
من ماله» كما سبق في الجر فإِن فلس انتظر يساره» أوغابًٌ مع 
ماله : كت بما جری إلى حاكم بلده» وللمحکوم ا 
وإٹباتة وإن لم یکتب له» وللمدّعَى عليه إذا حلَفه القاضي طبه أن يشهد 
بذلك» وعليه إجابته لملا یعود له e‏ > بل لوقال المدعي عند 
الإحلاف: اترك اليمين - ليعرض عما يڏعي - فللمدّعَی عليه ل 
وا ن ل ا للا يعو لطلبه مرة أخری» و 
بذلك: من آراد أن يحلف يمين الرد"“ فقال الناكل : شل الات 
ولا تخلف ولم يصرح بالإقرار به -: فله أن يحلف ليأخذ بطريق 
الاستحقاق. قاله الطنبدَاوي . 
هذا هو الأصل في الباب» وقد تعٌرض ف ار افا إقامة البينة فيها 
لتقم دعوی» وأمورٌ لا بشترط فيها جواب من الخصم أو حضوره» وأمور 
لا ترت فيها اليمين» وأمور لا تكفي فيها اينه إلا بيمين زائدةء وأمورٌ 
يمتنعٌ الحكمْ الح سر فن كل ما بضط ل وق هل رات 
ا ا ر 


(۱) اذا امتنع المدعَى عليه عن اليمين - ومعلوم أنه هو المنكر - ردت على المدعى - أي 
طلبت منه - فیحلف ویستحق الحكم بها. 


t٤ 


۷ _- مسألة 

إذا كان قاضيان» فاختلف الخصمان في أيهما يختصمان عنده؟ 
أجيبَ الطالب» وإذا طلبَ شخص من القاضي أن يبعت لمن يطلب منه 
المحاكمةً إليه: أعطاه أمارة إليه: طيناً يختم عليه أوكاعّداً يرسُمه 
برسمه» قال زكريا: وهو المعتاد اليوم فهو أولى» أقول: وكان شيخنا 
القاضصي ابن عبسین يمره بأخذ قشاشة من الأرض يذهب بها إليهء أمارة 
من القاضي» وله أن يبعث معه شخصاً ليحضر» ولا يجوز له الامتناع وإن 
جلت مرتبته إن كان في البلدء ولا يُحتاج لعلم القاضي بالمطلوب في 
ذلك ومُؤّنة المبعوث على الطالب إن لم يرق من بيت المالء فإن 
امتنعٌ الخصم بعد ذلك من الحضور بعث إليه من يلزمه إياه» وعليه 
مؤّنته» ولعلها ما عيّنها له عند البعث» أوقدّرها باجتهاده بعدّ» أوعلمت 
عرفا ويثبتُ امتناعه بشهادة ظاهرّي العدالةء أو إخبار المبعوث له إن 
کان ثقةّء وله تأديبةُ إن رآه» فإن امتنع بتوار» أوغلبةء أولعذر: فسيأتي 
في مسائل الغائب» ومن طلب للحكومة إلى قاض بلا استعداءء قال 
الإمام والغزالي : لا تلزمُه الإجابة» ويجب أن يودي ماعَلم لزومه له» 
وقال الماورديّ والشيرازي والعمراني : يلزمُه» ونسبه ابن أبي الدم 
للعراقيين» والأول للمَرّاورَة"“ » ويمكنْ حمله على ماإذا قال: لي 
عليك حقّ فاحضر» وهوعالم بعدمهء واللزوم على من قال: بيني وبينك 
محاكمةء نقله الأذرعي» كذا ذكره المُرَّجُد. 

ولا يحضر القاضي من ليس في ولايته» وکذا مَنْ فيها وهو غائبٌ ونم 
من ينوب عنه» فيكتبٌ إليه ليتوسّط بينهماء وإلا فيحضره من مسافة 
)١(‏ تقدم التنبيه إلى أنها جمع مَروزي» والمروزي نسبة إلى مدينة مرو» على خلاف 

القياس . 


£00 


وى“ وهي : من برجع المبكر إليها إلى الموضع الذي بكر منه بل 
الليل» وفيما فوقها وجهان» صخح الشيخان ll‏ للامام : : آنه a‏ 
للمشقة» مع عدم انسداد القضاء عليه بالبينةء والعراقيون وجمع 
ارود أن له إحضاره لاقتضاء المصلحة ذلك» وقد يعدم المدعي 
البينة فيريد يمينه أو رذهاء وقد نقل عم رضي الله عنه المغيرة اق 
إلى المدينة في قضية؛ الندرة والمريض والخائفُ ونحوه يبعث إليه 
من يُسمع قوله» فإن لم یکن وکلوا أو كلَمتهم من وراء ستر ستر إن أقر 
الخصم آنها هي٬‏ أو شهد به اثنان» ثم َلَفَقْتْ وخرجت» ومن وکل لم 
يكلف الحضور إلا لليمينء ومن احتيج لمجيئه لتغليظها بلا مشقة أحضر 


فلار 


۸ -- مسألة 

للدعوی رکنان» أحدهما: علم المدعي» وقد فصّلوه» والثاني : 

إلزام ES‏ بالطلب بأن يقول: لي عليه أوعنده كذاء وأنا مطالبُ 
بتسلیمه » أو يلزمه لي تسليمهء أو وهو ممتنع منه» أو: هذه الدار لى 

ا ونحو ذلك؛ وفي دعوى الإقرار: أقر لي بكذا. وهو لي» 
وأنا مطالبُ به » أو يلزمه لي ا أو آنا اة فان کان یا لم 
يقل «إليّ» لأنه يۇذى ولیه وتصح منه الى کما صرحوا به في باب 
القَسامة ت 2 المال»ء ت له ملك مرهون دغه قال : 
)١(‏ مأخوذة من استعداء المظلوم الأمير على الظالم» قال ابن غارس في «مجمل اللغة» 

۲ : ۲: العدوى: طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك. أي: ينتقم منه. 

ونقله في «المقاييس» 4 ۰ عن الخليل بن أحمد»ء وانظر «المصباح» . 


£٦ 


ومثلها المؤجُر لا يمكنْ دعوى ذلك إلا بعد مضي مد المبيع إلا 
بعد تسليم ثمنه أوكونه مؤْجُلاء ولا تكفي البينة بعد الإقرار 
بمعلوم : بالإقرار بمجهول»ء نعم يجورٌ دعوى أنه أقر لي أو أوصى لي 
بكذا - شيىءٍ مبهم - وأنا مطالبٌ بهء وتكفي البينةٌ كذلك إن أنكر» وكذا 
دعوى أن سيدّهما أعتق أحدّهما»ء وأن الزوج طاق إحدانا»ء ودعوى 
النفقة» وما يحتاج لفرض القاضي كمهر المثل والمتعة والحكومةء ويجيءُ 
فيه ما تقدم في الإقرار والوصايا وأبوابها» وكذا دعوی حقّ ن الممرء وإجراءِ 
الماء في موضصحٍِ عينه ون لم یذکر أي جانب منه» ويستحقه في کله 
ولا بد في شهادة الشاهدين: من طلّب المدعي منه ذلك وأن يسمعَها 
القاضي إلا أن يأمرَ أويأذنء بل يسن استئذانه» وفي حلف المدَّعَى 
عليه: من إذنه بعد طلبه. 
وليس للقاضي أن يلقن المدّعي الدعوى» ولا الشاهد الشهادةء أي 

ااها وله ا الشاهد كيف تصح الشهادة إذا عَلم ماعندهء ثم 
يتلفظ بها منفرداً» وهل له تعليم المدّعي . . كيف صح الدعوى فيه؟ 
خلاف لم یرجح الشيخان منه شيئاء وجزم ابن المقري في «روضه» 
بجوازه» والذي عليه الأكثرون ورجُحه في «التنبيه» وأقرّه النووي في 
«تصحیحه» وقال الرؤياني : إنه المذهب ي وجزم به في «الأنوار»» 
لأن الدعوى أصل بخلاف الشهادةء كذا في «الأسني»ء وله استفصالةُ عن 
س بما O ES‏ فیسألهُ كيف 
صفتَةُ» وفي الدراهم: أصحيحة أم غيرهاء ولوفعل مامُنع منه» قال 
العرى: فالمتجة الاعتداد به. 


to 


۹ _ مسألة 

لاب في الشهادة ا من إفادتها لمقتضی الدعوى» فلو اڏعی ملك 
شي ۽ فشهد الشاهد بيده وتصرفه لم يكف إلا أن يزيد تصرف الملاك 
مدة طويلةًء فقال بعضهم: يكفي» وفیه نظر؛ ولا يكفي بملکه له أمسِ 
إلا أن يقول: ولا أعلم زواله» بخلاف مالو أسنده لسبب كقوله: ملكه» 
اشتراه ن رید أمسِ أو وره من أبيه» وقوله: اوه من زيد 
وهو ملکه» أو وهو في لف ودا ر إن امات وخلفة هرانا او کان 
ملك أبيه إلى أن مات» وإن لم یزد» ويأثم بالاقتصار إن علم حدوث 
مناقض » أو کان ملکه ولاعلم زواله: فيكفي على الأصح» وحيثُ 
ا بالملك كَمٌی ولزم» وإن لم یقلٌ: یلزمه تسلیمه» ولو قال: کان 
ملکه ولا أعلم هل زال أم لا: لم يكف لإشعاره بالتردذد» و الشهادة 
بيده ه أمسِ إلا أن يزيد : فأخذه هذا منهء أو قهرّه عليهء فیزال کو 
يبه ولوقال: أَقرٌ به لزيد أمس : كفت وكذا قول المدّعَى عليه في 

جرا الذغری: کان ماک ورال لا فی غی كما هر في: اقرا 
ورل اشا هن زنك وتاه هه بكرن قرا هرمک : إن لم 
بعارضه ذو اليد أو يره بيينةٍ بالملك صريحاء وإلا فيقدٌم عليهء کما صرح 
به» ولو اذعی على شخصٍ شيعا معا اا دعوی ملزمةء وشهدت 
بين أن ذلك الشخص بض ذلك منه» أووقعت يده عليه: لم یک حتی 
س امشخقاق المدعي له أو إثبات يده » أو تعدي القابض» كما نبه 
على معنى ذلك آبو مخرمةء وإن وهم فتویِ أبي شكيل أنها تكفي مطلقة 
بعده» ولو عين مدعی الملك سببهء فشهدت به دونه أو عکسه: کفی › 
لا إن eT‏ ولو ادعاه فشهدت بإقرار المدّعى عليه به: 
كفّى» فلو ادعى قضاءَ القاضي ل ا وشو تيك ريدت فشهد ت بي اباقرار 


t0۸ 


ید : لم يكف لشبوته بالقضاء» ولو زادت ل یثبت الزائد حتى يدَعيّه 
e‏ أو تمصت وقع بما شهدت . 


Y۰‏ اة 
إذا كان الدعوى لجماعة» فإن كان يسبب واحد لايمکكن افقضال 
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بعضهم عن الآخرين: كورثة ميت؛ ومستحقي وقف : ® إثباتها 
بالبينة › ى و القاضي › ويقع للل الحاضر والغائب» وين 
لمحجورهم: ول ولخائبهم : القاضي إن کان عيناًء ھاو حخضر: 
إن کان دیناء وهو مشة مشتَرك فتکون غيبته عذراً في تمکینه من قَبْضه» على 
ما سبق في الشركة» E SC‏ 
کل» ومن حَلَف استحقّ EGG‏ 
TE‏ فإن حَلّفوا كلهم فكالشاهدَيْن» وإذا أ e‏ 
شاركه فف ااه وإِذا كانت العوى على الورثة في مات مورٹهم 
قال الغْرّي : فالمتجه سماعها في وجه أحد الورثة» وكذا في وجه أحد 
ارق ايهم > لكن لا بد في الحكم من الإعلام إلى الكل بعد الثبوتِ 
a‏ فیدفعوا ادغ وقرره غیره» وسبق فيه کلام أول الفصل . 
وإ عى شخص أنه داخل في وقفِ قف بشرط الواقف هو وغیره : فكل 
يدعي لنفسه» وكذا في الوصايا» وحيث للوقف ناظر E‏ وف 
كفت الدعوى في وجهه وإن لم يب المستَجمُون» ويكونً كوليّ 
الأطفال» قاله الأذرعي» يعني : وما سبق في وتنب لم ينص على نظره 
لخیرهم» وت یت بين على مدع بالرد أو مدعى عل فعليه 
الخلف بعدڍٍ د من اليمين لهم إن تعددواء حتی إذا ادعی و على 
جلف کل وارث لکل وارٹ يمينا وحده» نعم لو اڏعی وصی ميت دیا 


۹ 
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أو عيناً له لتنمَدَ به وصاياه» فالظاهر أن المنكر لا يحلّف إلا واحدةء وكذا 
إذا ادعی على میت دینا فأنكره الورثة ونکلوا عن اليمين : يحلف E‏ 
ا للف قاله المرّجد في «فتاویه»؛ وأنيان القَسّامة تورّع 
بين الحالفين» على ما قرروه فيها؛ وما اليمين مع الشاهد في غير 
الجنايات فلا تعدّدء وإن كثر من الدعوى عليه وإن كانوا أجانبًٌ إذا 
اتحدت شهادته» وكذا ت الاستظهارء قال في «العباب» : وکذا لو شهد 
لشخصِ شاه بحقٌ على زي ونج عل احرة تك تكله ال 
بيمينِ واحدة يذكرٌ الق فيها . 


١‏ -- مسألة 
TT‏ 
شي ء٠‏ ویحرم ا 0 تتزوج حتی ا إن کت 
فأنت طالق› ویندبٌ سؤاله ذلك أویفسخ بسبب» ولها أن تفسخ مستقلة 

للضرورة» كذا في «العباب»» فان نکل حلفت وكأنه قر قال القفال : 
فال له وطؤ ها» قالوا: وفيه وقفة إلا إذا زال عه ظنْ حرمتهاء ویصح 
دعوى الجارية استيلاد سيدها لهاء لإثباتهء أي : الاستيلاد". والعبد 
التدبيرء وتعليق العتق بصفة» على الاش لا دعوی الدين المؤجُل» 
قال الماوردى : إلا أن يکون ا بحالٍ فتسمع ق وتبعوه» قال : 
وكذا إن اذٌعاه بعقد وأراد إثبات صحته» قال العْرّي : ويمكنْ أن يخصْصض 


)١(‏ كتب على الحاشية كلمات لم تظهر كلهاء إنما ظهر منها هذا: «أي : الاستيلاد السيد 
من ب بموقة وا الإثبات . انتهى». 


a3 


بعقلٍ اختلف في جوازه كالسّلّم» أي: في بعض صوره» لأنه موضع 
الخلاف ليثبته . 
۲ -_- مسألة 
اليمينُ إذا كانت على صب أو مجنونِ وَقفْت لكماله» ثم إن كانت 
الدعوى عليه ولا بينة: بقيّ الحق له» ولا يوقف المدّعى به فلوليه 
التصرُفٌ له فيه کسائر أملاکه» حتی لوت اله ق بإقرار فادعى المقرُ 
ا فساد الإقرار ليحلفه: لم ڀوقف المقر به» ویثبت بالاقرار» وللولي 
التصرف فيه» فإذا كمل حلف أو رد وحکمه کغیره» ولا عبرة بفتوی من 
ال ر اس رفت افا فاه درل عن مل الرففء و إن :كانت 
الدعوى له ونکل المدعَى عله ولا ا للطفل : بقي مع صاحبه إلى 
کمالهء وله التصرّف فیه» وکذا إن کان مع الطفل شاهد واحد وففت 
N‏ الاه من انتا وان تقل عن القاضي » 
والبغخوي وغیرهما الوقفُ فيها أو في بعضها» E‏ و وقف المشهود به 
بعد ع مالم تغدل الشاهد أویجرح دة قريبة» فيقاس عليه ما إذا 
قَرْبَ بلوغه مثلها؛ وهل يجوز للولي أن يحلفَ عنهما؟ فيه أوجه» 
والأصح في المذهب المنع» وقيل: يحلفٌ فيما باشره» وهو أقوى في 
الدليلء وجزم به الشيخان في الصّدَاق» وقال الرافعيٰ هنا: لا بأس بهء 
وأجاب به السرخسي» قال الإسنوي: وبه الفتوى» فقد نص عليه في 
«الأم»» وجزم به غيرُه كصاحب «الإرشاد»» آما إذا كانت لإثبات عقَلٍ 
باشره أو فيه : فظاهرٌ كلامهم الجزم بجلفه 
۳ _- مسألة 
حيبت ادٌعى اثنان شيعا كل أنه له دون الآخر» وهو في يدهماء حَلّف 


٦۱ 


کل ا ل دون ا و ا ع للآخر في النصف الذي بيده 
وف بينهماء وكذا إذا اذعى کل أن اليد له وأن الآخرَّ يمانعغه عليها بخير 
حق»› ولا بينة وإن اختلفا في قذر المدعى بان قال واحد: کک کا 
ق ا للأول النصف. وتحالفا في الباقي إن لم يثبت 

يده وقسم بينهما» وإلا فيحلف مدّعيه بنفي دعوى صاحبه» م له 
فلا ينقص أحدٌ عن مدٌّعاه إذا كانت يده عليه» أو على أكثر منه إذا خْلّف 

وإن ادٌعی غيرّهٌ أكثرَ منه كأنْ كانت دار بيد ثلاثةٍ أثلاثاء فادّعاها احدهمء 
وادعی الثاني نصفهاء والثالت ثلثهاء فیحلف کر على نفي ا ند غیره 
فيما في يده» ويقَسَمٌ أثلاثاء aE‏ د ولم يعارضهم 
E‏ فیحلفون فيما تعارضوا فيه» ويقسشم بينهم وسَلّم ما لا تعارض 
فيه لمدّعيه» فإذا ادعى واحدٌ الكل وآخرٌ النصف» وآَخَرٌ السدس: 

فيسلَمٌ السدس لمدّعي الكلء ويعارضانه في الباقي» ولا تعارض بين 
الاثنين» والظاهر أنهم یتحالَفُون ویکون له نصفه» ونصفه بینهما بحسب 
ما ادعياه فَلَّمدّعي النصف ثلاثة أخحماسه» ومدّعي الثلث خمُساه إذ لا يد 


0و ت 


تقوي جانبه . ولینظر فيها. 


# 


* 


٤‏ --_- مسألة 
إذا ِي عليه فلم يجب وقال: أريد أنظر في ذلك: أَمْهلّ إلى آخر 
المجلسٍ لا غير» ومن م المرّجد وغيره إمهاله کالبلقيني» فإن أخات بالنفي 
فحين ريد تحليفَةُ قال: أمُهلوني لأنظر؛ لم يُمُهل» وإن استمْهل بعد 
ثبوت الح عليه ليأتي بدافع, كإثبات أداءٍ أو إبراءٍ أو انتقال, إليه: : مهل 
ثلاث وا المدعَى في الحال إن كان عيناً لا ديناًء ويسترذها إن ّت 
به» وإن لم يات به حلّف المدعي على نفيهء وزم ا فإِن کان 


۲ 


الحاكم E‏ به فالأرجح في «الروضة» أنه E‏ وظاهر 
«المنهاج» E.‏ وإلا رد ليحلف المدّعَى عليه ویبطل الحكم» واختاره 
الأذرعي وابن عبسين وطول لذلك» وقال الغرى: لا بس بترجیحه» فان 
وقع الحكم مع غيبة ی ا وللمدعي 
طلبٌ حبسه زمنَ المهلة ثلا ي ب ففجم ل الج عله فان غدلت 
فيها عند اخر امتنع اتا غ وإن کر في جوابه للدعوى أن 
له دافعاً مما ينفعّة وعينه : ففي «العبّاب» آنه مُهل ثلاث وجوباً فيما يظهرء 
فان اتی به أو بغیره قبل» وكذا يمل المدعى في يمين الردٌ لينظر في مره 
ثلاثاء وفي «العباب» : : أبداي Es‏ حقه من اليمين ب ومثلها : 

اليمينٌ مع الشاهدء لا إن سكت بلا نكول ولا حكم بهء فن جاء بآخر 
ليكملها تمت وإِن طالب المدةء وكذا من نحل عن یمین الرد ث ا 
الإثبات ولو بشاهلٍ ويمین 2 فان أراد إنشاءَ دعوى و مرة 
أخری لم کا على 2 ونجوزه العراقيون»› وما مع منه الشخص : 

منع منه وارثه» وما جار له جار للوارث وان لم یجدّد دعوی» ويمينْ الرد 
لاا 


٥‏ _ مسألة 


لا بد من علم القاضي عدالة الشهود» أو ثبوتها بمن يعلم عدالته : 
Ty‏ کما نص عليه 
ى ا بعالم يفوض إليه أ مر التزكيةٍ والجرح »› ا بعلمه» 
زیون کیا بول باط ضور المركي والمجروح؛ ولا من شهد له 
أو عليه کما صرح به الكمراني في «فتاویه» وغیره» ويؤخذ من كلامهم : 


(۱) تقدم تفسیر یمین الرد قبیل ۱۱۹۸ . 


۳ 


ولا سؤال القاضي من الشاهد أن يشهد لقبولهما حسبةء قاله القاضي في 
الجرح» وبقياسه التعديلٌ للعلّة» قاله المُرّجُدء ولا يزكي أحدٌ مَنْ لا ثبل 
ا و الشاهدن الآخرَء وأفتى أبوشكيل وابن أبي الخل 
بمنع جرح إحدى بينتين تعارضتا للأخرى»ء ولوبعداوة المدّعي» 
وهو ظاهر› ونقل عن ال أن و المذهب سماعغهاء وبه أخذ 
ابن النقيب في «شرحه»» ويجورٌ التعديل من شاهد د على شهادته» 
ولا يفي رضا الخصم شهادته» ولا بد في الجرح من بيان سببهء فان 
کان زنا: لم يكن قذفا وإن نقص النصاب . 


٠۲٠١‏ - مسألة 

سَبَقَ أن من تصرف ثم اذعی فساد تصرفه : أنه إن أقرٌ حال التصرٌّف 
أن ما تصرف فيه ملكه: لم تسم دَعواه» وإلا سمعت» لإقامة البينة 
0 فمو ولك ما لر فال بعت الال واا لا امل ولان مله 
بالإإرث» فإن كان قال عند بيعه: هو مڵکي» لم ی دعواه» وإلا 
سمعت» وله إقامة البينة بهاء وتحليفٌ المدَْعَى عليه أنه e‏ اعا 
وکذا لوذَكرّ عذرا محتیلا کقوله: بعَنّه إل وكيلي فظننته لي» : ثم بان أنه 
لاي ثم ورت ولا يضر قولّه حينئذ عند البيع : نه لي ؛ i‏ من باع 
e e‏ 
أو نحوه عند التصرف» فص فتصح دعواه ویقبل يمینه إن ا وعهد نحو 
ال ٠‏ والنکاح؛ ومن اشتری شيئ أو احتال 
فأنكر الخصم أصل استحقاق کر م ببينةء أو شاهد 
يحلف معه» ولیس كالمرتهن يخاصم في الرّهن» كما سبق في باب 

الحوالةء وبه أفتى ابن الصلاح. 

44 


۷ -_ مسألة 

لو كت دعواه بصفتها في ورقةٍ ثم قال: ادعي ما ذكر فيهاء فهل 
يفي ما ذکر؟ وجهان» لم يُرجُحا شيئ منهماء قال ابن كَبُن: فن عَرّف 
الحاكم والخصم ما فيها کفی » وقرره غير واحد» وجزم به في «العباب» 
خا الصحة» فظاهره عدمها في غیره» قال الغرئ: غفل القضاة 
الآن على الاكتفاء بهاء ويترجح إن کان في إثبات توکيل بلا طلب 
للحق. 

۸ -- مسألة 

قال ابن الصلاح: تسم الذّعوى والبينة ببيع الورثة المعينين تركتهم 
وإن لم تبين جصَصهم» إذ تمكنُ الإحاطة به بلا رد انتهی . قال 
المُرّجّد: وكذا إثبات شخصٍ في وقف على معینين مستویین أنه 
کأحدهم» وإذا ادعی الصبي بعد رشدة أن وليه أسرف في إقاقة اش 
الإإسراف - معت إن بین قدره» وإلا فينبغي أن لا تسمع کما قال 
الغْرّيء كما ذكروه فيمن اذٌعى خيانة عامل المساقاةء وكذا الغريمُ إذا 
ادعى أن مَدينة أَيْسَرَ» فلا بذ من بيان سببه وقدره» قاله القاضي ؛ 

ومن اشترى غلاماً فبان حرأًء أومستَحَقاً؛ فله أن يدعي الثمنّ الذي . 
NE‏ وان لم يذكر عينَ الميع ليحلفَ البائع» فإن عَرَفّ عيته فله 
إقامة البينة بحريته الأصلية eT‏ فان انتزعه السحقى بإقراره» 
a SES‏ لم يرجع بالئمنء وکاافي ماي العتق 
الحادث؛ ویرجع فیما انتزع ببينة فيهما وإِن لم تدخ في غير الادت: 
وکذا بیمین العبد في غيره وإِن أقرٌ المشتري قبل برقه» اعتماداً على 
الظاهر› أو في النزاع» فلو قامت بعده نة برقه» أو إقراره به قبل حلفه: 


3O 


بطلت يمينةُ وبقي للمشترې وإن کان قد غاب ویس منه وقد قبضه» و 
ما کان رجع به إن أقبضه من البائع . ذکره بعضهم › وهو ظاهر. 


۹ _- مسألة 


دعوی اج السکن في بیت على الاك لا غ مَنْ أدخله» قاله 
القفالء واثبات اغا ا و و فا 
الإقرار» ودين العبد المأذون له: عليه وعلى ا فمن أقرٌ أو نکل 
فحلف المدّعي : فعليه موجّبهاء كما مر في بابه» ولا يدعي العبد على 
سيده الآذْنَ إلا أن يطلب الثمنٌ . وينكرّ السيدٌ دعوى المعامل ويحلف: 
فللعبد حينئذ تحليفه ليسقط عن ذمُته إن نکل فحلف هو؛ ودعوى الوصي 
على الوارث» أو وليه أو من عليه دين الت ا تشملها 
أي الوصاية -. وكذا من أوصي له بشيء معيّن لا في مطلَقه - كمائة 
ا - إلا على الوارث إن كانت تركة.» كما سبق»› ويأتي في الدين؛ 
ودعوى زوجية المرأة المزوجة في الظاهر: عليهاء أو على مُجبرها قبل 
دخول الزوح؛ لا على زوجهاء فإن أقام المدّعي سفت وان 
أقرت له ثبت إن لم ت الأول بعقدها أو إقرارها له ا فإن أثبتا 
بأحدهما قم السابق إن علم» > أو أحدّهما بالإقرار والآخر بالعقد وأَرّخا: 
فكذلك» كما أفتى به البغخوي› وأقراه آخرَ الدعاوي» وكذا غيرهماء وإلا 
قدمت بيتة العقد» وإن تعارض. إقرارهما وإقرار المجر: فقد سبق فى 
النكاح . ۰ 


٠١‏ -_- مسألة 
لا تصح دعوى المرأة الطلاق إلا أن تزيد: وهويريڈ معاشرتي» 


٤٦ 


ولا الممدين البراعةء ولا المشتري مايسقط ال إلا آنا تيده 
وهو يطالي» TS‏ 
لله ولا ما لا يثبت إلا ببينة ا صغيرة ثيب» وج على محجور 
TT‏ اا فوا ويزيدٌ في دعواه: ولي بينة بذلك» 
فإن أريد منها تحليف الخصم حيتٌ لا تنفعٌ البية: کان أَقَرٌ بشيء 
E‏ ه وأراد تحليفهء أو اڈ شتری شیئا ثم قر أنه مغصوبٌ من 
زید ورده له وأراد تحليفً البائع : فله ذلك فيهماء ويقول في دعواه: کان 
کذا وأريد تحليفه» فإن كان لا يقع إلا بعلم الفاق عليه دين على 
میت لا بينة به وله وارث: زاد في دعواه : وأنت تعلم بهي فان کان معه 
بنةٌ: كفى ذكر أحدهما على الظاهرء وب SS‏ 
يكون للميت تركة بيد الوارث أو غيره معلومة؛ أو تقول : وفي اجن 
ترکته ما يفي بڏيني» او بشي ءِ منه - ویعینه - فيحلف على نه ني المل 
والتركة» لا نفيها وحدهاء قاله ابن القاص وتبعه الشيخان. 

فإن حلف على نفي ت الدعوى› أو نکل عنه دون 
التركة حلّف المدعي وثبت دنه فلعل يظهرٌ للمیت مالٌ؟ فان عرف له 
مالا بيد أجنبيٌ مقر به» أو به بينةء أعَلَمَ الوارث لتصح دعواه على الميت 
في وجهه» لأنه إن أَقرًّ: نَفَعَّه إقراره» أونكل حَلّف هووثبّت» هذا هو 
الظاهرء لم يذكروه؛ فإن امتنعٌ من طَلَبّه أعَلَّمَ الحاكم ليقضيه من المقر 
ويقيمَ من يڏعي» ويقيم م البينة على المنكرء كما يؤخذ مما سيأتي» 
فخت كان هة معت وإِن لم تكن ترکةء قاله شريح وأقَرّه الغْرّي» 
قال أبو حميش : ولا يحتاج إلى حضور الوارث في يمين الاستظهار إذا لم 
تكنْ بيده ترکةء لكنه أولى تطييباً لقلبهء وحيتٌ ادُعى على شخص أنه 
یعارضه في ملكه» أويمنعه منهء أو من وظيفة اا أو يوذيه 


۷ 


بملازمته › أويشفع عليه بكذا بغير حقٌ في الكل: سمعّت» فإن ثبت 
ذلك : تهر الخصمٌ عنه قاله الماوردي» وحیث اقتضی تعريرا عرر له» 
ومن اأعى شتماً أوضرباً: عيّه» ويحلف الخصم ما فعاَةٌء فإن نكل 
فحلّف المدّعي» أو ثبت u‏ : عوقب بما اقتضاه» كما مر في الجنايات . 
١‏ --_ مسألة 

من له دَيْنٌ على شخص فَجَجده» وللمَدِین عليه مثلّه: : فله جحده» 
فإن زاد: مدر حقه ون لم یکن جنسه» وله الحلفُ بنفيه للضرورة 
ولو غير نقد» وكذا rs‏ ة احد دينين على اخر» فقضاهء وجح 
الثاني ولا بينة به: له إقامةٌ َة المقضيّ إن لم تَذرٍ هي بالقضاء بض 
الاستيفاءء ولو شهد على مدينِ لادة رور بمالِ فاحل م بشهادته » 
فللمدين أن ینکره دینه» کما أفتی به الإمام الرتهي: 


۲ --_ مسألة 
ليس على الشاهد أن يقول في شهادته: وهو صحيح العقلء ويخمل 


الإطلاق على صحته» كما نص عليه الشافعيء فإن حلم غبرها لم بجر لى 
إطلاقهاء وداس تبرغ فی مرصِ موته بما يزيد على الثلث» لأنه يحمل 
على أن لا یحسّب منه» قال بعضهم : فعلى ذلك : لايجورٌ تحمل 
الشهادة على من له حالتا جنول وإفاقة حتی یعرف آنه مفيق » و 
المريض الذي يعْشّى عليه في حينِ» ولا بد أن يصرح ا 
إفاقته إدذا علم الحاكم ل قال الجرجاني : ولا تجوز إقرار مقيد يد 
وجو ۽ ويخ منه منع الشهادة به لوقو ون قوله في ا فيه 
مقبول» ون صح الشاهد باخحتیاره» ومن قر لذي سلطان تم اذعاه قبل 
إلا أن يكونَ مطلقاً وصرّح الشاهدٌ باختياره . قاله السّبكي . 


۸ 


۴۳ _- مسألة 


من ادع دَيناً مع موجّبه کثمنِ في بيع» وهر باح وتلاف تعد 
لبدله» فإن أجابٌ الخصم بنفي الدين: كقى وَحَلَفَ كذلك وإن أقرٌ 
بالموجب ونفى الدَينَ : لم ا کلف الخروج بما يقتضيه» ففي 
النكاح: بمهر المثلء والإتلاف بالبدل» وفي البيع بما سبق في اخحتلاف 
Ss a aS‏ 
هذا ومثله ف اڈعی الشراءَ بز معين العين أو القذر وقبض ا 
يعينه في الدعوى» وشهدتُ بينتَةُ كذلك» فقال الجرززي: تقل ويؤمر 

ع بتسليم المبيعء وعن البغوي وزید اليقاعي : عدم قبولها» والأول 
وقد آفتی الدّبيلي بمثله إن ذَكرّت أن الثمن حقه» ونقل شریحٌ 
الصحة فيما إذا قالت البينة: اشتراه بشمن معيّن ولّسيناه» عن 
اإضطخّري» وقال بعض الأصحاب فيه : إن ذلك لا يقتضي لزوم الثمنء 
لأن الباد ئعَ لم يذّعه» بل يشت الشراغء ى : ا فمن 
طل حه هن لشن وان : طاله لأر نحم وصرًح بها القفال في 
«فتاویه» فقال : تصح ونون كما لو اعترفا بصحة البيع ونسيِ الئمن› 
وعند المخارجة لا بد من التعيين ليطالبَ الآخر بالتسليم فان ااعی أن 
صاحبه قبض الثمنٌ : Se E‏ ى تسليم 
المبيع . انتهى بمعناه» وقرره العّرّي وزكرياء ومثلها: ما لو نسيّه العاقدان 
معاء فلا بد للمخارجة من تعيين ينبني الحكمُ عليه أو اصطااح. 


٤4‏ -_- مسألة 
إذا لزم المدَّعَى عليه يمين نفي الحقّ في المدَّعَى فأراد إقامة بينةٍ 
بملكه لم يجب لاستغنائه عنها باليمين» قال البلّقيني : وذلك إن لم 


۹ 


يتضرّر بترك البينة بتهمة سرقة ونحوهاء وإلا فله إقامتها لدَفع ذلك كما 
القواعدء أي : ويكفي عن اليمين إلا أن يُقيم المذعي بينةء وذلك 
س ما لو أقرٌّ به لحر إذٌ له إقامة البينة بذلك» لما ذكر» كما سيأتي 
ریا فإِن اڈعی إقرار المدڏعى له بملکه آو بفسق شهوده» أو افر بأاصل 
الدين واذعی أنه قد بریء منه» اوخا عليه بڏين فاڈعی أنه قد بریء 
منه» أو إقرارّ المُجيل قبل براءته: فله إقامتها ولو شاهداً ليحلف معه» 
RT‏ الدعوى في الكل ولکن في مسألة الحوالة لا یکون إسقاطاً لش 
المحيل صلا على الأقرب» كما قاله الغْري» بل لا بد من إعادتها ي 
وجهه» والظاهرٌ أن للمحتال الرجوع عليه بالشهادة الاولىء» فإن لم تقم 
بينة وأراد تحليف المحتال بنفيِ علمه بما ادٌعاه: له فلك لا غير لك 
قاله الشخهردى» وكذا من اث شتری شقَصا› فيه ال فلذعي عليه › 
فأجاب پأنه شمنِ مجهول» له إقامة البينة به ويندفع › وکذا لو اقفر ذو اليد 
به انه لآخر بإيداع أو غيره : له إقامة البينة بملك الآخر على الأصح - 
لدفع اليمين › ولا تكفي لإثبات ملكهء ولو أقام المدعي بينة به انتزعه. 


٥‏ -_ مسألة 
صرح الأئمة بان ليس للقاضي اعتماد خط تفه ولا خط غیره من 
شاهلٍ أو قاض وإن كان الخطً محفوظاً عند ا لالر قات 
ينةٌ عنده أن هذا خطه أو أنه حَكَمّ بكذا وي ذلك: لم جر له اعتماذها 
وإمضاءُ ذلك حتى یتذکر» آما لو شهدت ر غیره : أمضاه على 
ماعلم من شروطه» ولا يفي علمةُ أن هذا خطهء زلا ا 
وفي محل ولايته أن يتلفُظ بالحكم به» وحيث جاز الإمضاء ء فهو بناء 


. قطعة من الأرض أو من دار وما تجب فيه القسمة‎ )١( 
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على صحة ظاهر الحكم » لاقع فيه فلا يجوز لأحلٍ سمع قاضياً حكمّ 
بشيءِ» أو شهد به شاهدانِ يلم ٹقتهما e‏ 
بلزوم ذلك الشيءء فإن فعّل فقد اى عظيما من الات بل غه أن 

شوة ما سح من الحم اوالشهادة» بل او بعکم مرت وفع 
خط نفسه» أوخط غيره القديم : ان هذا خطه لم بجر له أن يشهد بأنه 
خطهء إلا أن یتذکر نفس کتابته ویکون محفوظاً عنده بحیتُ لا یمکنُ 
خروجُه عن حفظه ورعایته صلا وکذا لا يجوز لمن علم کتابه أن يشهدَ 
بما تَضمُنّه إلا أن يتذكره» كما صرح بذلك الأئمة في كتاب الأقضية من 
كب الفقه كلها أو أكثرهاء نعم له الحلفٌ نفياً وإثباتاً اعتماداً على ظنْ 
مؤ کد كبر عدل,ٍ أو خط موثوقٍ بکتابته وحفظه» وإِن کان کتابه» کما 


ا به . 


٠١‏ - مسألة 
أجرة كتابة الك بحميّن» أو بحقٌ بين اثنين أوأكثرء على قَذْرِ 
رؤوس من هو له» لا على قذر الأنصبةء ذكره الرافعي في الشفعة» ونقله 
عن الأفْمَهسي وأقرّه قال : وإن کان تركةٌ بين ورثةٍ مختلفين» قال المُرَجُد: 
ا ملازم المذّعَى عليه على المدّعي . 


۷ - مسألة 


من لقت واعتدّث» ثم تزوجت وطالت مذتهاء ثم ماتت» و 
العادة أن أهل بلادها اا إلا e‏ براءة الزيج من المهرء ولم ك 
هي في حیاتها بقاءَه على الزوج المطلقء فاڈعی ورٹتها بقاعَه» والعرفُ 
یکذبهم ويغلبُ ظنْ رُورهم» فأجاب صاحبٰ «البيان» فیما رأيتهُ عه : 


۷١ 


بعدم سماع دعوی ذلك» وبه أفتی فقهاءُ اليمن: ن الأهدل» 
وأبو القاسم اين مطيرء a‏ اناري وغيرهم› وقاسن 


۸ _- مسألة 
إذا قال القاضي : حكمت مُكَرَهاًء أو: بان لي فسق الشاهديْن: قبل 
قولهُ ونقض حكمُهُ لأنه أمين فى ذلك وصدقّه ممكنْ» بخلاف قوله: 
كت فاتقا ارغد لمكم علد ها فة الارض د ليان ب 
وکذا لو قال: کنب وکیل في شراء ماحکمت به للمحکوم له قاله 
ا 
۹ _ مسألة 
من ادٌعى بناءً أو غراساً وقراره ملْكاً: كر عينَ حدود القرار وصورة 
ما فة وان كان اشاق اقرا ا بجلك غ دك هو دا اوقا 
وا الذي اڈعی فيه قال العَرّي: ولا یجب ذکر عدد الغراس فيهماء 
قال زكريا: وفيه نظرَ» أقول: وينبغي وجوبه فيما إذا لم يع ملك القرارء 
لا إن اعام لأنه رل اا كأزاء الدار المعيْنةء لأنه دحل في دعوی 
الأرضصِ والبناءِ ما يدخل في إطلاق بيعهما» كما جزم به الغڙي» ف 


ادعی علو دار غائبةٍ : وض وفضاحة ما تا أو وسطها : ذکر معه ما فوقه 
گذلك: 


٠١‏ _- مسألة 


من قر بشي ء لشخص ثم اذعاه“ لم تسمع دعواه ولا بینته به» إلا 
VY‏ 


آن یذکر انتقالّ مله إلیه بسبب منهء فلو قال : انتقل الي بسبب شرعي 
ولم غه E ETE‏ - فهل يكفي ؟ فيه خحلاف. قال ا 
نص في «الأم» آنه لا يشتر ط ان السبب» وبه يعلم أن المذهبت سماعها 
هناء وكذا قال الغزي : إنه المشهورء | إلا أن يكون الشاهد ممن تشتبه 
عليه الأسباب. قال البلقيني : ومثل الإقرار: من اشتری شیا أو انهه 
وَقَبْضه من معين وبینته قائمة بذلك» فليس للبائعم ا د إلا 
بالانتقال» أقول: إلا أن يريد بيان فساد العقد الماضي بب فس 
کما فر نعم إن ادعی المدعي بعد الإقرار إكذاب نفسه» 0 تحلیف 
الف ل اه حى أو نكولّه لیحلف؛ ؛ فله ذلك بناءٌ على أن يمين الرذ 
كالإقرار المذكور عقب هذه» وكذا تَسْممٌ دعواه ما ينافي إقراره إن أبدى 
عذراً محتماا کجهله بما ادعاه حين إقراره إذا أمكن» وبینته به» على 
المعتمد» وسبقت ا 


١‏ -_ مسألة 
صح القولين أن یمین الرد'“ كإقرار الراد بالمحلوف عليه» 
0 فلا تسمع منه بينة بعدها بملكه أو البراءة منه إن كان دیناء کما 
ذکره الشيخان في محلّه» لکنهما ذكرا ذ في أصل «الروضة» بعد في مسائل 
سماعها» وبه أفتی البّغوي» قال : فإن الإقرار هنا لیس سا ونصره 
البلقيني وغیره» وجزم به في «العباب»» ولم يعرج زکریا علیه» بل قال: 
کل ما خالفه مبني على القول المرجوح» ونمل الك أن الض :٠ة‏ 
كالبينة › ونقل عن ابن يي الدم تصحیحه نقلا. 


(۱) تقدم معنأه قبیل 4۸ . 


VY 


۲٢‏ _- مسألة 


رمق 


من ادع بیعاً أو نكاحاً بعَشرةٍ مثلاء e‏ 
بها : کن فلو عى عَيناً أودَيناً مطلقاً: فهو مدع لكل جزءٍ منهما 
فلا بد ف إنكاره من قوله: لا انه ولا شیئاً منه وي e‏ 
كذلك» فإن حلَفه القاضي كذلك فاقتصر في حَلفه على ن ي الكل فهو 
ناکل عما دونه فللمدعي أن يعن ما شاء منه ویحلًف عليه ویستحقه» 
وإن لم يحلَفه القاضي إلا على ت نفي الكل فحلّف به: لم یکن ناكلا عما 
دونه» بل ا المدعي ثم عرض عليه الیمينٌ بنفیه وما دونه» كما مر 
في الأول فلو ادٌعاها فقال : لك ا خمسة» زرددت عليك اليمين في 
الباقي: جاز» فلو أجابٌ بنفي الكل وقال: أحلف على نفي خمسةٍ 
وديا عليه في خحمسة: فكذلك كما يؤّخذ من هذاء وبه صرح في 
«العباب» في جواب الدعوىء وذكر في «آدب القضاء» في باب الدعاوي 


اخره عدم قبولهاء وهو ضعيف» لما ذكر. 


۴۳ _- مسألة 
لوادٌعى عيناً مْجُرة أورهناً عند ذي يډ ولا بيه لذي اليد بحقه 
فيهاء فخاف إن أقر وذكره: لم يقبل إلا ببينة وإلزام تسليمها تسليمهاء أو ديا 
لمعي عليه په ره عند المعي لا ڀا ب اوو ثم ميم لم 
ئ فله آن يقول في جوابه : إن ك 


عل به عندك 2 كذا مرهوناًء أوثمنٌ كذا اشتريتةُ منك ولم أقبضه 
فاذکر ذلك و لك أو غير ذلك فلا يلزمني قله وله أن 2 


لا يلزمني لهه آلا ويکفي › ويقاس به ما شابهه . 


4V6 


٤‏ _- مسألة 


الحلف على نفي فعل الغيرء أو دين المورتك والإيداع عنده ونحوه: 
ی ي > فلو اع عليه أنه يستحقٌ تسليم» کا اله اسن 
تركة مورت لم يكف نفي علمه إلا أن قول هو دين عليه» ونحوه» 
ویکفیه: لا لزني تسليمة» وجهل به يُسرٌغ له ذلك ومثلهٌ: من اعی 
على امرأة زوجيتها: فإنكارها: لمت بزوجتك» وتحلف كذلك» وإن 
كانت قد أذنت لوليها في التزويج ولم تعلم وقوعَه» وجهلُها يسو لها 
ذلك فإن ال وا يا أو ادعی زوجيتها اثنان» وقال: إنها تعلم 
سَبْقي» فإنها تحلف على نفي العلم» ذكر ذلك الشيخان في كتاب 
ا و شخص عن زوج و فولّڌت من وجد میتاء وللأب 
أخ: فزعمت نها لذت ا ثم مات: صدّق الأخ في نفي حیاته» قال 
أبو مخرمة: أي : على نفي 2 كما تقتضيه القواعد» فلو اخحتلف 
بینتان ا أو متا؛ قدمت بينة الحياة» لزيادة علمھاء کما آفتی به 
ي وخلفُ ان لنفي قدمٍ العيب» ا الطلاق بکون الطائر 
غرایا وغاب : فة بالنت: 


٥‏ _- مسألة 


اليد في أرضٍ فيها زرع او وبناءٌ أوغراس» وفي دابةٍ ودارٍ عليها 
متاع: لمن هولهء وکذا حیوان حامل بجمْلٍ لشخض فيه الحامل له» 
لا في عبلٍ عليه ثيب لشخص» بل اليد فيها لسيدهء وما بين الشجرتين 
لکل ید ما امتدت | ليه عروقها وأغضانيا الأصلية في هوائهء وما اشتبکتا 
فيه: فيينهماء وإذا كان للتخلة ولد ناب من عروتها المطدة: فهو 
لمالكهاء فلو عرف الملك فيه لغيره فموضع نباته له» د ثبات ملکه دون 


{Vo 


يد موضعه بعيدٌ» قاله أبو الحسن البكري» وا جا زاب 
ونحوهِ في دارٍ: لمالكها» وفي قماش فيها: لساكنهاء نعم يد الق 
والسلّم والوْفُ المنقولات : بينهما لاضطراب العرف به» الا 
ودل الخياط فيما انقرد بالعمل فيه: لهء وکذا الان فإن کان في دار: 
فلمالكهاء وآلات العمل كالإبرة والقدوم للصانع» وكذا قوس الندّاف» 
وحَجر الفرّان» دون القطن والخبز» كما نقله في «المغني» عن مذهبنا 
ومذهبه أظنْ» وهو حنبلىٌ » ويد الشجر: للمتصرّف فيه ولوفي أرض 
غیره» وَدَبّش بیت“ يسکنه الزوجان: بينهماء ولا نَظْرَ لما يليق بأحدهما 
ڈون الأخر. 

ولا عبرة في اشتراك اليد بكثرة ما لأحد المنتفعين ارد م 
ركوة ى a‏ وات في إصطبل : : من له تة لها ورات بالسواءء 
و في فل إلى علو لصاحب العل وفي دابةٍ e‏ قائ وسائ 
وراكب: للراكب» وفي السفينة: لمن فيهاء أورابط ھا دون راط 
ا ا > وفي وعاءِ بيد شخص, فیه متاح بيد آخر» لکل ما بيده 
ولو کان e‏ يجري إلى حمرةٍ اا 0 ا إذا اجتمع 
الا يراد منع الماء منها بالحفرة: فهي بين الأرضين» لا إن 
اختص النفعُ بمن يَسقي منها فله» ومن قال: آخذت وبي هذا من يد 
زيد أومن داره» أو ألفا منه وديعة لي : يکون مقرا بهما لزند فيردهما له 
إن أنكرء وكذا أُسکنتةُ داري هذه» لا قولّه : زرع أرضي » أو بني لي» 
لجريان العادة بذلك في ملك الغيرء إلا أن يقر بيد معه» وفي : : أخحذت 
ٿوبي من طريقه وحمامه وقریته: وجهان للعرف بدخولها بالثياب! 
(۲) هو أثالّهء وَسَمَطّ متاعه. 


6۷٦ 


وٳذا کان في صحن دار» وخر في صفتهاء فادعيا الدار: فهي في 
پدهماء لا من اختص بانتفاع بی ا یو وها جل وامراة 
فادعی زوجیتها وملك الان ودعت ملکه وملکهاء فن أقام أحذهما ا 
ا أقاما بينتين قَدّمت بينتها ات علمها برقه» فان الارى قد 
تعتمڈ أصل حريةٍ الناس» وإن لم تكن بينة: حلّف هولنفي.ٍ رقه» وهي 
لنفي زوجيته» وحلّفا للدار وتناصَمًاها؛ والشهادة بالمكتى ٠‏ تبت اليد 
ولو لوازٹ ميټ الوا مات وغو سکیا ووی في يده لمات ها 
أو کان فیها حتى مات؛ أو مات راكب الدابةء ا و لابس الثوب ونحوو» 
أو قاعداً کذا قالوہ» مع أن اليد فيها أظهر و وکذا: ن زيدا 
يمر في أرض فلان إلى ملكه مدَةَ سنينء فلا تثبت به يد المرورء 
کما أجاب به ابو شکیل بما تقتضیه» قال بو ضام : وهو الظاهرء 
ويؤيُده قولُهم : يجو المرورٌ في ملك الغير بخلاف مالو صرحت 
ماله ولل الر ىاف ساكة الإسكان: أن :لكق يضمن 
دوام الانتفاع» وأنه في عقار الغالبُ لمن يدوم انتفاعُة به كونة 
ملكه» بخلافهاء وفيه غموض» بل صرح العْري في مسألة الوارث أنه 
یحکم له بالدارء أي ملكا وهي شبيهة بمن شهد أنه ا 
وهو في يده أو: وتاه منه» كما قالوه فيها» وفي الكل إشكکال» لأنه لو 
شهد بذلك لمن انتقل منه إليه: يشت به ملكة .ولا شلك أنه الوعارضته 
بينة لآخر بالملك المجرد: قذّمت» کما سبق» ولا يقَدّم هذا بيده فان 
شاهدّه لم ينص على الملك» بل على يد قويةٍ أفادت الحكم بالملك. 


٠۲۲٠‏ - مسألة 


ااعی شرکاؤه مَسقی أرض لهم من نهر بيد غيرهم»› وأقاموا شاهدا 


VY 


أو نکل ذو اليد عن اليمينء وحلف بعضهم دون بعض› فأجاب 
أبو مخرمة وأ a a‏ حصته» وأنه يلزم إخراجها إلى 
الأرض أو إلى قسطه منها إن فسمت» قال البكري: ولا وجه بخلاف 
ذلك» وأفتى القاضي ابن عَبْسين بمنع لزومه مالم يقسّم» لأنه ينتفع به 
E‏ 


۷ _- مسألة 
إذا صب الحا خاف ف ا وقوعه.» دکره 
کم قوله في وقو 
الغزالي في «الوسيط» وغيره› وجزم به في «العباب» . 


۸ -- مسألة 

لا تصحٌ الشهادة إلا عند القاضي» كما ذكراه في باب القضاء على 
الغائب» فإن دعي لیشهد عند أمير أو وزيرء قال ابن القطان : لم تلزمه 
الإجابةء وقال ابن کج : عندي أنه تلزمه إن علم أنه يصل إلى الخ ن 
وصځُحه النووي» وقال تاج الا ي وو مول غل ما اذا ٤‏ 

ل ا الحقّ إلا به لا إِنُ أمكنٌ بالقاضي» كما يُرشد إليه قوله: إن 
e‏ يصل إلى SS‏ 
لذلك بلا ضرورةء أقول : اة ا وحضر عند 


۹ _- مسألة 
وارث طلبها فی دعوی على ميته کما سیأتی. وإلا أن یدع سقوط 


V۸ 


ما ثبت ببراءة ونحوهاء وأنه يُعْلم فسق شاهده» او عداوته له أو کذبهء أو 
أنه بناه على ظاهر الحال » والكقةة خلافه وکذا من ثبت إقراره فأكذڏبَ 
نفسّه وأراد یمین المدعي أن إقراره که كما سبق في الإقرار وهناء إن 
ذکر تأویا أو قلنا: نکولّه مع اليمين كالإقرارء ومو الاضخ» وکذا من 
ا » فلو قال 
المدعی عليه حين طلبت يمينه: قد حلفني مرةء ولم يقل: عندك» 
ولا بينةء فله تحايفةُ أنه لم يحلّفهء فإن َكل حلف أنه قد حلفنيء 
وسقطتٌ» وكذا لو قال المدّعي لمن قد خلّف له: إنما حلفت لكونك 
ب وقد أيسرت الآن فاحلفٌ لي انيا فله ذلك مالم کر 
فإن تکل حَلَفَ هو واستحقٌ» ومن حلّف شخصاً لإنکاره فليس له إنشاءُ 
دعوی مطلقة ى وارثه أو المشتري منه إن اق بأنه تلقاه منه أو علمه 
الحاكم» وتحليفةًء وكذا وارث الوارث آنداء إلا أن يسْندَ الدعوى لما 
بعد یمینه وذکر تلقیه منه» فن له اه فإن لم يٌحلفِ الوارت 
والمشتري : حلّف واستحیٌء وإن ادٌعی ملکه مطلقاے ولم کک من 
الحالفء ولا عرفه الحاكم : فله تحليفه» لكن للوارث أن يقول: 
ورثتةُ من ابي وقد حلفته» فاحلف آنك لم تحلَفه TT‏ 
خت ناوغرا واه العخرى 


٠‏ _- مسألة 
الحكمٌ بالملك مطلقاً يُحملٌ على كونه قبل قيام البينة أو الحلف» 
فما حمل به الحيوان أو الشجرة من حينثٍ فهو له» ولوبين شهادة أحد 
الشاهدين وشهادة الآخر أو اليمين» وبين الشهادة والتزكيةء لا قبل ذلك» 
إلا أن بعین الزمن: ۰ 


4⁄۹ 


١‏ -- مسألة 


م اغى لرك فل لكل تحت الخ فاذا نكل لفت 
الموكل وإن لم يحضر حال الدعوى. 


۲ _- مسألة 
الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة حلّف وإلا انتظرً إفهامُها إن کان 
عى علیه» ولا ُحکم ا المدعيء لأنه لم يمتنغْ الفا 
بحلف مع شاهد ویمین ¿ الرد بعد دعواه أو دعوى وله إن نکل نكل الخصم» 
زاف إن دعي ا في مال» فلا تنفع معه إلا البينةء لأنه إن نکل 
وحلفَ الخصم لم تنفعه» لأنها كالإقرار» ولا إقرار له فيه. 


۴۳ _ مسألة 

قول المدّعَى عليه: مال لا يَلزمُني تسليمةُ اليوم» جوابٌ صحيح»› 
ويحلّف كذلك» وله تحليفه بعد اليوم» ولا يلزمُني إلا في الشهر الآتي 
كذلك» لکنه إقرارٌ به فیه» فیطالبُه به إذا دخل» وقوه : أبرأني منهء إقرارً 
به» أو: من هذه الدعوى: فلاء ولا يفي على اا أو لي مخلص 
ا طريق إلى البراءة: لم یکف حتی يبین» ولیس بإقرارء وقولّه : 

ئت إليه منه: ليس بإقرار إلا ان على ما نقله في «الإشراف» عن 
ر قال الغري : ر ال وقد نقل خلافه» ولو قال : هو علي 
من مبيعِ ولم يقل قبضته قال الغزي: لم یلزمه» ویتجه ان پسال» 
فإن لفظه إقرار» فإن قال: لم أقبضه فل وسئل عن تفسیره وفصلت 
القضية بينهماء فإن قال: له عليّ تسليمُ ألفٍ له ثمنَ مبيع » أو شهدت 
البينة كذلك. لم يقّبل قوله: لم أقبضهء لأن لزوم التسليم مقتضى 

۸۰ 


القن فال العزى 2 هدا الفر ل وجه اشفا الا لان من 
العلماء من يُرّى إجبار المشتري قبل قبض المبيع . 


- مسألة 
ا و اد یی مط که ا ر 
استغناف أخرى E‏ وقوله: شهودي فة أو كذَبة : شش شهادتهم » 
وله إثباته بغيرهم لأنه قد يريد أنهم لم يعلموه» لا بطلانه. 


٠‏ _ مسألة 
إذا علق طلاقّها على وجود فعل, منهاء فادعته لیحلّف أنه لم يعلّمه 
قال الففال: لا تصح»› بل تدعي أنه فارقهاء ندا أاترد فتحلف» 
سكت عليه الرافعي » والأكثرون - كما في «الأنوار» - على قبول دعواها 
وجود ا قال الغْرّي : وهو الظاهر»› ا الادرعي وعيره» 
وهو حقٌ. 
- مسألة 
من له ين على منک أوممتنع» فله خد قَذره من ماله ولو غير 
جنسه ۾ ظَفُراً وإن قدر على إثباته» ويلك ااه إن کان جنسه بالاحذ 
بصت کا صوبه الإسنوي وغیره» والأذرعي وحمل عليه قول 


الشيخين › ویتملۀ آي : 5 لذلك» ويبیع غير الجنس واوو ف 
علم الحاكم ى وجب استغذانه بنقد اليلد لا بنفس فة وإن تخ 


المصلحة فيه للمَدِين» بل ب يشتریه به أو ببيع بنقد غيره» أوعرضر إن کان 
في الأول رباء ثم ي یشتریه به ثم يتملکه» فإن کان مَدِيهُ محجوراً بلس 


A۸1 


ا aT‏ ا حيث لا فائدة في توم النقدء 9 
ez‏ الحاكم مال المفلس إن لم رض هو وغرماۇؤ ه٠‏ وز في غیرهما 
بيع الحاكم مال المَدِين بنفس الحىٌ» كما صرحا به وغيرهما. 
خاتمة 
نان ما لا يحتاج بینته لدعوى» أو لجواب ا وحضوره» 
وما لا يتمٌ فيه إلا بيمين زائدة وما لا ترتدٌ فيه اليمينء »> وماد 
الثبوت› وذکر الدعوى على القت والغائف والممتنع › ومن له غر 
ما بعد الشهادات› وفيها. 


فصل في الشهادات 

شرطٌ الشاهد: أن يكونَ عَذلاء لا يأتي الكبائر» ولايُصِر على 
الصغائر بحيث تزيد على طاعاته» كما نص عليه الشافعي والجمهورء 
ولا بد من علم ذلك للقاضي» أو بمزكَييْن كما مر وفي روايةٍ عن الإمام 
أحمد: الاكتفاءُ بظاهر إسلامهء واختارها الخرقي من أصحابه» ا 
أبو حنيفة بظاهر العدالة في ن اوخ فان کان فسقّه ا 
أو جره الخصم ةة لم قبل باتفاقهم» قال مالك: وإذا كانوا في 
طريتي - أي : : سقر- - آوشهدوا عند حاکم, فتوسّم فيهم الخير» قبلهم» > لثلا 
تنعل الحقوقء قال الغزي : وکذا ول في شهود ذا الزمن لا بد من 
قبولهم لتعذر اذل وإلا تعطلتء > قال : وَخَطرَ لي قبولٰ من اشتهر بحسن 
السيرة ولم تجرب عليه شهادة باطلةء و تور E,‏ وات 
الشهودء وقد قال ابن آي زید الاي إذا فقدّت العدالة وعم 


SAY 


قضی ي بشهادة الأمثل فالأمثل » قال: وهو حسنْ» قال محمد بن 
سعد بو شکیل : لعل الصواب إمضاءُ ا وعدم التنقيب عن 
الشهود» لعموم الفسق والضرورة» وفيه إشارة إلى وجود السسں لامع 
وضوح الفسق لقوله: عدم التنقيب» أي : البحث» وفي «فتاويه 
الکبری» : تيده بتحقيق عدم القدرة على العذل عند الحاجة.ء أي : 
فيؤ خد بقول الأمثل فالأمشل . 

قال أبو مَخْرّمة : ويختلفٌ بالحاجات والأحوال والبلاد» ولوقيل في 
اعتبار الفقد بمسافة العَذوّى')ء فما جد فوقًها كالعَدَم : لم يكن بعيدأ 
وكذا اسْتَقْرَبَ الأذرعيٌ كلام ابن أبي زيد» قال: ويحتملٌ أن ينظر 
القاضي فيما يظنه في الحادثة بعد التقصّيء وأن يفرق بين فاسق صدوقٍ 
فیعتمده» وذي کذب وخسة ة فلا يقبله» زت س عز الدين في ذلك» 
ثم اختار عدم ك ا ا ا المدعى عليه بخلافه 
في فسق الحكام فيقدم أقلهم فسقاً ومن شرطه الرشد فلا يقبل محجور 
السفه لنفسه قاله الصيمري وأقروه والنطق فلا تكفي إشارة أخرس مفهمة 
بخلاف يمینه في حق الغير. 


۷ - مسألة 


من الكبائر: شرب الخمر وإن قل» وکل مسکرٍ من غیره مما في 
م و منه لم یکر واعتقد حل ر لک 
د إمام نخ د والسرقة إلا القليلء قالالحليمي : وله( من مسکین 
)١(‏ تقدم برقم ۱۱۹۸ تعريف المؤلف لها: «وهي : مَنْ يرجم المبكرٌ إليها إلى الموضع 


الذي بكر منه قبل الليل». 


SAY 


لا غنی له عنه؛ والقذف. قال الى : إلا المتهتكة أو ذات 0 
أو صعُر» قال عز الدين: وإلا في خلوةٍ وحده» قالوا: وإلا جرح الشاهد 
والراوي» وقذف الشائع إذا علم. والخصب» لا لنحو كلب» قال جماعة : 
وإلا دون نصاب سرقة؛ با الكل ونحوه» لا الشيء التافه ف 
وعقوق الوالدينء ا العم والخالة وإِنُ صح في الصحيحين : 
«عم الرجل و آبیه ٠)‏ و «الخالة بمنزلة الام“ کذا في ال : 


ا القران إن لم یمکنه تحفظّه بان به وهو لا یعرف النظرَ أو قصر 
في تحفظه أولا ثم لم پبتدیء في تحفظهء E‏ 
كاية وآيتين لم يقصّر فيها. قاله الطنبّداوي» قال بعضهم : والمراد من 
نسیه : حال تکليفه» لا في و ونحوه. 

وضرب المسلم» وفي غيره نظر إن كان له عهدّ أو ذمةء ويَعْظم ِن 
کان رجماء قاله الأذرعي» قال: وأطلَقّ الحليمى أن الخذشة والضربتين 
صغيرة» وقد يفصل بین مر قوي وشریف وغیره» وب ب أحد من 
الصحابة» ا ف ضر مع الإصرار» وعليه حمل حدیث : 
«سباب المسلم فُسوق»<). وتر الأمر بالمعروف ونهي المنكرء وليقيدٌ 


= مسکين لا غنى له عن هذا القليل› فإن من الكبائرء فمن سرق ثلاثة ممن لا يملك إلا 
خمسة» كان كثيراً بالنسبة إليه» أما من سرق ثلاثة ممن يملك المثات والألوف فهو 
قلیل . 

)١(‏ على الحاشية كلمات لم تظهر. 

(۲) رواه مسلم في کتاب الزكاة ۷ : ٠٦‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. والصنو: المثل. 

(۳) رواه البخاري في کتاب الصلح باب کیف یکتب: هذا ما صالح فلان بن فلان - 
(TA) TT:‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان _-باب خوف المؤمن من أن يحيط عمله 
(A):‏ . 


4A4 


بالكبيرة» قاله زكرياء وهوظاهر إذٌ تارك في غيرها غايتةُ أن يكونَ 
كالفاعلء وإلى ذلك أشار الأذرعي» وكذا في المعروف ينبغي أن يكون 
مما تركةُ كبيرة كالصلاة؛ وصلة الرّحم لذلك. 

واتخراق الحيوان» قال في ا عبشا لیخرح ما هو لدفع رو 
وما مر في ي في السمك والجراد؛ والوقوع في حملة القران والعلم 
رة إو عة فال موسی بن الرين: فإن ن استهزاً بعلم الشافعي لزمَه أن 
بتشهد» فاقتضى أن ذلك رة لأنه استخف العلم الذي عظمه الله ؛ ومن 
وطى ءَ ا ظانا آنها أجنبية : فا دون عکسه» وتقبل دعوى السهو 
ونحوه فیما يُفسق عمده إن واا الغيبة : فنقل القرطبي الإجماع 
على آنا کی وحمل على غيبة راء القران والعلم» ھک قال 
زکریا: وينبغي الخات العذل بهم ie‏ ف فن الجر بفسقه» 
أطلقه ضاحت «العْدّة» فيهاء وإن اقرا أقول : وکلاُ الغزالي بث 
أن ذلك في حكم شهادة الحكام » لكثرة اعتيادها مع التورع عن غیرهاء 
لا في الآخرة. 

ا اللْعب المحرْم كالرقص بتكسر ون ولو من النساءء 
قاله الحليمي وقرر» وقیل : یکره» لا دونه بل یباح» ولا ضربُ الاقف 
ولو بجّلاچل» بل سنة في العُرس» وجَرّم به جلال الدين البلّقيني في 
«التدريب» في کل آمر مهم في الڌينء hS CE E‏ 
ا کما علم في العرس وخر ومن اذام أحدهما لهواً: ردت شهادتُ 
لخرم المروءةء لا ما لذوق قلبی محبوب» کما ينقل عن الأئمة العارفين 
فحالّهم مسلمة لهم > کما صرح به لی من أئمتنا وبه أجاب السبكي 
في قضية» کما نقله ابنه في «التوشيح»» ونصه الأستاد أبو منصور في 
لَص ؛ ويكره الصَرّبٌ بالقضيب على الوسادة» والتصفيق بالكفين. 


{Ao 


قال الماوردي والرؤياني : ومن ۳ لأصحابه» وهومتستر به» 
لا ياح به أجرا ولا يدعوه الناس لأجله: لم اض فإن تظاهر به وَدَعَاه 
الناس له: قَدَحَّ في شهادتة» وكذا إن قصدوة وصار غادة) والنکست 
بالشعر والغناء عادة قادح قال ابن القاص: إلا لمن يَليقٌ به ذلك في 
الشعر» وقرراهء وألْحَقًا به الغناءء ويحرم هجو مسلم, ولوا 
ولفاستي لا یراد رَجره» ا البلقيني › وجوزه اراي في المعُلن» 
وتبعه الإسنوي وغیره» ویجوز لکافر غير معصومٍ ولو معينا على المعتمدء 
لا كاللعْنء لجهل الخاتمةء ولمبتدع بقصد زجره» ونحوهِ كما في 
«الإحياء». 

ومن اللْعْب المحرم : : انر وهو لو يقب فيه حُفائر وضع فيها 
بنادق» يلعب بها اثنان» فیکون أحذهما غالبا بما ُخرجه الكعبان له 
ا ویشبه ازالب المعروف عندنا بالياخ»› وهو حفر في الأرض قل 
فیها حصی صغار كذلك» ويشبهها الحزة -بفتح المهملة ثم الزاي 
مشدّداً _: ف یحفر فيها ثلاثة أسطر حفائرء والقَرّف - e‏ القاف 
والراءء ويقال: بكسر القاف وسكون الراء- 2 2 خط في وَسطه 
خطان كالصليب» ويْجعل على رأس الخطوط حصىٌ صغارٌء فيتلاعبان 
ها شير افكرى شه اللعت المعروف عفدا بررا دراس فم راء 
وفيه وفي الحرَة وجهان: صخځح كثيرون الحرمةء وجَرَمّ بها في «العباب». 

قال الرافعي : وسببه أن ما يعتمدٌ فيه على a‏ الكعبان أي 
بلا تدبیر کالنرد فیخرم» وما على التدبير والفكر كالشطرنج: فیکره» قال 
زكريا: فهو ميل لترجيح جوازهماء وكذا قال الإسنوي : إنه يؤخد منه» 
وهذا الفرق اعتمده الإمام» قال في «الإسعاد» كالأذرعي : ومنه ول 


تحريم الطاب والد لك أقول : وبه صرح غيره» كما قال شيخنا القاضي 


<A 


عبدالله بن عَبْسين» فالحاصلٌ أن ما تكو الغلبةٌ فيه بالظرافة: فمباځ 
كالكرة» والقلةء والملاعبة بالأبدان» کمامر فی المسابقة» وقا يعتمد على 
الذهن والتدبير: فمکروه› کالشطرنج ؛ والمعروفُ عندنا بت - بقتح 
أوليه - ونحوه» وما على البخت والأزرقي'“ من غير رويةٍ وفکر: فحرام» 
كالنزد وما ألحق بهء لأنه يُشبه الأزلام انتهى بمعناه» وذكر في «الأنوار 
نحريم الدوام بتشدید الواو-» وتبعه في «العباب» وغیره» وأظنه 


ډوم 


المسمى بالصوب. فإن کان مما یتغالب فيه اثنان بالضرب به» فیقمر 
أحدّهما الآخر: فظاهرء وإن كان للُهو بلا مغالبة : فالظاهر حلّه إلا أن يرد 
نص صريح بالحرمة» وقد نصوا على حل المسابقة بمعرفة ما في اليد من 
شفع أو وتر إذا لم يكن قمارٌ» كما مر فيهاء وأما ما کان فيه قمارٌ بان يلتزما 
ك و 
الس »> حتی ا اا بالجوز E‏ فإن ا ا فط 
أو أجنبي 8 غلب لم يخرم» کک لا يلزم» فلا يحل اة ونجت 
و ويحرم اللا في الته ی ة حيوانٍ مطلقا غير عب البنات . 


۸ _- مسألة 


لال شهادته لأصلٍ أو فرع ولو على مثله أو اقرب منه» وأفتی 
ع بجوازه» واستشنی بعضهم مسألة ذکرناها ا الكتاب في 
عتق م الولد؛ ولا على د ا على الأولينء وللآخر» زلا 
العداوة لله لله تعالى بالإخلاص › ولا لکونه من بي فلان إلا أن يقع فيهم 
(۱) کڏا هي في الأصل؟ والمعنى واضح من السياق أنها كلمة اصطلاحية محايّة بمعنى : 
الخط . 


SAV 


آویجیع من یادیهم» ف أظهرَها واحد دون الآخحر د الأول 
وللمدعي إشهاد أصل,ٍ و وعدو وفاستي في استخراجِ حقّ حیث 
جهلهم الحاكمء فلا إثمَّ على أحدٍ متهم» كما اختاره ابن عبد السلام 
والأذرعيْ » قال: بل ظاهر عبارة من جوزه الوجوبٌ» ونقل شريح فيها في 
العدو والفاسق وجهين . 

ومثلٌ الشهادة لهم وعليهم بالشيء: أن يَشهدَ بما يعودٌ منه نفع 
أو ضَرَرّ إليهم» كالتعديل والجرح» والشهادة بزنا زوجة أبيه أو ابنه» بعد 
قذف ب الزوج و لأنها تدفع عنه إلحدّء فإن لم تطبه جاز أن يَشهد به 
حسبة» وشهادتةُ على, أيه بطلاق امه ا ر بعد دعواها ذلك» 
وق حسبة» وشهادته أن أياه طلّقی تة بائنا من مدة e‏ نفقتهاء 
أو بعد موته وأمه في زوجية الأب لدفع مشاركتها في إرثهء وتقبل بمجرد 
طلاق ضِرّة أمه في حياة ا وفي دعوی لأجنبي اذعاها الأب بتوکیله › 
کما لو شهد معه في 5د E REE‏ 
اڏعاه الأب وهو الإمام» کما قاله الماوردي وقرروه» لعموم ذلك فعلم 
من التعليل أن لو كان الأب فيم ضعيفب» فادٌعى له: لم يقبل فرعُهُ فيه » 
لأن فيه تتميما لقول الأب وإثبات سلطنة له. 

ولو شهد أن أباه وكلٌ زيداً في كذاء جاز على الأصح» لأنها شهادة 
على الأب» وتجورٌ شهادة منفی بلعان لنا فيه» ولو شهد لبعضه وأجتي ؛: 
قبلت في حى الأجنبي» واحتمل الزركشي منعّها إن قذّم ذكرَ البعض 
وَعَطفَ الأجنبيّ عليه» لأنه عطفٌ على باطل» كقوله: نساءُ الناس طوالى 
وزوجتي ؛ ولو ادڏعى شراءَ شيءٍ من زيد فأنكر» فشهد اثنان بذلك» فاثبِتَ 
زيدٌ أن المدَّعَى كان بيد أبيهما مضموناًء وأنه باعه لهذا المدّعيء قال 
القاضي ابن عَبْسين: اندفعت شهادتهماء لأنهما يدفعان بها ضمانٌ الأب 


SAA 


لزید. انتھی . وا بما إذا لزم الأب فيه اخ ا نقصٍِ 
٠‏ شيعا بید زیدء وشهدا بان المدُعيٌ اشتراه ف أا ا 

شتراه الأب من زيد: قبلت» لأنها للأجنبي» ولم دع e‏ 
الأب ولو شهد ازوج بنته بمال, أو نسب» وله منها أولاد: قبلت» وإن 
دخلوا فيه تبعاً لأبيهم» كما أفتی به شيخنا الفقيه أحمد با فضل» قال : 
ولا يختلف فيه فقيهانء فلو وقعت الشهادة به لهم بعد موته: لم تقبلء 
كمن شهد برؤية هلال شؤال وقد أكلّ نهاراً: فلا تقبل» بخلافه قبل 
الأكل. 

ولو عَادى من سيشهدٌ عليه: لم يؤثر؛ والقاذف بالزناء ومن اذدعى 
قطعَّه الطريق : عدو للمقذوف ومدّعي قطعه عليه وإن لم يظهر منهما 
بغخض» كما نص عليهء فلا يقبل أحدهما على الآحرء إلا أن يقذف من 
شهد عليه بعد الشهادة فلا يثّر» ولا تقبلٌ شهادة عدو شخص بدَيْن على 
مورثه بعد موته على أحد وجهين اختاره الأذرعي» ومال ا لغري 
والمُرَّجد» وقال زكريا: إنه الأوجه» والثاني : تقبلء وبه أفتى عز الدينء 
ولا تقبل شهادتةُ بما يجرٌ إليه نفعأء أويدفع عنه ضرا کلمکاتبه» وغریمه 
الت او المحجور بفلس؛ لا قبل الحجر» وإن أغسر» وكلمَخجوره» 
ومن وکيل ووی ا عل ولایتهماء وشريك قال: أشهدٌ أنه لناء 
ا فإن قال: لي ولزید» أو إن نصف ذاله: قبلت لزيد إلا أن 
يستلزم شركة الشاهد: بان يدعي زا لور ها هذا ما اعتمدوه من 
إطلاق مَن أطلق الجوارّ أو المنعَ . 

قال في «الأنوار» : وكشهادته على عمه بما وجب القودء أو بالزنا 
وهو محصن - لتهمته بجر إرثه» قال المرَّجُد: وفيه نظر» وكشريكٍ ببيع 
شفْص له شَفْعتة» إلا إن َا عنها قبل» ووديع ومرتَهن بما معهما للمووع 


۸۹ 


والمرتهن› ما لاڃني فتقبل» وکغاصب یما غصبه من شخص لاخر 
ولو بعد رده وله إلا أن يتوبَ وصح بعد ارد ولم تكن في رقبته 
جناي حین کان بيده فلو كانت أرض بين اثنين كل على نصفها فادٌعاها 
شخص وأثبت» فشهد أحدّهما للآخر أنه اشترّى مابيده من هذا 
المدعي : : قبلت» اذ لايد له فیه» فیکون دافعاً لضمانه» ودعوى الغصب 
ok‏ لا يقدح إلا بحجة» فلو كانت كلها بيد الشاهد في حال 
شهادته لاتا للآخر: لم تقبل لدفعه الضمان عن نفسهء كذا أفتي 
بذلك القاضي ابن عبسين › و الأئمة على أنه لو اڏعی اثنان عيناً کل 
نصمها بوصيٍ E‏ له الآخر: أنها قبل منھما على e‏ 
فيجي ءُ اله في مسألتناء فخت ل ولو اقتسم جمع اا وانفرد کل 
بحدٌ فَشَاجَرَ اثنان في حدٌ بينهما فقط» قال ابن عبسین : لم تقبل شهادة 
الآخرين للشركة المتقدمة ودقع ضرر الفسخ لووقع انتھی › والاوْلّى 
تعليّه بان الشاهد يشهد على فعل نفسه» فإنه من أهل القسمة» كما 
لوشهد أنه باج هذا زيد وعمرو: بینهما وقد تَدَاعياه و 
أحدهما للاخر» او تملکه من غير تعرضٍ للقسمة : فبل» وکذا لو شهد 
عتيقان لمولاهما: أن هذا غصَبنا من أيام رقنا مذة عيناها لها أجرةء :إذ 
لا نفع لهما بذلك» قاله المرجد. 
ولو شهد أني رأيت الهلال الليلة: قبلء وکفی » صرح به الققُال 
وابن سرَاقة وغيرهماء قال السبكي : قَطعاًء لأن الرؤ ية إدراك 
کالعلم - لا يزيد بفعلهء لا كقول الحاكم والقاسم: حكمت 
را اید اه غاد اا 2 و 
فكذلك» أوبرژیته -ولم یذکر نفسّه - فیځتمل حمله على ذلك وأنه 
يکفي » ويحتملٌ منعّه لاحتمال رؤ ية غيره» والأظهرً: قبولهُ لما في لفظ 
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الشهادة من معنى المشاهدة» كما لوشهد بالبيع › ونحوه ل على 
حضوره» وإِن س اذه من واسطةء وكذا لوقال: أشهدٌ أن الليلة 
أول الشهرء لأن جزمه به - مع عدالته - پمنعه من اعتماد الحساب أو خبر 
غير متواتر» وبذلك جزم ابن بي ل ویحتمل المنع» فلو شهد أنه 
ري -بصيغة مالم يسم فاعلة- فحتمل ویحتمل»› لأن بناءَ الفعل 
لوول تة عن المتكلّم. نتهی , . وسبق فيه شيء أول الصوم . 
وقوله: أشهد أني ف يقر : کقوله: رأیته» ولو قال : إني حضرت 
عقدَ نكاح فلانٍ وفلانةٍ إلى اخره» قال ابن أبي الدم : فلا بعد تصحيحه 
وإن كان الأصوبٌ أن يقول أولً: : حضرتة. .. إلخ» وبذلك أشهد قال: 
ورل الشاهد على الإقرار: إن دا اق لأنه a‏ عليه » ولا يقول : 
أشهد على إقراره» قال السبكي E‏ صحیح» والصواب ف العبارة 
الثانيةء كما دل عليه عبارة الشافعي وغیره» وقال تعالی : «وشهدَ شاهد 
من بني إسرائيل على مثله» انتھی بمعناه» وفي الأذرعي في اير 
نحوه» وفي «العباب» في الاكتفاء بني خیرت العقد: نظ أقول: وجه 
احتمال المنع أن ا لا یستلزم السماع ولکن مقتضی E‏ 
السبكي السابق ترج الاكتفاء» لجزمه بجريانه؛ ولا بل من مشتر شراء 
فاسداً بالمبيع بعد قبضه لغیر بائعه إلا بعد الرذي ولا يصح في شراءِ 
صحیح به وق و فسخ البيع لبائعه» حیث ٿث ادعى اجر عله لرن وقوعه 
في يده وأثنت: لان يدفع ضمانه عن نفسه وأجرتهء ويتضمن إبقاءَ لته 
له ويُقبل إن لم يذكر قَدَمٌ ملكه» لأنه يفتضي الملك في الحال لا قَْل . 
وشهادة مين میټ بموته وان کانت تنقل الى ارارم انه فة 
لا شهادته بابنٍ کان ر والوارٹ الظاهرٌ أخوهء فلو أثبت شخص 
بإخوته» فشهد المَدِينْ بابن له: لم يُقّبل» قله ما قد استحقه الأ عليه 
۹۱ 


للابن› بخلاف شهادته بالابن قبل : فیقبل» داشا إن ات قى فيما يظهر› 
لأنه لم يلزه له بعد ومن هذا دان الوصي لوشهد أن المال الذي 
بيده وصيةٌ لعمرو وقد سبقه زیدٌ بإثبات کونه وصيةٌ له لا تقبل من الوصيٌ› 
لأنه يقل ما وقعت يده عليه بخلاف مالم یکن في يده» ا 
شهادته» إذ ا تة شهادة فقير بوصيةٍ للفقراءء إذ لا يتعيْن لهاء 
إلا لفقراء بلدةٍ وهم ا فإن أطلقَ الفقراءَ وهم محصورون في 
بلدةٍ دحل فيه» فللوصي إعطاؤه» كما ذكره البخوي في «تعليقه»» وبحث 
ابن أبي الدم منعه» ولم يقيده بالحصرء وكالوصية الوقف» كما يؤخذ من 
۹ --_- مسألة 

أفتی بعضهم بأنه لا يقدح في الشاهد جهلّه بعدد فروضصِ الصلاة إذا 
کان ايها في أوقاتهاء قال رگرتا: ويقدح جھل أركان الوضوء والصلاة 
اف وتوقف الشاهد وشکه فیما شه به َل : قبل الحكمٍ به يمنعَه إلا أن 
یعود 2 E‏ ويعید ا فإن لم یذکر ق لکن قال 
a e‏ توقفَ . فإن عاد وقال : لم تبق ریبة» حکم 

بما مر بلا 0 كما رجُحه في «الروضة» وغيرها في باب الرجوع عن 
الشهادةء ولو ثبت أن الشاهدَ قال: لا شهادة لي في هذا الأمرء ردت 
شهادته» كما أفتى به القاضي حسين وغيره» فوون کنب نسیت : ففي 
قبوله وجهان»› قال زکریا: فإِن کان ممن اشتهرت دیانته » فالظاهر قول 
فلو أمكن حدوث الشهادة بعد قوله: قبل ؛ ولو شهد بعقد وقال : 
لا أعلم کونه للبائع عند العقد ولا في يده» ثم عاد وقال: تبینت أنه کان 
له: لم يقبل» قاله القاضي› وعن القفال ما يخالفه» وينبغخي رة ممن 
ال و السيرف كا فال ر كربا في الأون: 
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فلو شهد فرعان عن أصل فثبتُ تومه قبل الحكم: وَفّفَ؛ وقول 
الشاهد قبله: أنا فاسقٌ: يبطلهاء وكذا: أنا مجروح» أوغير عدلٍ» وإن 
لم يذكر سببه. قاله الماوردي والرؤياني» وقرّره في «أدب القضاء»» 
وَجَرّمٌ به زكريا في «مختصره»» ونقَلّه الأزرق عن العمراني» وَنَقَل عن 
E‏ ا 
الرُوياني مالم تش سببّه» قال المرّجد: وهو أقوم إا لمن يعرف سببّ 
الجرح» وإذا أخبر الحاكم عدل برجوع الشاهد: توف عن ا إن 
ظن صدقه» ولوا الشاهد. بما ياد شهادته لم يلزمه ٹرکھاء وهل 
يجوز إن ظنٌ صدقه؟ وجهان» ورجح منغه» قال الغْرّي: ولا باس 
بترجيح الجواز» ومن أقر و شاهده الخمر لوقتِ لا يسع التوبة 
والاستبراءَ: لم ا ولوقامت تة بان الشاهد اشتری ما شهد به من 
المشهود له أو بإقرار أحدهما بذلك» أو أنه جَعّل له ا فيه › 
أو جُمادٌ بشهادته أو أنه وله فيه ققّبل: ردت شهادته» إلا ان ثبت عزلٌ 
الوكيل قبل الشهادة . 

ومن أقرُ بما يُوجبُ حداً لیحدٌ وخر عن جُرمه وهو خفيٌ وتاب: 
لم يحت في قبول توبته لاستبراءء لظهور دیانته» ذكره الرُؤياني وغيره» 
قال استوى: وهو ظاهرء وأقره زکریاء وجزم به ف «العباب»» قال 
يخا والو نة مما ا بالمروءة: 3 استبراۇها بسنة» كالمعاصي» 
قاله في «التنبيه» وفَرّر» وحيث أطلق العدل الشهادة على وجهها: حكم 
yy‏ نعم إن لم يث 
بعقل الشاهد وبحفظه: استفسره ندبأًء كما في «الشامل»» وقيل: 


. في الأصل: شركاء!‎ )١( 
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یجب» ويفرّق الاثنين› فیبحتٌ عن سببهء فان لم بُخبره به وفيه غفلة : 
توقف. وإلا أمضاهء قال العْرّي : والاولى الاستفسارء يعني : فيمن لم 
يعْلم تشبته» لاختلاف العلماء في الملزمات» وقد قال الإمام والرافعي : 

غالب شهادة العامة ل ع خو لالاستفسار» دفي شرح ل 

إذا جرح الشاهد بلا بیان سببه دای بعد أن غدل ق فيه »› أقول: 

ولعله فيمن سيل ولم يهر صدقه ونحوه» لعموم كلامهم في اشتراط بیان 
السبب» وتر که ريبة بلا مستند. 


٠‏ _ مسألة 

لاتقيل شهادة مبادر بها قبل طلب المدعي منهء فان أعادها بعده: 
يلت ولو في ذلك المجلس» ومن رَجَع عن الشهادةء ثم عاد إليها: لم 
بء کما لوجُرح ثم مهد قاله القاضي» وتقبلٌ من محتسب لتحمُلها 
ممن لا يعلمُ» ويندبٌ أن بُخبره بعدٌ» وجب على من قال له الخصمان 
قبل : أخضرنا ولا تشهد -إذا طلبها من هي له۔» وكذا تقبل الدعوى 
حسبة بح لله تعالى» وترگھا حب إلا آن یُضرٌ ترکها غیرّه فتجب» وبحقّ 
الله تعالى کزکاقٍ وكفارة وحج على ست ماله ف س مۇکد 
وهو ما لا یتأر ر الآدمي کرضاع » وطلاق» وعتق ولو لأحد این 

مبهماًء لا مال ر حلع ولا تدبير وتعليقٍ وكتابةٍ قبل حصولِ عتقها. 
وتصح بعده بوصية عامة» ووقف عام أو لنحو مسجد ولو في آخره: 
لی ولي ثم ولدو ثم الفقراءء وآنگره من قبلهم» أو وار کما 
أفتى به الّغوي وتبعوه» وبنسب ولو من لآم وتمام عة وبقائها» وحرمة 
مصاهرة» وی > وإسلام » وكفر» وعفو قود» وإحصانٍ» وجرح بعد 
الشهادة بفسق وتهمة ونحوهماء ولو عند غير قاضيها بعد دعوى المشهود 
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عليه له» وذکره أنه شهد عليه لیثبته» فیبطل ما شهد به کما أفتی به 
موسی بن الرين» وكذا تعديل لكن بعد لَب القاضي» كما قاله القاضي 
ا ويتعين عليه إن جاء المدعي نزک ولا ان يبحت إن 
آمکنه» سمه شخص وان لم یحضر» وللقاضي الحجرٌ عليه في غيبته 
إن کان في ولايتهء والأرجح عند الغزالي وصاحب «الحاوي الصخير» 
والعْري وابن المُمْرِي ثبوت طلا الخلع بهاء كما جزم به القاضن 
ومنعه'“ الإمام» ولم يرجُحا شيئا» وتصح بح مسجل وأخذ شيءِ من 
أجزائه ونحوه. 

ثم شرط صحتها: أن د تقول البينة للقاضي : عندنا شهادةء أو تشد 
ا فلان» فأحضره لنشهدَ في وجهه» وذکر القفال ما مقتضاه : أنها 
لا تقبل إلا عند الحاجة إليهاء فلو شهدا بعد طلاق امرأةٍ برضاع يحرٌمها 
على المطلق : لم فا إذ لا فائدة فيهاء إلا أن يريد تجديدَ نکاحهاء 
والظاهر تقييده بالبائن» فإن الرجعية كالزوجة في أحکام كثيرة» قال : 
ولو شهدا بعتق عبلٍ: لم جز إلا أن يکون الق يسترقه» وأقره الشيخان 
ومن بعدهما وقالوا: إنه يفهم بالأخيرة اشتراط الحاجة لقبول شهادة 
الحسبة» قال العْري - ومثله الجرجاني -: لا يجوز الشنخل االفى) 
لقدرة الشاهد على إبطاله بالتوبةء وهو محمول على عدم الحاجة إليه» 
لا في ماضٍِ ينفع فيه آي e‏ عن اين الڙين» فالمتجه 
جوارٌ التسجيلٌ به وإطلاق اشتراط الحاجة غير متفق عليهء فقد أفتى 
ابن الصلاح بقبولها بإعتاق حاضر أو غائب أوميت عبدّه حسْبة وإن لم 
يَطلبهاء وأنه يُحكم بها وإن لم يحلف إذا لأَحَظ الحسبة» وهذا هو 
الأصح. 
)١(‏ على الحاشية: «في نسخة: وتبعه». 


ومن الحاجة : قطمُ سَلْطنة الرْقّ» لا كما اشترط الققال من استرقاقه 
بالفعل» وكذا قال الأصحاب : لووگل من یطلی زوجته و ثم انکر 
الزوج : : وجب على الوكيل أن يشهدَ حسبة بطلاقها ولا یقول: بقولي » 
ولم د یشترطوا عشرتهاء : نعم ماكر في مسألة الرضاع ل ولو رادت 
التروجّ برجُل فشهد وليها برضاع محرم بینهما: قبلت إن لم سبق منه 
عضل» ومثلةُ شهادتهما أن هذا يوم عيد الفطر: إن ألا فيه لها لم 
ا وإلا: قبلت» قاله القفال» ولا تقبل شهادة الحسبة بحق آدمی بل 
رة إن لم یعلٔم بها لیستشهده إن اراد والظاهر وجوب ٍ إعلامه حينئذ إن 
علم حاجته إليهاء وفي «فتاوي القاصي): إذا اڈعی E‏ أقرباء الطقل 
أو جيرانه على وصیه أنه أتلف له مالا ا أو خانه E‏ عند 
حاکم : فله قلف إن اتهمهء واستحسنه الأذرعي والغرڙي قالا: وإذا كان 
له تنحليفة فله إقامة البينة به» بل أولی. قال الأذرعي : : وحسن ۾ ان يأُڏن له 
الحاكمٌ في الدعوى» ويتعيّن عند ظهور أمارة صدقه وعلّمه بخلّل الوصي 
أو جهل حاله. 

تتمة 

جزم الشيخان في الدعاوي بمنع الدعوی حسبة بما فل فيه 
ادها للاستغناء عنها بالشهادة عنهاء وقول القفال» ونسبه الإمام 
إلى العراقيين ؛ ورجحه الإإسنوي› وَذكرًا في الباب الثاني من السرقة» 
وفي آخر القضاء على الغاثب ما يقتضي جوارّهاء لأنه قد يقر فيحصْلٌ 
المرادي تخوقول القاصي EY‏ اللْقيني» قال زکریا: أ في غير 
e‏ کما ذکر الأئمة ٤‏ م العوى بها» وهو المعتمد» فإن على بها 
ج آدمی كسرقة لم اند الا فبلت» كما صرح به ابن الصباغ 

۹ 


والبندنيجي والماوردی وغیرهم › لا بعد رده ونحوهء لتمخحضِ الحد فيه . 
انتهی » فإن قي بالمنع قله : فذلك حيبت لم ية قم الحاكمْ مَنْ يدعي غير 
الحدى فان أقامه صخت بلا کلام اسا في فا : مالا ترت فيه 
ت المذعى عليه» وکذڏا دکروا في باب التدبير ن لأم ولد الأصل رف 
وره أن تدعيٰ على سيدها إعتاقه وإن کانت نه بطریق الحسبة» وکذا 
أنه مدبر مع دعوی عتقه به. 
١‏ --مسألة 

لا تقبل الشهادة بالنفي كقوله أنه ليس لفلان وآنه لم يأت بكذاء» 
ونحوه» إلا أن یکون محصوراً کان يقولًّ لزوجته: إن لم تكوني في الدار 
اليوم فانت طالق» فتشهد بينة ة بأنها لم تكن فيها اليومء وکشهادتهم أن 
زيداً لم يكن بمكة مدة كذاء وكأن تقوم بيّنة بتصرُفه وقت كذاء فتقوم 
أخحری بأنه کان ساکتا ذلك الوقت» فيتعارضان» كما ذكره في «الروضة»» 
قال النووىٌ : فالصواب قبولها بالمحصور. وإن لم تكن حاجةٌ» لا كما 
علله بعضهم بها. 

۲ _- مسألة 
يُشترطً بيان صفة المشهود به وسببه في أشياء: 
الردةّ» على ما قاله القفال والماوردي وكثير» وصخُحه 

المتأحرون واتهمه كلام الروضة في باب تعارض البينات وقال زكريا أنه 
الأوجه والذي صنخحه الشيخان الاكتفاءُ بإطلاقهاء ونقلاه عن الإمام قال 
الإسنوي : وهو بحت له» قال الجلال البلْقيني في «التدريب»: ومحله في 
شهادة غير الخارح()ء > أما فيه فَيشتَرّط قطعاً أي : لأنه رى فعل الكبائر ردة. 


)١(‏ يريد الواحد من فرقة الخوارج المعروفة. 


4۹۷ 


ومنها: الإكراه» وكذا في دعواه قاله ابن عبد السلام وغيره» وأفتی 
الغزاليّ وغيرّه بالاكتفاء بالإطلاق من فقيو لا تشتبه عليه» قال الغزي 
أي : موافق فى المذهب» قال: والأقربُ اشتراطةُ مطلقاًء لاختلاف 
٠ 3‏ 

: السرقةء | لا أن يقصد المسروق منه مجرد التغريم . وارد 

e‏ والرضا والقتلٌ» وکل مختلفبٍ في تفصيل موجّبه 
كالطلاق لاختلافهم في صریحه وکنایته» قاله في «الأنوار»» وکالبلوغ 
بالسَنْ لذلك» بخلافها بالبلوغ مطلقاً فتقبّل» جُرّم به الغري وزكريا 
والمرّجد. 

ومنها: الشهادة بأنه وا فلانٍ» ببيان جهته بجمیع وصفهاء وبأنه 
من مستحقي وقف کذا» وکذا أبنه له نظره» كما أفتى به ابن الصلاح» 
وبأنه پستحق ات في کذا بسببه» ونقل 1 بعوضٍِ إن لم 
يعم وبالجُرح کما علم» ويكون'٠‏ المتصرٌّف زائل العقل» قاله 
الدبيلي» وكذا في دعواه وفي النكاح فيهما» وكذا في شراءٍ ونحوه من 
غير ذي اليد ا شلک ع الد أو في یده» أو سلّمه على ماعُرف» 
ودعوى مَنْ أقرُ بشي ۽ لغيره أنه له لا بد من ذکر عوده له فيهما أي : دعواه» 
أو الشهادة به» و بيان المصرف فى الوقف والوصيةء ویکفی فی 
الوصاية او ي 
الأعاه عيّن مدّعاه وأنه في ملك الموصي أويده حتى مات ثم ينظْرُ 
أیخرج من ثلثه م لاء ولو شهد ا من دين فلانء قال الهروي : 
فلا بد من بیان سببها» وظاهر کلام العْري ترجيحه» وقال العَبادي : 
يكفي مطلَقَهُ» قال في «العَبّاب» وهذا أقربٌ . 
(۱) کذاء ولعل صوابها: وبكونِ. 


۹۸ 


باع شیا فشهد اثنان أنه وقفُ عليه› ولم يصدفهما العاقدان› بقي 
للمشتري قاله الأصبحي › قال وکذا لو شهدا بوقفيته على مسجد ولم 


ل 2 


فلو قال اإغاهدان: رمه عليه أبوه» واشترطنا قبوله عند علمه» 
فينبغي إبقاء البيع إن لہ يصرحا بقبوله» ومن هنا بوخد الاكتفاء لثبوت 
الوقف بشهادتهما أنه وقف رل من ابه مث وکانھما صرحا بالقبول 
لجرمهما بثبوته» وأما منغ الشهادة بوقفيته من غير ذکر الواقف: فهو 
ما جَرَمَّ به القفال» )ا زټله الغرې» قال : وقال ابن الصلاح: ينبغي ثبوت 
الوقف به» وهو أصح»› قول : وهو ما أطلقه اة في صحة إقرارٍ ذي 
اليد بالوقف› وثبوته بهذا اللفظ . 


ء۲ - مسألة 
ا لكفر اورف ئم اسل ا 
مسرا بکفره» ون ردت لفسقهء ثم تاب وأعادها لم بقَبّلء إلا أن بصي 
القاضي للاولی لآنه معلن به» فهي کالعدم كما في الشرحين و «الروضة) 
رام على الحاشية: «في نسخة: في ضمانه» . 


4۹ 


أنه ينبغي أن لا بصي لهاء ذكره في «الأسنى» قال القاضى المرَجّد: 
ومثله المتظاهرٌ بعدم المُروَةء قال الفقيه إسماعيل الحضرمي : فلو شهد 
الشاهد بخلاف الدّعوى» فلم يبل ثم عاد وشهد على وفقها قبلء 
ولا يقدح فيه ما مضی» وفي المعتمد: إذا زاد الشاهد فيما شهد په » 
أو نقص منه قبل الحكم : فلا نص فيهاء وقياس المذهب قبوُها. 


٥‏ _- مسألة 
يجورٌ للشاهد اعتمادٌ الاستفاضة في مور منها: الجرحء والتعديلء 
والنسبُ وإن لم يدرك المنسوبً إليه» بشرط أن لا يُْكرّ هو ذلك ولا يَظْهَرَ 
فيه طعنْء > فلو شهد شخص بنسب آَخرَ إلى ميت لم يذركه الشاهد وجَرّم 
به : ت فلو شهد اخران اکا آنه کان ینکره : بطلت الأولىء لگنا 
نعلم أن مستندها الاستقاضةء 'لكونها لم يُثركاه كذا فت به شيخا 
الإمام عبدالله بافضل . 


٩‏ -- مسألة 

في «أدب القضاء» للغڙي عن الماوردي : لوشهد شاهد بشي ء» 

فقال الثاني : أشهد بما -أو: بمثل - ما شهدَ به: لم يكف قال زکریا: 
والعملُ على خلافه» وعن ابن أبي الدّم : الظاهرٌ أنه لا يكفي بمضمونِ 
الكتاب» وكذا قال ابن عبد السلام في نحوه» قال: وذکر البغوي في مثله 
في الإقرار جور الشهادة به أي : کنا مر ويؤخٌ منه مجيئه في الشاهد 
والحاكم إِذا عرفاه اه وكذا في الإإشهاد بالحكم لمن بعلم قال 
رکڙيا : وَعَمَل کثير عليه قال الغْرّي : والأحسنْ أن يزيد ما یمیزه بعض 
ر ا س ی ای و ارا ر ولو شهد لمورثه فقبلء 


O°» 


ثم مات المورّث بعد الحكم : لم يؤثرء وورب ذلك أوكبْلّه: لم يحكم 
به قاله البغوي ؛ وتجورٌ شهادة الوارث على مورثه بدَيْن ولو بعد القسمةء 
وقوه : اشهدوا أني بعت كذاء أو أوصيت به: صحيح في الإشهاد على 
الإنشاءء بخلاف: اشهدوا أن علي له كذا- أوغيره من صيغ الإقرار- 
فلا تجورٌ الشهادة به كما ذكره الأئمةء وَجَمَّع به أبومخرمة بينه وبين 
ماكر من صحة الأول عن بعضهم تَبْعاً للعُرف» قال اللي : وکذا 
لو قال : اکتبوا له علي کذاء لا یکون إقراراًے لأنه لم يقر بل أَمَرَ ر بالکتاب . 
وإذا شهد على إقرار أوبيعِ : اداه كما خملهاء ولا شه بالملك 
والاستحقاق» على e‏ و لا تجوز له الشهادة یما يعم خلافه 
کان يرنه عبداً بألفِ» ثم يرنه انيا بألفين» لا يجورٌ ان ُشهد بالثاني 
لأنه فاسد» وكالشهادة بعقلٍ أو إقرارٍ علم حدوث ما ينافیه» ولو شهدوا 
على امرأة باسمهاء فسالهم القاضي : أتعرفون عينهاء فلهم أن لا يجيبوه» 
قاله الرافغي» قال الغرّي: وهذا في الضابط العارف»ء ولا و له 
سؤالُهم» وأن تجبَ إجابثهء وإذا شهد بدين وقال: فضاه متضلا أو قبل 
الحكم» أو قال: قبل شهادتي : بَطْلّت» لا إن قال: بعدھا - وأمکنْ - بل 
يجوز آن يدعيه المشهود د عليه ویشهد به بعد» وإن شهد E‏ وقال 
متصل: قضاه؛ فظاهر تعليلهم بطلان الأول بالتنافي وت الإقرار» وفيه 
نظر» لأن الشهادة بصورتها واخادة ويقتضي التضادء فإن قال: قضاه 
E‏ ثم الأول( وللمدّعَى عليه دعوى القضاء واستشهاده» كمامر. 


والشهادة بالوصية د م الرجوع عنها: کالاقرار ثم القضاء» ولا يجوز له 


حضورٌ عقَلٍ فاس في مذهبه إلا أن يعتقدَ صحته حقيقة بوجه» فإن اتفق 


. كذاء وبجانبها على الحاشية إشارة استفهامء ولعلها: تم الأول؟‎ )١( 


° 


حضوره شهد بما جَرّى لا بما يقتضي الصحةء ومن أقرٌ بألفٍ ثم قضى 
بعضه» وعَلم الشاهد» واذَعَى المقرٌ له الباقيّ» قال السبكي : فيشهدٌ 
بالكل كما سّمع» ولا يقم إلا ما عى » وقال ابن الرّفعة: عندي أنه يجوز 
أن يُشهدَ بما بقي فقطء لأن من أقرٌ بشيء فقد أقر بكل جزءٍ منه» أقول: 
وهو أظهر» بل لا ينبغي غيره» كما سبق منعٌ الشهادةٍ بما عَم سقوطه؛ 
وقولّه : هذا لك بعتنيه: صحيح تسْمَّم دعواء وة وف وة رة 
شري بالمنع» اران ب تلاط ارا 


۷ _- مسألة 


تحمل الشهادة من حاضر في نکاحٍ وتصرْف و كفاية» وكذا 
إلجابة .دعا له وهو حاکم اا ارا ولا يتعين في غیرها مع 
إمکان غیره مع ظته إجابته» فإن علم امتناعه فالمتجه تحينة :كما قال 
الأذرعي في غر والمرجدء کما لو طلبه الحاكمء وله طلبُ أجرةٍ من 
الداعيِ ون تعين» وقیده ابن عبد السلام بالظن بالانتفاع بتحمله» و 
بعد تذكرّها أو معرفة مَحملها لنحو طول أجل » وأقره زکريا» وله أجرة 
مرکوب إن احتاجه» أو إلى خارج البلد وإن لم پرکب» چت فرق 
ا العَذوّى»» ويجبٌ أداؤ ها على مَنْ حمَلها إذا طلب وإن کان معه 
غیره» أو كَمَت عنه یمین › أولم يقصد We,‏ إن دعي إلى مسافة 
العَذْوَّى لا أكشرء قال الأذرعي : إلا أن يطلبه الوالي» كما استحضرٌ عُمر 
الشاهد من بعد قال زكريا: وهو ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره» 
(۱) انظر ۱۱۹۸ و٣۱۲۳‏ . 


(۲) تقدم رقم ۱۱۹۸ أن عمر نقل المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما في قضية من البصرة 
إلى المدينة. 


⁄م م 


وله الركوبُ أو أجرته» كما مر ونفقتة إن حرج من البلدء فإن حرج معه 
إلى فرق الحذوئ فلخل جْعّْل» وإن زاد على ما سَبّق» ولا لزم مر 
ومعذوراً بعذر الجمعة المجيء له» بل يحملها غيره أو يبعت الحاكم من 
يشمعه» ومن کان كسوبا يَشْعَله ذلك فله قَذرُ کسبه. 

ولا يجب على فاستي بمْجْمّع عليه بل لا يجو له ون خفيء نعم 

إن علم انه TT‏ الح إلا بھا فقد مر عن a‏ وغیره 
جواژهء وصرح به اب ابی الدم ا من المذهب» قال الأذرعي : ll‏ 
فيما فيه سلامة نفس أوبْضع» وصرح به الماوردي ر في الخفي› لأن في 
قبوله خلافاً» ویجبٌ على من اختلف في فسقه اعتقده هو أو عند 
حاکمٍ يراه لأنه قد ر ام قال زكريا: فظهر بذلك أنه لا یلزم 
غ ا عالم به بفسقه إذ لا اجتهاد لهء ذلك بجواز انتقاله 
وجوابه بعده» ویجب على شاهد واحدِ فیما یثہبت به وبیمین› وعلی من 
رده قاض فَذُعِيّ ثانياً إلى غيره» ومن امتنعٌ من اة ا 
و بذلك» وكذا إن قال من له الشهادة: إنه عناداء لا إن أطلَقَ › 
لإمكان عذره» وإذا فریء کتابٌ على شخص بتصرف ونحوه» أوعلی 
eka‏ یحکمٌ وهو يسمه وقیل له عَقبه: نشهد عليك بذلك فقال: : نعم 
فى للتحملء لا إن لم يقرا وإن کان قارثاء إلا أن يقول: أنا أعلم بما 
فيه وأنا مقر به» فیکون إقراراء ویجوز تحمل e‏ على المُكکسِ ف 
تادیتها إن اعتدل الحالء قاله ابن عبد السلام وتبعوه» وکذا على کل 
محرُم لذلك کالزناء وکل مختلفي فيه وان اعتقد الشاهدٌ فساده» 
ولو إنشاءِ كشفعة الجوارء وتصرّف ص ممیز على اا ويو ديها 
بصورة ت ویحکم القاضي بعقيدته» لا على تاف فاسد 
بالإجماع. 


۸ -_- مسألة 


ا وامرأتین - أو ومین - بق اة وسَبمّهاء وقتل 
کافر لسَلّبه')» وإزمان صید”“ وعجر کتابه» وقبضها ولو اجر 
«٤‏ وا زوجة للنفقة» وأن هذه م ولده» رضن ج وخلْعٍ 

عت وإقرار بمال» وکذا بالید فيه کما اف به أبو مخرمة» ودفع دعوی 
٤‏ بانه أقرٌ به للمدعى عليه ء وکذا أنه لم يبعه في الوقت الفلاني بعد 
الإشهاد ببيعه للمدعى فيه » وکل منهما بشاهد واحد ويمين» قاله القفالء 
وقياسه مجيه في كل صفة» وكذا من ادعت أنه تزؤجها وطلَبَّت المهر 
أو الميراتٌ وقد مات» كما قاله الغزالي» ثم الشيخان وغيرُهماء وعن 
الشيخ آٻي علي منغ قال الإمام : وهو أفقهُء ولا بف“ ّت النكاحٌ إن کان 
ا قال البكري : : ومثلُها وارتها لو ماتت» وکذا ا ميت ادوا آنه بان 
زوجته» وأجاب ابن الرين ب في هذه» ولعله اختار المنع فيهنْ اا 
قال الأصبحيٌ : ومثلها من اأعى مناسبة شخص, میت لإرثه» وأفره 
الأزرقء قال المرّجد: ومثله من أراد إثبات س في وقف بنسب بذلك . 

قال ابن الصباغ وغيره: وكذا من اذعى شراء أبيه وأنه تق عليه 
فيقبّل » وکذا شراءُ غیره و وأعتقه» وكذا من أثيت ت أن فلاناً أوصّى إلى زيد 
بإعطائه كذا» أو أن وکیل زید باعه إیاه فتغبْت الوصية والبيعٍ لا الوصاية 
والوكالة» بخلاف من تلف بيده ال لآخر فادعی : آنه دة وأقام بها 
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(۱) هو ما على المقتول من متاع وسلاح› ينمه قاتلّه. 

(۳) یرید : : أنه أُصابه برمیه له فأثخنه بالجرح وأقعده» فصار كالمريض ا مزمناً. 

(۳( أي : عجز العبد الرقيق عن أداء المال الذي كاتبه عليه سیده» ليعتقه بعد أن يرفعه 
إليه. 

. النجم هنا: معناه القسط. يريد آخر قسط يدفعه العبد المكاتب لسيدهء ليتم عتقه‎ )٤( 
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شاهداً رجلا ليحلف معه ومع امرآتينء والمالك: : أنه غصبه فلا تثبت 
الوديعة لأنها ولايةء آي : فس المالك ويضمن هو» قاله القاضي 
الطبري» وقرّره ابن الرفعةء والقَمُولي» والمُرَجّد وأوضحه» ولا يشت 
بذلك ما يوجب قصاصاً ولو بعد العفو للدية» والفرى بینه وبين المهر 
والميراث عند موجبهما فيما سبق : : أن القضات هو الواجب ابتداءًء وإنما 
الذية بدلٌ عنه فما لم بْب لا تت والمهرٌ والميراث ليسا بدلا محضا 
في النكاح» بدلیل جواز اة عن المهرء وأنه قد يقع ویمتنع الإرث» 
لنحو شرل وزق» والمعقود عليه في الحقيقة الزوجان؛ وکذا الميراٹ 
الت لیس بد عنه» ولا من لوازمه» لأنه قد تلف عنه» لماع 
كذلك» فوقع النظرٌ فيهما لمقصود المدّعي وهو المالء مع أن في ذلك 
غموضاً وإشكال . 

وكذا ذكروا أن سَرقة المال تثبت تبت برجلٍ وامرأتين فيه دون القطحء 
وإن کان فرعهاء EN‏ - وهو لا یثبت إلا 
برجلين - لاقع به» کان يعلق طلاقَّها رها فت برجل, ا 
لم تطلقء > فلو ثبت قبل قبل وحُکمَ بھا ثم علق : : وق » لأن في دَفعة مراغمة 
للحكم» > نعم يقح بما ثبت بالنساء ما ترتب عليها شرعاً لا وضعاً کشهادة 
ادبع بولادتها: يلزمٌ منها ثبوت نسّبه» كذا ذكر الرافعيٗ هذا التفصيلء 
جامعاً به إشكال المسألة مع بقاء شيء منه» واعتمده المرَجدٌ وغيره. 

ولو ثبت بمال شاهدین» اقام خحصمه شاهدا أنه أقرٌ بفسق شاهديه 
أو كذبهماء فان قلنا ببطلان الحقّ اأص بذلك وغو چە بت به مع 
ال لاه رام ااه وان عا لا يطل بل لهات رجا 
- وهو الأصح - كما و : لم قبل شاهد ویمین› لأنه یرید جرحه» کذا 
في «أدب القضاء» اا په » وهو ما في «شرح 2 المختصرات» في 
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باب اليمين › لکن فيه وفي صله في ذا لباب قبوله لقصد الإبطال به. 
أقول: ويمكنْ أن فرق بين قوله: شاهدي فاسق : فيكون نصا في 
جرحه» وقوله: إنه كاذتُ. لأن أصل الكذب بمجرده فةط لا فسا 
و جاز المرأتانِ مع رجلٍ جاز تقدّم شهادتهما عليه» ولا تجوز اليمين 
إلا بعد تزكيته . 


۹ _- مسألة 


تصح شهادته بشهادة بعضه بلا تزكية» على المتجه في «الروضة»› 
ولا تصح على شهادة مجرویٍِ وإن صَلّح عند أداءٍ ی ولا في حد لله 
تعالى » ولا بعد قول الأصل: لا تشهد عني» ويشترط بيان تحملها 
عارفٍ وَثْقَ به القاضي» ولا يضر تكذيبٌ الأصل له بعد الحكم إلا أن 
یکول بعقوبةء فلا يُسْتوفى للشبهة» كرجوعهء قاله ابن الرفعة» قال: 
ويظهر ,ٍ أنه مثله في التغريم(» قال الأذرعيٌ : وهو ظاهرٌء ولا يصح إلا 
مع تعر أو تعسر الأصل بعذر» فلو کان الفرع به عذرٌ كذلك عام : 
فبحث ت مها ا له الإسنوي» أخذاً من کلام ابن الرفعة بأن 
الفرع قد يتجشم المشقة دون الأصل المعذور» وبعد حضوره اول عنه» 
فققبل» ا زكرياء وهو كذلك. وإذا طلب من الشاهد الإشهاد 
على شهادته: ففي «النفائس» عن الماوردي والرُوياني : أن المذهبٌ أنه 
لا یلزمه ون کان له عذرٌء قال الماوردي : وعندي يلزمه إن کانت 9 
اف لهه ار ما ل الي ا ها 
ابن أبي عَصرون في «المرشد»» وقال في «الانتصار» : عندي أنه ا إن 


)١(‏ على الحاشية: «في نسخة: في التعزير». 
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مرضص مرا وقال الشاشي : عندي آنه يبلي على وجوب ا 
على الحاكم بعد حکمه» لينقل إلى غیره» وظاهره ااوجوب إن اند ا 
أف بعد قال الأزرق: وهذا أشبه» وظاهر آنه يجب إذا طلبه الحاكم 
ذلك أو حضوره . 


٠١‏ _- مسألة 


إذا بان شهود الحكم مردودينْ بکفر أورق ا وفسق أوغيره: نقض» 
فإن کان قد اسُوفي به قصاص أوتعزير أو حل ولول : ا المستوفي 
شي ءُ٬‏ لأنه يزعم ا استوفی مالّهء س تمکين القاضي لهء وعلى عاقلة 
القاضي غرم ا قال ذلك الاه مقصر رة الببحث سواءُ استوفاه 
المدعي أو نائبُ القاضي بإذنه» وإن كان بمال: رده المدّعي أو بدَلّه» 
لأن عَم المال لا يختلفُ بالعلم وعدمهء وقد بان عدم وجوبه» فإن أعْسرَ 
أو غاب غرمه القاضي ویرجع عليه عند قدرته» وإن کان بعتت أو طلاق 
تبيّن عدمُهما وَرَجَعَّا لصاحبهما. 

١‏ --_مسألة 

رجوع الشاهد عن شهادته وقولّهٌ: لا شهادة لي فيه : بْطلها وإن أراد 
إعادتهاء وسبق بزيادةٍ في مسالة : أفتى ”. وذلك فيما قبل الحكم بها 
لا بعدّه» بل تقر إلا أن کون بموجّب عقوبةٍ فلا يستوفى » وللمحكوم, 
عليه الرجوع على الراجع بمثل ما لزمه بشهادته حتى e‏ إن اينه 
وقال تَعّمُدتهاء ومالزم بسراية عتقي وبمهر مثل من شهدَ بطلاقها 


(۱) أي : مرض مرضاً رقا . 
(۲) المقدمة برقم .٠١۳١۹‏ 


ولو تة قبل ا سواءٌُ وطى ءَ آم لاء وإن أبرأته منه قبل الاد 
ولا رجوع إن ثبت حرمتها ا بحجةٍ أخرى» و بما بُریء 
منه أووهبه بعدها»ء ولا بما معه بد كشهادة بإقالةء فإنه ف ما رجع 
بهاء أو بموجّب شفعة أو طلا بمال فقد أخذه وثمَنهاء نعم إن نق عن 
قيمة الشقَص ومهر مثلها غرم تمامها. 

وإذا رجح القاضي والشهودٌ والمزكون فالعْرم بينهم ثلاث على 
الظاهر من كلامهمء أو: القاضي والشهود فعليه نصفٌ» ومن تفرد منهم : 
غرم الكلء وكذا في فروعٍ عن أصولر» فان اجتمعا في الرجوع اختص 
ارم بالفروع» لأنهم اجون للحكم» وكذا لورجع المستوفي معهم 
یختص به فیرد د ماحل ودل إن فات» ويغرم في ا ولو لام ولد 
القيمةء وكذا ما شهد بوقفه أو جَعله أضحيةء RF‏ 2 في عق 
المستولَدَة إِذا مات سيدّهاء ولا غرم في طلاق رجعي إلا إن س 
بانقضاء العدةء ولا في استيلادِ إلا و ا ولا في معلقٍ إلا بوجود 
الصفةء ولا إن قال المحكوم عليه : : شهادتهم ى٤‏ ولا إن کان قد أشهدوا 
بطلاقه › ٳڏ لا يرجم له شيء» انه لا ملك ولا لسیده ٳذ لا حقّ له في 
الأضع» » قال الماوردي : ولا لمڈع ا ت فقامت ا برجوع 
الشاهدّين› ولم یقولاء لبقاء الحىّ على المشهود عليه» وأقرّه زكرياء 
أقول : فإذا غرم اڈعی أنهما مبطلان في شهادتهما ‏ وقد اق بذلك بعد 
الخكم لت ما أزمني بھا وأريدٌ تغريمهماء فأنکر ارج فأقام به 
بينة : فار ف ذلك لأن دعواه منتظمة وبها ی وقد أشار إلى 
ذلك ا العلماء فیلزم ذلك وکذا إن ادٌعاه ولم يحلفا لنفي الرجوع» 
فحلّف يمين الرد به. 


۲ - مسألة 
قال عز الدين ابن عبد السلام في «قواعده»: من سعى برجل إلى 
سلطان فغرّمه بالسعاية شيئاً: فله مطالبة الساعي به بعد أخذه» وذلك 
N TT‏ 
قال: هذا لزيد بل لعمرو» وحيث يعرم للثاني إلحاقا للحيلولة القولية 
بالفعلية» قال موسى بن الرّين: ويتعين العمل به ذا الزمن» وقد نقله 
الإمام الحنفي البرْدويٰ عن بعض أصحابهم» وأن بعضهم خصه بسلطانٍ 
عرف بذلك» ويجبٌ رَجر السبعاة وتعزيرهم بالرذع القوي من ذلك انتهى . 
۴۳ - مسألة 
في تعارض البينات 
إذا تَداعى اثنان شيعا بيدهما على السّواءء وأقام كل منهما بينةٌ أنه 
کله له: : حم له بنصفهء وإن كان لأحدهما زيادة في اليد: حُكمَّ له بما 
في يده» کما مر إلا أن يزيد الآَخرٌ بمرجح مما يأتي بيانه» أو في يد 
غیرهما : ففي قول : قرح بينهماء > وقول : یکونٌ إليهما ويقسّم» وقول : 
يوقفٌ»› والأظهر بظلانهماء ویبقی لمن هو في يده» وکذا إن اڈعی کل 
اليد فيه ولا بينة له لکن يتحالفان» کما سبق في الدعوى» هذا إن لم 
ينفُرد أحدُهما بما یرجح بینته» فن کان رَجُخّت: حُكم له. 
وأسباب الترجيح : بان تقل الملك فيه من ذي اليد وفي معناه: 
ذكرٌ ما يضاد الأصلء ثم اليد فيه للمدّعي أولمن أَقَرٌ له ب أو انتقل 
إليه؛ ثم شاهدان ولو رجلا وامرأتین: على واحد ويمین» ثم سبق تاریخ 
ملك أحدهما بزمن › أو ببيان آنه ولد في ملکه مثلا ثم بیان سہب 
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املك كما ذكره الأئمةء ومن ذلك: ترجيح من عَينّت الملْك للبائم» 
غلبن الك ولت كا نة ومن فالك: وقد الق على ن ل 
تذ کھت کا کما ذکره الغڙي» وترجیح ملك والحكم به» على بينة ملك 
بلا حكم» ولا بد في النقل ومُضاد الأصل من تعيين سببه» وفي سبق 
تاريخ يِن ور الزمن في كل منهماء وفي ذكر البب من ذكره في 
الأعرى اها رها ارت :ين الم جحات إلى ان المت ضرح 
به أصحاب «الحاوي الصغير» ومختصراته ك «جامع المختصرات» 
و «البهجة» و «الإرشاد» وشروحها فهو ماود من کلام الشيخين وغيرهما 
عند ذکر ا التعارض» وما بعده في «أدب القضاء» وغيره» ولنذكر 
صورة يتضح منها بيان ما ذكرناه : 


٤‏ _ مسألة 

من اڏعی ملك شي۽ٍ بيد غيره» وأقام NR‏ تى فأقام ذو اليك نة 

بملکه أيضاً: قدمت لترجيحها باليد E‏ وإن کانت شاهداً 
اء والاولی شاهدین» وإنما تسمع بینته بعد بينة المڏعي» للحاجة 
إليها حينئلٍء فإنه بها مستن باليمين عن البينة کما سبق › فإن شهدت 
بينة المدٌعى بأنه اشتراها منه» أوممن تلقاها منه» أو أن أحدّهما غصَبها 
فیده ET‏ قدّمت لبيان تقل الملك أو الغصب المضاد لحقية 
اليدء وكذا إن قالت: إنها مع ذي اليد رهناً أو عاريةٌ من المدّعيء لزيادة 
علمهاء فلو قالت: هي للمدّعي ويد الداخل غاصبة أوعدوان بلا بيان 
کیفیته : لم یکف لعدم بيان ذلك» ا غير واحد» وصرح به 
أبو مخرمة في «فتاويه» وكذا إن قالت بينة کل منهما: إنه اشتراهاء 
أو غَصَبها من الآخحرء أوإنه أقرٌ له بهاء تقر لذي اليد ولو قالت بينةٌ 
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المدعي : إن ذا اليد عَْصّبها منه» وبينةٌ الداخل إنه اشتراها منه: فَدّمت 
هذه لبان النقل الصحيح. وكذا إن قالت: هي ملکه» ویده غا 
9 کا به اا وقرره غيره» قال زكريا: وذلك لذکرها آن 
ده بحقٌ» أى : فتقابل الغصبَ» قوی بأصل اليد ومن آقام ينً بشراء 
عينِ» أو وقفها عليه » أو تعويضها ن دين میت » فأقام زارت El‏ بینة 
اه مات انها هير ا فذقت الارل لان النقلء ولو أقام بين بملك 
أرض» وقامتُ أخرى أنها شار للعموم» فإن كانت مسلوكة لهم 
بلا منازع : قدمت الثانيةء أو بيده: قدم» وإلا تعارضتا. 


٥‏ _- مسألة 
من أعتق عبداً ثم آنکر» قات نة بإعتاقه بعد دعوى العبد 
أو جِسبة : ثبت عتقه» ولا يلتفت الیه» فلو ادعی زوال ملکه منه ببیعه قبل 
من زيد: لم تسمع دَعواه» نعم إن اذعاه زي وأقام بينة معينة بتاريخ 
السبى غل العتق ولزومه قبله: قدمت» فإن كانت بينة العتقِ شاهدین » 
والشراء شاهدا E‏ فإن دق العبد ق الشيراء: قدّم» وإن أنکرّه 
ففيه خلاف» والظاهر تقديم سبق التاريخ؛ وفي «المهذب» وغیره 


ما يقتضيه إن لم یكنْ صریحا فيه » ولايقرل بترجیح العبد» لأن له اليد 
على نفسه» أا ك اة 


٠۲۹‏ - مسألة 
رجل وامرأة یسکنان دارا فاڈعی زوجیتها وملك الدار»ء ولا ف 
ودعت هي رقهء وملك الدارء ولا بينة : حف على ف رقه» کلت 
على تفي زوجِيته» وحْلُفا على الدار وََناصَمَاهاء ومن أقام منهما بينة 


٥۱۱ 


Nk 


فقط: فُضىَ له وإن أقاماها: قدّمتْ بيتتهاء لزيادة عِلّْمها برقه» فإن 
الأحرى قد تعتمدٌ أصل حرية الناس» وَسَبقَت في الدعاوي في مسألة: 
اليد . 


۷ _- مسألة 


من باع» آواشتری» أو أوصی» اوجنّی ومات» فاعت و 
جنونه حال ومن عارضهم : عَقَلّه» وأقام کل ا فاي البينتين 
تقَدّم؟ وإن تفُم بينة فی القول قوله؟ الذي تلخص من كلام «الروضة» 
و «مختصرها» لابن المُمْرِي e‏ و «الأنوار» وفتوى الفقيه 
عبدالله بن عبسين: أن ا يتعارضان حيث عُهد للميت حَلَتا عقل,ِ 
وجنونٰ» كما ن «فتاوي» الى وكذا إن کان مجهول الحال والفعل 
يقم من العاقل والمجنون ولا يتكرّر كالقتل إن ارتا بتاریخ متحلٍ 
أو أطلقتا کما في «الروضة» ومن تبعها في القتل . 

فإن عَهدَ الشخص عاقلا : قذّمت ا الجنون» لأنها ناقلةء وکذا إن 
کان ا وأطلقتا الشهادة بكونه عاقلا اا بلا تاریخ › أو ارتا 
بوقټ واحد والفعل لا يقع إلا من مختار كالبيع› لان مها زياد علم» 
فقد تعتمدٌ الأخرى ظاهرَ أحوال ا إِذ لا يتصرف إلا عاقل» فبينة 
الجنون معها زيادة عم به » وتقدم بينة العقل إذا عهد مجنونا وأطلشتا 
أونصت عل و ا ا ا والفعل E‏ 
لإمكان تكرره أونصّت بينة العقل على ذلك حين تصرفه» وإن قالت 
الأحرى كذلك إذ قد تعتمدٌ ماتَعْهُدّهُ منهء ثم حيت لم يقم أحدٌ بينة 
فالقول قول مدعي الجنون» حيث عُهد له جنول دائم أومنقطعء وإلا 
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فالقول قل معي المحة والعقل» وا وإن أقام أحدهما ت دون الآخحر: 


e‏ ت ف ا ا وأحری 


ا ولو عى انه زت الدات م أيه » فأشهد الداحل بشرائها س 
الأب : : بطلت دعوی الآأولء فلو عاد وقال : إنه باعها وقد ملكها لآدمي ثم 
عادت إليه منها فورثهاء فان دکر تأويلا لفساد بيع الأب فيه 
_ کقوله: : ن تملك اام کان من وکله م ا یر ا قات 
دعواه وبینته بذلك إن عینته بتاریخ,ِ قبل البيع› وله تحلیف الداخل أنه 
E‏ فان لم یکر تاویلا: فله أيضاً تحليمَةُ كذلك» ولا تسمع 
بینته٬‏ وإِن لم يذگر في الدعوى الثانية تمليك الم" من ٠‏ أبيه بل اڈعی آنه 
ا لم تشمع hk‏ لمناقضتها للأولى › فلو قال لعبده : . إن بلك فانت 
حر ثم مات» العبدّه أنه قل والوارث بعدمه ؛ قدمت الأولى 
لز يادة علمها بما يناقض أصل الموت بلا سبب» نعم إن عينا وقت موت : 


۹ _ مسألة 
اعی مل دار مطلقاء فشهد له شاهدان به: بانه وره من أبیه» 
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واخران : بره له من أمه» سَقَّطتا لمناقضتهماء فلو شهد بکلٔ شاهد 
واحدٌ: حُلّف مع من شاء منهما وََبَتَ» وكذا في کل اخحتلافِ يقع بين 
الشهود في ذكر سبب الملك ولم تناقض الدعوى» فلو رجح الآخر وشهد 
کصاحبه ولم تظهْرٌ للقاضي ريبة: ثبت به قاله القاضي حسين»› وأقره 
الغرّي م المرّجدء أي : إن آبڈی عذراً في شهادته الأولى كغلط ا 
وفیه أيضاً مع ذلك نظرء» ويؤخحدٌ مما سبق في مسألة : أفتى( ٠‏ . 


٠١‏ _ مسألة 

من رََنَ عينا وأقبضهاء ثم أقرٌ بها لآخرً: لم يقل على الأصح 
مادام الرهن» فلو شهدت بينة ببيع عين» وأخرى برهُنها وقبضهاء 
ولا تاریخ : تعارضتاء و إن شهدتا E‏ ا شهدت به 
قاله ابن الصلاح» والفرق عليه - بينها وبين ما لو شهدت بينة بعَصب من 
شخص › اق بالإقرار به من خر حیٹ تقذ الأولى كما د 
تنافي هاتین › فلا بد من ترجیحٍ إن وجد» وعدم تنافي ملك شخصٍ 
وارتهان اخره بل اجتماغهما متعين› ولا ترجیح بصحة ولا فساد» وفیه 
ا حسكة) . فلو قال المالك: رهنت ذا من زيد وأقبضته لهء بعد 
رَهُني له وإقباضه لعمرو: قال القَمُولي : فقولا تبعيض الإقرار أي : فيقدّمُ 
به زید والأصح في «تهذيب البغوي؛ تقديم عمرو» ذکره ابن الرفعة 
وابن النقيب» وكذا إن أقاما بینتین يقدّم ؤل المالك ولا یرجح ج أحذهما 
بيد قال الأزرق: لأن ملكه باق» وما ذکر متناسخ»› وفي الأولى نظرء 
وقول القَمُولي قوي . 


. ٠١۴۹ المتقدمة برقم‎ )١( 
er كتب على الحاشية تفسیرها : «أي وقفٌ» . یرید : ف أو‎ )۲( 
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وكذلك تتعارض بينة من شهدت لشخص أن ذا اليد أقرٌ له بملك 
أرض,ء ایا انه أةر له بحن العُهدة فيها إن أنبتناء على ما مر 

في البيع› فيرع إلى ذي اليد إ ن لم يۇ رخا بسبق» وافتن: به شيا 
الفقيه عبدالله با فضل وابن عَبْسين وابن مزروع قالوا: فإن أَرَخَنًا: فضي 
بها للسابقء وللآخر قيمتها إن كان المُمَرٌ له بالملك على ذي اليد 
وما زاد منها على الثمن: إن كان هو ذا الُهدة لحيلولته بينهما بالإقرار» 
كما سبق في إتلافهاء لكن بعد إتلافه بالثمن› وَلمْظه بالفسخ» کار 
هناك . 


١‏ --_ مسألة 
شهدت بينةٌ بان هذا ملك فلانِ إلى أن مات» فورنّه ابنه المدّعي» 
وأثبتَ آحرٌ بأنه لأبيه إلى أن مات وهو وارثهء دمت الأولى ا 
تقل المدعى إليهء فقد تتحلّف التركة عن الإرث أي : بوصية أومانع 
0 


۲ - مسألة 


شهدت بينة بموت شخص في شعبان» وأخری في شوال: قدّمت 
الأولى لأنها نقلته عن أصل لا و على أصل بقاءِ 
الحياةء فإن بيست أنها رأته في شوال» أو أنه تزوج ا ا 
المُّاينة - أوشهدت أنه الآن حي : تعارَضتَاء وفيها مناقضة فتاوي 
والمعتمدٌ مافصّلناهء كما ذكره بعضهم» وهومافي «الروضة» 
و «مختصرها» و «شرحه»»› ورجح في «العباب» بسبق الموت طلقا 
فلو تصرف في مرض» فقالت بينة : إنه بّريء مئه ومات بعدٌ» وآخرى إنه 


AÛ 


مات منه» قال ابن الصلاح : تعارضتا» والظاهر ترجح م الأولى ر 
علْمها ببرئه» ولو ثبت خارج بأن ذا لد مقر له بالملك» فأقام ذو اليد نة 
بملکه» فالاولی أولى إلا أن تذكر انتقالاً من المقَرٌ له. 


۳ - مسألة 

شهدت بينة بإعساره» وأخرى بيساره؛ قدّمت إن ينت ما ايسر به 
وسببه» قاله بعضهم» وبقاؤه له فإن عَلِم ثم شهدت بين بالإعسار: 
قدّمتٌ لأنها ناقلةء ولو شهدت بينة بسفهه أول بلوغه» وأخری برشده : 
فت وکذا إن علم سفه“ قبل » فن عُلم رسد ڈ تم شهدتا: فاس 
السفهء للنقل فيهن› کټا ره الغْرّي ثم المرَجده فإن جُھل حالّه قدّمت 
بينة السقه كما قرراهما به إطلاق ابن الصلاح تقديمهاء وإن اختلفا في 
قيمة متلّف: ثبت الاقل وتعارضتا في الزائدء إلا أن یکونا في کل جانب 
شاهداً واحداً فله ي الزائدء أوفي وزنِ معيْنِ ت الأكش 
فلو أراد الحاكم بيع مال صبي» فشهدت بینةٌ بان ثمنَ مثله کذاء ثم 
شهدت أخرى أنه فوقَ ما شهدت به الأولى» فقال العمراني : يتعارضان»› 
وقال غيره من أهل اليمن: تَقَذّم الأولى» وهو ما ذكره الإسنوي في باب 
الوكالة من «شرحه» وأفتى إبن الصلاح بتقديم الثانية وأنه ينقض البيعٌ 
بالأول إن كان» قال زكريا: وَحَمَلَّه بعضهم على ما عَيهُ باقية يقَطع فيها 
بتكذيب الأولى » والأول على ما إذا تلفت وأقرّاه» ومال السّبّكي إلى أنه 
لا ينض لأنه مبنيٌ على أصل فلا ينقض بالشك» قال: فإن وقع الشك 


8 كذاء ولعلها: سفهة.‎ )١( 


٤‏ _- مسألة 
شهدَ واحدٌ لخارجٍ بان ذي اليد عْصَبه منه هو اومن صارَ إليه منهء 
وحلفا فع فأقام ذو اليد ا بملڵکه» فأفقتی الأصبحي زياع من 
أهل اليمن بترجيحهاء ورجح جمالٌ الدين الأول» ورجُحه شيخنا الإمام 
عبدالله با فضل ووَجهه ظاهر» وقد سبق أن البينة الناقلة» وبينة ذي اليد 
تقدّم على بينة المدٌعي وإن كانت الأولى شاهداً ويميناًء والثانية اثنينء 
مع أن بين الغضب أرجح من ذات اليد؛ ولو شهدت بينة بملك مدع م 
سنة» ای ي قدمت هذه إلا أن کون شع ذات 
السنة يده فتقدّم على الأصح. وإِن کانت ا ف قفا كها اطلق ةو 
صرح البخوي وابن الصلاح؛ ون كرت کل واحدة a‏ أنه انتقل 
لصاجبها من معيّن» فلو اتفقا على انتقالها إليهما من شخص واحإ» 
اا يد والآخر اس ارا : فالذي کلام کر کما قال 
زکریا - ترجیځ ذي اليد قال زکریا: وهو قويٰ» لکن قضية كلام الشيخ 
ابي حامد والقاضي ابي الطيب وغيرهما تقديم سابقة التاريخ حينئلِ. 
انتهی . 
فلو شهدت بينة ب من زید» و به من وکیله» فبلتاء 
لإمکانهء فإن ارتا وق للسابق» وإلا فن كان لأحدهما يد : : قدم» 
ویحلفٌ أنه لا يعلم سبق الآخحر» كما ذكره المرَّجد ف وكالة «العباب»» 
فإن رد فحلف الآخر بنا بسبقه : وَقعَ له» وإن لم تکن يد وقفَ بینهما إلى 
إقرار أو حجةٍ انتهی . أقول: وهل يراجع الموكل؟ ينظر فيه وفي تفریعه . 
وحيث أطلَمتَا الملك ولم وا أو إحداهما: فلا ترجیح إلا أن يکون 
بي أويكونًّ لأحدهما شاهدان» وللآخر شاهدٌ ويمينٌ» فيقدّم الأولء 
وكذا إن أَطْلَمّت واحدة الشهادة بديْنء وأخرى إبراءه من قَذرهء قدّمت» 


o1۷ 


لأن الأصل عدم غيره» والإبراء لايقعُ إلا بعد لزوم » نبه عليه 
ابن الصلاح في «مشكلة»“ والوليّ أبو زرعة وزكريا وغيره» قال الأولان: 
ومن ثبت بإقرار زيل له بدین» فأثبت زيدٌ ر أنه لا شيءَ له عليه : 
ش٣‏ الأول لامکان ا بعد ولا رفع ثبوته نفي طلا الأصل 
عدمه E‏ البراءةء ومثله في «البحر» فيمن قر بدار ازید؛ ا ثم اڏعی 
انها له» وأثبت أن ندا قال : لا شيءَ لي فیهاء قال : يحتمل تقديم زید 
عليه وإِن کانت اليد له لرجوع إقرار زي إلى النفي المحضصِ . أقول: 


و و 


وينظر في هذه للأرجح حيث كانت ند فان ارتا برن واحد بَطلاء قاله 


شریح. 

وإذا اطلقت بينة ملك شيء» وقالت الأخحرى : انه له تج في مِڵکه» 
أو إنه تمر غرسه» أو نس من عَزله» وبني من طینه» أو اللْبّنْ من شاته 
أو السمن من شاته» أو الس من ينه » ووز من أبيه؛ فيقدّم» ليان 
لا مجرَدٌ نها بنت دابته من غير تعرضر, لملك البنت» وتقدّم من 
قالت : شتراه من فلانٍ وهو يَمُلکه» على من قالت: وهو في يده» آو: 
ا منه» والظاهر أن ذات اليد رجح س فائلة وتلمه مه ودا 
من قالت من المطلقتين للشراء: وقد ثمنهء على من لم کر کنا 
ذكره العرّي» وَسَبَقَ» ولا بد فيمن ذكرتِ التاريخ السابق بملك مطل من 
زيادة: ولم 0 أو: لم و ونحوه» ا ی للإرٹ 
ار ونحوه کما سبق»› وتقدّم بينة م می رق شخص › على من 
شهدت بحریته لاء وبينة عتقه على بينة رقه أو إقراره به» إن شهدت 
ا أو ادعى أنه لم يعلّمه حين أقرٌ. 
(۱) یرید کتابه الذي شرح فيه «مشکلات الوسيط». وعلى حاشية الأصل: «في نسخة: 

في مسلکه». وهو تحریف . 
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ومحل ترجيح أسبق التاريخين في غير الإقرارين بين شخصينء فإذا 
شهدت لکل بين أن صاحبه مقر به له فيقدٌم آخرُهما تاریخاً وان کان 
للآخر ید دونه» وکذا إن شهدَتًا لکل بانتقال الملّْك إليه من خصّمه 
وأرْختًا : فالترجیح بالمتاخر قاله الققّال وغیره» وهو واضح» فإن لم 
يعرف ولأحدهما يد : : رجح وإلا سقَطتاء ولو أثبت خارج بملكِ مطل 
وحکم له به« ثم اتی الداخل ببينةٍ به قبل الحكم: ثبت له وَنقض» وکذا 
إن أثبت غیره بشرائه منه حال ملکه له ومن انترّع شيئا بحجُةٍ فقد صار 
ذا ید فيه ا إلى غير الأول» فلو ادعاه آخر وأثبت بملكه مطلقا اذه 
إلا ان ٴ يقيم ذ اليد فة بملکه ولو بشهوده ولا فترجح . 

٥‏ _- مسألة 
من أشهدَ بأنه اشتری کذا من زی - ولم یذکر آنه ملکةُ ولا بیدہ - لم 

یکف» كما مر فلو اقام ق ا المبيعَ کان بيده» أو مَلکه يوم 
البيع : بت وَصارتا كبينة واحدةٍ وکذا کل ما ذکره رط لتمام الدعوى لو 
ترکته البينة قات به خری كانت كواحدة» کان تقولا : أقرت امرأًة فلانٍ 
ساعة كذا في موضع كذاء فشهد اخران أن المرأة ادكو حينذ فلانة 
ونحو ذلك ولو شهد شاهدٌ أنه وله في کذا» واخر آنه فوضه إليهء أو 
اذل له فيه ونحوه : کفی» وكذا إن قال واحدٌ: إنه قال وکلته» وأخر: إنه 
وکله أو فۇضه فإن قال واحد: قال وكلته والآَخرٌ أنه قال: فوضته: ل 
يکف» لان کلا شهد بلفظٍ غير ما شهد به صاحبّه بخلاف الأولين إذ 
س حملهما على ما اتفقا على معناهء وكذا إن قال أحدّهما: إنه 
استوفی دنه واحر :انه ابراه منه» لم يُکف» فإن قال الآخر: نه بريء 
إليه منه» فقال العبّادي: يكفي لاحتماله للاستيفاءء وأقره الرافعي» 
وقيل: لا لإيهام اللفظ غيره. 


والإقرار في کل ما مر کالوكالة» ولو شهد واحدٌ بوکالته ببیع» وآخر 
بأنه وکله مع فلا فيه ؛ لا يكفي» لاشتراط اجتماع الاثنين في الأخيرء 
وکذا واحدٌ في بيع عبلِ» واخر به مع الجارية في عقلِ قياساً» فلو أطلقَ 
بها فيهما ثبت في العبد مُفْرّدأ» ولو شهد على القاضي أنه ثبت عنده 
تطليقٌ فلانةٍ بنت فلان» وخر أنه ثبت عنده تطليق هذه وهي الأولى 
بالاتفاق : كى على الظاهرء كما قال العْري» فلو شهد أحدهما أنه قال : 
٤‏ عندي طلاق فلانة بنت فلانء والآخر أنه قال إنه ثبت تطليى فلانة 

:٥‏ لم يكف» کما افتی به ابن الصلاح» ولوشهد عليه شاهدٌ بألف 
تن ع والح له قرضا أو شاه ببیع, او واخر بإقراره بهما: لم 
يلفقاء فلو عاد أحذهما وشهد كصاحبه: قبل» وتمت الحجة» وكذا 
لوشهد اثنان بحَقدء ٹم شهدا بالإقرار به» أوعکسه: فلا يقدح» اذ 
لا منافاةء ولا تهمةٌ مع إمكانهما. 


4 e 


تم هه 
e‏ 4 ر ار 
حیث تعارضت بینتا بيع من شخص وذكرتا قبضه الثمن : رجع کل 
منهما بثمنه إذ لا تعارض في القبضين»ء لإمكانهماء وكذا لو اذعى عليه 
اثنان ج عينٍ واحدة قَبّضها وطلًا اللملين > وأثبتا بھما بلا تعیین اتحاد 
تاریخ کلف ندا لإمکان الَفدين بتنقل الملك. 


فصل في بيان ما خرج عن القاعدة السابقة ة في الدعاوي بأمر يختص به 
وهي خحمسة سبقت ترجمتهاا“ والوعد ببيانها : 
الأول : ما لا تحتاج بينته لدم دعوی» وهو ما ثبت بشهادة 


. ٠١١۴۳ بعنوان: «مسألة في تعارض البينات» رقم‎ )١( 


o۰ 


الحسبة» على ماذكر في باب الشهادات في مسألة منع شهادة الد 
مشروحا)» أقول: وقد ا به ما همه إطلاق وها تنغ 
تصرف ا في مال غائب» وممتنع » ومدِينِ› وصبيٌ » ونحوه مما 
حتاج معرفةُ لبينةٍ أن يريد بيغ عقارِ يتم لحاجته فیْشهد بها من 
يخبره» أو مال مدين ونخوة فقرمة انان :ونايدا بقیمته» أو يَحتاح لعلم 
ملڵکه له أو يده شهدا بذلك» فظاهر كلامهم الاكتفاءُ بطلب القاضي 
الشهادة بها» كما في تعديل الشاهد. 

ويْلْحق به مامرٌ في مال صبيّ شهد اثنان ان وصيَهُ يخونه ونحو 
ذلك» وما سيأتي عن القفال في دين الغائب أو ماله إذا شي فواّه وقامت 
بين بحاله من الاكتفاء بهما من غير دعوى» وذكر العَري في «أدب 
القضاء» في بعضها أن المتجه في بعضها اشتراط تقدُمهاء ثم اَذ يتكلْفُ 
في تصویره امور جار نقل بعضها عن «فتاوي اي ولم رَه لغیره› 
مع آنه حکی شياً منه عن ابن ابي الدم وقال: إنه رت عادة القضاةء 
وی رظ راا فالقاضي في الأحكام کابي الأطفال في تولي 
مصالحها العامة من جوانبهاء كما قد مر أنه يقضي بعد الثبوت بغي طلب 
إذا کان الحكم لصب في ولایته وغیر ذلك وإِن کان في المسألة ق 
صریح عن أئمة المذهب باشتراطه فسا واا ويحتاج لبیان صورته 
ومستنده . 

الشاني: مالا تحتاجّ البينة فيه بعد دعواه لجواب الخصم 
أو حضوره؛ فمنه: دعوی توکیلِ شخص له في خصومة› فیکفي تصدیق 
الخصم له فيها وفي غيرهاء لا لإثبات الوكالةء ولا خط فور غا 


(۱) برقم : 


إقامتهاء ولا الموكلٌ» وإن كان في البلدء ولا حلف الوكيل للاستظهارء 
على المعتمدى لأنه في الحقيقة حكم له لاعليه» لكن لا يزم الخصم 
تسليم الحقٌ وإن صدَّقه إلا بالبينة» ويجورٌ إعطاؤه دونهاء ومنه دعوی 
قيم المحجور حاجته وأنه لیس له إلا عَمَّاره ليبيعه» ذكره العرّي . 

ومنه: الدعوى على ممتنع › ومن لایعبر عن نفسه» کغائب» 
ومیت» وصبی ونحوه في دين أوعين» أوإثبات عقَلِء وباستحقاق في 
وقف» أو وصية فيما بيد الحاكم لجهةٍ عامةٍ أو مسجل ونحوه بصفة خاصة 
للمدعي» فإذا أقام اة e‏ کفی» وشرطه في الغائب: أن 
لا يقول في دعواه: هو مقر بحقي» والا فلا تسْمَعٌ إلا أن یکون دَيناء وله 
مال حاضر يريد قضاءه منه» أوعينا في ولایته یرید تمکینه منهاء قال 
زکریا والمُرّجد: وكذا إن كانت بينة بالإقرار فيما يظهر» وللقاضي في 
الكل صب مسخر ينكر الدعوى ليبني عليها البينةء ولا بد في الممتنع 
من ثبوت امتناعه إن کان في البلد أو قريباً منه فان لم يظهڙ نودي عليه 
في مَحلته بانه مطلوبٌ لكذا وأنه لم يحض إلى ثلاثة أيام سمعت الدعوى 
به اى عليه حکمهاء ویکرر ذلك فإذا لم بحضر وشهد عدلان أنه 
يأوي داره سرا وإن حبر آنه يأوي دار غیره بعث عدلين مع نساءِ 
وصبيانٍ ونحوهم لیفتش فیهاء فن وجد عَرره إن راء وإلا نودي u‏ 
وبعد الثلاث في الحالين ت تسمع الدّعوى عليه وبینتهاء فإن هرب بعد 
إقامتها وکذا وغل 8 


والنشائي ف في «الجامي وهو ماجزم به ا «العدّة» u‏ 


. تعريفها والكلام عنها مفصلا‎ ۷٤١ سيأتي قريباً صفحة‎ )١( 


o۲ 


والرُؤياني» ومال إليه ابن المُقَريء وقيل: يُحَلُفها احتياطاً للحکم» 
وصسحه البلقيني» وإن لم تكن على الممتنع بین فهل بُحكم بالنكول 
OF‏ يمين ن الرد؟ء قال الماوردي : الأشبه نعم لکن بعد 
إعادة النداء أنه إن لم یحصر حم بنگوله» وٌبعوه» قال العَري: وقیاس 
الهارب مله ومنخة البغوي وأقره الرافعي» وإذا ج عليه فح مير 
دارهء قال الأذرعي : وا کان يأويها غیره ولا يخرج الغبر فب فیما 
يظهر ؛ فش امتنع لمرضر, و عذر کک الجمعة كخوف بعث إليه 
القاضي نائباً إن شاء ليحكم بينهما هناك» أو يطلب التوكيل إن شاءء 
ولا يكلفه ذلك» بل له آن یحكمٌ عليه إن كانت بینة کالغائب» 2 
البغويٰ» وقرره الإسنوي ثم زکریا والمرَجُد» فان توجهت عليه يمين بُعًّث 
من يُحلفه إياها. 

ولا تسم الدعوى على الميت الذي له وارت خاص إلا في وجهه 
أو أحد ورثته» کما سبق إن لم يغيبوا» وفي غير ذلك والدعوی على من 
لم يعبر عن نفسه كغائب فوق مسافة العذوى وهي : من لا رج من بر 
إليها إلى ماذهب منه إلا لیل وصبی ومجنونٍ وسفيهٍ يشترط لها بينة 
بالمدٌعی أو علْم القاضي › وأن يقول ولي بينة ll‏ او 
وأنت تعلّمهء فإذا قامت وعُدّلت أو عَلِمه ال لکن لا یحكم به 
إلا بیمین › کما سياتي کیفیتها E‏ في الثالث» ومن هذا القسم 
- على رأي أكثر المتأخرين SS E eb‏ > فإذا شهدت بينة بحكم 
عند حاکم آحرَ ينه آویحگمّ به - والخصمٌ ال غل ي 
خا - فينبغي أن يُخْضرء ويدڏعي في وجهه» فسن له مات حبك 
الحاكم الأولء فلعل معه دافعاً. 


(۱) تقدم تفسیرها برقم ۱۱۹۷ . 


وهل ذلك شرط أويجورٌ للثاني سما دعوى الحكم من ناقله 
وبینته و به ون لم يحضر؟ قال الريمي: صرح الرؤياني بعدم 
الاشتراط› وجزم به في موضعين من «البحر»» وهو الأظهر فيما ذكره 
ابن الصلاح في «فتاويه»» وأفتى به أكثر أهل اليمن» منهم أحمد بن 
غجيل» واقتضاه تصويرٌ العمراني والجُّمّال المسألة قال: ا حول 
أبو إسماعيل خضري والجمال العامري باشتراطه» واقتضاه توانر 
ابن الرفعة والرّنكلوني للمسألة. انتھی » وکذا أفتی,ٍ بعدمه أبو السعادات 
ابن ظّهيرة قال: كما صرح به بعضهم» وعليه عمل القضاةء وَنقًل في 
e‏ عن الرؤياني أنه نقل عن «حاوي» الماوردي اشتراطه» ل 
رجعَ موسى بن الرين بعد أن أفتى بالأول» ونقله الغْري عن «فتاوي 
السبکي». 


وهل يحتاج ليمين الاستظهار؟ ظاهرُ إطلاق الأئمة: لا ویدل عليه 
نهم جوزوا نقل إثبات الح بالشهادة دونها الى قاض آخر ل 
حکمه» فإ كان الخصمٌ قرباً احصَرّه وأثبتَ ما تقل إليه وحم بلا يمين 
ا الناقل ا ولأن الحجة بعدها ر تمت فلا تعادء وبه ا 
نجم الدين الموقاني وغیره ممن عاصر النوويء ولذا قال زکریا فی 
«مختصر أدب القضاء» : والمختار عدم اشتراطه الحضور 
انتھی . ومن هذا القسم : من ادُعى إليه إحالة غريم, عليه بديْن» فله إقامة 

بينة بالبراءة منه قبُلهاء كما سبق» لدفع الدعوى» وإن کان افا في 
اليلد وله معه کلام ا 


الثالث: ما لا يُحكم فيه بالبينة إلا بيمين بعدها احتياطاً للحكم» 
وتسمى يمين الاستظهار» وذلك فى غائب بمسافة فوق العَّذوى» كما ذكر 


o4 


قري ولا وکیل له» ومیټ بلا وارٹث خاص حاضر» وصبی ومجنونٍ 
وسفيوٍ بلا ولي قائم ولو في وقفبٍ لأحدهم فيه حى إذا ثبت الحق علبهم 
سنا فلا بد للحكم من يمينِ يحلُها المدٌعي بثبوت الحقّ في المدعى 
وبقائه احتیاطاء بتقدير أن المدعَىٍ عليه ضر واڈعی بطلا له؛ وللیمین 
كيفیتان : إحداهما: أن الحقّ ثابت فيما ادُعاه» والثانية : في الذيْن أن 
يقول: ما بریءَ من شيءٍ منه ولا اعْتضت عنه ولا حلت به» ويذكر لزوم 
التسليم في الكيفيتين» قال السبكي : ويتعين الاقتصار على نفي 
IR Os‏ لا أعلم أنه بریءَ 
منه إلى آخره» ومن eo‏ 
لا يعقل» وجو وقد @ به الأصحاب في ذلك وأطال في تقر 

ذلك وتبعه انه تاج ال والإمام الزركشي - وقال: إنه ا 


وموسی بن الرّين . 


فإن کان للغائب ونحوه وكيل فلا يمين إلا بطلبه على الأرجح» لأنه 
حكم مع حاضر» وكذا إن كانت الدعوى على الميت والمحجور في وجه 
وارث خاص أو ولي » وعلى الحاكم إعلامهما بجواز طلبها إن جهلاء 
واتار الأذرعي وجوبّها في المحجور وإن لم يطلب وليه» وفي ميټ عليه 
ڌينِ مُستغرقٍ وإن لم يطلب الوارث» وبه أخذ الغڙي» قال: إلا أن 
ا راء كلهم و فإن اڈعی وکیل غائب دیا على حاضر 
وأثبت به فقال: قد أبرأني منه - ولا بينة له - كلف الإيفاءء فإن ادعی علم 
الوكيل به فله ن يله بنفي أو وکیل غائب أو ناظرٌ 
وقف ۔ کما قال زکریا - على غائب ثبتَ: حَكَمّ بلا یمین ِد لا يُمكنْ 


.۷٤١ صفحة‎ )١( 


oo 


منه» قال ابن وکذا لو ثبت حاضرٌ بما ادعی» ثم غاب وطلَّبَ 
ويله الحكمّ أ وال 


قال الطبريّ في «شرح التنبيه» والجيلوي في «الذنابة»: وكذا 
لو ثبت به على صبی وجول أو ميت» وأخحذ به الريمي في ر 
التنبيه» وقال: إنه مقتضی کلام الغزالي في «الوسيط» وبعضصٍِ نسخ 
«الوجیز»» وبه جزم زکريا في «مختصر أدب القضاء»» وكذا العَرّي في 
أصله() في المت ونقله عن السبکي» وأفتی الأصبحى بالمنع في غير 
الغائب إلا بحضور الموكل ویمینه › وفرق بأن الغائبٌ کته دعوی 
ما بطل المدعى » بخلافهم» وقياس سقوط اليمين عن الموكل في هؤلاء 
أن تسقط عن الصبي والمجنون إن كانت الدعوى لھما على مثلهماء 
أو على غائب» فلا یؤخر الحیٌ حتی يكملا بل یُحکم به ویْقّبض لھماء 
بل هما أولى من المركل: لأنه قادرٌ على اليمين في الحال. 


وهو ما صرح به عز الدين بن عبد السلام» ثم السبكي» والأذرعي › 
والڙرکشي › والبلّقيني ي تصحیحه انتظار یمین الموكل» وأفتی به 
القاضي إبراهيم بن ظهيرةء وطزل فة وقال حكمت مارا وج 
زکريا في «أدب القضاء»» وقال في «شرح المنهج» : إنه المعتمده قال 
الرافعي في «أصل الروضة»”“: وبنيت المسألة على أن التحليف واجبُ 
يبَر كماما -”“ اول فلاء وهو ما ذكره القاضي الحسين» وظاهره 
وجوت التأخيرء قال الجلال البلقيني : ويمكنْ حَمْلهُ على صبِيّ يبلغ في 


(1)( أي «أدب القضاء» الذي اخحتصره القاضي زکریا. 
(۲) هو «شرح الوجيز» المشهور باسم «فتح العزيز» وأصل تسميته «العزيز» . 
(۳) آي : كمال الصبي والمجنون. 


٦ 


مدة مسافة العّذوى» وإلا فلا سبي اللانتظار» فإن فيه ضرراً: على 
الصبي بتأخیر حقه لأمر مشكولٌ فيه والأصل 0 وعلی ام 
غه بيقاء الذين خان ف غل فدات واا اط الجا رک 
قال ابن ظهيرة : وکیف خسن من الشيخين إيجابٌ انتظار الصبىٌ لليمين 
a‏ في وکل مع قربه» وقال السبكي والرركشي : وکيف 
يحسن قياسهما على الغائب الذي ا على البثء لأنه عالم بحاله 
ويمينهما على نفي علم e)‏ کما سبق » لائ غاة ها قران بله: 
قال السبكي : وينبغي أن يزيد القاضي الاجتهادء فإن ظهَرَ له 
بقرائن الحال البراءة: توقف عن الحكم» > وإلا أمضاهء لتمام حجة الشرع 
فیه» قال : وإذا كمل وتوقفا عن اليمين فينبغي أن ترد على المحكوم عليه 
ليحلف على البراءةء لأن يمينهما لنفي الحىء لکن بُشبه احتیاجه لذکر 
ذلك من ا عليه اول فتکونْ دعوی دة ات الصبي لنفي 
علمهاء أو يرد فيحلفٌ المحكوم عليه بالإبراء وخر رند الما ق 
منه اوذ إن فات» وکذا قال الزركشي نحوهء قالوا: : وینبغې للقاضي أن 
یکتبّ بحکمه كتاباً يقَفُه إلى كمالهما فيه بيان الحال» شزا کله خت فاا 
إن الوليّ لا يحلف في حقّ الصبي» وإلا فيحلف» وقد سبق أن المختار 
أنه يحلفُ فیما باشره» ,ٍ فان كانت القضية فيه حلّف للاستظهار وتمت 
الحجةء وإلا فلا وحيث قلنا برد اليمين بعد بلوغهما بعد دعوى البراءة 
ونحوه: فَمِتْله جار في حقّ الكامل لو ادعى عليه المحكومٌ عليه ذلك. 
أما يمين الاستظهار المكملة في ن الميت والصبي بلا دعوی 
براءةٍ ونحوها لو راد ردها فلا ترد لأنها ليست من الحجةء بل هي شرطُ 


ر( تقدم تعريف المصنف لها ص .۷٤١‏ 


o۷ 


للحكم بهاء وكذا لا سقط حقٌ المدٌعي بتأخيرهاء بل متى حَلَفَ حَكم 
له وإن تطاول الرّمنء لأنه غير ملرّم بهاء كما لوترك طلبَ ما لزم له عند 
آخرٌ» كذا أفتى به أبومخرمة» وهو ظاهرْ» وذکر موسی بن الڙّين في 
«شرح الإرشاد أنه أفتى بعدم الترؤي في سفيهة بالغةٍ زوجت 
وألت بولا حقوق زوجيتها على زوجها الغائب: أنها لا تحتاج ليمین 
استظهار» وفيه نظرُے وأفتی المرَجد في مریض قال للحاكم : ان فلاا 
کذا بعد موتي» فانه دين له على » أو: أعطه كذا من مالي وصية» ومات 
عن أطفال : آنھما لا يحتاجان لهاء وأشار في موضعِ اخر إلى أن ذلك 
فيما إذا لم يتخال قبل موته مایمکن فيه الإيفاءء ولا تجبُ تن 
الاستظهار بعد ثبوت الح على ممتبع ولا في تنفيذ حكم على 
الأرجح فيهماء وكذا لوثبت الحقٌ بشاهدين على غائب وحَلّف المدعي 
للاستظهار» ئم نقل ذلك إلى حاكم ار لیحکم به: لا یحتاج 
لإعادتها عنده» على أصح الوجهين» وكذا قبل الحكم » على الظاهر 
E,‏ 
(الرابع والخامس في المسألة رقم )٠١۷١‏ 
الحكمٌ على الغائب ج ر في کل شيء غير حدود ا 
الاستظهار جائزة في الديون والأعيان» وكذا في العقود بأنها صحيحة 
اة وكذا في الإبراء بوصفه بالصحةء كما اقتضاه إطلاقهم» واعتمَدَه 
الأذرعي» وکذا في الإقرار بذلك» وأجاب ابن ا به في الكلء 
وأجاب مرة أخرى في الإإبراء إذا شهدوا بعلمه بالحقّء والصيغة الصحيحة 
أنه لا يُحتاج لها لأنه إذا صح لم يعد الحقّء قال الأذرعي : بل قد يدعي 
الغائبٌ الإکراه لو حَضر» ولا يحتاج ليمين الاستظهار في بينةٍ شهدت بعتق 
o۸‏ 


عبد حسبة وإن طلبّ العبدٌ الحكمٌ بها إذا لاحظ جهة الجسبةء کما أفتی 
به ابن ا قال الأذرعي : . ويجيء ء ذلك في الطلاق وعیره من حقوق 
الله المتعلّقة بمعين. 


٠۲۹٠١‏ - مسألة 


القضاء على الغائب الغيبة المعتبرّة: نافد وان لم يكنْ في محل 
ولاية القاضي» وله الأداءُ عنه من ماله في ت ولایته من مال إن کان 
بطلب الخصم ولو ببيع » كما مر في صفة الإيفاء في باب الفلّس وقبيل 
فصل ا وله الحجر عليه ِن کان في محل ولايته واڈعی غريم 
غل 5ا وأثبت أن دیونه فوقَ ماله» کما ذکره البکري» وکذا للقاضي بيع 
مال جارج عن ولایته في ملك مديونٍِ هو فيها ٠‏ س القضاءء كما 
ذكره القاضي حسین وتبعه غیره» كالقمولي واي ضي شهبةء وغیرهم 
کابن الڙين» وإن لم کن خاضرا عندهم» كما قاله السبكي وغيره» كما 
له أن يزوج امراًة في ولايته برجل خارجهاء قال ابن قاضي شهبة: وإنما 
متت إذا غاب هو ومالّه عن محل ولایته أي : ينهيه إلى حاكم بلد هو 
فا ارال كما ذكره الأئمة» ولا يجوز أن يبيعّه قاضي الحكم» وذكر 
بعضهم أن من جاز له القضاء على شخصر, فخکم : جاز له بيع ماله» 
ون خرج عن ولايته» وهو سهو عجیبٌ» فکیف يقولون: ليس له 
إحضارٌ من ليس فيها للدعوى عليه وإِن کان قریباً إليهء ويبيعٌ ماله قهراً 
فلو حكمّ بصحة ذلك حاكمْ تقض حكمه» كما قاله زکريا. 

ولوحکمَ على غائب فبا كوئه وقت الحكم قريبا فالمتبادر من 
كلامهم صحة a‏ وقضية ة عبارة «المنهاج » وغیره عدمهاء زغل ف 
بلغ » ان ويه یلا ونحو ذلك قاله الأذرعي» وإذا باع فال 


AĞÎ 


غائب فحضر وقال: كنت بعته أو أعتفتةُ : : قبل إن آقام كاوها 
وییظل البيع كما ذكره الشيخان في أواخر النكاح خلافا للبارزي» لوان 
المذعَى موته حیا بعد بیع الحاكم ماله في ڏينه» قال أبو شکیل : فإن 
کان حال : : صح تا ارو له في حیاته وموته» أومۇ جلا بان بطلانه 
أي : وكذا إن بان بطلان الذين في کل حال» کما ذکروه خلافا 


للرؤياني 
۷ - مسألة 


إذا حکم حاکم بحکمٍ وَأخبرَ به قاضياً غيرّه ولو ببلده» أو شهدٌ به 
عدلان بعد دعوی المحكوم له به» وطلب من الثاني الحكم بحکم 
الأول في بل ولایته : لزمّه ذلك وان کانا في حدّ القرب» وفي اشتراط 
حضو الخصم إن قَرْبّ» ويمين الاستظهار: ما مر قريباًء وكذا لو أخبره 
بوت الحقٌ بحجةٍ -وإن لم يعينها۔ eS‏ 
الدعوى : له الحکم بما ثبت على مامرٌ فيه أیضاًء لکن بُشتر هنا أن 
یکون معه عند الدعوی بحیثٹ يجوز الحكم على الخائب» ويجور في هذه 
نقل شهادة واحد الت الثاني معه» أو امراءٍ - حیث خازت - و 
بغیرها وتکمیلِ الحجة عندهء وأن ينقلّ شهادة من لم يعدل و 
ليعداّه اي فن قال: شهد عدلان : کی والأولن ا ا 
بعد عن اميت واه ا لذلك. واختاره الأذرعي» سا بينة النقل 
بلا حكم» ولو جَرّحهم المحكومٌ عليه ببينةٍ مستندةٍ إلى وقت الحكم 
أوقلة ون 2 الاستبراء: بَطل» ولو طلبَ من الحاكم بيان من شهد 
عليه لينظر في جَرحه حيٹ لم يسمه بناءٌ على عدم اشتراط تسميته: قال 
الماورديّ : فإِن كان الشاهد مشهور العدالة عندهء لا يتطرق إليه جرح : 


o. 


لم يلزمُه بیانه» وإلا لزمه» وأطلق ابنْ عجیل وموسی بن الزّين لزومه. 

وكذا الأصح أن له تقل الحكمٍ المستند لعلمه وإن لم يذكره لينقدّه 
و الحكمَ بالعلم» نعم إذا ثبت الحىٌ إقرار المحكوم له عنده» 
أو بيمين الرد منهء بناءٌُ على آنها كالقرار: لزمه ا ولا يجزم بأنه عليه »› 
لأن الإقرار بالشىء غيره ويتطرّق إليه دَعْوّى أنه عن غير حقيقة» على 
ما فيه iT‏ ئا اف شن ت عله الح ن الثاني حكم بإقراره 
الآن» وبقيّ الأول كما هو» وشاهدٌ الحكم يشهدٌ به وشاهد إقرار 
الحاكم ا نك هل بإقراره» وكلاهما كاف» وكذا في 2 ذلك منه 
لحاكم اخرء ولو علم ا أومن ثبت عليه الح عند حاكم 
ذلك فأراد إبطاله بحجة تدفعه ا آخر قبل بلوغه إليهء وَذکر له 
ما جری: فله سماع حجُيهِ بما بطل ذلك» والحكمٌ بها کما أفتی به 
موسی بن الزين» وكذا لو خضر أو طلبَ من المدّعي الحلف على أنه 
لم يوفه بعد ان ادعاه» أو أن الشاهدَ له غير بن له ولا شريك فیما 
ادعاه» ار ا د ولا يجوز : نقلُ الحكم إلى أمير إلا أن 
یکون مضا إليه القضاءء وله أهليتة ونجوزه الغزالي في اال 
وجماعةء نعم سبق أنه لو تعدر ذلك من جهة القضاةء وأنه يحصّل الح 
بالإإشهاد عنده: جاز فعله) فيأتي ذلك هناء ولو شافة القاضي تک وا 
ول غافياء وفي غير ولاية القاضي : فله تنفیذه في ا ولایته» و 
للقاضي بعت نوابهء في محل ولایته وکتابٌه لمن حکم عليه فیه» وج 
امتثاله . 


۸ - مسألة 


العينُ الغائبة إذا عُرفَّتُ بشهرةٍ أو صفةٍ لا يشارّك فيها: جاز الحكم 
o1‏ 


بها وإن لم تحضر فَرْبّتْ أوبعْدَّت عقاراً أوغيرّه» في وجه الخصم 
وغیبته المعتبرة» وإلا فلا یحکم بها» وللأئمة في دعواها کلام و 
فلینظض نعم إن كانت مضمونة بيد المدعى عليه برغم المذعي بنحو 
غصب أو جحد» وطلب ردها منه أو تضمينه بدلّها: فله دعواها موصوفة 
E‏ ت السلّم ویذکر قیمتها ندباً إن كانت مثلية» وحتما إن كانت متقومةًء 
وتغريمة إن حخضر ما ثبت فإن اذعَی تلمها حلّف وغرم البدلء 
أو غيبتها فقيمة الحيلولةء وإن امتنعَ حبس» فإن عَلم المدّعي تلفها: 
وَصَفَ المثلية كالسلّم» وذكرُ القيمة حسنْ» وذَكَرَ قيمة المتقومة مع بيان 
جنسها فقط» وله أن يصفهاء وان شك في بقائها فله آن يدٌعيهاء لأن 
الأصل بقاؤهاء وله أن يقول: أدعي ما هذا وصفه» فإِن کان باقياً فلیرده 
أو تالفاً بدلّه» وإِن کان قد وکله في بیعه ولم يتحققّه قال: أوثمنه إن 
باعه» فإن أنكر فله الحلف: لايلزمني شيءُ مما ذكرت» وان رڏ 
فللمدًٌعي الحلف كما ادعىء على الأصح» ثم يكلف المدّعَى عليه 
البيان» ويحلّف إن ادعى التلت. وإلا رد فيحلف المدعي على عدم 
علمه ویخبَس له. 


۱۲۹ - مسألة 


إذا ثبت دين على غائب أو مي وله مال حاضرء آو بيد غیره» أو دين 

عليه هو مقر بهما : کا إن لم يقر فليس للغريم الدعوى 

عليه بالدَيْنَ» كما نقله الرافعي عن قطع الأكثرين» وهل يدعي العينَ إذا 

لم يكن للميت وارتٌ خاص» أو كان ولم يَطلّب؟ جَرَمٌ ابن الصلاح في 

£ 2 و 1ے عل e‏ 0 

بها وكذا ایو به تقي الدين السبکي » قال الغزي : وهو واضح ٠‏ 
oY‏ 


وما ذکروه من المنع إنما هو في الدين› للفرق بينهماء وأما إثبات ملك 
الخاثب لعينٍ: فقد صرح الأصحاب في باب الدعاوي أن ذا اليد د لا یقیم 
بينة اون له إلا لدع تهمة يده إن کان چ أودفع یمینه» وأنه 
لا ثبت 8 ملك الغائب إلا آن تکون في يده ت اذم کرهنِ 
فأثبتَ به» ا الغائب فیثبت ملک على الأصح› وقطع به بعضهم » 
کذا في «أدب القضاء» . 


والأصح في «الروضة» وغيرها آنه لا شت ونقل فى الفصل 
الخامس منه عن شرَيح من إقامة غريمر الغائب بين بملك ا قال 
زکریا بعده : : وفيه نظر» ونقل عن الکن في ا أن للوصي وعريم 
الت المطالبة بحقوقه» وللحاكم ا بملکه بطلبهماء بخلاف 

ئب لان حقه انحصر في التركة» وصرح به الأشاب في الوصيء 
أيضاً: إذا کان دعوی لمیت أو غائب اوور تحت 
الحاكم أو بیت مال : فالسلطان والقامي الشافعي يقيم من يدعي لهم 
وكذا من E‏ الدعوى عليهم› را کیو وإنما ذكر «الشافعي» لما 
عهد عندهم من تفويضٍِ الأمور الكلية إليه فقط» فلو فوّض ذلك إلى غیرد 
و e‏ أن ريم ٤ 2 e‏ 
TT‏ وأن : إطلاق الرافعي ية قتضي المت ران ریم 
الميت إقامتّها بالعين - وكذا بالدّيْن - إن لم يطالب الوارث» على مقتضى 
إطلاق السيكي أن له طلبَ حقوقه» وأن للحاكم إثبات ذلك بالبينة بإقامة 
من يڏعى عن من المذكورين؛ 2 N‏ ولي 
ذلك ا ووفي من j‏ ولا تجوز الاستنا عليه لذلك وة في 


ofr 


الذيْن» وفاعله ضامنْ لتعدّيهء قاله أبو خميش. 


۷٠١‏ _- مسألة 


مال اا لا نائبٌ له فيه : E‏ ا 
وان جيف فوته: ا کحیوان بُحْشی هلاک وله ذلك وان لم یغاب 
ظنه به لأنه عُرضة له وا لت انه بإجارتە اقتصر عليهاء قال 
الققًال : ولا یتر کها فتفوت فة ولیس له الاتجار فيه وبيعه إلا لنفقتهء 
إن امن تله قال: ولا يأخذٌ له بالشفُعةء وإذا قَدِم فليس له نقض بیعه 
وإجارته» وینبغی ني ن يقتصرَ فيها على اقل زمن يُمكن لتوقع قدومه؛ وإذا 
أخبر الحاكم عضب مال غائب ولوقبل يته : : فله صب من يدعيه» 
وكذا بدينٍ جخذه المدين وخشي فلست لا إن امه » وا يستردٍ وديعتة: 
انتهى» , قال الأذرعي : ومن طالت غیبته وله دين وى فوته : فقد 
استخرت الله تعالی وأفتيت بأنه بصب الحاكم من يستوفيه › و على 
YS‏ 
e‏ دولة وهو یحتاج إلى القيام بصلاحه وثمره أو أكثره لا يفي بهما : 
أنه إن ات تق ن بترم بلك ويي الال جر الق لم جز 
بیعه» ولد م يتف من يقو به وخشي ضياع أكثره بالاهمال : ر 
وإن لم يخش ذلك واحتفظ بالإجارة: لم يجز» وإذا جاز بيعه جار بیع 
البياض الذي لا ينفرد منعهُ معه» كبياض دار أشرفت على الخرابء 
وظاهر کو غيره منع البيع إذا لم خش ضياع أصل الملك 
بهلاك» أو د دو بطول مدة e‏ العادية عليه. 


أقول: وقد اضطربً كلام الشيخين في ما للغائب من دين أو عن › 
orf‏ 


ففي بعض المواضعِ ا من قبضهماء في يا منغ الذين 
دون العين» وفي بعضها: جوازه فيهما. وقد فيد الفارقي منعه في الأين 
أو جوارّه بما إذا كان المدين ثقة ثقة مليئأًء قال: وإلا وجب طا دوف رات 
2 القفال والأذرعي » وينبغي أن يجن بينهما بان ما غلب على الظن 
الفواث بتركه غلبة ظاهرة: وجب اذه والطلبٌ به ديا أو عيناًء وما خشّي 
فيه ذلك بلا غلبة: جازء ولا يجب إلا فيمن وَقَعَ بيده بطريق خيانةٍ 
كسرقة فينْرَعٌ ما لم بحسن حاله» وفي غيرهما: يجو في العينِ غير 
الوديعة» لأن من هي بيده نائب المالك ما لم یختل حالهء فإن اختل 
فستي فينبفي نزمه إن بعد الماك بحت لا يدري به» كما قى به 


أبوشگل ولم دة بشرطه . 


ولا يجوز في الذّيْن لأنه يبقّى مضموناً ولا سلطنَةَ للحاكم على 

الممء وإنما قلنا بجوازه مع الخوف: لقولِ اام في خر الفيء 
«النهاية» : قرائن الأحوال على أن الغائبين لا بون أن يدعي حقوم 
من يلي مر المسلمين» وما أطلَقَه الإمامٌ من جواز الدعوى للغائب: بحث 
له» والمعروفٌ أنه لا یدعی له إلا بولاية» أو وكالة» أو لمن i‏ به 
لق نفسه» أويدفع عنھاء کذا ذکره ابن عبسین› وهو ظاهر المذهب»› 
ویزاد عليها حالةٌ الضرورة كما و وشا فإنما هو في قاض عدلٍ 
لا یُخشی فوات ما قَبَضه حیاً ولا میت فان خیف عليه بعد موته : فالأوجة 
منغ ۾ أخذه ممن هو ثقة دون غیره» وذکر الأئمة أيضاً أن القاضي لا يقبض 
للغائب» لا شوغ الديةء ولا فسخ عقداً له فيه خیار. 


TS‏ وإلا 
فينبغي وجوبه إن کان له عذر کسفر» أو مرضٍِ مخوف› أو خوف» 


oo 


وهو أمينٌ» وكذا إن عَرّل الوديعٌ نفسه» لا ممن تعدّى بقبضه مختارا وأمنْ 
غاقتة م فالظاشر أنه لا به لاه الدق زرط فة زقد تخل الوت 
إذا قصدَ المتعدي الخروج من المظلَمَةء فقد أطلقَ الأصحابٌ أنه يجب 
على الحاكم قبض ين من امتنعٌ من قبوله بلاعذر» قال الزركشي : 
وا في الغائب مله . 


الرابع : الا زنل فيه اليمين» وهو نوعان: أحدهما: مالا خصم 
فيه للحالف بحال وكان الحىٌ واجباً بالأصل»ء ويَسقط بيمينه» فيبقى 
وخ کا كجزيةٍ لزمت فيا للحول. > فاڈعی - وقد غاب فيه - أنه قد 
أسلم في أثنائه» ليسقط قسطهء فیحلّف» فان رك وجنت کاسلة کنا 
لولم يغب لأنه لوأسلم عندنا لأظهره وإلا فهو مقصر؛ وكمنْ اراد إثبات 
اسمه ۾ في الديوانء أو ضز فة وأراد سهم بالغ » > فاڈعی احتلاماً فیهماء 
فانه ات را على ما صخځحه في «الروضة» في الدعاوي› فإن لم 
يحلفا لم يجاباء ومن أنبت من ولد الكفار فاذعى استعجاله بالدواء : فإن 
لف سَلم» وإلا قتل لظهور ما ُحكم ل لا نکول من ااعی 
مايمنع زكاة ماله الواجبة ظاهرا فإن تحليقه مستحبُ على الأصح 
لا واجبُء فن اوجبناه فترکه : : أخذت منه. 


ٹانیهما : ما الأصلل عمد والمدعَی له لا مکی تحلیقه ولا ینتظر. 
کدعوی ولي مسجد ا أو وقفا له ووصي على 2 لجهة عامة 
وصايتّه على الوارث» أو ما أوصي فيه على خصم ويم ما لبيت المال» 
فينكرٌ الخصم ولا بينةء فيحبس ليقَرٌ أويحلف» ولا يحكم بنكولهء لأن 
الأصل عدم المدعي» بخلاف ما یمکن الانتظار فيه» كالدعوى لصبي 
ومجنونٍ» بل ينظ كمالُهماء ولا يحكمٌُ لهما بشيء مالم يحلفا. 
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الخامس : مايمنع,ٍ الحكمَ بعد الثبوت» وذلك کتبین جرح في 
الشاهد أو مزكيه» اطا منه ما یجرح اا ارک ر 
المدعي بجرحه» أو أن لا شهادة له في ذلك أو استلحاقه ا ت 
وإن کان قد لاعَنّ لتفیه» قاله أبوحميش قبل الحكم» ومفهومّه آن لا يو 
في الحكم بعد وقوعه» وهو قريب قال ر ولو شهد عدل برؤية 
هلال رمضان فصامواء ثم رَجّع» ففي وجه: لا یازم إتمامه» ووج بلزم» 
لأن الشروع فيه كالحكم به قال الأذرعي : ولعله اقرب« نعم لو كمل 
ولم يَرّ هلال الفطر والسماء مُغيمة: ففي الإفطار وَقّفة. انتهى . 

ومن ذلك: ما سقط العوى» كما مر في أثناء بابهاء وكذا علم 
القاضي بخلاف ما شهدت به البينةء فلايّحكم بهاء وهل له الحكم 
بعلمه؟ أطلق الاك والماوردي والروياني منعه» وقرّرواء واستشکل بأنه 
إذا علم خلاف شهادتهم فقد علم جُرحځهم» فیکونوا كالعدم» ویمکن 
ا الأول على ما إذا لم يعْلّم تعمَدَهم للكذب» ومن ذلك: رجوع 
الشاهد ا الشهادة قبل قبل الحكم بهاء ونحو ذلك مما بیناه في مسألة : 
افن بعضهم “» ومسألة: : رجوع الشاهد١)‏ في فصل الشهادة» لا خروج 
الحاكم عن ت ولایته بينهما» بل يحکم بها إذا عاد ولا إن مات 
أوعزل أو انعَرَل بغير فسق وردَةٍ فرْفعٌ ذلك إلى غیره فان له الحكم بما 
ثبت عند الأول» كما في «الروضة» وغيرهاء أما إِنٍ ارتدٌ أو سق فلا إلا 
أن يكونٌ قد أمضاه قبلهما فينفذ إمضاؤه» نَقَلّه ابن الرفعة عن الماوردى 
والبندنيجي وغيرهم . 


(۱) رقم: ۱۲۳۹ . 
(۲) رقم: ۱۲١۱١‏ . 


ولو سمع بينة» ثم عزل» لم تیحکم بھا إلا أا تاد بع 
دعوی جديدة» قال اللقينى : إلا أن یکونْ قد کم ول بقبولٍ البينة » 
وان لم يلزمْ بمقتضاها فلا إعادة» بل له الحكمُ بها الآنء وج 1 
الإشكال في کم وارتضاه مرس فن الریق کثیراً؛ وکذا لو خر 
الخصم عن حد ولايته ورجع» لجواز الحكم على الغائب» فلا يضر 
تخلل غیبتهء إلا إن عُزل بینھما ثم ولي > بل لاڈ من إعادة الدعوى 
صد ومن هنا تولدت شال وهي : ما ذا أذنت له ارا في تزويجهاء 
ٿم خرجت هي أو القاضي من محل ولایته وعاد ا ففي الثانية 
لا یحتاج لإذنٍ جديد» كما صرح ب به لافقهسي وغیره» أنه لم یخرج عن 
القضاء بخروجه› بدلیلِ تصرف زا فیهاء قال ا موسی بن 
الزين وأبو بکر بن قعیش : والاولی مثلهاء وذكر الأذرعي الز ركش فيها 
نظرا قال الأذرعي : ا تجدید استعذانهاء وقال الفقيه ادبن 
الطاهر جعمان: لا بد منه لأنها بخروجها عن محل رلایته خرجت عن 
ولایته» کولی أذنت له فعَرَض له مانع يرفع ولايتةء ثم زال» فلا شك أنه 
لا يزؤجها بالإذن الأول وقاضِ أذنتُ له لغيبة وليّها فحضر الوليٌ ثم 
غاب : لا يزؤجها القاضي بالإذن الأول. 

ومن أت 2 مات س عليها الذازتء ووت المدعى 
عليه في خلال يمان القَسامةء أوعزل القاضي › أو مات : بی E‏ 
وهو في الثانية بخلافه في أيمانٍ المدّعي فيهماء بل یستانف إلا إذا بقيا 
ولي الول انا فيبني له وكذلك إن أقام شاهداً بمال فطرا ذلك 
قبل یمین التكملة فیستانف» ولوارثه إقامة شاهد آخرٌ وإِن ال فو 
ویتم e‏ لا في تخلٌل موت القاضي . 
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خاتمة 
قال العرّي ما معناه: لو عى الصبي على أ اھ بل ردا ب ی: 
ولا له - فإن أقرٌ الأب انعزل عن ولايته ولا يثبت ثبت رده للحکم به» وإن 
آنکرَ لم یحلف» ومن اذعی على قاض, أ ا لا يحلّف إن 
أنكر» وإن أقرًٌ: ثبت قاله القاضي› وحيتٌ قال في شرك أرضِ : هو 
لطفلي » فاعی شریکۀُ أنه اث شتراه له لیشفعَ› فأنکر: لم حاف 
a e‏ 
كان لفظ إقرار الأب أولً : اشتريت هذا لطفلي : e‏ 
إقراره له» قال شرح : الإمام على الغا ا ف 
الزكاةء فأنكر: لم یحلْف» > ومثله ما إذا أثبتنا تغريم الميت دعوى حقوقه 
ا 
اذعِيّ فيه على ولي - حي قلنا لا يحلف - و وصيٰ في مال ميتِ أو ناظر 
وقف أو وکيل فأنکر: لا يحلف» ولا تنفعٌ إلا البينة. 


وكذا لو إدعى ن شخص : : أنك وصي فلاب ولي عليه کذا» 
فأنکر الوصاية : ا ا على الأشبهء وهر قول ابن القاص» قال : 
وکذا لو ادع على وکيل يطلب : أنك قد عَزلت وانت تعلم : لاا 
ومثلهُ الوصي والقاضي ا ومال إليه شریح فیهم ٠‏ وهو ظاهر في 
القاضي كما قال الغري» دون الأخيرينء فالظاهر تحليفهما قال الققال : 
۰ أن زیداً غصب زوجته : لم تسمع»› لأنها لا تدخل تحت اليد 

أو أنها في داره وهو يمنعنيها : لم تسمع إلا ببينة فان e‏ 
بابهاء أو الهجوم عليهاء قال الخي : ومعلوم أنه لوأقر ألم بتسليمهاء أقول : 


)١(‏ أي لستحقی الأ 
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ويذلك يلم أن في عدم تحايفه لذلك نظراء وهر به قله فجن ا 
طلاقاً بدخول, ونحوه» فلأعت المرأة وقوعه› ليحلف على نفيِ علمه: 
آنها لا حتی تڏعيٰ طلاقه» ولا دعوی للسبب» والأصح خلافه» 
ويه تصحیح هنا ء إِذ القضذ إلزامه إخراجها له حا بېقائها 
عنده» وقد شهدت القاضي ابن عبسين في شخصسٍ فعل ذلك وأَقرٌ به 
فضربه بطلب الزوجٍ أدبا وكذا قال امال : لو اڏعى ان عبدي هرب 
فدحل دارك : ل تسمع › وهو كذلك» إِذ ل يلزمه بذلك شيء ل أن 
يقول : واف ا 

ولوق اك مدیونٍ بین غرمائه» فاعی ار دنا عليه بلا بينةء فمن 
م ر رد جصته مما أخذٌ» ومن أنكر لم حل قاله العبادي» 
ومن اعت ردة روجها وآنها جت منه لكونها قبل الدحول» ا انقضت 
نها بعد حف لتفيهاء فإن لم تنة تنقض قیل له: مء فإن ابی حبس 
ومنع منھا حتی يشهدً› أو يقَرٌ. 

ت 

اعلم أن من أراد الحاكم اليح عليه فیما لزمه ل فا 
أو امتناعه » فما عرف لکا له: فذاك» وما کان بيد غیره a‏ 
فكذلك» اوو فنکر وه نة پیلک أقامها به بقيم يدّعيها أو بتكليف 


الحاكم للمُفلس أو الممتنع دعواها» تم إدا ت Ebe‏ وما کان بيده : 
ا استشهدهاء وإلا فلا بد من ثبوت يده 


فة تصرف اللاك و بيد المدعيِ عن رهنِ قف إياه. 
واکتفی العبُادي بالید» وصخحه السبكي» وشت في دين المفلس . 
(۱) أي : يشهد الشهادتين» فهو كقوله: تشهد . 
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١‏ - مسألة 


إذا ميز ا أنصِبتهم» ورضي کل بسهمر بلا قرْعة : صحت 
ولزمت» صرح به في ول و «البيان»» اق به الأصبحی 
واه بن الرين وغير واحد» فلو قسّم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه» 
فلما علم الغائبُ قَررَ ذلك : صخت لكن من حين التقريرء قاله ابن کبن» 
و : جوا الانفراد بالقسمة في المتشابهات بلا إذن» وبه 

فتی النووی وابن الصلاح فیمن صب دراهم وخلطها بماله ولم تتمیز» 
ا سات یمن تع 8 کی ت لأمرء ثم أراد رده: لک 
قدر ما ڏل ويدفعة» ومن ذلك يؤّخذ أن من الانفراد إنما هو قبل 
قبضِ کل حص وأن قسمة المثليات إذا انفرد بها بعض دبل اواجتي ‏ 
وکانت مختلطةء وأعطی کل واح قدر حصته فرضي : جار وإِن لم یرد 
الباقي» وهو قريب وقد صرح الماوردي بجواز انفراد أحد الشركاء بأخذ 
نصيبه ف المثليات بن شریکهء وأن فيه بغير إذنه وجهین› وصځح 
الرُؤياني ةن ك ES‏ 


تبقی شائعةً مع کل منهما: OT e‏ 
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غیرهاء وتبعه في «الروضة»ء ونقله ابن الرفعة عن تصريح الماوَردي 
وابن الضيباغة وقال القاضي أبو الطيب: لا حلاف فيه» كذا في «أدب 
القضاء»› فلوباع کل ا ل نصیبه فیما بیده» بنصيب المشتري 
مما بيد البائم : صح قال القاضي محمد بن سعيد كبن لکن إذا قَدِم 
الشريك الثالتٌ فله فسخ البيع . انتھی ‏ ویحْصّصُ بما یمکن قسمتةُ بعد 
الفسخ اشارا لینفرد بحقه» ولا أعلم مستندة ف تمکینه منه اشا 


۲ _- مسألة 


فتی ابن کین بأنھما لو اقتسما أرضا بینهماء وَترّکا بعضها بینهماء 
e‏ أن لكل إجراة الماء فيه إلى ما َرَج له 
بقسمة المقسوم لا إلى غيرها مما لاحقّ لها في العينء وأنه يجبر 


في ذلك وا بقي a‏ إذا لم تكن دته اوتا وکذا 


۳ _- مسألة 

لأظهرٌ الذي عليه العملء ولا ينبغي أن يفف في الأخحذ به وإِن 
إضطرب فيه ترجيح الشخ: أن قسمة المتشابهات إفرارٌ لا دخل للربا 
فیهاء لا بیع » آي : إنه يتبين بالقسمة أن ما رر لكل هونصيةُ من 
المشتركء ولا أنه علا قزر قسمة اللحم رطا وهو من ذلك فإن 
التووى فرع صحة قسمته على الإفراز» قال: وإلا فلا تصحء إذ لا يباع 
اللحم بمثله وهورَطْبّ. ومن ذلك : قسمة الطب والعنب على شجرهما 
خرصا وفي الأرض كيلا قال بو مخرمة: ولا يضر تعلق الركة بها 


(6 اى خا وقديرا. 


ولا بالیابس منهماء فیزکي کا ا هی وا ا 
ولا ّف جل حقه وتصرفٌه فيه على إخراج الآخر ما عليهء کما يُعْلْم من 
کلامهم › وأما ت الزرع بعد نباته وقبل اشتداد حَبّه: فجائز وحدّه ومع 
أرضه إذٌ لا زكاة فيه ولا يجبرٌ الممتعٌ منه» كما صرحوا به» وأشار 
الرافعيٌ إلى استشكاله» وإِنُ كان مبذوراً لم يُت: لم يصح للجهل به» 
وكذا إن ظَهَرَ حبه واشتدٌ فهو مجهول. إذ لا مدخل للخرص فيه. 
وحيتُ اقتَسّما أرضاً متشابهة بأنفسهما بتمییز ورضی من غير تقدیر 
ا ال او جاز» وبمثله أجاب أبو الحسن البكري في 
اللحم بلا وزنٍ ولو مع عَظمه كالعادة» أي : لأنه کنوی الت ا 
المرَجد إلا بوزنء قال البكري: ويكفي أيضاً في کل إفراز منقولٍ 
الامتحانٌ باليدء ولا يضر في الحبّ اختلاطه بحباتِ من غيره يسيرة 
ا رادها ج را ا ها یه ار 
دونه -: لم يجبر الممتنع» کما نقله موسی بن الرّين وغيره عن الماؤردي 
والرُوياني» وكذا عكسّه» لبقاء العُلَْة٠‏ بينهماء فإن تَرَاضَيَا على إبقائه 
مشترکا وامتنع أحذهما من قسمة الأرض وحدَها: اجر کما ذکره 
المذکوران حتی يرجعَ إلى ما يران عليه من قسمتهما معأ ولا فرق في 
وجوبها فيها» مع ما فيها» بين أن یکو جنا واحداً أو جنسین کنخلٍ 
و إذا ر بالقسمة بحي یکو لکل منھما جانبٌ بما فيه کا 


فإن كان الشجرٌ في جانب دون الآخر: فإن اتفقا على قسمتهما 
)١(‏ أي : العلاقة . 


(۲) سيقول بعد صفحة: وإن لم تكن قسمة الشجر بتعديل . . 
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بالتقويم» ويکونٌ لمن وفع في جانبه» ويون عليه شيءَ وڏيه في 
مقابلته» أو على قسمتها دونه : جازء قال الإمام المُرّجد: ولا يدخحل في 
سمه إطلاق قسمة الأرض وإ قلنا إنها بيع إذ لا بد من علم قیمته عند 
التجزئة» نعم إذا رضيا بالتفاوت مع علمه: فقد نقل 0 عن الأصحاب 
چوا ونازعهم فيه» وقال : الوجه إن کانت فرازا. و وإن کان 
غا فحتمل اللزوم بذلك ثم يصح آن ب يشترط لفظ البيع» اط 
القسمة ۆل على التساوي» واستحسنه الريمي› وقال الم حل إنه فقه 
ظاهر» ونارعه البلقيني إذا اجري أمر ملزم وهو القبض بالاذنء ای 
ویکون الزائد بعد العلم کالموهوب لمن آله کا أطلقوا الصحةء وإذا 
اا ارا 1 فطلب اخدهها أن اراها واخدا عد الا 
فلا إجبارًء ويجورٌ بالرضاء فلو طلبًّ أحدٌهما قسمتها يرع کل ما يخرج 
له» ففي الإجبار وجهان «في اش الروضة»(“ بلا ترجیحٍ 
الإجبار في کراء العقَّبُ وجوبهء وصځحه اللقيني فيه وفي مثله» قال : 
لا نعل لهما بالعینء والظاهرٌ جريائةُ في كل مستأجر مشترك > فإن اقتسما 
فظهر في جانب أحدهما عَبْن: فله الفسخ» > قال القاضي : وكذا للآخرء 
وأقراه» واستبعده زکریا وقال: کلامهما فیما بعد ل على منعه» 
وهو ظاهر. 

ون کان الشجر لغير صاحب الأرض»› فطلب بعض أهله قسمته 
وکان کل ق ينقسم بمثله ؛ فان كانت الأرض معهم بوقف عليهم؛ 
أو إعارة» بحيث یکون لکل منهم الاستقلال بالانتفاع» أو بإجارة منقضية 
أو فاسدة: فلا شك في وجوب إجبار الممتنع › وهو ما أطلقه الإمام 
( 0 قت فل صن ٤‏ أنه «فتح العزيز» للرافعي الذي شرح به «الوجيز» للإمام 

الخزالي . 
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أبو الحسن البكريء وإن كانت إجارتها مشتركة باقية ؛ فإن قلنا بالإجبار 
في قسمة المنفعة للزرع: ر هناء نکن لکل ماخر له 
ومنفعة موضعه بالتعديل في حده» و لا إجبار فيهاء > فحتمل من 
الإجبارء لما مر عن الماورديّ E‏ في إقراره”'“ في أرضصِ مملوكةٍ 
لهماء لأنه وإن تميز نصيبٌ كل من الشجر بقي نصيبٌ صاجبه في مَعْرسه 
والأرض حواليه» ا العلقَةَ بينهماء وهو ما أطلقّه وی الڙين 
في المشالة ونخيل الإجبار وهو ما قطعٌ به البکري» قال : رتكزن مقةة 
الأرضٍ باقية بينهما» كما يبقى حقّ الطريق ونحوها . مما لم تتأت 
سه د لو اطرنا إلى المنع بذلك لامتنع کر قسمة الأموالء 
أقول: وهو عندي أولى . 

وإن لم تكن قسمة الشجر بتعديل, ولم يراضيا برد فالبياض الخارج 
عنه ا الإجبار» كما سبق» ا بینه إن لم یمکن الانتفاع به إلا 
لأهل ا المرورٍ ونحو السقي : فلا إجبارً فيه» وإن أمكنْ بنحو بناءٍ 
e‏ ينفرد به من تمیز له شي ء» وأمكنت المساواة: ففيه الاحتمالان 
المذكورانء وَقطعَ ابن الرّين بالمنع» والبکری: بالجواز. 


4 _- مسألة 
e‏ ف e‏ بصحة ا إن قلنا: ف e‏ افا 
لا بيع » ونقله أو وأقره وقال : تصح ا التجر- وان احتاط _ 
)١(‏ على حاشية الأصل: «في نسخة: في إفرازه»» وهو الصواب» كما يؤخذ مما تقدم 
عن الماوردي والروياني - ص ۷٦۷‏ . 
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يسراً وربا ومنصفاً'› وتمرأًء كما قاله الأئمة: إنه تصحٌ قسمتة على 
الشجر حَرصاًء بناءً على الإفراز» وهو الأصحء واختلاطها حينئذٍ معروف 
لمن يعرفةُ» وكذا أجاب بمثله شيخنا عبدالله با فضلء وَمَنعّه بعضهم» 
وا عبرة بذلك» لما أطلقه الأصحاب. وكذا لا يضر اختلاف المختلط 
دقه وجله إذا اخ الجنس ولم یتفاوت ظاهرا کما أفتی به البكري»› إذ 
يجري مثل ذلك بين حبّات الجليلِ والدقيق » فکذا إن کان کل في جانب 
ولا تفاوت ظاهراً فان ظاهراً : لم يجز أن یکونْ الأجود في جانب 
والأرداً ف اخرء تفاؤت لیما سافان كما أفتى به الإمام المرجدي إذ 
لا يطلّق على ذلك اسم القسمة. 
أقول: فلو تَرَاضَيًا بذلك وتساوى قَذرُهما: لم بعد صحتةُء لما 
قدّمنا عن الأصحاب من صحتها مع التفاوت» فلو فرض ذلك فيما لا يكونٌ 
ربا لو تبَایعا بهما كالتمُر اليابس: فالوجة الجزْمٌ بالصحة» إذ بعد ما يقدٌر 
س کونھا بیعا و صحیح - وَتراضیا بعینه» ولو اقتسّما ثمر نوع 
ن لم يصح» كما تقل عن الإمام محمد بن عمر با ضام نعم إن 
تارا قرا وها :اتان ا فیا عاد واا اعا لک 
لامدخل هنا للخرْص . 
٥‏ _ مسألة 
لهما أرض مستوية الأجزاءء ولأحدهما أرض بجنبهاء فطلب قسمتها 
ان تخل فة إل هة أرفة لاء ولا حر ر غل الأحر. قال 
البكري: يُجَابٌ» وهوداخل في قول ابن المُقَري في «الروض» في 


(۱) لم یذکره في «القاموس؛ٍ بالمعنی الذي یریده المؤلف»› ومعتاه واضصح : أن يکون 
نصفها بسرأً» ونصفها رطباً. والله أعلم . 
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الصلح: ويجبرٌ على قسمة عرص ولو عَرْضاً في طُول» فيخص کل بما 
يُليه» أي : وإن كان بينهما في الأصل بناءُ أو زبير: فقد قال زكريا في 
«شرحه»: إنه ُجبر سواءٌ أکان قبل بناثه أم بعد هدمه إذا طلَبّه شريكةُء 
وكذا ذكر الأصحاب: أن من له شرك ولصاحبه دونه : آنه بورح أجزاءَ 
القسمة لأقل» ولكن لا مرق على صاحب الاثر نصيبه» بل إذا 
خرَج له سهم بالقزعة أعطيّ السهم الذي يليه» هذا في الابتداءء 
لرا EE‏ ووج لکل سهمه ثم انتقل لأحدهم نصيبٌ خر 
لا يتضل بنصيبه: لم يکن إلا هوء ولا ُقال: جم له حصت کما افتی 
به القاضي ابن عبسين»› فلو أراة تجماعة قا جصصهم بينهم شركة» 
وطلبوا من الباقين أن يتمیزوا عنهم بجانب» نكو سى الشف مضا 
فإن كان نصيبٌ كل متهم لو انفرد لم يغ به بعادة الأرضء انها نكن 
ذلك بجمع أنصبتهم : أجيبوا إلى ذلك كما صرح به في «الروضة». 


وان أمكنّ كل الانتفاع لوانفرد: فذكر أبومخرمّة أنهم يُجْابُون 
اشا وأنه وخ من «الروضة» والذي فيها : RITE‏ یما ت 
e‏ ا لإيجابهم القَرْعَة بأقل الأجزاءء ومن و له سهم تعين له 
وات فرق ب وین غير من يجب اهنال به INE‏ 
أنصبتهم eT‏ أوجَبناهم فیما لم 3 إلا بالاجتماع فيه » 
وفيما سبق عن البکري لوف تمام E‏ ي عدم a‏ 
الممتنع ولذا قالوا: الو أمكنّ طالب القسمة الانتفاع بحمّه دون الآَخر 
لقلة نصیيبه : ا الطالبُ لحصول انتقاعه بحقه دوں الآخحر لو طلّب» 


)١(‏ هي ساحة الدار الواسعة التي لا بناء فيها. 
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لأنه طلبَ ما يضر ولا ينفعهُء فلو فُرض إمكانُ الانتفاع بما حرج له بإحياء 
أرض,ٍ يجنه » أو ادت فا فيه » أو لكونه بجنب رض ددع له: 
ا كما أشار إليه الماوردي والبغوي ا من نص الشافعي في 
قسمة عرصة الدار» وقال في «المُطلَب» : لا شك فيه وکذا قالوا: 
لوطب صاحبٰ الأكثر قسمته والباقي لجماعةٍ لا يتتفعون بإفراد حصتهم › 
اخ الأول : فلاخد الباقين طلب إفراد حصتهم عندهاء وإن أراد 
الباقون الإبقاءَ مُشاعأء لأن أصل القسمة أن ر توضع على اقل الأجزاء. 


٠۲۷‏ - مسألة 


لو کان بینهم حلي ونحوه مائ أجزاؤه وتمكنٌ قسمته لو کسر 
فطلب ذلك بعضهم : لم خُر غیره» كما في دار نسم عَرَصتها وطينها 
لو خربت» فلو تغیر بحيث لا يمكن الانتفاع بھما إلا برضهماا“: لزم 
ا بينهم» كما سبق في الصلحٍ الإشارة إليه في الدار» وأما 
قسمة العامر: فان انقسمت عُلْواً وسُفلا بحيثُ يمكنٌ تمييٌ نصيب الطالب 
فيهما› و أحد فوقه ولا تحته؛ اجيب وإن بقيّ نصيبٌ غيرهِ غير 
منتقع به فیھما معا إن مير فإن اجتمعَ جماعة منهم وطلبوا جَمَْ 
حصَصهم ليمك اتفاقهما في العُلو والسفل أجيبواء كما في س 
الأرض» ولا يُجابُ من طلّب إخراج السَمْل والعُلو لغیره إلا برضاء فإن 
أمكنّ ذلك في العو دون السمُلء أو عكسه» فطلب بعضهم القسمةً فيما 
يمكنْ: فالظاهر إجابتهء ومثله لو کان بینهم نحل أنواعاً منها نوع ينقسم 
ناحيةً لكثرة عدده دون الباقي» فطلب أحدهم قسمة المُمُكن كما قد قدّمنا 
في أرض تمكنٌ قسمةٌ الإجبار في أحدِ طْرَيّها دون الآخر» ولا يمن 
(۱) آي : بکسر أجزاء حلي كل منهما. 


الإ جبار في ا الات إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بينهم ن 

فيها إلى ما خرج له إذا لم یمکن إفراد کل بطریق» نقله الأذرعي عن 
ا وأفهم أ غ نض الشافعي» وحيث اقتسما بالتراضي : 
السفل لواحد» والعلو لواحدء وذکر سطحه لأحدهما: فذاك. وإلا بقي 
مشتركا ينتفعان به» كما ذكر في الصلح»ء أجاب بذلك المرجد في 
«العبّاب» . 


۷ - مسألة - 


إذا حصلت قسمةً صحيحةٌ فيما فيه شفعة لغائب» فقدم : فله أن 
اا ا 


۸ --_- مسألة 
إذا كان للطفل شرك وفي القسمة له غبطةء فعلی الولي طلَبّها وإلا 
فلاء وإن طابها شریکة وهي اجار لزمته اع وجرا القاسم 
بينهما في الحالين› على الأصح بقذر الحصَص»› وکذا في غير الطفل إلا 
أن يستأجروه و کل على تفسه جرا فیلزمةُ» وحیٹث وقع بینه وبين وليه 
شرك فان کان آباً أو جداً: ا طرفي قسمتهء وإلا أناب الحاكم عن 
الطفل من يقم عنه» وسبق في باب الحَجز. 


۹ -- مسألة 
إذا صب الإمام قاسماً: صحٌ» ويكفي واحدّء ثم إن لم يكنْ فيها 
تقويم : كفى» أو فيها تقويم وَجَعَلّه حاكما وقلنا: للقاضي الحكم بعلمه 
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نصب ٠‏ قاسماً: فان جعلوه حاکماً بثاءٌ على جواز 
التحكيم» وي فيه حینئذ العدالة والخرنة ولا وه یشترطان فیمن قدموه 
قاسما لهم کک ليمير ثم يقترعوا. 


٠١‏ - مسألة 


القَرْعة تکون ببنادق فیها رقاع ليكب فيها الأجزاءُ أو أسماءُ الشركاءء 
وتجوزر ر بالأقلام والعصي وغيرهاء لا من صفتین › ضارا 


١‏ --_- مسألة 
قال أبو الحسن البكري : الشروطً الواقعةٌ في القسمة التي هي بي إن 
اقتضاها الإطلاقء أوأن لا يَفعل أحدّهما مايضر بطلب القسمة: 
فصحيحة لازمةء وإن شَرَطا آن لا يًل ما لا ضر فيه لم تبطل ولم يلْرَْ 
أو أن لا يفعل إلا كذا- مما يضر بالقسمة ل اا تة الإفراز 
فلا لزم فیها . شرط ولا ببْطلهاء ولکل أن يتصرف في ملکه بما لا بضر 
بصاحبه مما يمن منه الجار» كما ذكروه في الصلح. 


۲ _- مسألة 
قسمةٌ الوقفبٍ بين مستحقيه لا تصحء وأما قسمة مشتَرك بين وففين : 
فَجَرَم م الماوردي بجوازها حیث جورناها بين ملك ووقف. قال الاي 
ونه شت فان صدَر من اثنين على سبيل واحل» e‏ و على 
سبیلین» قال زکریا: فالأقربٌُ - بناءٌ على ما قاله - صحتها في الاولى دون 
الثانية» وأما قسمة n‏ بين ملك ووقف : فقال الماوردي والروياني في 
«البحر» : حيث قلنا إنها آفرار: جازت: أو بيع : قال الماوردى : : فقولان» 
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والرُؤياني : : وجهان ۰ , وجه الجواز: الضرورةء وهوقول ابن القاص في 
لحم نة بعضها ضحيةء اذ فيها الخلاف» وطريقه قاطعة له بالجواز» 
قال في «البحر» : والقياس على قول البيع المنعء الا جوازه» ويه 
أفتى» لداعي بقاء الشيوع إلى الخراب» ومنهم من جرم بالمنع وفی 
المج في اللحم: إنه المذهَبُ ول الجمهور إن قلنا إنه یع وقال 
السك في مسالا المشهور ال وفي «حلية) الرُوياني : : تمتنع فوا 
الوقف عن الملك» ومنهم من جوزه بناءٌ على الإفراز» وهو الاختيارء 
واخحتار ابن الصلاح والنوويٌ في «الروضة» ما اختاره الرُوياني» وكلامه 
ك « الجلية» قد يفهم تخصيصه بحالة كونها إفرازا لا غير ۰ 
في «مختصرها» لابن المُقري» وقد يفهم إطلاقةُ الرارة للضرورة» كما 

في «البحر»» وهو ما فهمه غير واحد منه» وأما قله المذهب غالبا 
- كالرافعي - فقطعوا بالصحة بناءٌ على الإفراز» وبالمَنع على البيع. 


۴۳ - مسألة 


إذا قسم شيءٌ فثبت فسا القسمةء e‏ 
فاك أو لقص بحكمه في البيع الفاسد كما مر بيان في البيع -: 
فلا تجبٌ النفقة» وحکمٌ الزيادة والنقص حكمُهما في المغصوب» فلو 

ي ف4 كلف فة ولا شيءَ له إن عَم فساڌهاء ولا ففي 
زوم رش ما نَقص بالقلع : إشكال» کذا قاله شیخنا عبد الله با فضلء 
ونقل عن البغوي فيه احتمالين» أقول: وَسَبَقَا ثم وأن الأرجح لزوم 
)١(‏ سبق في المقدمة نقل كلام النووي رحمه ا «المجموع ٥ : ١‏ أن 


ما قل عن إمام المذهب اقم رضي الله عنه پسمی قولاء وأن أئمة 
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ارش النقصِ له لكنْ هل هو على الشريك خاصة لأنه المطالبُ 
بالفَلْعء ا إلا قدر قسطه من ا لآن الأرض عائدة بينهما 
ولا تغرير من جهته؟ فيه احتمالان» ویشبه ان الثاني . 


٤4‏ - مسألة 


تق القسة اذا بان خلَلهاء > وهي آفرار سواء سم فيم الحاكم 
أو الشركاءُ ببينةٍ تيينه باتباع ذلك بما لا اختلاف فيه كنقصانِ مساحةٍ في 
متساویین اثنين› وكذا إن کانت بیعا بيعا وهي بالإجبارء أو يودي الفضل إلى 
رباء وحيث لم يتين صِدق المنكرء فإن نكل حلّف المدّعي وَبَبَتَ. 


٥‏ - مسألة 


ت 


اڏعى أحدٌ الشركاءِ قسمة: صدَقَ من انکر إلا أن يكون م وال 
فيها باق على ولايته وَقسَمّ إجباراً: غل بقوله» فإن اقتسما دارا من 
ثم اعيا بيتاً كل يقولٌ: هو لي بالقسمة› الفا ونقضت» إلا أن يقول 
أحدهما: إن خدي إلى كذا فغخصبنیه الآخر - واليد له اقول قوله في 
نفي غصبه . کذا في «العباب» . 


٩‏ _ مسألة 
لا يُجبرٌ الشريكان على قسمة منفعة ملكهما مهاياة: بان ينتفعَ هذا 
و وذا فرق فان تراضیا جاز» ولکل الرجوع ولو بعد انتفاعه دون 
صاحبه» وللآخر أجرة مثل حصته فیما مضی › ويد المنتفع فيها يد 
أمانة کالمستاجر فلا يضمنٌ إن تلفت بلا تقصير» کدا قل ع 
ابن عجيل» وحيتٌ لم يتفقا فليؤْجُرّها الحاكم» ويَقَسمُ أجرتّها بينهما ولو 
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لأحدهما إن يجدٌ غيرّه وقد مضب في الشركة. فلو تعذّرت إجارته 
ول يم مماثلةٍ أو تعديلِ بالقيمة حيتٌ لم تكن نوعاً أو أنواعا 
من جنس - ابن الصلاح : : بيع م الكل لانه دائر بين المهايأة - ولا إجبار 
فيها- وبين ان بعل وهو إضرارء وتعڏرت ا فيتعين فيه وفي 
أمثالهء ونقله الأذرعي وقرره وزاده إيضاحا فن لم ينف بشمن مثله 
يستاجر فتتعين المُهاياة فيه إن طلبّها بعضهم» ويجبر عليها الأعر كنا 

ذكره الزركشي وأقره ابن قاضي شهبةء قال الفقيه عبد الله با مخرمة: 
ولا یباع ما يمکن تأجيره أي : عادة لکن یخلفُ لکساد ون لأنه غير 
تخر غادة: فلا يلق بما ذكره ابن الصلاح» بل ترك حتی ينف ذلك . 


۷ - مسألة 
نقل ابن هبيرة في کتاب e‏ أن مذهب أخمد آن *القسية 
طلقا إفرارًء وعن مالك أنها بیع إن تساوت الصفات والأعيانء وأن 
المت عن القسمة يبر بكل حالم وعن أحمد: لا ي 
ويقسم ته وعن أبي حنيفة بالإفراز والإجبار تفصيل قريب من تفصيل 
مذهبناء إلا أنه منعها في الرقيق› ونقل م عن 2 وجوب المهايأة 
بالزمن› وأن الإجبار علي الف ج ينتفع الكل وإلا جروا على 

البيع إن تمصت جصةٌ كل منفردةً» وهو أشهر. 


(1)( کذا» وما أظنه يصح › وإنما صوابه «الإفصاح»؟ . 


oof 


: | 
في القائف الذي يلحق النشب 

شرطه: کونه حرا عَدلاء دکرا مجرباً بان يْعْرض الولدٌ عليه مع 
نساء فيهنٌ امه e‏ ولیست فيهنْ أخرى فیصیب» ویکررء بحيٹ يغلبُ 
على الظنْ حدقّه فيه » والأبُ کالم على الأصح› وکذا کرابته عل علمه» 
ويكفي كون القاضي قائفاًء E E RAG a.‏ 
وطاین ب وة ولو لفساده» ولا عبرة بوطء الزناء و قبل طلاق 
ا تمت عِدَتهُ ثم وطفت» ي ولا بث چ الشبهة إلا 
ا أو اتفاق الزوجین م الملحن إن کان بالغاًء لا ها دوتة» وإذا قامت 
بينة وجب ذلك للق وان لم يدعياه» أو أنكراء أو أحذهماء أو مات الولد 
ولم يُذفْن» ولا يلرم من استلحاقه لحوقه بزوجةٍ أنکرته» ولا قبل رجوځ 
القائف بعد الحكم ا وإلا قبل وبان عدم معرفته » وکذا إن أَلحمَّه 
بهما» أوانقان عنهما» أو ألْحق أحدّ ا بواحد» والآخر بالآخرء 
ولو ألحقه بأحد الاثنين مبهماً بقيّ حتى يكمل تجربته بعد أو يأتي غیره 
فيلْحَقَ بمن ألحقهء وإن صَدّق البالغ أحدَ المدعيين له: لجقّء ولا نظرَ 
للقائف فيه »› ولا لرجوع من لج بشخصسٍ إلى غیره» ویرجح قائف 
ألحقه بالأشباه الا کخاقة وسال أعضائه على من اعتمدَ ظاهرهاء 
على الأصح› و الموقوف بین ائنين عليهماء ويرجع من يلحقه بخدذ 
على من لجقه بما أنفق . 


باب العتق 


ونسأل الله أن يعْتقنا من النار» ومن رق الشهوات» وملاحظة الأغيار 
توفيقه وإعانته» وقبوله وعافیته والوفاة مع المقربين والأبرار» في 

لطف ورأفة» وبشر وعافية» إنه فو غفار. 

ل إلا مطل التصرف» وتاه أو ولي وري کار ن 
العتق لھاء ولا ينف من مَبْعّْض ولو فیما ملکه بخريته وإِن اذن دة 
ا ا ا وجزم به 
ابن حجر الأخير وغيره» وأشار 2 الأذرعي ؛ ويقع بلفظ : الإعتاق» 
والتحريرء وفك الرقبةء وكذا کل ما يصلح لتخلية الرقيق بنيته» كألفاظ 
الطلاق الا والإبراء و وکنایة» إلا: أنا منك ال اوک لظ 
العدّة واستبراء الحم في العبدء ولو قال للمكاس: هذا حر - وقصده 
إخباره ذبا - لم يَعْتق باطناًء وإن أطلَقَ : تق ولو قیل له: جاريتك 

فحبة؟ فقال: بل حرة - وأراد عفيفة - : لم عت تعتق» ويقبل فيه كما يؤخذ 
من «الأسنى» . 

ورط فة فلو قال لأفراة نجهلا تاخري يا حرة» فبانت 
مڵکه؛ لم تَعْتق» وقوه لغيره: نت تعلَّم أنه حرٌ؛ إقرارٌ به لا: أنت تظنْ 
أو تزعم» ولا يصح إلا في موجودٍ ولو حَمُلا نفخ روځه» لا مضغةء کما 
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قاله القاضي وأقرُوه» نعم إن مَلَكَ أمة وقال: من تله أو: ول من تلد 
أو تَحْملهُ حرٌ: صحٌ» لا في ملك غيره ون ملکها بعد ولا في حمل 
وصي له به - دونها - قبل تفخه» فلو زوج أنه بشرط أن ماده من الزوج 
يقعٌ حراً: صح ویعتقون» ويغتفر وإن كان تعليقا قبل الملك» لملکه 
الأصل» کا ول من تلده» قاله زکريا في «الفتاوي» ويتبع الخنل 
مه وإن استثناه أو حَدَّث بين تعليقها بصفةٍ ووجودهاء ولا تَتبَعّه إن أفرد. 


٨۸‏ - مسألة 


ویصح بعوض ولو من آجنبي» وحكمهُ كالحْلّع» ولا بذ من قبولهء 
فان الا فو ى ال وحيتُ فس بجهل آوعوض فاس ونحوه 
مما يفسدٌ به الخْلْع: وقع المتق بقيمته حيتٍ. و اعتقك على أن 
تخدمُني فقط» وأبدأء أو: إلى صحتي ونحوه» فإن َقَتَ بمعلوم : : صح 
به» فان درت الخدمة رجع للقيمة» أو في بعض المدّة: فقذرها منهاء 
فلو قال: بمائة و ا ومات قبل الخدمة: فللسيد قيمتهُ کذا في 
«البحر»» ویصح تعليقةٌ ولو بمجهول» کان دخحلت الدارء أو جاء الحاج 
ولا بد من وقوع ما علق به في حياتهماء أف مات اها فل ل إلا 
أن يقول: إن دخلت بعد موتي ونحوه: فيقع به متی وقع › ویلزم بموته » 
فليس للوارث تصرف بيع ونحوه» وله أن يَعرض عليه فل ما علق به إن 
تعلق بفعله» فن امتنع کا ف وما علق بالموت» e‏ ا 
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فيه» أوبعده» أو مطلقاً وؤجدت فيه باختيار الد تحت ن اة 
لا مطلقَة وقعتٌ بغر اختياره» وهو کالطلاق إن علق بفعل نفه» أو من 
بال به» عله ناسياً للتعليقء أو جاهاا أو مكرّهاً: في أنه لا يقم على 
الأظهر» فإن علق بعوض فكتعليق الطلاق به في : وقوعه» واشتراطهٍ 
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الفورية وعدمهاء وفي الرجوع للقيمة حيث يكون هناك بمهر المثل . 


ويصح تفويضه للرقيق ؛ ويقعٌ حيتٌ يق الطلاق به في الفورية 
وغیرها لا غير؛ ویصح میا کا اكا حر فإن EE‏ 
وإلا عَيْن من شاءء ويطالبُ بذلك» وسبق في الطلاق أن من قال لامرأته 
وأجنبية : إحداكما طالق - بلا نية - وقوعه على امرأته» ولا ينقد حينئ 
ذلك في قوله لعبده وغیره : خد کا لأن الحرية لا تحتاج في الأصل 
لإيقاع» فإطلاقها في الغير مطابق للأصل» بخلاف الطلاقء ا ی 
إيقاعه للا يلغي لفظةُء وكذا لو كان الغير رققا لخ فهو کالحرُٰ إذ 
الان ل فة فل قال دة إ ذا حاء الد فا حت كما :وى فا 
تق بمجيء العّد» أو لا » عيْن من شاء» فلو زال مله فيها عن أحدهما 
قبل الغد: لعا التعليقء فإن زال عن نصف واحد» بقي وَعَتق ماعين»› 
وقولّه : إن أذيت لي كذا كقوله: إن أقبضتني كذاء فيعتق بقبضه وهو باي 
لمن هو له فيردٌ له بلاغرّم» وكذا قوله: إن أعطيتني» بقصد مجرد 
المناولة على قياس ما سبق في الحلع؛ ؛ فإن أطلق : اقتضی التمليك. فإن 
أمكنٌ : بان أعطاه حر ما عيْن له ليبذله في ذلك فوراً: ع کذا 
أطلقوه» قال زكريا: والوجه أن يأتي فيه ما في قوله لزوجته الم : ار 
أعطيتني ألفاً فأنت طالقّ» بما سبق فيه . 

وأن لا تشترط فوريةًء فإن علق بإعطاءِ معيّن: عَتق بإعطائه فور 
وإن لم يأذن ماله ثم يرد له» وله على العبد قيمتةُ بدلا عنهء فإن قال: 
متی أعطيتني ونحوه: وقع به على التراخي» كما في الحْلْمء وهو إِذنْ 
للعبد في الاكتساب والإيفاء ونحوه» ليؤذي منه» وقوله: إن دخلت فأنت 
رة شاء ريد وتخره: بتر فة اتاخ الان غ الارن إل أن دري 
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طلقا وة بالمشيئة كتعليقق الطلاق بهاء و فتعتبر الفورية هنا حيث 
تعتبر نَم وقوه لامته: أعتقتك على أن ا يحتاج لقبولها فورأًى 
ولزمُها قیمتها لا نکاځهء إِذٌ لاقع عوض خلع وکذا: على أن تنک 
زيدأ» على الأرجح» كما اقتضاه كلام الريانيء وقال الأذرعي : إنه 
ظاهرء قال زکریا: ول او وکوا لو قال وجل ست اتفه على أن 
كحك ابنتي» ففعل» کما جزم به ابن المُقَري في «الروض» وأخذ به 
زکریاء واقتضاه کلام «الروضة» في لجار خلافاً لما وم خحلافه في 
غيرها؛ فإن قالت لعبدها: ان تتزوجني» أو أن أعطيكٌ كذا؛ 
تق بلا قبول» ولا يزم له 

وقوله : اعت e‏ ففعل فوراً يقعٌ بذلك» فان سمی 
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فاسداً: فبقیمته وإن کان العبد مغصوباً وابقاًء لأنه ضمني يغتفر فيه 
ما لا تفر في المقصودء لا في أم الولدء بل يقم عن السيدء ولا شيءَ له 
إذ لا يمكنُ نقلهاء فإن لم يقل فيها: عنيء لزمه ما التزم وكان افتدائى 
ولو قال: أعتقه عن المسلمين وعليّ ألف» ففعل: عَتَقَ عن السيدء 
ولا شيءَ له قاله العمراني وقال: لا أعلم فیها تنا :ذاق الأزرقء 
وسبق شي ء من ذلك في كفارة الظهارء ویصح بیع العبد لنفسه وهبتةُ 
إياها» ويلزمه الثمن إن كان في الذمة مما يكون ثمتاًء وإلا فقيمتهُ» ویعتق 

فى الهبة بقبولهاء فإن نوى بلفظها الإعتاق به بلا قبول وإن أطلقَ» ولم 
بقل : لخا ویقع العتق بإضافته إلى جزءٍ من الرقيق شائع › كنصفك 
أو بعضك حر أو معينِ كيك كما سبق في الطلاق› وکذا يري عق 
الشريك إلى نصیب شریکه بقيمته إن أَيْسَرَ بها وأعتقّه في حیاته مختاراً» 
كما فصّله الأئمة. 
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۹ _- مسألة 

هل يبطل العتقّ المُنجُرٌ بشرط فاسدٍ» كأعتقتك بشرط أن لي الخيارء 
أو لفلانٍء أو أن أبيعك إذا شئت أو أعودَ فيك؟ يؤّخذ من «أصل الروضة» 
في الوقف بطلانه» قال: لكن في «فتاوي» القفال في صورة شرط الخيار 
ونحوه أنه ينفذ» ولا يضر شرطه» لأنه مبني على العْلَبة والسرايةء قال 
السبكي : وما اقتضاه کلامه من بطلان العتق غير معروف . انتھی» فان 
کان في عتتي يحتاج لقبول, كوهبتك نفسك» أو فيه عوض : فلا بد للعتق 

من القبول» والظاهر فساد المسمى ذ ف ا فیرجع لقيمته کالنکاح 
إذا قارنه شرط يفسده» فإنه ا ويقع بمهر المثل. 


٠١‏ -- مسألة 
قال لعبده: إن حافظتَ على الصلاة فأنت حر قال الإمام القلّعي : 
يقع لي آنه يعتبرء لوقوعه محافظتة عليها مدة استبراء الفاسق إذا تاب 
وصلّح» وهي is E‏ إثباتا او نفياً: فعلی ما مر في 
الطلاقء فلو قال لمستولدته: إن لم بعك فانت حرة؛ عَنَقَٺ في الحال 
ااا ا ا فلو قال: اردبُ ن لم الفط سكف 
قال محمد بن سعید ابو شکیل: بل قول وبر بالتلفظ به فلا تَعْتق 
بعدهء فإن لم يتلفظ به: انتظر اليأس منه بموته ونحوه» كما مر هناك مع 
ما يُشبه المسألة» وكذا ينتظرٌ في قوله: اخر من يخرج من الدار من 
أرقائي ی فيعْتقّ آخر خارج منهم في ملکه حینذِ» ویقاس به: آخر من 
خرجت منهنٌ طالقٌ. 
١‏ -- مسألة 
قال: أعتقتكٌ قبل أن أَحْلَق؛ لم يعتق» وكذا إن قال: عبيدي 
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أحرارء ولیس له إلا واحدّ» وقوله لعبده: أنت ابني» ولامته : أنت أمي : 
إعتاق إن أمكن ذلك من حيث السَنْ وإن عرف نسبة من غيره وكذبة؛ , فان 
قال له: يا ابني ؛ فقیاس الطلاق أن لا يعتق» کذا في «العباب» وهو متجةُ 
للعرف به و في ارو في خطاب ازوج به» وقوه لولد 


E‏ بعتك أباك: إقرارً بحرية الأب ولو قال: من بشرني بکذا فهو 
ج أحد عبیده أحدهم فقال : فلانٌ يېشرك بکذا» عتقَ المرسل 
۲ _- مسألة 


قال: إن لم أَحْجّ هذه السنة فأنت حر فقامت بينة بأنه يوم عرفة 
بالكوفة مثلا؛ عَتَق وإن أمكن حجه بطريق الكرامة» فلو أثبت السيدٌ 
بحجُه فيهاء فالقياس تعارضهماء كما في «العْبّاب»» وی اا ي 
تعليق الطلاق» ودعوى ا الحج کرامة لولی بما فيه ان شاف» 
ولا شك في أن العتق مثلهُ . 


۲۳ - مسألة 

يسري العتق | إلى نصيب الشريك ولو شرا مدبْرأء کما مر ولو بکتابة 
ووجود صفة علق به » أو شراء العبد ملك أحدهماء فیعتق على البائ 
بقيمته » کما في «فتاوي » البغوي»› ولا يسري عت التدبير» ويسري 
استيلاد المُوْسر لنصيب الشريك» لا المعسرء إلا أن يكون آباه» 
ولا يسري العتى إلى شرك تبت الاستيلاد فيه ولم يسر للإعسارء 
فلو أعتقها المستولدٌ بعد أن أَيسَرّ: سَرّى لنصيب شريکه» ولا يري عتق 
بعد الموت إلا إذا أوصى بتكميله وََمَلّه ثلثه» فيكمُل وإن لم يرض 
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الشريك على المعتمدء قال في «العْبّاب»: وإن كان قال: اشتروه 
توء أقول: وينبغي أن يكون كذلك وإن لم يَخْملّه الثلّث إن أجاز 
الوارٹ» بناءُ على الأصح اأ ن الإجازة تقد لض > ايتداء عطية عطية . 


٤‏ _ مسألة 
کان باختیاره: سری» وإلا فلا ولو وصی له به: فمات ٻين الموت 
والقبول : فقبول وارثه کقبوله إن وسعه الثلٹ» کذا ذکروه» واستشکله 
الإمامُ بأنه غير مختار» والبلقيني بان الميت مُعُسر. 


قأادة 

ب“ يشت الولاء للمعيت» ثم عَصبته في العتيتق وفروعه إن انتسبوا إليهء 
وکذا بإعتاق ا Er‏ رقي ومن جُهل نسبهُ» أو کان من زنا» لا في 
ا ومن جُهل رقّه على الأصح› Ss‏ 
إلا لمعتقه ومن اذلی به» فلا يعود لمعتق أصله لو انقرضوا» ومن ٠‏ أعتق 
أبوه أو اباؤ ه أف جر أصلي فولاژه لموالين الأب أو ابائه» دون ا 
الأ فإن سَبَقَ عِتَقّ الام انتقل بعتق الأب ولاه وولاءُ ذّويه إليهم» 
ولا يعودٌ إذا انقرضوا إلى موالي الأم» وسبق في الفرائض والنكاح شيءٌ 
من ذلك. 


فصل في التدبير 
وهو: تعلیق العتق بموت المعتق» ومثله قوله: دبرتك» ونحوه» 
ویعتبر من تله بعد ال وله التصرف فيه بإزالة الملك» وبالإجارة 
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ر ویبطل بزوال ملکه» ولا یعودٌ إن عاد له» ولورجع عنه بالقول 
لم يبطلْ» على الأصح؛ وهو أنه تعليق عت بصفة لا وصيةًء» ويبطل أیضا 
بالوصية به لشخصر, إن قبلت» لأنهما ت فان متعلّقان بالموت» وقد سبق 
فيها أحدٌ شقّي إزالة الملْك» وهو إيجابُها الذي ا 
وهي مبطلة للتدبير» ويصح تدبير شرك معيْن» كنصف العبد ولا يُسري 
لباقیه» وکذا مبهم : کبَعْضهء ویبینه هو أو وارته» فإن قال: دبرت يدك 
ونحوها مما لاقع على الجملة: فوجهان» كالقذف. قاله الرافعي» 
ومقتضاه ه آنه لا یصح؛ قال الزركشي ثم زكريا: واي فإن قال : إن 
مت يدك حر فمات : وقح كما في, «العباب»» ويصح معلَماً إن دخلت 
فأنت حر بعد موي وكذا: إن مت في شهر كذاء أوبلد كذا وكذاء 
أو إذا ششت» ويعتبر الدخحول ومشيئتة في حياة السيد. 

ط فيها الفورُ في : إن وإذاء م ا ومتی » ونحوهما 
E‏ فان عيُنها بعد الموت أو غير : تفت ولا فور إلا أن بتي 
بالفاء» فیجب مطلقاً کان دخحلت فشئت» وإن مت فشفت» وقوله : ان قت 
فأنت حر إن شئتَ: يحمل عليها بعد الموت إلا أن يبين أنها قبلّهء لأنه 
المتبادرٌ في العُرّف» وَسَبَقَ حكم ماعَلق بصفة بعد الموت أولّ الباب» 
فلو قال : متی خدمتَ ولدي حتی يبلُعْ بعد موتي فأنت حر فکغیره» فان 
فعَلَ عَتَقَء ولغيره من الورثة منعه بعد موت الأب فإذا لم يخدّمه ية 
کاملة كما ذَكَرٌ: لم يَْتق قاله القاضي ابن عَبْسين» وإذا قال سيدا عبد: 
إذا متنا فأنت حر لم عق إلا بموتهما جميعأًء ويلزم في نصيب اهما 
ا به» فلا يتصرف فيه ا بما يزيل الملك كالوصية بعارية دار شهرا 
تلزم بموته » ولوارثه الانتفاع به ما لم يمت لباقي کن باقيه لرا 
وقولَةُ : أنت مدبر أو لا: لَعْوْ كالطلاق والإعتاقء إلا أن يريد الإيقاعء» 
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وقوله: أوصيتٌ لك برمبتك: محتاجّ للقبولء لا قول : إذا مت فأغتقوهء 
وله الرجوع فيهما بالقول. 

ومن قال: نت حر قبل موتي بيوم, إن مت فَجأهّ» وقبل مرضي إن 
مت بمرضِ : بقع كذلك إن تأخر أكثر من يوم, من راس ماله» فإِن قال: 
قبل مرضصٍ موتي ومات فجاءً: عَتقَ بالموت ي: بيله» آي : م 
اللثء کذا في «العباب»» وقیاسه في : قبل موتي مثلهُ شى وقوع 
الطلاق في مثله في الحال - وهو أظهر هنا- وشيءُ من هذا أول البابء 
ولو علق عنقا بصفةٍ فوجدت وهو مجنونٌ أومحجور بسَفّه: وَقَعّ» وكذا 
ملس إلا أن تُوجد باختياره» فلو قال : إن جننت فأانت حر فَجْنّء ففي 
عنْقه وجهان» قال زكريا: الأوجة وقوعه» وهو كمن علق عتَقّه بفعله 
ا 


٥‏ _ مسألة 


لا ينف من عتق المدبر إلا ما صار للورثة مثلاه ويوقف کسبة لمال 
غائب» فان أخضر فهو له؛ وإلا فله منه قسْط ما أعتق تق » والباقي للوارث . 


٠۲۹۹‏ - مسألة 


من دبر حاملا أو علق عتقها بصفةء تبعها حَمُلُها ون انفصل قبل 
وحصولهاء ولا تبطل فيه ببطلانه فيها بعد الانفصال› ویعتق جل 
قارن عتقًها وإن کانت حاثلا ss‏ للحامل: دبرتك دون 
خملك» قال الزركشي : فقضية كلامهم نة الاناءء ل كال وة 
صرح الماوردي والرُؤياني بشرط : أن تَلدّه قبل موته» وإلا فلاء إذ لا تلده 
الحرة إلا حرأ ويعرف الخمُّل بما ذكروا في الفرائض والوصاياء 
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e ۶‏ ِء 0 ق 
وحيث اختلفت ھی والسيد أو وارڻه ف مقتضى عتقه وعلمه وأمکنا: 
ضدق بیمینه » أو اختلف المدير والوارٹث فیما بيده : ى المدي وإ | 
َنَت کونه معه فی حیاة سيّده ن قال: کان لغيري ثم ملکتۀُ. 


فصل في الكتابة 

هي : : عق العتق بين السيدِ ورقيقه» على عوض, معلوم » منجم 
بوقتين معلومين أو أكثرء بلفظها كقوله : كاتبتك على کذا تؤدّي نصمَه اول 
شهر کذاء ونصفة أول شهر كذاء فإذا آديته فأنت حر e‏ من قبول, 
العبد فوراًء وذکر التعليق في الإيجاب أو نة تجوز کون اا 
منفعتین في دة ياغ ثوب» وبناء ر ضبطا» واد اتصلا 
ا ِد لا بد في الإجارة ر التأحیں لأنها ا شيعاً فشیعاًء وکذا 
يجورٌ كول أحدهما منفعة تعلق بعينه متصلة بالعقد مع غيرهاء کخذمته 
شهراًء ودينار لخروجه أو بناءِ موصوف في الذمّة» وكذا موصوفةٍ فيها مع 
مال مۇجل»› لا معينة مؤجُلة کخدمته الشهر الأتي» وفي وجوب ذکر 
ل تسلیم المال وأدائه عند الإطلاق ما ذَكرَ في السلّم» ولا تصحّ إلا 
e‏ إلا إذا أوصى بکتابته فلم يحتملّه 
> افیصح فا الحتمله» ويعثقی بأداء عوضه للوارث» کما ذکره 
a‏ ويورع المسمى عليهم بقذر قيمتهم» فمن 

دی حصته عتقَ٬‏ لا إن َف المشترك لأحد ا قذره؛ وة ن كاه 
ت في مرض موته من الثلّث إلا إن أجاز الور وتخت الأذرعي جواز 


o4 


كتابة بعضٍِ N e‏ 
لله قال زکریا: والأوجه منعه إذ لا یتخلْص بھاء ولو سم بحثه لم 
يختص بوقف جهةٍ عامةء ولو كاتبً أحد شريكين ففاسدة» وللسيد 
فسځهاء فإن ادى ما عُيْن له قبلّه: عَسق إن كان ما أداه مما يخص حصة 
المكاتب» وإلا فلاء وحيتٌُ عتَقَ رجع بما دقع والمالك عليه بقيمة 
حصته وَيعْتق عليه نصيبٌ شريكه إن أيسّر» ولا تصح مع عبد صغيرء 
ومجنونٍء فإن قال فيها: إذا أذيت فأنت حر فأدّی ما دکر: عَتَیَ بوجود 
الصفة بلا غُرّم» والمال لمن هو له» وتصحّ مع مستولّدةٍ ومدبْرةٍ ومعلق 
عتقّه بصفة» ويعتقون باول سبي المت من الكتابة وغيرهاء لاه 
مرهون» ومؤجر» وموصی بمنفعته» ولا مغصوب إلا أن يتمکن من 
مع الغصب» ولا تصح مع اج ليؤدي عن العبدء لكن إن 

أذى عَتقَ بالصفةء ورد له ما دفعَ ويلزم للسيد قيمة العبد. 


۷ - مسألة 


تفسد بکونٍ العوضصِ لایصح ثمتاً إن صد کخمرٍء > ومال الغير» 
ومجهول» وحرُے وکا سال ونجم واحلِ» وفي بعضه» ومع شرط 
فاسك کشراء شي وبيعه» وضمان» أورهنِ بالمال» أو وطء المكاتبهه 
ويَعْتق في كل ذلك بأداء ما عين بنفسهء إن کان بمالِ الغير اعخبر للعق 
اذ بخلافه في غير الكتابة» كما 0 د بدلّه» ویلزم العبدَ في کل 
ذلك للسيد قيمة نفسه ويرد عليه ما أحذّ منه أوبدله إن فات و فال: 
وللسيد قبل ذلك أن يفسخها e‏ فیه» فلا يعت بعد بالأداءء فإن 
أعتقه - لا عن الكتابة - لم عه فرعه» وکذا تنفسخ بموت السيد» 
وجنونهء وإغمائه» وخر عليه» وللعبد قبلّه الاستقلال بالكشب» فإن 


00 


علق بأداء مالا يقصدٌ کم وميتة : تق به بلا غرم وماوقعَ من غير 
هل کی أو بلا صيغة» أو فورية قبولر» أوذكر عوض » أومع 
اختلافه بینهما فيها: فلغو لا حكم له. 


۸ --_- مسألة 
يقع عت المكاتب بقبضٍ کل ما عليه من سیده أو وليه إن حجر عليه 
بإعطائه لا وللسید الاستبداد ٤‏ إذا جن والاعتياض عنه إذا 
صخا وهو ظاهرُ کلام الشيخين في الشفعة والكتابة الفاسدة» وصوبه 
الإسنوي ونقلّه عن النص» لکن صخحا هنا مَنعّه» وبالحوالة له به 
لا عليه» وار ت صح ولو ادى عله أجنبي فقبله السيد عتىء 
رمه الول إن آذن المكاتب وإلا فلا. 


۹Q‏ - مسألة 


إذا ع نجم » أو غاب بعد خلوله» أو امتنع من ادائه» فلسیده 
تعجیزه» وفسخ الكتابة بنفسه متی شاء» وإن شاء بالحاكم لکن بعد إثباتها 
وحلوله» وامتناعه أوغیبته - إن کانا- وحلفه إن لم يُستوف ولم برا ولم 
بنظرة بجد الخلول> لأنه إن أنطره نك آزمه الصبر حتى يعلمه برجوعه 
ھک الحاكم به» SS‏ > وإلا فبرسول 
فة اغلىي ما تاره ابن الرفعة والقمولي - قال زكريا: وهو الأوجه» ثم 
e‏ إمكان بعث الغائب المال إليهء أو إلى أن يبدل هناك 
لوکیل, السيد إن كان» فإن کان قد عُزل وقبَض جاهلڈ بإذن الحاك:۔ كفى 
وعتق» وإلا فلاء على الأظهرء وظاهر كلامهم منع قبضِ حاکم بلد 
العبد عن المالك. 


٦ 


قال زکریا: وقد يۇخ من اعتدادهم بإذنه مع عَزل الوكيل الاكتفاء 
به » ولعله إذا وجب ف في غير موصع العقد» کأن خرب وصار العبد 
اقرب رح صالحٍِ للقبض› والمراد ال ا القض وکهيّ : 
a 3‏ فإن جن فكالعاقل إذا عجر فإِن کان له مال فَعَل الحاكم 
به ما رآه اصلَّحَ له من دَفعه عنه» أو تمكين السيد من الفسخ»› ولا فسخ 
فيه إلا بالحاكم» بخلاف الغائب ا وكذا له في الغائب الفسخ 
بعد الحلول وعدم وف الت له وإن کان له مال حاضرُء لأن 
الحاكم لا يؤديه نه إلا اة بخلاف المجنون إن کان الأداء أحسن له» 
بل لو بان له مال وقد عجره السيدٌ لعدم ظهوره ولو بالحاكم: 5 بين تبن بطلان 
یره ويرجع السیدٌ بما أنفقه بعده إن کان بإذن القاضي › خت ف 
8 من حينه» لا من أصلهء فتن تفا السابقة» وللمالك ما بيده 
إلا أن E‏ ا يرد إليهاء وکذا ما سبق مع المالك منها 
إن کان فیرده إليها وَبَدَلّه إن ا 


»ا 


٠‏ - مسألة 

قول السيد للمكاتب: إن أعطيتني كذا فأنت حر: تعليقّ يَعْتق بوجوده 
بشرطه في الفورية وغيرهاء قال في «العباب»: بالصفة لا بالكتابة» فيكون 
كسة للسيده ولا عه ولده فلو قال: إن عجرت نفك وادیت ذا لى 
فانت حر ففعل: عَبَقّ عن الكتابةء لأنها لا ترتفع بنفس التعجيزء بل 
بالفسخ بعده» فيتبعه کسبه وولده» وللسيد في الرجوع عليه 
بقیمته »› إذ إِذ لا يکون المؤذى عوضاً شا لفساد التعويض عن رقبة 
المكاتب فى الأولى» ويكونٌ التعجيرٌ أحد عوضي الثانية» ولا يكون 

ECE 


٠۳١١‏ - مسألة 
إذا سلّم المكاَبٌ ما عليه قبل مجلَّه: لزم قبولّه إن لم يكنْ فيه ضررٌ 
على السيد» كمُؤنة حَمْل» ونفقة» وخوفٍ بُرْجّی زوالهُ» وكذا لو سلّمه 
في غير بلد العقدء فإن امتنع أو غاب عنه: قبضه الحاكم وَحَتق» وکذا إن 
عجل بعضه ااه عن الباقي بلا شرطء وإلا لم يصح ف ولا عتق» 
فیرده» وله قبلّه کل معاملة ة ولومع سيده» ونفقة بنفسه واملاکه 
بلا إسراف» لا تبرځ: کهبةء ولامع مخاطر: کبیعٍ بغبن» أوبأجلٍ 


ولو برهنِ وصمينِ وتسايم, معوضٍِ عوضه» وله ذلك بدن سیده إلا 
الإعتاقء وله الأحدٌ بنسيئة ولو بزيادة ا بها» على المذهب 


المتصرصن > کما قال الأذرعي» ولا يرهن به» كما في «الروضة» لأنه قد 
يفوت الرهن» ولا يسوی جاریته ولو بإذنه» فإن وطىءَ فولده خر ن 
وكداولة المكاتة المخيزل عندها وبعدها» لکن الح في ولد المکاتب 
لابيه › وفي ولدها س وکل منهما يتبع اقل فیعتق بعتقه» ولو بإعتاق 
السيد» أو إبرائهء ویر برقه أو موته قبل العتق . 


۲ _- مسألة 
سبق آخرَ الرهن أن من عليه دينان فأدّى بعضهما جَعَلّه عما شاء 
منهما» وذكروا هنا أن المكاتبَ إذا کان عليه دين لسيده فله“ الامتناع 
من تقديم ڏين الكتابة وأخذ ما معه عن دَينه الآخرء بل له أن يعٌجزه قبل 
النجوم› ف بيمینه إن أنکر السيدء کما نقلاه عن القفالء وض 
)١(‏ أي : للسيد. 
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النووي» وحيتٌ اجتمعَ مع دَيْنه دين لغيره وځحجر عليه صَارَبَ بغير 
نجومهاء کغیره إن لم يفسخهاء فإن فسَخها أومات العبدٌ قبل أو عجّز 
نفسّه وَفسّخ : : سقط کل ما لسیده» ويوفي غير مما بيده بنسبة مقاديره من 
ارش أو معاملةء فإن کان ا بقي ما نقصض من ازش, في رقبته يناع 
فيهاء ومامن المعاملة في ذمته» وكذا إن لم يفسخ وبقي لصاحب 
الأرشِ شيءَ: له المطالبة بتعجیزه وفسخها حه له وللت فاو 
حینگذ» ویجبٌ فیما إذا حجر عليه ولم يف حقه تقديمٌ دين المعاملةء إد 
لا يفوت على صاحب الأرشِ شي ٤ء‏ لأنه باع فیه» ثم الأرش قبل 
النجوم» وكذلك يسن للمكاتب هذا الترتيبٌ إن قضى بلاحَجر» وله 
تعجيل النجوم» لا دين مؤْجُل غيرهاء لأنه تبرّح» إلا بإذن السيد فيجورٌ 
وإن کان له. 


۴۳ _ مسألة 
إذا بان أن ما ادى ناقص القدر أومستَحَقاً: بان عَدَمٌ العتّق» حتى 
يوقي أويبْرىء السيد عنه» وإن بان مَعيباً فرضيّ به نَفُدٌ منه القبض» وإن 
رده فلا حتی يبدل به» وکذا إن تلف ولم یرض به فله آرشه» وهو قدرٌ 
نقص التالف . بالعيب» ولا يعت إلا بأدائه» وحيتُ لايَعتق إلا به 
أو بالإبدال - فمات العبدٌ قبلهما- مات قَناء فما بيده للسيد. 


٤‏ _- مسألة 
كانه اثنان» ثم أعتقه أحدُهماء أوأبرأه: عَتَقّ قط فإن أعْسَرَ 
بالباقي لم پسر إليهء وإلا انتظر الأمر باخره» فإن اذى إلى الآخر: عت 
عنه» وولاءُ کل له وإن لم يؤد: قوم على الآخر وَعتق من حينئذ فإِن 


۹ 


مات في الانتظار: مات مبعّضأء وكذا إن كاتبّه واحدٌ ومات» فأعتقَ أحدٌ 
الورثة نصيبه» أو أبراً منه: عَتقّ عن المورث. ولا سرايةء ولو قبض أحدٌ 
الشريكين أو الوارثين نصيبّه : لم يعتق» ولا يختص القابض بما قَبْض» 
بل إن ادى للآخر عَتَق» وإلا فله تعجيزهُ ويبقى قتا لهماء وما قبض 

بينهماء ولو كان على السيد الميت دَينْ» أو له وصايا: فلا بد من ملاحظة 
اا على مامر آخر باب الرهنء وإن أوصى بالنجوم لشخص, : 
عت بقبضه» او للمکاقّب: عق إن حَمَلّها الثلث فيهماء فان ارا 
الموصّى له: عَتقَ» كما رجُحه الإسنوي» قال: وصحُحه القاضي» وجزم 
به ابن الصباغ» فإن عَجَرَ قبله عجُزه الوارث وإن أَنظَرّه المُوصّى له 
وبطلت. 

٥‏ _- مسألة 


لا تت الكتابة إلا بشهادة عدلین يمصلانهاء أو يمين الرذي وکذا 
التدبيرء ویثبت بطلانه بوجهه بهما» وبرجلٍ : وامرأتين › آو یمین » وکذا 
قبض نجومٌ الكتابة ولو الأخير. 


٠٠٠‏ - مسألة 
حيث دبُر مكاتباء أوعكسه» وَعَتَقَ بأول السببين: عَتَقَ مع الأم 
ووا ا ا ا 
إن عتقت بالأداءی وكذا إن سَبقت التدبير ومات قبل الأداء فإنها تعتق 
عنه» قاله ابن ا ويتبعُها ولدها كما لو أعتقَ المكاتبةء ومنعه ال 
أبو حامد فقال : تبطل الكتابة لعتقها بالتدبير» قال ابن الصباغ : ولعله اراد 
وال عَقدها لا أحکامهاء قال الإإسنوي : وهو الصحيح › وقد جزم به في 
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«البحر» اال کلام آی حامد بذلك» وفي الحكم الرابع من الكتابة في 
«الروضة» ما ي خحذ ذلك منه» وإن سَبقَها التدبير فما حدّث قبل الكتابة 
لا يعْتق» وفيما بعدها الكلام المذكور في عكسه»ء على الأوجه 
لزكرياء قال: ويَحتمل عكسّهء أي أن لا يَعتقَ الولدء وتبطلَ الكتابةء لأنها 
لاحقة» والعتقٌ وقع من التدبيرء وَجَرّم به ابن المُقّري في «الروض»؛ 
وحكم التعليق بصفة وجدت مع الكتابة: كهي مع التدبير في المكاتب 
والولدء ولو کاتب مستولدَته أو استولدَ مکاتبته: عتقت بأول موجبي 
العتقء ویتیځها ادها ن ازن ارين وا ا مد الا سوا 
اکان عتقّها بالموت» أو إعتاقه لھاء أو إبرائه أو بالأداءء نعم إن عجُزها في 
حیاته بوجهه بطل کل حكم تعلق بالكتابة بعده. 


۷ --_ مسألة 

السيدٌ في الكتابة الصحيحة مع المكاتب كالأجنبيٌ في تصرفه وفي 
ماله» لکن لایخد بوطء أمته وتصیر ولد لت وغل لمكا وها 
وقيمتهاء لا قيمة ولدهاء وقد جا وكا إن وطىءَ ءَ مکاتبته» ومن قتل 
مکاتبه فمات ولا دة له إلا آن یکون جتی جنایة تتعلی برقبته : فیجبٰ فيه 
ما يجب في َنْ غير مکاتب» وله ما بيده و E‏ 
الاش له مقدراً ويره ا ا فيقال : شيءَ يضمن بعضه 
الات ولا شم كله فإن كان على المقتول دَيْنٌ معاملةٌ تعلق بما فى 
يده إن کان» وإلا فات . 


۸ _- مسألة 
لو أذن المكاتبًّ للسيد في بيع رقبته فباع: صح وكان فسخاً للكتابة 


0۷۱١ 


لضا خحگاه البيهقي في «ستنه» عن الشافعي» وذكره القاضي في 
«تعليقه)» ومنه بیع بريرة رضي الله عنهاء ولو باعه نفسه صح کأم الولدء 
ونان کالفداءء قال البقيني : وترتفع به الكتابة فلا تيع سا 
واوا بخلاف إعتاقه له وإبرائهء لأنه لم يأخحڏ عنه وض 


۹ _- مسألة 
دی إلیه مکابْه قَذْرَ ما علیه» فظن عتقّه به فقال: انت حر ثم بان 
ما داه حراماً: لم يَعْتق بقوله: أنت حر إلا أن بريد به الإنشاءء فلا يَعْتق 
إن لم یرد شیعاء كما في «الروضة» أنه مقتضی سياقهم › قال أبو زرعة: 
وهو واضح للقرينة وإن قال البيهقي aes‏ الإطلاقء وقال 
الصيدّلاني : وقياسه أن من أطلقَ لفظاً ظنْ امرأته طلقت به ثم آقر 
بطلاقها بناءٌ على ظنه» ثم عم بالاستفتاء آنه ليقع به طلاق» قال إنما 
أقررت بناءٌُ على ظنْ وقوعه به: أنه ا بیمینه» قال في «الوسيط» : 
وسواءُ اتصلَ کلام السيد والزوج بما بيا عليه ظنهما أم لاء وقح بمال,ٍ آم 
لا وأقره في «الروضة»»› وحکی مثلّه في ج الصغير» عن جماعة. 
ونقَلَّه في عن جزم جماعة ذكرهم . واستبعدَه الامام بأُنه لوفتح 
ذا الباب لم يتقرر شيءُ ء بمثل ذلك إن لم تکن قرينة» واستحسنه الرافعي 
وغیره . 
قال السمهودي : والأمر إنما هو فيمن عرف منه ما اعتدر به 
اة خحصمه» كما أرشد إليه كلام من ذكرهاء وکلام من أطلقَ 
محمولٌ عليه وليت الإمامٌ اعتذر لاستبعاده بحالة جهله؛ وقد قالوا: من 
قال: نت طالق» ثم قال: أردت في نکاح قبل هذا: أنه قبل إن عرف 
ذلك وإلا فلاء وکل ذلك قول لامرأته: أنت حرام» ثم قال: انت طالق 
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لاا » ثم قال: ظننت أنها تق قبل بقولي أنت حرام - أي : فأخبرت به 
ولم ارد الإنشاءَ - : فأاجاب البلقيني آنه لا يقع عليها شيء؛ وکذا جاب 
فيمن دَفعَ أرضاً لمن يعمل فيهاء E‏ ثم انت مستحقة 
فقال: إنما أقررت بناءٌ على أنها ملك : أنه يقبل قولة بيمينه؛ وكذا في 
«فتاوي السبکي» في قوم اقتسّموا دیا لھم بظنْ الصحةء ثم قر بعضهم 
لمن خرَجَ ما عليه بقسمتهم للآخرين: أنه لا یستحیٌ عليه شیئاء ثم ادعی 
حصته منه وقال: إنما أقررت بظنّ صحة قسمة الدينء وقد بان لي 
فسادها: آنه قبل بیمینه إِنْ کان ممن يَحْفّی علیه؛ وأفتی ابن الصلاح 


بیميمه 


TT‏ اجره ثم قر أنه لا ی ف ا ر 
ثم بان فسا الإجارة: أن الأجرة لا تدخل في عموم إقراره» فله طلبّهاء 
وأفتى فيمن طلّق طلقة رجعيةء ثم حضر مع المرأة عند من يكتبٌ ذلك 
بينهما فقال له: قل ET‏ فقاله : قبلت» ثم 
فال إنسا ردت اطا الأولى: E‏ 
انتهی . 

ونص في «الأم» فيمن صالح على إنكار عن دينء د ثم قال لصاحبه : 
أبرأتك اانا اا الصلّح آنه ارا وبه صرح في a‏ » وقال : 
ا لو کان عن عينِ وقال : « ملکتهاء وَقطعَ به الجرجاني والماوردي» 
وقال : کما لو اشتری عبداً شراءً فاسداء وظنْ البائع صحته فقال له: 
أعتقه ففعل : لا يعتق لظنه أنه مَلَكَّ الثمن» وصحح في «زوائد الروضة» 
ان من فسح النکاح بناءُ على ما ظنه عيبأ فبان عدمه: أنه لايق به 
شيء» قال الشريف السمهودي : ولا يرد ذلك على e‏ مال مورثه 
بظنْ حیاته فبان میتاء لأنه صادف الصحةء > وهو مقصر م استناد ظنه 
لشيءٍ» وكذا من أَوْصّى بثلثه للعتق» فاشترى له الوصي في الذمةء 
oV‏ 


وأعتق» ثم بان على الميت دين مستغرق: يصح عتقه عن الميت» 
والثمن على الوصي › قال بعضهم : بلا خحلاف» وذکر فيه الدارمي 
وجهين › أنه مقصر بالتزامه في الذمة» ولم ر بعين ملف فالڏذي 
يظهر أنه ا انتھی بمعناه. 


للقي جى ام اللا 

من اتب لسيدها بولد عَتَمَّبْ بموته وإِن کان مضغْةً ظْهْرَ فيها تخطيطُ 
التصوير للقوابل» ومن حُمَلّت به بعده وإن ماتت بعدها الأم في حياة 
السيدء وكذا إِنْ وَضعَّت بعض ولد وإن لم يخر باقيه» ويثبٌت في جارية 
مُبْعّْض حملت له وان لم ینف عِتقه لأن هذا قَهُرىٌء ولا يمَنع الولاءَء 
لأنه ينقطع ف بموته قبل عتقها » ولیس كإحبال جاریزٍ ابنه» لأنه 
ل يلزمه إعفافهء كذا أوضحه ابن حجر الثاني » ونقل نفوذه عن البلقيني 
وابنه» والزر كي وجزم به الماوردي› وله منفعتهماء فرق جناية 
عليهما ما دام حياًء واعتاقهما في حیاته على عِوض, : منهما أومن أجنبي 
ولو ببيعهما أنفسّهماء لأن حقيقة ذلك الافتداء لتعجيلِ الحى؛ وعتقَها 
وأولادها من رأس المالء وإن أحبلها في مرض موتهء ا 
في مرهونة» ت أ e‏ وألا بموجب مال > أولميتة 
المدين» وحق شريكه في مشترَّكة» وكذا في أمة المكاتب لو أحبلّها وإن 
عتق» أما وَلَّذها ا لأنه ته وله فإن عادت الجرهوة إلى ٠ملكه:‏ يعد 
ابيع عاد استيلادهاء لکن لا ثبت لمن خدَث لها بين البيع,ِ والحود 
ie‏ وله وطءَ مستولدَّته وکذا a‏ بالاستبراء» وتزویج بنتها دونه 
)١(‏ وضع في الأصل بجانبها إشارة استفهام؟ . 
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لا وطوهاء لأنها بسنت ت موطوء توء فان ألمت وهي لکافر زوجها القاضي 
بإذنه وان کرهت» وتال من يده . 


٠‏ _ مسألة 
فاتفق الجوابُ اه قبل وها e‏ وفي كلام الإمام في ا 


مالف 


١‏ - مسألة 


الو أتت أمته بولد فادعته له وأنکرء فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره 
به : قبل على ا احتیاطاًء ولأنه نيد على ولده بالاستیلادء وفي 
ضمنه : الشهادة لولد ولده» كذا في «أدب القضاء» للغڙي» وقرره زکریا 
في «مختصره)» . 


۲ _- مسألة 
ذلك: فأفتى القاضي حسينْ بقبول قولها باليمين إن أنكرَ» كما في 
«العدّة» وقال ابن القطان في «فروعه»: هو على وجهين» قال الأذرعي ي 
«شرحه» : والظاهر تا سيّما إن ا العْلُوقَء لأن الأصل معه» 
و الحمْل فیځتمل» زالأقرت اده إلا أن تمضي اة ٠‏ 
لحمل مجتنا والعلم عند الله تعالى . 
(۱) أي جنيناً. 
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وبه كمل ما اردنا جَمْعّه» والحمد لله رب العالمين حمدا يُوافي 
نعمه» ویکافیءَ مزيده» والحمد لله الذي بنعمته تم االات والخمد 
لله له على كل حال» وأستغفر الله العظيم لِعّمُدي وخطئي» وجّهلي وإسرافي 
في في امري» وما هو أعلم به مني» اال اة الف 4 وق ا 
و على نبیه ورسوله» وحبیبه as.‏ محمد أفضلِ المخلوقين › 
وعلى جميع الملائكة والنبيين» وآل كل وصحبهم وسائر الصالحين› 
ورحم الله عباده وإماءه المؤمنين» وجَعَلّنا من صالحيهم امين أبدّ الآبدين 
والحمد لله رب العالمين . 


قال مو ُمُه مولانا وسيدنا وبركتناء العمدة العلامةء الحبر المَهامة» 
ولي الله بلا نزاع» وحيد عصره» وفريد دهره» الشيخ عبدالله بن محمد بن 
حکم بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سهل بن عبدالله بن 
العالم العلامة الزاهد الورع الولي الشيخ محمد بن حكم بن الشيخ 
عبدالله بن إبراهيم بن العلامة القطب الشهير القديم مقدّم تربة 
الضف مدا وكا وذخرنا ووسیاتنا إلى ربنا الشيخ عبدالله بن 
الشيخ إبراهيم بن الشيخ غا ا ف رهم ا ونا ان 
وأسكنهم برحمته دار القرار» وجمعنا بهم في في أعلى غرف الجنان آمين : 

فرغب من تسويد هذا الكتاب إلا أن يكودٌ نادرأ» ومن تبييض 
بش عة اک و فر ا د و ا 
زام بد عاف من حك الي كي (اخصن ا انها 
فغا ا ناوالا ر ا وأعطانا من خيرها في 
عافية ا 

قال: وفرغ من تبييضه بعد مقابلة جامعه للأم وقت عصر السبت 


aî 


سادس . جماڌی الاولی سنة ۹٤٩‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» ونسأل الله التوفيق في کل حال وموافقة الى في 


الأقوال والأفعال» انه الجواد الكريم الرؤ وف الرحيم› وصلی الله على 
سیدنا فمك واله وضيحة وسلم» والحمد لله رب العالمين . 


امین امين امین امین امین امین . 


فوبلت هذه النسخة من الأصل على يد أحد طلبة العلم بتريم 
بتاریخ : ۱۹ جمادی الأولی سنة ۱۳۹۷ ه. 
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فهرست الجزء الثاني من القلائد 


باب الفرائض: 

من مات مفلساً فلبائعه عينا لم يستوف ثمنها الرجوع وكذا من رد, بعيب 

وكذا من له حق بعين قدم فيها 

مسألة ۸٠۷‏ - من بقي لا حراك له إلا كمذبوح فالصحيح وجوب 
القصاص به 

مسألة ۸٠۸‏ - من مات ولا وارث له لبيت المال إن انتظم وإلا لأرحامه 

مسألة ۸٠۹‏ - الأخوات مع البنات ومع الجد والأكدرية 

مسألة ۸٠١‏ _ حيث استوت عصبات بالنسب فى درجة بخلاف المعتقين 

مسألة ۸١١‏ - المرأة لا تنفرد في الإقرار بالنسب إلا المعتقة 

مسألة ۸۱۲ - من موانع الإرث القتل وذكر صوراً تمنع الإرث وصوراً 
توقف النصيب والتركة 

فرع: 

الموقوف بين جمع لا يقسم حتى يصطلحوا وحكم الخنش 

مسألة ۸١۳‏ - من له الة الرجل والمرأة 

مسألة ۸۱٤‏ - من له سببا ٳرث 

مسألة ۸٠٠١‏ _ ولد اللعان والزنا ومن لا يعرف له نسب 

مسألة ۸۱٩‏ - من ادعی إرٹ شخص فلا بد من بيان سببه 

مسألة ۸۱۷ - من خلف مالا لورثته بقصد إعفافهم مأجور 

مسألة ۸۱۸ - يبدأ بدين الميت ثم وصاياه قبل الإرث والترتيب عند 
المزاحمة 


۹ 
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مسألة ۸۱٩۹‏ - من لا وارث له ولا رحم 
كتاب الوصايا : 

هى واجبة على من عليه حق لا حجة به أو حاف كتمه وسنة لغيره وذكر 

ما تصح فيه ومن تصح منه ولمن تصح له وصیختها 

مسألة ۸۲۰ - من أوصى بثلثه يصرف منه كذا وكذا وبقي منه بقية 

مسألة ۸۲۱۷ - من أوصى بثلث ماله فقتل ولزم بقتله دية دخل 

مسألة ۸۲۲ - من أوصی لمحمد ابن بنته وله بنتان لکل منهما ابن اسمه 
محمد 

مسألة ۸۲۳ - للموصي الرجوع في الوصية أو بعضها فيحصل بقول أو 
فعل یدل على إبقائه 

مسألة ۸۲٤‏ - سبق فى الوقت بيان الألفاظ المطلقة فيه وفي الوصية 

اا فاحل العقارن اللو 

مسألة ۸۲٩‏ - أوصى وقال لا يلحق نصيب بنتي منها شيء 

مسألة ۸۲۷ - الوصية بالرهون 

مسألة ۸۲۷ - (مکرر) ينفع الميت الدعاء والصدقة إجماعاً والمختار أن 
كل طاعة يفعلها الحي عن الميت يلحقه 

مسألة ۸۲۸ - الوصية بزيارة النبي ييا 

مسألة ۸۲۹ - من أوصى بیع جارية وصرف ثمنها في الحج أو غیره 
وحكم حملها على تفصیل 

مسألة ۸۳۰ - من عليه دين فأوصى بعين لشخص ومات 

مسألة ۸۳١‏ - أوصى بدراهم يشتري منها أرض يقبر فيها فمات وقبر 
بخيرها 

مسألة ۸۳۲ - أوصى بإعتاق عبد فتأخر عتقه بعد موته 

مسألة ۸۳۳ - لو أوصى ببيع شيء لزيد لزم ومثله أوصى بعتق عبد معين 
فلم يحمله الثلث [ 

٤‏ _ قال أوصيت لأولاد فلان صرف لمن كان منفصلا عند الوصية 

٠‏ _ قول الموصي أبغيه أو أبيه بلغة حضرموت صريح فيها 
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٦‏ ۔ حیث وصی بشيء قد جرى العرف عليه وأطلقه 

۷ -_ أوصى له بمائة ثم مرة أخرى بمائة من جنسها 

۸ - من أوصى بكفارة أو زكاة وأطلق 

۹- من أوصى بحج أو عمرة ولم يصرح بكونه من الثلث 

مسألة ۸٤٠0‏ - من عين للحج قدرا وحمله الثلث 

مسألة -۸٤١‏ استأجر وصي أو وارث من يحج عن الميت ثم أراد 
المقايلة 

مسألة ۸٤۲‏ - من استؤجر لحج أو عمرة فجاء بعد إمكانه فقال حججت 

۳ -_- من قال إن مت فهذا صدقة 

۴٤‏ - الوصية بالدين صحيحة 

٤٥‏ - تصح الوصية برقبة عبد أو دار دون منفعته وعكسه 

ة ۸٤٩‏ - من أوصى بصرف شي ء دائم یتکرر من ترکته 

ة ٤۷‏ - أوصى بعتق عبد بعد خدمته لزيد سنة 

مسألة ۸٤6۸‏ - أوصى بشيء أو جزء أو كثير عين الوارث ما شاء أو أوصى 

مسألة ۸٤۹‏ - الوصية لله وكذا لزيد لا تصح له كزيد وجبريل 

مسألة ۸٠١‏ - أوصى له بخدمة عبد أو ثمرة بستانه سنة 

١‏ - أوصى لزيد بثلثه إلا عبد فلعمرو فمات عمرو قبله 

ا ۲ - رجو ع الموصي عن الوصايا وما أو عرض الموصى به 

مسألة ۸٠۴‏ - يجوز نقل الوصية للفقراء من بلدها إلى غيرها ما لم يعين 

بلدا 
مسألة ۸٠٤‏ - من اعتقل لسانه فعقده ووصيته بكتابة أو إشارة مفهمة 
مسألة ۸٠١‏ - ما علق من عتق أو نذر بما لا يختص بمرض الموت ووجد 


فه 


جه 
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مسالة 


مسألة ۸٩‏ - أوصی بشراء عبد زید بألف وإعتاقه أو أن يحج عنه زيد 
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مسألة ۸٥۷‏ ۔ قال من ادعى شيعا فصدقوه ولا تطالبوه بحجة أو من ادعی 
أنه أوفانى فصدقوه 

ا0 و الوه وخر ا شط فا 

فصل في الإيصاء بمن يقوم على محجوره وتنفيذ وصاياه: 

هو واجب في أداء حق خشي فوته وعلی طفل یخشی ضیاعه أو ماله 

مسألة ۸٥۹‏ _ إذا اختل بحال الوصي أو قيم القاضي لم تعد ولايته 

مسألة ۸٦۰‏ - إذا أوصی بقضاء الدين من عين 

مسألة ۸٦۱‏ - لا بد من ذكر ما يوصي فيه 

مسألة ۸۲ - النظر في الوصايا لقاضي بلد المال وللأب والجد الإيصاء 
على مجنون 

مسألة ۸٦۳‏ - يدفع للمبذر نفقة يوم بيوم ويكسوه ما يليق به 

مسألة ۸٦٤‏ - قوله أوصيت إلى الله وإلى زيد. وللوصي تخليص المال 

مسألة ۸٠٠‏ - ليس للأب أن يوصي على ابنه مع وجود الجد فلو أوصى 
به ومات الجد قبل الأب نفذت 

مسألة ۸٦٦‏ - أوصى ببيع حصة له يصرف ثمنها في جهة بر 

مسألة ۸٦۷‏ ما جعله الموصي للوصي فهو من الثلث وقوله فرق 
هذا لم یعط نفسه ولا من لا تقبل شهادته له 

مسألة ۸٩۸‏ - شهد بأن فلان أوصى بكذا فأنكره الوارث 


مسألة ۸14 -لو ادعى الولي بذل مال لتخليص مال الصبي أو تغيبه 


ماله لذلك 


مسألة ۸۷١‏ - قال أحجوا عني بهذا تعين أو اصرفوه في الحج جاز بيعه 


وتزوج أم الطفل عليه لا يخرجها عن ولايته 
مسألة ۸۷١‏ - إذا عزل القيم نفسه لزمه إعلام الحاكم فإن قصر ضمن 
باب الوديعة : 
يجب قبولها عند عون غيره بالأجرة وتحرم على عاجز عن حفظها ‏ | 
مسألة ۸۷۲ _ أصل الوديعة الأمانة فلا تضمن إلا بتعد وساق صورا 
o۸۲‏ 


1/۰ 


3 


1 
۹۷ 


“A/V 
۸ 


4/۸ 


1۹ 
1۹ 


۷۰/۹ 
VE /V* 


مسألة E‏ فى الوديعة كالحرز في باب السرقة Vo0/V4‏ 


مسألة ۸۷٤‏ - ا المأكولة كالراعي Vo‏ 
مسألة ۸۷٠١‏ _ صور من الضمان في الوديعة Vo‏ 
مسألة ۸۷٩‏ - قال خحذ هذا وديعة يوماً وعارية يوماً ۷٦‏ 
مسألة ۸۷۷ - لو اوا 2 وبادر بإحراج ماله قبل الوديعة ۷٦‏ 
مسألة ۸۷۸ - أو دعاه مشتركا لم يرده إلى أحدهما إلا برضى الآخر ۷۷ 
مسألة ۸۷۹ - من قال له المالك أعط مالي فلات لزمن المبادرة VV‏ 
اة ٩‏ قول الوديع مقبول في الرد على مودعه VAJ VY‏ 
مسألة ۸۸١‏ - إذا مات المودع أو الوديع أو جن أو أغمي عليه لزم من 
بيده ردها ۷۸ 
مسألة ۸۸۲ - إذا ادعى عند شخص وديعة فأنكرها ۷۸ 
مسألة ۸۸۳ - إذا ادعى اثنان عيناً عند شخص کل يقول هي ملکي 
فأنکرهما 74/۷۸ 
مسألة ۸۸€ لار ع عا جي ا أو شريكاً للمالك ۷۹ 
مسألة ۸۸٥‏ - ذهب بالوديعة نار لم يكن للمالك حفر داره إلا ۸۰/۷۹ 
خاتمة: 
من عنده وديعة لم يعرف من هي له ويس من معرفته ۸۰ 
ا ا ء والغنيمة: ۸۱ 
مسألة ۸۸٦‏ - لا حق في الخمس ليتيم وغيره من الكفار ۸۱ 
۷ ر لت امین ازل فھی من یت المال ۸۱ 
مسألة ۸۸۸ - لا يجوز وضع الدراهم عند صيرفي ذمي عند حضور 
مسلم ۸۱ 
مسألة ۸۸٩4‏ - لو انفرد منا ناقصون كالصبيان خمست أو ذميون بغير إذن 
الإمام فكلها لهم أو بإذنه فلا A/۸۱‏ 
مسألة ۸٩۹۰‏ - للامام صرف مال الفيء في غير مصرفه AY‏ 
مسألة ۸٩۱‏ - قال الأمير من غنم شيئ فهو له لم يصح على الأظهر ۸۲ 
مسألة ۸4۲ - يسن قسمتها في دار الحرب 3 


oAY' 


مسألة ۸٩۳‏ - للفرس سهمان ولو مغصوياً AF/AY‏ 


مسألة ۸۹٤‏ - إذا لم يدفع السلطان لأهل بيت المال حقهم AY‏ 
باب النكاح : 
يسن لمحتاج قادر ۸0/۸4 
فصل في النظر ولواحقه : 
يسن لمن أراد التزوج النظر لآخر لراجي الإجابة Ao‏ 
مسألة ۸٩٠‏ - نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه وما فرعه على ذلك فأطال 
فيه ۹/۸٦‏ 
مسألة ۸۹٩‏ - نظر الزوج والسيد إلى بدن كل من زوجته وجاريته ۳/4۲ 
مسألة ۸۹۷ - يحرم التصريح للأجنبية بالرغبة في نكاحها ۹۳ 
فصل فی أركان النكاح : 1۰/4۹۳ 
مسألة ۸۹۸ - في صيغة النكاح والشهود والإقرار به وما يترتب عليه من 


مسألة ۸۹4 - الولي ظاهر العداوة لا يزوج ولا تزوج عدوا لها وذكر 
مسائل حول إذنها وتزويجها وامتناع وليها وغيبته ومسائل 


تتعلق بما ذكروا اختلافهم في ذلك والإقرار به 0/1۰۰ 
مسألة ۹٠١‏ - قالت لوليها إذا طلقت وانقضت عدتي طلقني وكلما أريد 

تزويجي فزوجني 
مسألة ٩۰۱‏ - أذنت له ثم عزل نفسه 1۰/1۰0 
مسألة ۹٠۲‏ حيث زوج الحاكم لغيبة الولي ونحوها وثم من يليه 

بالقرب N‏ 
مسألة ٩۰۴۳‏ - لا يشترط أن يعلم الولي وجه ولايته ۱۰٩‏ 
مسألة ٩٠ ٤‏ - شرط الولي الرشد والعدالة إلا عند عموم البلوى ۱۰۷/۱۰٩‏ 
مسألة ٩٠١‏ - حيث وقع قبول النكاح من وكيل اشترط التصريح بالموكل 

حال العقد من الجانبين ۸/۱۰۷ 
مسألة ۹٠٦‏ - قالت لابن عمها زوجني من نفسك ۰۹/۰۸ 


oA 


مسألة ۹٠۷‏ - قوله تزوج لي فلانة بثوبك 
مسألة ٩۹٠0۸‏ - ضرب العرف في النكاح 
فصل في الكفاءة : 
الكلام على الكفائة وتفصيلها ِ 
مسألة ۹۰٩‏ - إذا كان قريبها صبيا أو مجنوناً فولايتها للأقرب 
مسألة - يزوج الأمة سيدها 
مسألة ٩۱۱‏ - يزوج السفيه الأب فأبوه بإذنه 


SS sS 


فصل فيمن يحرم نکاحها: 
مسألة ٩١١‏ - هل للأنسي أن يتزوج جنية 
مسألة ٥‏ _ ولدت بهيمة. صورة ادمي 
مسألة ٩۹۱٩‏ - الرضاع المحرم 
مسألة ۷ - ثبوت المصاهرة والب والعدة بوطء الشبهة 
مسألة ٩1۸‏ - حرمة النكاح والوطء بالملك باقين 
مسألة ۹۱۹٩‏ - تزوج مجهولة النسب فالتحقها أبوه 


- ٩۹۲۰ مسألة‎ 


طلبت تزويجها فقال وليها انه أخوها من الرضاع 


مسألة ٩۹۲۲‏ - لا يجوز ع 


ا 


مسألة ۴۳ - إذا طلقها ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل إلا 
مسألة ٩۲٤‏ - لو قالت طلقني زوجي ثلاثا فقال بل أقل وبانت 


مسألة ٩٠١‏ - يجوز للقن والمبعض نكاح من فيها رق لا الحر إلا 


مسألة ۹۲١‏ - ولد الأمة بنكاح أو زنا أو شبهة رق رقيق 


مسألة ٩۲۷‏ - نكاح الكتابية أولى من نكاح مسلمة تاركة للصلاة 


مسألة ٩۹۲۸‏ - جمع في عقد بين من تحل ومن لا تحل 
مسالة f‏ زوج کافس كاير صعيرة 


مسالة ٩۹۳۱‏ - لو علمنا مجوسياً نكح محرمه أو ذمياً تحته خمس 


oAo 


۰۹ 
۰۹ 
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۱1۳ 
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1۱۷ 
۱1۷ 
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1۸ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۲۰/۹ 
۱۲۱ 
1/111 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
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مسألة ٩۳۲‏ - حكم نكاح الكتابية 

مسألة ٩۳۴۳‏ - يكره نكاح الكتابية والمسلمة في دار الكفر 
مسألة ٤‏ - تحرم شت من کتابي وعیره 

مسألة ٥‏ - جحواز تزویج المرأة مملوك انها 


وذكر جملة مما يثبت به الخيار لهما 
مسألة ۹۳١‏ - خيار المجنون والصبي لا ينوب فيه وليه 
ا ۷ الاخ الور ر 
مسألة ۹۳۸ - من عر ولو عبداً بحرية أمة وأولدها 
مسألة ۹۳۹ - لأمة عتق كلها تحت عبد الخيار 
ا و رط اد ال رطا مفضودا 
١1‏ -يثبت الخيار بعنة الرجل 
مسألة ۹٤١‏ - ينفسخ النكاح بمسخ أحد الزوجين 
فصل في عشرة النساء: ٍ 
مسألة ۹٤۳‏ - لا تجوز إزالة بكارة زوجته بغير الذكر وذكر أمورا في 


٤‏ - تعليم المرأة الكتابة إن خحشي من محذور وكره 

٠‏ _ وطء الدبر كالقبل وذكر أشياء تعلق بذلك 

٦‏ - ذكر أموراً على المرأة إجابة زوجها فيها 

لة ٩٤۷‏ - ادعت الوطء ليقرر المهر 

ل ۹٤۸‏ - من زوجت ببلد وهي غائبة لم تستحق النفقة إلا 

له ۹٤٩‏ - يجرم على المرأة استعمال دواء يمنع الحبل والتسبب في 


LTE 


الفرع القادر إعتاق أصوله الذكور من جهة أبويه 
له ٩٠١‏ - يحرم عليه وطء جارية فرعه 


۳/14۲ 
۲۳ 
۲۳ 
€/۱۲۴ 


\o/ 1Y4 
\o 
۱۲۹ 
۱۲١ 
17/۱۲٩ 
۲۷ 
۲۷ 
1۷ 


۱۲۸ 
۱۲۸ 
1/1۸ 
۱۲۹ 
۳/1۹ 
۳۰ 


1/11 


۴/111 
T/1 Y 


مسالة ۹۱- من زوج أمته حرمت عليه خلوتها .' 
مسألة ٩٠۲‏ - مؤن زوجة العبد فى كسيه وتجارته إن كانت 
مسألة ٩٥۴۳‏ - ادعی على سیده الإذن في النكاح بعد وجوده 
مسألة ٩٩٤‏ - نكح بغير إذن ووطء فلا حد ومهرها في ذمته إلا 
مسألة ٩٠١‏ - ليس له التسري ولو مبعضا 

فصل فى الاختلاف : 
ادعت الزوجة محرمية للزوج 

باب الصداق : 
ذكره فى العقد سنة وقد ذكر مسائل حول الصداق فى وجوب ذكره وما 
ا ٠‏ 
مسألة ٩٠٦‏ - لها ولوليها حبسها من التسليم لقبض المهر 


مسألة ٩٥۷‏ - 
مسألة ۹٥۸‏ - حيث وجب مهر المثل اعتبر بنسائها العصبة ويجب بكل 


مسألة ٩٩۹‏ - يتقرر المهر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخحول والفرض 


مسألة ٩٦۰‏ خالعها قبل الدخول على غير الصداق صح ولكل نصفه 
مسألة ٩٩۱‏ - إذا أدى مهرها غير الزوج تبرعا ففارقها قبل الدخول 

- ٩٦۲ مسألةَ‎ 
- ٩٩۳ مسألة‎ 


مسألة ٩٦٤‏ - حيث فسد المسمى فأبرأته منه لم يقع إبرائها عن مهر 


- ٩۹٦٥ مسالة‎ 


زوج غریب بنته ببلد ولم يوقف مهرها 

وطء في نکاح فاسد وشبهه لاأ مطاوعة على الزنا 
إلا 

زوج أمته عبد غيره والصدافق رقبته بإذن سیده 

لا أجرة لمنافع المهر المعين الفائتة في يد الزوج 


المثل إذ هو غيره 
لو كان الصداق منفعة عينية مؤقتة بزمن فأبدلاها 


فصل : 
تجب المتعة على الزوج بفراقها وكل فراق لا منها أو بسببها 


- ٩٦٦ مسالة‎ 


ادعى إيفاء الصداق أو المتعة وأنكرت 
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مسألة ٩٩۷‏ - من أصدق جارية ثم وطئها قبل الدخول 
فصل في الوليمة : 
أحكام الوليمة والختان ونحوهما 
مسألة ٩٦۸‏ - الضيافة إطعام الوافد وهي سنة 
مسالة ۹1٩4‏ - من اداب الأكل 
مسألة ۹۷١‏ - يجوز نثر سكر ودراهم في نحو أملاك 
مسألة ٩۷١‏ - وقت وليمة العرس قبل الدخحول وبعده 
مسألة ٩۷۲‏ - لا تسن الوليمة لمن أراد التسري بجاريته 
باب القسم والنشوز: 
لا قسم لناشزة ولا لأمة لم تسلم 
مسألة ٩۷۴‏ - للحرة مثلا الأمة 
مسألة ٩۷٤‏ - للزوج السفر بزوجته وتجب عليها موافقته إن أمن طريقا 
ومقصدا 
مسألة ٩۷١‏ - من وهبت لزوجها أو لأحد زوجاته توبتها جاز 
مسألة ٩۷٦‏ - للزوجة الجديدة حق الزفاف سبع ليال للبكر وثلاثاً للثيب 
مسألة ۹۷۷ - من لزمه قسم فطلق عصى وتجب الرجعة في الرجعي 
ليوفیها 
مسألة ٩۷۸‏ - لو قسم لثلاث فنشزت الرابعة في ليلتها سقطت فإن عادت 
للطاعة ليلا استحقت باقيه 
مسألة ٩۷۹‏ - إذا حبس الزوج فدعى بعضهن إليه قسم للباقيات ولا قسم 
للمحبوسة ولا نفقة 
فصل في النشوز: 
هو امتناعها من طاعته وإثمه بير وثواب طاعتها عظيم 
مسألة ۹۸٠‏ - إذا تحقق نشوزها هجرها في المضجع 
باب الخلع : 
هو مکرره إلا لعذر ولا يصح مع إكراه 


oA۸ 


۱۷ 


1۹/۱14۷ 
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104/106۸ 
1۹ 


۱1۰ 


مسألة ١‏ - الخلع بلفظ الطلاق على عوض طلاق وبلفظ الخلع فيه 


تفصيل 11/۱11 
مسألة ۹۸۲ - القاعدة أن الخلع إذا وقع بلفظ منجز منه وقبولها صح ٠١١/١١١‏ 
مسألة ۹۸۳ - تعليق الطلاق 11/1۲ 
مسألة ۹۸٤‏ - حيث لم يتفق إيجاب الزوج وقبولها لم يقع شيء 111/116 
تتمة: 
لكل منهما الرجوع قبل جواب الآخر إلا إذا كان تعليقاً منه ۱1٦‏ 


مسألة ۹۸٥‏ - خلع العبد صحيح وكذا السفيه والمريض الموت 3۸/۱1٦‏ 
مسألة ۹۸٩‏ - كما يصح الخلع على طلاق المنجز يصح على المعلق ٠١۹/۱۹۸‏ 


فى المنجز 1۷۰/14 
مسألة ۹۸۸ - قال خالعتك على مهرك فقبلت وقد برأ منه أو من بعضه 1/1/1۷ 
مسألة ۹۸٩‏ - قوله خالعتكما أو طلقتكما بألف خطاب لهما 1/11 
مسألة ۹۹٠0‏ - يصح كون العوض منفعة وعلى قصاص وإعتاق ۱۷۲ 
مسألة ۹۹١‏ - لا رجعة بعد الخلع ۱۷۲ 
مسألة 4٩۹۲‏ - قوله لها طلقتك على مهرك أو به \VE/۱VY‏ 


مسألة 44۳ - قالت إن طلقتني فأنت بريء من مهري فقال أنت طالق ٠۷١/٠۷٤١‏ 
مسألة ۹۹٤‏ - حيث علق الطلاق على البراءة من المهر فلا بد من 

وجودها بعد وصحتها. 174/1۷0 
مسألة ۹٩٩‏ - لو قرن بالإبراء من المهر أو الإعطاء غيره مما يقصد 

بالعوض وضبطه بالصفة صح وإن لم يضبطها فيه مسائل 

یتنبه لھا على غيرها ۸/۱۷4 
مسألة ٩4٩‏ - حيث أبرأت طمعاً في الطلاق ولم يطلتق أو طلق فلم يقع 

لتخلف شرط لوقوعه ومن لم يقع طلاقه بالمعلق فظن 


وقوعه فطلق لم يقع 1۸۲ /1۸€ 
مسألة ٩٩۷‏ - حيث اعتبرنا علم أحد من الزوجين فادعاه صدق ۸٤‏ 
مسألة ۹۹۸ - قالت أبرأتك من مهري فطلقني بريء A0۱۸4‏ 


o۸۹ 


مسألة ۹۹٩4‏ - قال إن برأت من صداقك فأنت طالق 

مسألة ٠٠٠١‏ - حيث طلقها على مال فلا بد لصحته من قبولها لفظا 

مسألة ٠٠١١‏ - الخلع بالدراهم إن كان منجزاً حمل على نقد البلد 

مسألة e‏ طلاقي فقال طلقي نفسك 

مسألة ٠٠۰۰۴‏ _ قال أذ نت طالق وتمام طلاقك بإبرائك فهل يتعلق به 

مسألة ٠٠١٤‏ - قال إن أبرأت فلاناً من دينك فأنت طالق فأبرأته طلقت 
رجعیا 

مسألة ٠٠٠٠١‏ - لو قال إن أبرأتنى من مهرها فأنت وكيل في طلاقها 

اة 6 ١١‏ قال لأهراة اختلعى تفشك سن زوجك ولف على كذا 
ES‏ ` 

مسألة ٠٠٠۰۷‏ - طلق زوجته على أن يزوجه زيد بنته ويضع المطلقة 
صداقها فقبل طلقت ولزم مهر المثل وبانت 

مسألة ٠٠٠۸‏ - قال لها طلقت أو خالعت نصفك أو بعضك أريدك بكذا 
فقبلت بانت بمهر المثل 

مسألة ٠٠٠۹‏ - توكيل الزوج في الخلع بالف ينحصر فيه 

مسألة ٠٠٠١‏ - المنقول أن قوله لزوجتيه إحداكما طالق بكذا باطل لا 
يقع به شيء 

مسألة ١١‏ ۰ قوله من نذرت لي زوجتي بکذا طلقت بالنذر بائنا 

مسالة ٠١٠۲‏ - طلبته ثلاثاً بألف فقال أنت طالتق واحدة بثلثه 


مسألة ٠١٠۳‏ - الخلع على الصداق المعين قبل قبضه فاسد 
مسألة ١٤‏ امن طب منهما علدا لاٹ 


فصل فى الاختلاف : 
من ادعی الخلع فأنكر خحصمه صدق المنكر 
مسألة ٠٠١٠١‏ - قولها طرح الله لك كناية في الإبراء 
مسألة ٠١٠١‏ - قالت اختلعت تلك نفسي بمهري 
مسألة ۰*۱۷ a‏ آنه آبانها قل 
مسألة ۱۰۱۸ - طلق رجعياً ڈ ثم جاء شخص ليشهده على وقوعه 
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باب الطلاق : 
ونسأل الله الاتفاق على ما يحب ويرضى من غير شقاق هو سنة إلا 
لتعنت وواجب على المولي إن لم يف ويكره مع سلامة الحال ولا يصح 
إلا من زوج أو نائبه أو القاضي على المولي ولا بد فيه من لفظ بحيث 
يسمعه ولا یقع بلا لفظ خلافا لمالك: وقد دكر خديا وصضوراً وألفاظاً 
حول وقوعه وعدمه به 
مسألة ۱١۱۹‏ - قوله أذ نت طالق أولا بتسکین الواو لخو ولو قيل له طلقت 
زوجتك وساق صوراً حول سؤاله وجوابه مما یقع به وما 
لا يقع مع اعتبار النية 
مسألة ۲۰ -٠١‏ حيث وكل في الطلاق المنجز ولو هزلا فطلق نفذ 
مسألة ۰۲۱ -٠١‏ لا بد في الكفاية من نية الطلاق بالإجمإٍع 
مسألة ٠۲۲‏ ۰- لا یقع طلاق ولا غیره من مکره ولو وکیلا 


فصل في التفويض ٍ 
مسألة ٠٠۲۳‏ - قال طلقي نفسك متى شثت فهو على التراخي قطعا 
مسألة ٠٠٠٤‏ - قال وكلتك في طلاق نفسك فلا يعتبر الفور على 
الصحيح 
تنبيه : تفويض العتق للرقيق بعوض وبلا عوض كالطلاق 
مسألة ٠-يقع‏ هو والخلع وقبوله بالكتابة بنية الكاتب 
مسألة ٠٠۲١‏ - يقع طلاق من ظن المطلقة غير زوجته 
مسألة ۱٠۲۷‏ - طلاق الحائض ومن وطء في طهر وهي ممن تحيل 
بدعي حرام 
مسألة ۲۸ ١‏ - يتعدد الطلاق بالنية ختى لو أراد أن يقول أذ نت طالتق ثلاثاً 
فمات أو أمسك فمه بعد طالق قبل ثلاث طلقتهن لا 
قبله. والقاعدة الأصولية أن العدد صفة والصفة في 
اتصالها كالاستناء ۰ 
مسألة ٠١۲۹‏ - يقع الطلاق بإيقاعه على جزء منها كالشعر لا في المعاني 
مسألة ١ ٠٠١‏ يصح الاستئناء من الطلقات ومن عدده حيث لم يستغرق 
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مسألة ٠٠۳١‏ - لو قال نساء المؤمنين طوالق لم تطلق زوجته 
مسألة ٠١۴۲‏ - قوله على الطلاق إنشاء الله متصلا به يمنع وقوعه لا إن 


قصد التبرك 
N‏ 
وهو واسع وقأاعدته أن يحم بالطلاق حتی يقع ما علق به وذکر أدوات 
التعليو 
مسألة ٠۰۴۳۴‏ _ قال أ نت طالق ما لاح بارق إن آراد التعليق طلقت كلما 


E 

مسألة ٠٠۳١۴‏ - إذا قال أنت طالق أول شهر حمل على استهلاله ببلد 
التغلق 

مسألة ٠٠۳٠‏ - قوله إن لم تكوني في داري الليلة فانت طالق ولا دار له 
فتعليق بمحال وساق مسائل في قبل ذلك وما يشبهه 

مسألة ٠۳٦‏ الطلاق كانت طالق سنة وقع مۇبدا 

مسألة ۱۰۳۷ _ قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان 

E 

مسألة ٠١۳١۹‏ - قال إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها رجعياً ثم ذكر الدور 
في الطلاق والمخرج منه 

مسألة ٠٠٤١‏ - لو لقن العامي لفظ تعليق الدور 

مسألة ٠٠٤١‏ - من ألقى التعليق المذكور ثم أقر بالطلاق 

مسألة ٠٠٤۲‏ - من علق على ما يكون في المستقبل بغير اختيار من 
يبالي به 

فرع: 

الإكراه الحسي المنع الشرعي حيث لا يتحمل الجواز أو و الحسي ولم 

يقصد الحنث بالفعل معه وفرع عليه مسائل واستطرادات ومتشابهات 

مسألة -٠ ٤۳‏ من علق على شيء لا يقع إلا فاسدا وقع الحكم به مع 
a‏ وتحقيق المسألة أن كل تعليق 

بشيء يصلح اللفظ له فة او عزفا فط أو تحماان 
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ودلت القرينة على إرادة أحدهما أو قصده حمل عليه 
الا فمل غل الت 

مسألة ٠٠٤٠٤‏ - من قال لا أملك إلا عشرة 

مسألة £٥‏ ۰ ۰ حيث علق بوجود شيء فادعته ولا بينة وأنكر 

مسألة ٠١٤٩‏ - سيت أن تعليتق النفي بإِن لا يقتضي الطلاق إلا بلباس 

EE ESEN 

مسألة ٠١٤۸‏ - إذا اختلف الوضع والعرف في المعلق به وشبهه واليمين 
عليه 

مسألة ٠ ٤۹٩‏ سيق في كثير من المسائل ا ای ف او 
كلامه لا يقبل مطلقاً وفي کثير يقبل ظاهراً وفي بعضها لا 
قبل ظاهر ویدین 

مسألة ٠٠٠١‏ _ حيث قال أنت طالق وزوجته حاضرة وأشار إلى شي ء 

e مسألة‎ 

مسألة ٠٠١۲‏ - من 


باب الرجعة: 
لا تسقط بإسقاطها 
مسألة ٠٠٠۴۳‏ - قول المرأة معتبر في انقضاء عدتها بالإقراء إن لم تقر 
قبل بعدمه 
ا 


لا يصح من مجبوب ويصح من عنين 
مسألة ٠٠٠۴‏ _ لو قال مول من زوجته الأخرى شركتك معها 
باب الظهار : 
هو من الکبار. وهو تشبیه زوجته أو جزء منها بظهر أمه 
مسألة ٠٠٠١‏ _ تجب نية الكفارة عند العتق إلا أن يعلقه 
مسألة ٠٠١١‏ - إذا قدر المكفر هنا على العتق أو في الأيمان عليه أو 
على الاطعام أو الكسوة لم ينتقل للصوم 
o۹۳‏ 
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باب اللعان وما يلحق النسب: 
ذکر آلفاظه وما یترتب عليه 
مسالة ۱۰۵۷ - من. علم زنا زوجته فله قذفها وترکه ول 
فصل : 
لا يلحق الولد من ولدته لستة أشهر فأقل من عقده أو غاب 
مسألة ٠٠۰۵۸‏ - نصوا على أن قوله أحد أبويك أو جداتك أو من في 
السكة زان 
مسألة ٠٠١۹١‏ - من قذف شخصاً عند القاضي لزمه إعلام المقذوف 
باب العدّد: 
تجب بفراق زوج وطیء أو استدخلت فيه بغير زنا وبوطء شبهة 
مسألة ٠٠٠١‏ - يلزم إسكان مفارقة النكاح بموت وفي الحياة وتلزم 
موضع الفراق إن سكنته بإذنه ولاق بحالهما ما لم تخف 
مسألة ٠٠١١‏ - للأجنبي الخلاة بامرأتين ثقتين 


مسألة ٠٠٠٦۲‏ - شرب المرأة دواء يقطع الحيض لا بأس وقياسه أنه يجوز 


بطلب الحيض لصغيرة كيتيمة e‏ 
مسألة ٠٠٦۳‏ - يجوز له نكاح معتدته لوطء بشبهة 
مسألة ٠٠٦٤‏ - من وطىء اة ا رخ اا آنها غيرها يزني بها يأڻم 
مسألة ٠٠٠٠‏ - معاشرة المطلق للمعتدة بغير الحمل الرجعية يقطع 
اتصال العدة 
مسألة ٠١۹١‏ - إذا انقطع دم المرأة قبل سن اليأس أقوال في عدتها 
مسألة ٠١۹۷‏ - إذا غاب الزوج وانقطع خبره 
مسألة ٠٠٠٦۸‏ - يجب الإحداد على زوجة ميت وذكر ما تمنع منه 
مسألة ٠١۹۹‏ - لمن أخبر عدل رواية بموت زوجها أن تتزوج 


باب الاستبراء: 


المراد به في الأصل علم براءة دحم الجارية لتحل للزوج أو السيد 
مسألة ٠٠۷١‏ - لا تصير الأمة فراشأ إلا بوطئه واستدخال منيه 
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مسألة ٠٠۷١‏ - فإذا استمتع مجبوب الذكر دون الأنثيين بأمته 
مسألة ٠١۷۲‏ - إذا باع جارية وطئها 
باب الرضاع : 
تكون به المرأة أما للرضيع إن أرضعته خمس مرات قبل الحولين 
مسألة ٠١۷۳‏ - لا يثبت الرضاع إلا ببينة أو إقرارهما 
باب النفقات : 
تجب لزوجة لکل يوم بلیلته إن مکنت أوله 
مسألة ٠٠۷٤‏ - وجوب السراج للزوجة أول الليل في القرى دون الخيام 
والبادية 

مسألة ٠٠۷٠١‏ - والرجعية كالزوجة والبائن الحامل 
مسألة ٠١۷١‏ - لا يجب للزوجة ماء طهر حدث وجب بغير سبب الزوج 
مسألة ۱٠۷۷‏ - ما يلزم للزوجة من كسوة ووقود للبرد 
مسألة ٠۷۸‏ - القدرة على الكسب بلا مال لا تخرجه عن واجب العسر 
مسألة ٠۷۹‏ - لو أكلت الرشيدة من ناقصة بإذن وليها معه سقطت نفقتها 
مسألة ۱٠۸٠‏ - من غاب زوجها قبل أن تمكن أتت الحاكم ليكتب 

لحاکم بلده بتسليمها نفسها له 
ة -۸١‏ علم سقوط حقوق الزوجية بالنشوز ومثل له بذلك 
ة ٠۸۲‏ - لا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا 
مسألة ٠١۸۴۳‏ - يسقط النفقة صدم الزوجة نفلا بلا إذنه وهو حاضر إلا 
٤‏ - لا تجب النفقة للبائن الحامل إلا بظهوره أو مخايله 

بدعواها 

ة ٠٠۸٠١‏ - إذا ادعت النفقة على زوجها 
ة ٠۸١‏ - من أعسر بمؤونة زوجته أو رجعيته لفقر أو غيبة ماله أو 

عدم قدرته على الكسب وكذا عن الكسوة 
مسألة ۱٠۸۷‏ - لا فسخ إلا بعد أن تضرب مدة التربص ثلاثا 
مسألة ۱۰۸۸ - من امتنع او غاب وله مال آنفق منه على من عليه نفقته 
مسألة ٠١۸۹‏ - على الأم إرضاع ولدها الليا 
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فصل في نفقة الأصول والفروع: 
هى واجبة وإن بعدوا إن اجتاجوا 
مسألة ٠٠۹٠‏ - حيث كان للمحتاج أصل وفرع قادران فهما على الفرع 
وإن سفل 
مسالة ۱۰۹۱ - للام الإنفاق على طفلها من ماله ولو لم يأذن لها قاض 
اا 
مسألة ٠٠۹۲‏ - إذا أرضعت الأم طفلها من غير طلب أجرة لا أجرة لها 
مسألة ۱۰۹۳ - من أنفق على طفله وله مال ولم یعلم منه أو من ماله 
ومات الأب عن أطفال غیره 
فصل في الحضانة : 
هي حق لا يترك بالعوض ولصاحبه ترکه فینتقل لمن یلیه 
مسالة ٠١۹١‏ - ما يمنع الحضانة ابتداء ودواما 
مسألة ٠٠۹١‏ - أولى الناس بالحضانة الأم ثم أمهاتها المتمحضات إناثا 
وکر ترپ من بدن 
مسألة ١۹٩‏ - حيث كان المحضون رضيعا وهي ذات لبن ولم ترضعه 
فالأصح لا حضانة لها 
فصل فى نفقة المملوكات : 
مسألة ٠١۹۷‏ - عليه نفقة رقيقة وكسوته وماء طهارته الواجبة ولا يكلفه ما 
لا يطيقق الدوام عليه 
مسألة ۱١۹۸‏ - عليه كفاية دابته بأول الشبع والري حتی لو کان له شاة 
وکلب حلال اضطرا وجب ذبحها له ولا یکلف دابته ما 
لا تطیق دوامه 
مسألة ۱۰۹۹٩‏ - يكره دعاء الإنسان على ولده ولا يكره ترك زرع الأرض 
وغرسها ويكره إنزاء الحمر على الخيل ويحرم إنزاء 
الخيل على البقر 
باب الجنايات : 
يجب القصاص بتعمد فعل ما يؤثر في النفس أو غيرها مما يقتص به 
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ة ٠٠٠١‏ - الصبى والمجنون إذا أمرا ولا تمييز لهما كالآلة 

مسألة ٠٠١١‏ - لا قصاص في الإضرار بالعين ولا بالسحر إلا إن أقر 
الطبيب الماهر لا يضمن على خلاف وذكر أحكام 
الجراح 

مسألة ٠٠١۲‏ - لا قصاص في كسر العظام والسن وفيه خلاف 

ة ٠١‏ -من جنى جناية فسرت إلى النفس أو السمع أو البصر 

وغيره من المعاني 
eam SE lS AT‏ 
مذبوح فميت 

۱۱۰۵ - من ضيف عاقلا بمسموم جهله و أهداه له وصورا آخری 

ة ٠٠٠١‏ - استقلال المستحق بالاستيفاء بدون إذن الولي 

مسألة ۱٠١١‏ - يجوز العفو عن القصاص بلا دية وهو الأفضل وعلى 
الدية أو بعضها 

فصل : 

الديات بأنواعها 

مسألة ۱۱٠۸‏ - سقي الجارية دواء يسقط حملها ما دام نطفة أو علقة 
والحمل من الزنا 

مسالة ۱۱٠۹‏ - جناية الرقيق تتعلق برقبته 

مسألة ١٠١١١‏ - رجل رجم طفلة بحجر فكسر فخذها فتعطل مشيها 

مسألة ١١١١‏ - شرط صحة العفو عن واجب الجناية معرفته 

a E E a 

فسقط وذکر صورا كثيرة متعددة تقتضي الضمان 

مسالة ۱۱۱٩‏ - من ضرب حاملا فوضعت جنينا ميتا 

مسألة ٠٠١١‏ - يثبت قتل العمد بشاهدين ذكرين عدلين وشبهه والخطاً 
بهما أو برجل وامرأتين أو يمينين 

باب الإمامة : 
والبغاة مخالفو الإمام بتأوبل لهم وشوكة 
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مسألة ۱١١١‏ - يجب على الناس نصب إمام كامل وتجب طاعته في غير 
عق وان كان فاا 

باب الردة نسأل الله السلامة منها ومن شر الفتن وذكر موجباتها 

مسألة ۱۱۱۷ - من شهد الشهادتين حكم بإسلامه وذكر صوراً منها يكفي 


کي 
تنبيه: من امن بالنبي قبل الله لم يصح إيمانه 
باب حد الزنا: 


وذکر موجبه وشرطه بالحد 

مسألة ١١١۸‏ - حد المحصن الرجم حتى يموت وغيره الجلد وتغريب 
عام 

مسألة ۱١۱۹‏ - يحرم الفكر فيمن يحرم نظره 

مسألة ۱۱۲۰ - من أقر بزنا أو شرب بسکكر ثم رجع عن قراره ترك حده 


بل يستحب الرجوع عنه 
مسألة ١٠۲١‏ - اللائط في الدبر كهو في الفرج والملوط به حده الجلد 
وإن أحصن 
مسألة ٠١۲۲‏ - من وطىء حليلته ظانا أنها أجنبية أثم 
باب حد القذف : 
باب حد شرب المسکر: 


من شرب مما يسكر ولو مع الكثرة ولو قطرة بخير عذر حدّ وذكر الأعذار 
فائدة: القهوة المعروفة حلال شربها ٍ 

مسألة ۱١۲۳‏ - سوط الحدود ينبغي كونه معتدلا بين الرطب واليابس 
باب قطع السرقة : وذکر ما يقطع به 

مسالة ٠۲١‏ - يثبت القطع بشاهدين يفصلانها 
باب في قطاع الطريق : 

ذكر صفته وعقوبة القاطع 
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مسألة ٠٠۲١‏ - يثبت بشهادة عدلين لا من الرفقة إن قالا نهبونا ويستوفي 
الحدود الإمام أو نائه 
فصل : 
يعزر الحاكم العاصي بما لا حد فيه ولا كفارة وصور ذلك 
مسألة ١٠۲١‏ - لا تثبت شهادة الزور إلا بإقرار الشاهد أو علم القاضي 
مسألة ۱١۱۲۷‏ - ذكر من يتولى التعزير 
پاب الصيال وما يليه: 
لكل دفع صائل متعد ولو غير مكلف أو بهيمة على معصوم 
فصل فى الختان ونحوه: 
يجب ختان من بلغ إلا المشكل ومن لا يحتمله 
مسألة ۱۱۲۸ - جواز ثقب آذن الصبية 
مسألة ۹ -_ للأب والجد قطع سلعة طفله بلا خطر أو زاد حطر إبقائها 
فصلل : 
فيما تتلفه البهائم وقد فصل الإتلاف والضمان وعدمه 
قاعدة: كل موضع ضمنا صاحب الدابة فهو على العاقلة فيما 
يعقل 
باب الجهاد : 
وما يلحق به وشيء من فروض الكفايات الجهاد فرض كفاية كل سنة 
مرة فأكثر إلا لضرورة 
مسألة ٠٠١١‏ - لا يجوز الجهاد في فرض الكفاية ولا السفر الطويل 
لغير حاجة لمن له أصل إلا بالإذن 
فصل : 
من فروض الكفايات دفع ضرر المسلمين على أهل القدرة ومؤنة ما يعم 
به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مسألة ۱١١١‏ - مما يؤمر به صلاة العيد وإقامة أوقات الصلاة ومما ينكر 
تطويل الأئمة في المساجد المطروقة والتصدي 
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للتدريس والوعظ بلا تأهل ومنع معاملة النساء من عرف 
بالخيانة والخلوة وكشف العورة الكبرى عند غيره ويجب 
هدم الجدار المستهدم من الطريق. ويلزم أولياء 
اللاعبين بالكرة في الطريق وغيرها وجرهم إن حصل 
ضرر» ورد السلام. يسن تشميت العاطس إذا حمد 
وزيارة الأخوان والصالحين» ويسن القيام لوافد لصفة 
فيه دينية وتقبیل يده ورجله ونحوهما کعلم وشرف إكراما 
لا راء وتعظيما لدنيا 

مسألة ١٠۳١۲‏ - يحرم الفرار بعد التلاقي إذا لم يزد الكفار على مثلينا 

مسألة ٠١۴۳۳‏ - يرث بالأسر نساء الكفار وصبيانهم ومجانينهم ومن أسلم 
بعد الأسر منع نفسه من القتل وإذا قهرحربي حربيا 
بقصد تلمكه ملكه وتعتتق عليه إن فرعا أو أصلا ومن 
أخحذ من شيا بصفة السوم ثم جحده اختص به ومن 
اشتری حربیاً بنته أو ابنه ملکه بالاستیلاء عليه لتخمیسه 
بخلاف ممن لا یعتق عليه ملکه کله 

مسألة ۱۱۳۲١‏ _ لا تملك الغنيمة إلا باخحتيار تملكها 

مسألة ٠٠۳١‏ - لا يقتل كافر جاء إلينا رسولا ولا المؤمن ولو من الأفراد 

مسألة ١١۳١‏ - يسقط بالإسلام حد الزنا لا الكفارات 

فصل : 
إذا بذل الجزية مودي أو نصراني أو مجوسي أو متولد منهم وهو بالغ عاقل 
وخب عق ا ال مةل 
فصل : 

تجوز مصالحة الكفار للمصلحة من الإمام أو نائبه 

مسألة ۱۱۳۷ - إذا حيف من الكقار أذى أحد من المسلمين ولم نقدر على 
دفعهم جاز بذل مال شم 

مسألة ١۳۸‏ - قال ابن عبد السلام المصائب بمجردها لا ثواب ها بل هي 
كفارات وني نص الشافعي ما بخالف ما ذكره 
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باب الصيد والذبائح : 
يلك الصيد من صاده ولو بلا قصد 
مسألة ۱۱۳١‏ -من ملك صيداً فأفلته أثم وإن قصد التقرب ولم يزل 
ملکه لا ذا خشي ولد له لم یصده أو ام ولد صاده دونها 
فائدة: حديث أقروا الطبر على مكناتها 
مسألة ٠٠١١‏ - الذبح الكافي قطع الحلقوم والمري بحاد غير سن وعظم 
بلا توان فيه مع استقرار حياة المذبوح 
مسألة ٠٠١١‏ - العفو عن الفضلات التى في أمعاء المذبوحة ومصارينہا 
بعد الخرط البالغ ٠‏ 
مسألة ١٠١٠٤١‏ - تحل ميتة السمك والحراد وجل شبهه 
مسألة ٠١۳‏ - إذا شك في استقرار حياة المذبوحة لم تحل 
مسألة ۱۱٤ ٤‏ - محل ما رماه بمحدد من بحل ذبحه لا أعمى وهو غير مقدور 


عليه 

مسألة ° - بحل ما صاده کلت إن کان ا أو جارحة غیره 
بشرطه 

مسألة ٠١٠٤١‏ - وجدت شاة مذبوحة في بلد فيه مسلمون وكفار ولم يعلم 


من ذبحها حرمت إلا أن يغلبه المسلمون 
مسألة ۱٠٤١‏ - إذا وجد في بطن ذكية جنين ولو مضغة قد تخططت 


وإرسال السهم والجارحة 
مسألة ۱٠۱٤٩۹‏ - بحرم اقتناء الكلب إلا للاصطياد أو حفظ زر ع أو ماشية أو 
دار معه 
باب الأضحية : 


هي سنة مؤكدة ولو لحاج ويره لريدها آن يأخذ شيئا من شعره وظفره 
مسألة ٠٠٠١‏ ظاهر إطلاق الأمة جواز التضحية بالحامل ما لي ينقصها 
مسألة ٠٠١١‏ - من قال هذه هدي أو أضحية خحلاف في وجوا 
مسألة ٠٠١۲‏ - تجوز التضحية عن الطفل من مال وليه 
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مسألة ٠٠٠١۴۳‏ _ مقطوعة بعض الأذن اختلف في إجزائها 

مسألة ٠٠١١‏ - لو ذبحت الأضحية غلطاً في غير وقتها 

مسألة ٠٠١١‏ - تجوز التضحية بعدد عن واحد لا بواحدة عن اثنين 

مسألة ١٠١١‏ - جب التصدق بشيء من لحم الأضحية المقطوع بها نيئا لا 
کرش وکبد وطحال ونحوها ٠‏ 

۷ -- لا يضحي عن غيره إلا بإذنه ولو ميتا وبحث الرافعي 
جوازه عن میت 

مسألة ۸- إذا ذبح الأضحية فلا يجوز إتلاف شيء من لحمها ولو 

تطوعا ولا بیعه ولو جلدها 
مسألة ٠٠١۹‏ - ما وجب التصدق به يتصدق به على أهل موضعها 
مسألة مسألة ٠٠٠١‏ -من أكل أضحية ولم يتصدق بشيء لزمه قدر 


۶ 


مسألة 


الواجب 
فصل في العقيقة : 
وهي سنة لمن عليه نفقة الطفل ولا يعق عن الرقيق سيده 
مسألة ۱۱١١‏ - أقلها شاة ولا تجزىء عن اثنين 
مسألة ١١١۲‏ - تسن تسمية الولد باسم حسن 
مسألة ۱۱۹۳ - یروی ن من خلق رأسه أربعين مرة في أربعين أربعاء 


صار فقيها 
مسألة ۱١۱١۴٤‏ - يسن الكحل وترا وعند النوم وتثليث كل عين وغير ذلك 
من الآداب 


مسألة ٠٠٠١‏ - يسن الفرع والعتيرة 
مسألة ۱۱١١‏ - هى رسول الله َة عن معاقرة الأعراب وأكل طعام 
المتنازعين 
باب الأطعمة : 
ذکر ما بحل وما لا بحرم تفصیل واضحاً وخلاصته ما ضر وما استخبث 
والنجس حرام وما طاب ولم يضر حلال 
مسألة ۱۱١۷‏ - من شك في نبات أو لبن أهو سم أو من مأكول أو غيرها 
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2 لل إن افدر اورا رفا اکل جا بدفهه 
مسألة ۱٠١۹١‏ - الحجامة أمر ضروري من فروض الكفايات 
باب المسابقة : 
هى سنة بقصد الجهاد 
باب النذر : 

مسألة ۱۱۷١‏ - موضو ع النذر القربة ويصح في كل صورة تصلح ها بغير 
صارف . وذكر تفصيل ذلك وما یترتب عليه من صحه 
وصيغه وكونه لجاجاً أو قرية وما بجتمل ذلك وغيره 

مسألة ۱۱۷١‏ - النذر يلزم كا التزم حيث لا مناف فإن أطلق حمل على 
عرف الشرع 

مسألة ۱۱۷۲ - قال لله عل أو نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موته 

مسألة ٠١۷۴‏ - قال هذه شاة أضحية لزمته لذلك في وقتها كا سبق وكذا 

مسألة ١۷١‏ - شرط الناذر إطلاق التصرف ونذر التصرف بالرهون باطل 
ما لم يعلقه بعد انفكاكه وذكر النذر بجميع المال وتخصيص 
بعض الأولاد 

مسألة ٠٠۷١‏ _ النذر المنجز في مرض الموت والمعلق با موت ومرضه يعتبر 
من الثلث ٍ 

مسألة ۱١۷١‏ - قال نذرت لك كل سنة بعشرة مادام فلان حيا ومات 
المنذور له 

مسألة ۱۱۷۷ - تبایعا شیئاً ثم اتفقا على أن ینذر کل منہ) لما يريد أن 
يأخذه منه بالبیع 

مسألة ۱۱۷۸ - تعجيل الناذر ما علق نذره قبل وجود المعلق به 

مسألة ۱۱۷۹ - النذر اللازم هل يلزم الإتيان به على الفور 

مسألة ۱۱۸٠١‏ - حيث كان النذر لمعين في الذمة علوم فأبرأه المنذور له 

مسألة ۱١۸١‏ - من تلفظ بلفظ النذر ولا يدري ما معناه 

مسألة ۱۱۸۲ - من نذر أن يتصدق كل يوم بكذا أو يقرأ كل يوم جزء من 
القرآن أو من كتاب من كتب العلم المحمود 
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مسألة ١۸۳‏ - لو نذر المشتري والمستأجر أن يفسخ عن البائع البيع أو 
يقبل 
باب الأيمان : 
تنعقد شرعاً بأسماء الله وصفاته المختصة به أو الصالحة له ولغيره 
ونواه به 
مسألة ٠۸١‏ - إذا حنث في يينه لزمته الكفارة ولو على ما قد عرف كذبه 
به فيه 
مسألة ۱٠۱۸١‏ - الكقارة إطعام عشرة مساكين أو فقراء أو كسوتهمم ما 
نی کا 
مسألة ٠۱۸١‏ - الألفاظ تتعلق بحقائقها إلا أن يريد دخول المجاز 
مسألة ۱۱۸۷ - من حلف ليأكلن ذا غداأ فتلف 
مسألة ۱۱۸۸ - جوز تقديم الكفارة بعتق أو إطعام أو كسوة على الحنث لا 
بكل اليمين ولا بالصوم 
مسألة ۱۱۸۹ - حلف لا يشتري هذا بائة فاشتری کل نصف منه 
بخمسین 
مسألة ٠٠۹١‏ - قال لآخر والله لا أعطيك اليوم شيا إلا درهما 
باب القضاء والفتوى : 
يجب طلب القضاء وقبوله لمن صلح له بلا ثان في وطنه وذکر بعض شروط 
القاضي 
مسألة ۱۹١‏ - ينعزل القاضي بفسقه وجنونه وني إغمائه خحلاف 
مسألة ۱۱۹۲ - لا بد من تعيين ما تول عليه 
مسألة ۱۱۹۴۳ - مجدر للخصمين أن يحكا من يفصل بينا حيث يجوز 
قضائه 
فصل في الفتوى : 
بحرم الاجتراء عليها إلا في قطعي أو باجتهاد أو علم متبحر بمذهب إمام 
عرفت فتواه به 
مسألة ٤‏ ۱۱۹ - العمل با اتفق عليه العلاء والخروح عن خلافهم مطلوب 
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مسألة ٥‏ “ما يجوز للقاضي وما یندب وما یکره وما يحرم 4۸ / fol‏ 


مسألة ٨١‏ -- للقاضي أن ينظر في أولياء الأيتام والأوقاف 01 
فصل : 
الأصل في المحاكمات أن يأتي المتداعيان القاضي فيدعي المدعي ما ادعاه 
في وجه الآخر tot/ fo‏ 
تنبیه : {o٤‏ 

مسألة ۱۱۹۷ - إذا كان قاضيان فاختلف الخصمان فى أيهما يختصمان 

أجيب الطالب ٤‏ 01/00{ 
مسأالة ۱۱۹۸ - للدعوی رکنان علم المدعي وقد فصلوه والثاني إلزام 

الخصم بالطلب 0۷/40٦‏ 
مسألة ۱۱۹۹ - لا بد فى الشهادة من إفادتها بمقتضى الدعوى 04/0۸ 
ا ل كانت دعرى لجماعة ت واد ار لكل اناا 

بالبينة 1/0۹ 
مسألة ۱۲۰۱ - تصح دعوى النكاح من المرأة على الرجل T/1‏ 
مسألة ٠۲٠۲‏ - اليمين إذا كانت على صبي أو مجنون وقفت لكماله ٤١١‏ 
مسالة ۱۲۰۴۳ ۔ حيث ادعى اثنان شيئاً وهو في یدهما T/4‏ 
مسألة ٠٠١ ٤‏ - إذا ادعي عليه فلم يجب وقال أريد أن أنظر أمهل T/1‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ -لا بد من علم القاضي عدالة الشهود E/E‏ 
مسألة ۱۲۰٠‏ - من تصرف ثم ادعى فساد تصرفه ٤‏ 
مسألة ۱۲١۷‏ - لو كتب دعواه بصفتها في ورقة ثم قال ادعي ما 

دکر فیها 30 
مسألة ۸ --_ تسمع الدعوى والبينة بيع الورثة المعينين تركتهم ومسائل 

اله ا T/1‏ 


مسألة ۹ -- دعوى أجرة السكنى في بيت على الساكن ومعها مسائل SÎ‏ 
مسألة ۱۲۱۰ - لا تصح دعوى المرأة الطلاق إلا أن تزيد وهو يريد 
معاشرتي وفيها مسائل A/T‏ 


مسألة ۱۲۱۱ - من له دین على شخص فجحده وللمدین عليه مثله فله 
ححده 

مسألة ۲ -- ليس على الشاهد أن يقول في شهادته وهو صحيح العقل 

مسألة ۱۲۱۳ - من ادعى ديناً مع موجبه 

مسألة ٤‏ --_ إذا لزم المدعى عليه يمين نفي الحق فالمدعي 

مسألة ٠۲٠١‏ - ليس للقاضي اعتماد خط نفسه ولا شاهد أو قاضي غيره 

مسألة ٠١١١‏ - أجرة كتابة الصك بحقين أو بحق بين اثنين أو أكثر 

مسألة ٠۲١۷‏ - دعوى ورثة المطلقة بقاء المهر 

مسألة ١١۸‏ - إذا قال القاضي حكمت مكرها 


ع 


مسألة ۱۲۱۹ - من ادعى بتاء أو غراسا وقراره ملکا 

مسأالة ۱۲۲۰ - من أقر بشي ء ثم ادعاه 

مسألة ۱۲۲۱ - أصح القولين أن يرن الرد کإقرار الرّاد 
ا و اا ا کا بعشرة مثلا فأنكر خحصمين 


مسألة ۲۲۲۳ - لو ادعى عين مؤجرة أو رهناً عند ذي يد 

مسألة ٠۲۲۲‏ - الحلف على نفى فعل الغير 

مسألة ٠٠۲١‏ - اليد في أرض فيها زرع أو بناء أو غراس 

مسألة ۱۲۲۹ - ادعی شركاؤه مسقى أرض لهم من نهر بيد غيرهم 

مسألة ۲۲۷ - إذا نصب الحاكم من يحلّف فإن اعتماد قوله في وقوعه 

مسألة ٠۲۲۸‏ - لا تصح الشهادة إلا عند القاضي 

مسألة ۱۲۲۹ - من ثبتت حجته بشاهدین فطلب خصمه یمینه لم یمکن إلا 
في وارث أو ما ثبت سقوطه ببراءة أو نحوها 

مسألة ٠١۳١‏ - الحكم بالملك مطلقا 

مسألة ۱۲۳۱ - من ادعى لوكله فله ولوكله تحليف الخصم فإذا نكل 
حلف الموكل وإن لم يحضر حال الدعوى 

مسألة ۱۲۳۲ - الأخحرس إن كانت له إشارة ا 

مسألة ٠۲۳۴۳‏ - قول المدعى عليه مال لا يلزمني تسليمه العدم ونحوها 

مسألة ٠۲۳١‏ - لو قال المدعي أبرأتك من هذه الدعوى سقط حقه فيها 


٦ 


۸ 
۸ 
۹ 
V۹ 
CVI/ 4۷ 
٤۷١1 
T/۷ 
V۲ 
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CVT/ VY 
VT 
V4 
V٤ 
{Vo 
{VV/ Vo 
EVA/ VV 
7۸ 
7۸ 


V/A 
4⁄۹ 


E۸٠ 
E۸۰ 
EAI / A 
۸۱ 


مسألة ٠۲۳١‏ _ أذا علق طلاقها على وجود فعل منها فادعته 
مسألة ۱۲۴۳۹ - من له دين على منکر أو متنع فله آخذ قدره من ماله 


0. 0 


خاققة: 


فصل في الشهادات : 

مما يشترط فى الشاهد 

مسألة ۱۲۴۷ - من الكبائر شرب الخمر وساق ما يسقط الشهادة من 
اللعب وما لا يسقطها ويجل 

مسألة ۱۲۳۸ - لا تقبل شهادته لأصل أو فرع ولو على مثله وقد ساق 
صورا متعددة في عدم قبول الشهادة فيها 

مسألة ٩۹‏ -- لا يقدح في الشاهد جهله بعدد فروض الصلاة إذا كان 
يصليها في أوقاتها وتوقف الشاهد وشكه قبل الحكم به 
يمنعه وساق من أمثالها 

مسألة ٠۲٤٠١‏ - لا تقبل شهادة يبادر مها وتقبل إن أعادها بعد وساق ما 
تقبل فيه شهادة الحسبة وشرطها 

تتمة: 

مسألة ٠۲١١‏ - لا تقبل الشهادة بالنفي إلا أن يكون محصورا 

مسألة ۱۲٤۲‏ - يشترط اف لمرد وه ى اا 

مسألة ۱۲٤۳‏ - باع شيا فشهد اثنان أنه وقف عليه 

مسألة ٠۲٤٤‏ - من ردت شهادته لكفر أو رق ثم أسلم وشهد قبلت إلا 

مسألة ٠٠٠٠١‏ - جوز للشاهد اعتماد الانتفاضة في أمور منها الجرح 

مسألة ۱۲٤٩‏ - لو شهد شاهد بشىء فقال الثاني إشهد با أو بمثل ما شهد 
به ۰ 

مسألة ۱۲٤١‏ - تحمل الشهادة من حاضر من نكاح وتصرف فرض كفاية 
وکذا 

مسألة ۱۲٤۸‏ - ما يثبت برجل وامرأتين أو يمين وتفصيل ذلك 

مسألة ۹ _ تصح شهادته بشهادة بعضه ولا تصح على شهادة مجروح 
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مسألة ٠۲٠١‏ _ إذا بان شهود الحكم مردودين نقض 
مسألة ٠۲١١‏ - رجوع الشاهد عن شهادته والقاضي والمركون 
ة ۱۲٠۲‏ - في قواعد ابن عبد السلام من سعى برجل إلى سلطان 
فغرمه بالسعاية شيعا . وجب زجر السعاة وتعزيرهم 
بالردع القوي 
مسألة ٠۲٠۴۳‏ - في تعارض البينات : 
إذا تداعی اثنان شيا بيدهما على السواء أو في يد 
غيرهما وذكر أسباب الترجيح ومنها بيان نقل 
الملك فيه 
من ادعی ملك شيء بيد غیره وأقام به سنین فأقام ذو اليد 
بنية يلكه أيضا 
مسألة _-٥‏ من عتق عبداً ثم أنكر فقامت بينة بإعتاقه 
مسألة ۱٠۲٣۹١‏ - رجل وامرأة يسکنان دارا فادعى زوجيه) وملك الدار 
وادعت هي ملكه وملك الدار ولا بينة 


- ۱۲۵١۴٤ مسالة‎ 


مسألة Yo¥‏ \ _ من باع أو شتری أو أوصى أو جنی ومات فادعت ورئته 
جنونه حال ذلك ومن عارضهم عقله وأقام کل بينه 
مسألة ٠۲١۸‏ - أقام بينة على أن ذا اليد غصب العين منه وهي ملكه 


وأخرى بملكه وإقرار ذي اليد بغصبها منه 

۹ - ادعى ملك دار مطلقا 

ة ٠۲۹١‏ - من رهن عيناً وأقبضها ثم أقر بها لآخر 

١‏ -_ شهدت بينة بأن هذا ملك فلان إلى أن مات فورثه ابنه 
المدعي وأثيت اخر أنه لأبيه إلى أن مات وهو وارثه 

۲ -_ شهدت بينة بجوت شخص في شعبان وأخحرى في شوال 

۴۳ _ شهدت بينة بإعساره وأخحرى بيساره أو بفهمه وأخرى 
برشدة 

۴٤‏ _ بيان مرجحات البينة واختلافهم في ذلك 

٥‏ _ اختلاق لفظ الشاهدين في حكايتها فيه تفصيل 

تتمة : حیث تعارضت بينتا بيع من شخص 
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فصل : 
ف بیان ما ج عن القاعدة السايقة ف الدعاوي بامر محتص به وهي 
خمسة سيقت ترجتها والوعد ببيانها وتشمل على ما لا تحتاح البينة لتقدم 
دعوى وما لا تحتاج البينة فيه على دعواه لجواب الخصم أو حضوره وما 
تحتاج به سماع الدعوى بأن له بينة وما تحتاج بعد إقامة البينة حلف يين 
لا يستظهر 
تنبیه : 
الحكمة على الغائب جائز في كل شيء غير حدود الله ويمين 
الاستظهار جائزة فى الديون والأعيان 
مسألة ٠۲۹١‏ - القضاء على الخائب الغيبة المعتبرة نافذ وإن لم يكن في محل 
ولاية القاضي 
سال ۱۳۹۷ ذا کم حاکم بک ابر به قاض غیره ولو ببلده 
مسألة ۱۲٠۹۸‏ - العين الغائبة إذا عرفت بشهرة أو صفة لا يشارك فيها 
جاز الحکم ہا وإن ل تحضر 
مسالة ۱۲۹۹ - إذا ثبت دين على غائب أو ميت وله مال حاضر أو بيد 
غیره 
مسألة ۲۷١‏ _ مال الغائب الذي لا نائب له فيه. ما جب على الحاكم وما 
جوز وما يمتنع له 
خاققة: 
لو ادعى الصبي على أبيه أنه بلغ رشيداً بلا بينة وأنكر الأب لم يحلف وذكر 
المسائل التي لا يجحلف فيها 
تنبیه: 
لا يبيع الحاكم إلا ما علم ملكه أو ثبت بإقرار أو بينة 
باب القسمة : 
مسألة ٠۲۷١‏ - إذا ميز الشركاء أنصبتهم ورضوا بلا قرعة صمت وإن 
کان فيهم غائب قرر ذلك والثليات المختلطة يجوز لكل 


أخحذ حصته 
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oA/o* 


o4/o۸ 


or‘/۹ 
or\/ or 


orY/or\ 


ort /orY 


orA/ ort 


o4 /o4 


O4۹ 


otY/ot\ 


of/of\ 


مسألة ۱۲۷۲ - لو اقتس| N‏ وترکا بعضها وهي تتصل بعين يسقي 
الكل منبا 

مسألة ۱۲۷۴ - قسمة المتشاممات إفراز لا بيع ولا يدخلها الربا ولا يضر 
تلق آلزكاة ها وتعرض لقسمة الأرض التي با شجر 

مسألة ۱۲۷۴ - آنواع الحبوب المختاطة وترى متساوية صحت قسمتها 
إفرازا 

مسألة ٠۲۷١‏ - أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض بجنبها فطلب 
قسمتها ليجعل نصيبه إلى جهة أرضه 

مسألة ی کی ی ال اا ون و 
کسر» ولو کان بینهم نخل أنواعا منها نوع ينقسم 

EG Ty 
فله أن يأخذ بالشفعة وتبطل القسمة‎ 

مسألة ۱۲۷۸ - إذا كان للطفل شرك وفي القة له يطة 

مسألة ١١۷۹‏ - إذا نصب الإمام قاسماً صح ويكفي واحد 

مسألة ۱۲۸٠١‏ - القرعة تكون ببنادق فيها رقاع وتجوز بالأقلام والعصي 
وغیرها 

مسألة ٠۲۸١‏ - الشروط الواقعة في القسمة تبطل بما يضر بالقسمة في 
غير الإفراز فلا تلزم ولا يبطلها 

مسألة ٠۲۸۲‏ - قسمة الوقت بين مستحقين لا تصح وأما قسمة مختلف 
بين وقفين وبين ملك ووقف ففيه خحلاف 

مسألة ٠۲۸۴‏ - إذا قسم شيء فثبت فساد القسمة وما أنفقه أحدهما على 
E‏ 

مسألة ٠۲۸٤‏ - تنقص القسمة إذا بان خالها 

مسألة ۱۲۸۰١‏ - ادعی أحد الشركاء قسمة صدق من آنکر ال 

مسألة ۱۲۸٩‏ - لا يجبر الشريكان على قسمة منفعة ملكهما مهايأة 
ويؤجره الحاكم لغيرهما 

مسألة ۱۲۸۷ - بيان مذاهب الأئمة في القسمة 
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فصل : 


في الفائق الذي يلحق النسب o04‏ 
باب العتق : 

شروط المعتق وصيغة العتق ومن يصح إعتاقه 0/00 
مسألة ۱۲۸۸ - يصح بعوض ولو من أجنبي وحكمة كالخلع وفرع على 

ذلك تفاصيل 00۸/00٦‏ 
مسألة ۱۲۸١‏ - هل يبطل العتق المنجز بشرط فاسد 00۹ 
مسالة ۱۲۹۰ - قال لعبده إن حافظت على الصلاة فأنت حر وذكر أشباه 

ذلك 00۹4 
اة ٠۲۹١‏ - قال أعتقتك قبل أن أحلق أو أنت ابني ولا من أنت آمي 

أو قال يا ابنى 1 0/90۹ 
مسالة ۱۲۹۲ - قال إن لم أحج هذه السنة فأنت حر [ 01۰ 
مسألة ۱۲۹۴۳ - يسري العتتق إلى نصيب الشريك إذا كان موسر 1/0 
مألة ٠۲۹٤‏ - من ملك أصله أو فرعه عتق عليه ٦۱‏ 


قاعدة: يشت الولاء للمعتق ثم عصبته في العتيق وفروعه إل 


انتسبوا إليه ۱ 
فصل في التدبير: 

وهو تعليق العتق بموت المعتق ۳/۱ 

ألة ۱۲۹۵ - لا ينقذ من عتق المدبر إلا ما صار للورئة مثلاه o۳‏ 

مألة ۱۲۹٩‏ - من دبر حاملا أو علق عتقها بصفة o t/ o1‏ 
فصل في الكتابة : 

هي عقد العتق بين السيد ورفيقه على عوض معلوم منجم o10 / o14‏ 

مسألة ۷ _ ما لا تنعقد به الكتابة مما لا يصح ثمنا 1/00 

مسألة ۱۲۹۸ - يقع عتتق المكاتب بقبض كل ما عليه ٦‏ 

مسألة ۹ _ إذا عجز عن نجم أو غاب بعد حلوله أو امتنع من أدائه ۷/٦‏ 

مسألة ٠۳۰۰‏ - قول السيد للمكاتب إن أعطيتني كذا فأنت حر 0۷ 


111 


مسألة ٠١١١‏ _ إذا سلم المكاتب ما عليه قبل محله ۸ 
مسألة ۱۳١۲‏ - المكاتب إذا کان عليه دين لسيده فله الامتناع عن تقديم 


دين الكتابة 4/0۸ 
مسألة ٠۳۰۴‏ - إذا بان أن ما أدى ناقص القدر أو مستحقاً ۹ 
مسألة ٠۳۰٤‏ - كاتبه اثنان ثم أعتق أحدهما أو أبرأه 0۷۰/04 
مسألة ٠۳٠٠٠١‏ _ لا تثبت الكتابة إلا بشهادة عدلين 0۷۰ 
مسألة ۹ _ حیٹ دبر مکاتبا أو عكسه وتفصيل ذلك 0۷:۰ oV1/‏ 
مسألة ٠۳١٠١۷‏ - السيد في الكتابة الصحيحة مع المكاتب كالأجنبي 0۷۱ 
مسألة ۱۳١٠۸‏ - لو أذن المكاتب لسيده في بيع رقبته oVY/o0۷1‏ 


مسالة ۱۳۰۹ - ادى إليه مکاتبه قدر ما عليه وظن عتقه به فقال أنت حر 
ثم بان ما أداه حراما لم يعتق وساق مسائل مثل ذلك 


وأشباهه مما لا ینفذ فيه قوله oV / oY‏ 
فصل في عتق أم الولد: 

من أتت لسيدها بولد عتقت بموته وإن كان مضغة بشرطها oVo/ oV‏ 
مسألة ٠۳٠١‏ - ادعى ورثة سيدها مالا بيدها قبل موته 2 
مسألة ۱۳١۱١‏ - لو أتت أمته بولد فادعته له وأنكر فشهد أبوه مع أجنبي 

على إقراره به o¥o‏ 
مسألة ٠۳۱۲‏ - من أقر بوطء أمته وادعت إسقاطها سقطا يثبت به 

oV¥o الاستيلاء‎ 


1۳ 


